





كاتت: 


هد 
هد وو 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ل ا ا 
بهجه الفقيه 00007 000ب 0 
اشاره اا اا ا ا ا اا 00 
المقدمه اع ادا 
المقدّمه الاولى فى أعداد الصلوات متمد ده ده م عاتن ممع مدع 2 عد نع جرع تعره << قد 2 ده خط عه ده اجقن ةعرد نصح ع كك عع د لله ل ع 3 
اشاره ا 0 
النوافل و ما يسقط منها فى السفر 0 309000 
[مسأله] النوافل ركعتان إِلَا ما يستثنى ا 1 ا 21 
اشاره 210 

لزوم التسليم بين الشفع و الوتر ا ا ا ا د 

تعيين المعنى الشرعى للوتر ل ات و وقد رد م 
استحباب القنوت فى الشفع لي ل 20 

استثناء صلاه الأعرابى اك 
المقدّمه الثانيه فى المواقيت ا ا 
اشاره ا ا 
الفصل الأوّل أوقات الفرائض 0000 
[مسأله] وقت صلاه الظهرين 000 

[مسأله] الوقت الاختصاصى للظهرين ا ا ا 

اشاره اا يي ااا 3252*060 

الميزان فى الوقت الاختصاصى و كيفته تقديره ا 0 

علائم معرفه الزوال حدر و ا وح وحص ب كو ل لح وف ل عدم حرمو مد القت يف د 

العلامه الأوللا: ظهور الظلّ مشرقاً للشاخص ل ا 

العلامه الثانيه: ميل ظل الشمس إل جانب المشرق امف ا اد ااا لوالا 


العلامه الثالثه: ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ل اق اا 





اشاره م ‏ ا ار ‏ ا تئ اك لاست طم ماك قي دب /81 
هل الراجح انتظار الذهاب, أو المبادره إلى الصلاه؟ 200 
نتيجه المباحث السابقه لطي ا كا 1 ب عا د اد ا 0 ب 6 2 ل د كدت 14 لد كا ا دك ع 1 اد كدر كيد كر د جنا عد دك حي رن عد دك د حر عد وك كد ون لاد ايد دا عق د د رك 1 0 ل 
مسأله عدم جواز تأخير الظهرين عن الاستتار و ما يستفاد منها 0 ين 
تتميم و فائده فى بيان وقت صلاه المغرب ااا حا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا سا2 1/1 
إشاره إلى آراء العلماء فى وقت المغرب ئش مض اش ص تت ممم ات مداو م ام سا 
[تذنيب] إعراض المشهور عن روايات الغروب و عدمه - ا ا ا ا 0 
آتتمه موضحد] نقل كلام صاحب الجواهر قدس سره و الجواب عنه 07 00 12137 
[مسأله] آخر وقت العشائين د ا لاد كر عو ل ل و اف رو 1ك اد و ار و ا ا و ا ا 51 
[مسأله] نهايه وقت الظهرين م ل ا ل لات ات ماي ةي قطي ري 1 
[مسأله] وقت فضيله الظهرين ا ا ا ا 3 ك2 د ا 11 
[مسأله] نهايه وقت فضيله صلاه المغرب ا ا ا ا ا 
أخاتمه فيها أبحاث] 000 
[البحث الأول ] تقويه الأدلّه الداله على اعتبار الذراع و الذراعين للظهرين بم ا ا ات ات ا ل 111/10 
[البحث الثانى] وقت العشائين مدا و تا مك لا اا ا عق قا اك ات ل ااا ع ا ا طم ا ف اش 1101 
[البحث الثالث] وقت الصبح الم ات تنص مس صا ب مت م ممم ا ا ممم ياك م 2 159 
الفصل الثانى أوقات النوافل اع ا 111 
وقت نوافل الظهرين ا ا ا ا ا ااا 000 ريل 
اشاره رد« عور ع دادزد د يداد عا ندا بكي دج اد ادك كت جعا كاد كذ جك ناك قي ند جرع كه دب كد داك دك دك د جد ل د22 2 د 2 قاد جك كد دان كي داع د دك د ود كاد نك وك ناك در د د ل 5 3 
مسأله مزاحمه النافله للفريضه و تخفيفها معاد خا ادي د اد كو ل ا ا ا ب كع ا مط لم عه ف وا ره اراد عد ع د د 1611 
وقت نافله المغرب اا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ١‏ 
[مسأله] المناقشه فى تحديد آخر نافله المغرب بذهاب الحمره - ا ون 
اشاره مما ا ا اا ااا ا لت ا عدا ابام غ116 

إذا صلى شيئاً من النافله أو لم يصل و ذهبت الحمره ع ع ف مف م 111/21 





اشاره ام ات ل اا ا نه دش ات ات يه لصا اد ع ات اه اماه ع علس واد عاد دواد عد ع اج 11 ١10‏ 
أو هنا فروع] ا ا ا ااا ااا اا 0 

[الفرع الأول] التقييد بالانتصاف يفيد الأفضليه ع ا ا ص ا لصب ا بوك عات لال ع ا ا اي لجا ابد واو سا 11817 

[الفرع الثانى] أفضل الأوقات لصلاه الليل - ا ا ا 00 

[الفرع الثالث] تقديم صلاه الليل للمعذور و غيره و مسأله القضاء ا ا ا ا ا ااا اا 0 

[الفرع الرابع] آخر وقت صلاه الليل؛ و طلوع الفجر فى أثناء صلاه الليل ماد ونع دقل وك ل درن ل مك ل ل دن ات فلو الا 0 11 811 ١‏ 

[الفرع الخامس] حكم الإعاده إذا أوتر بظنّ الضيق و انكشفت السعه ممما ا ل اد معدا 6ع 

وقت نافله الصبح أ وفل7##97>7>9>92779237>993793ةةة7ة اا 2 ا ااا 00 
مسأله: وقت نافله الفجر أُوَلّه كوقت صلاه الليل لخ رسيا تيت اجات كايا اط د نتم سباح ع3 يا ايا اند لت انز للد ابا اد لك عا ا 3 تح اا ا ل موا اال لتم دايا ا 2 ل 

اشاره نك الع 1 ا ل اد ع اف دا ب مل وود المع لم مط عو ود د له 2 

استحباب إعاده نافله الصبح فى فرض تقديمه على الفجر الأول ل ‏ ا ‏ /21ا 

[مسأله] نهايه وقت نافله الصبح لل ا ئش اا اا ا عا 

اخاتمه فيها مسائل] ا ا اا ااا ا 0 
[المسأله الأولى] إتيان الفائته فى وقت الفريضه اش مس شم ات عع عا 
[المسأله الثانيه] التطوّع وقت الفريضه ا ا ا ا ا ام اا ا لظ 
اشاره لمم ا ا ا لي ا ص لا اي صل ا ا ا شت شت شا مض ا فت لاا لاما لع عدا عات اواك عاق عدج 13/160 

أدله المنع رت ا ا و تم 1/1 

تفصيل الكلام فى أدلّه الجواز و الجمع بين الروايات اام باع لت را 6ق اط اك ا مك0 11/1732 
[المسأله الثالثه] جواز التطوّع لمن عليه فريضه فائته وا ا ا لو اا اك اا اي اراتك ل ا اق واي و لواف قا كوا لل 11 
[المسأله الرابعه] الاستيجار للصلاه لا يمنع عن التطوّع 0 
الفصل الثالث أحكام الأوقات تدخ ووو دمع دفن دد دخ نحم مد ع تن نط طن مدي عه متاك د نب نط ددا د جه حجرت كد إل ددحن دحت عه جد عد تند ددا « حاتت سد مم شقن ند دخ دوج سد ج32 ١/315‏ 
[مسأله] ميزان وجوب القضاء على ذوى الأعذار لم ا ل ا ا لم و وم ا ا 
اشاره اا ان ‏ ان ن ن ‏ ن ‏ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ان ان ن ن ن ان ان ان ان ن ان انان ان ن ان ن نان انان ان ان ان ان انن نان ننن ن لل لسلللللللللللسسسلسسسل ل8[ 

أو ينبغى الإشاره إلى أمور] ما ا ا لت ع 11 


لالثانى] إذا أدرك قبل الغروب أو انتصاف الليل أقل من وقت الفريضتين 1[ 1[ [ذ[ز[ز[ 1 1[ [ز[ [ [ [ [  [  [‏ 0 


أدائيه الفريضتين لو أدرك خمس ركعات ا ا ا ا تا ات ل ا ا د ا ا 1131 
المسأله] وجوب إتمام الصلاه على الصبى لو بلغ فى أثناء الصلاه مد ا و ل كت ا ا 1 3 تت ا دكت ةو 3 د ل كد لقت تق 
أمسأله] جواز التعويل على الظنّ فى دخول الوقت و عدمه ا تا ا 11318 

اشاره ا ‏ ا ن نان نان ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ‏ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ان ن ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ن ان اناان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان انناناانانانل ل 222 319037 
انكشاف فساد الظيّ أو القطع مل ل ا و ا د ا 111 
[مسأله] كراهه النوافل المبتدأه فى الأحوال الخمسه و المراد منها ا ااا ا 3 
[مسأله] استثناء نافله الجمعه و ذوات الأسباب عن الكراهه معن لم ةب لك ا ا ل مر م م ع 21016 
[مسأله] استحباب التعجيل فى قضاء النوافل و أفضلتِه انتظار المماثل - 3275م 22220122 دوك ان تر 225 10د 1 كا 5ج د دوك مد و 90 27 2 1 
[مسأله] استحباب الإتيان بكل صلاه فى أَوَل وقتهاء إلا فى بعض المواضع كع ام وا سحو امحد د لخ دا دزت لاك مات إل مدقا قن لو ماج حا شرع داح ميان د ع 310 1 
[مسأله] الاشتغال بالعصر قبل الظهر سهواً 8 2110100 
المقدمه الثالثه فى القبله 2 ف وكوف فاع ا نظ كفوعا قط 1 الفاد عا 10 نو 1 ع نامسا فا انق اما اه اتمعناء م فا افا ا 0 1 
اشاره د سس شا 252 م اش ئش م ايا وا امار قار اا 9 وش لوا تي ب ا ايا امب ويا باح جا ذأ ا ما أن وت قي سا يأب نف موا عاق عن قو مات جلك كن وا ميت عأ عاك قا سان عل 1711617 
الفصل الأول تبيين القبله ل يش م ا 1م 111 
اشاره امعد و دم نو تع به وا كب وي علا باك ب ون وك عه علو اتح بودي وك وو عله اكع يبن كي يي ملاباي انا وي 3 يوخي وه مو ياكاح وي 3 لخي يي عل بياكدع وي نك بن يي ديد 11 

أو ينبغى التنبيه على أمور] ااا ا 111 
[الأمر الأول] لزوم الانحناء فى الصف المستطيل و عدمه ئ ا ل ست ا 11 

[الأمر الثانى] إشاره إلى ما يكتفى به فى الاستقبال 000000000000005 

[الأمر الثالث] المراد من الجهه و ميزان صدق الاستقبال للقريب و البعيد 021 :تو يوا اقم نقمي تك ةوه 0 576 3 215 111/13 

[الأمر الرابع] عدم لزوم المداقه فى القبله و كفايه الظن لا ا اا ا 

[الأمر الخامس] القبله أعمّ من البناء و الفضاء حا الا ا ل ا ل ا ب 1100 

[الأمر السادس] جواز الفريضه فى جوف الكعبه مف ة عطق2 عطاك م وليف تتا عط تح اذا + دكرة ف ذرساء شد وماحم د 3د لاسا ود موادا ده 3ك تاتف مش وة وط قود قن ل طعفيد فد 11 

[الأمر السابع] الاستقبال علظِم سطح الكعبه ا 000000 ااا 

أو هنا مسائل] ا ا ا ات و ل 2 2 ا 23 ا 
[المسأله الأولى] عودّه إلى حكم الصلاه فى الصفٌ المستطيل ا ا ا ا ا ا 00 


[المسأله الثانيه] قبله أهل العراق و من سامتهم 0000000 ااا 


أو هنا أمور] ف معدم هل او ا لما او ا ا ل يات ل ل ةلد لد باك اه لم ةلت لوجاك لت لما اط ا و ا ا 01011 

[الأمر الأول] مراتب الاستقبال _ 0 

[الأمر الثانى] اختلاف الطول و العرض و تعيين القبله بهما ل ا و ا ا 17017 

[الأمر الثالث] استحباب التياسر لأهل العراق و ما فيه م قله و ا لك 1 101 

الفصل الثانى أحكام الاستقبال ا ا كي عاك اع اك اا 1010/1/1 
[الأول] جواز الأخذ بالظن بالقبله دحك تداك ددح اط رم حلط كات د 1ل علط كلدت د ارك نر اد وك ع ار را ا ا اع ل ا 101 
[الثانى] مرتبه الاجتهاد فى تعيين القبله ما دك مدق دس عد ف دك درم قم 5 ملكت دك ا ترد درن 5ط م ون ا رو 2 و ةطحم لت دك ا رد و ة درن لط عت دخ ادعرد 2 ع ع ك0 71 
الثالث] جواز تعويل الأعملِع على الغير عاع ح لا ‏ ئ ل اخ ةا ا و 71617 
[الرابع] وجوب إرشاد الجاهل؛ إلى القبله و عدمه 0 ااا ويل 
[الخامس] حكم الجاهل بالقبله لق اش ص مب ص ل اش ممست ام ارام دياس امابوا وود مام يامة باو سواسو عد بياة /8؟ 
[السادس] حكم الاستقبال على الراحله ااا ااا ااا ين 
[السابع] حكم الاستقبال فى النافله المنذوره راد عا اباد يال د بيات يداي د قبسي يا ند با ساد الات ادناه ايديا عا انباسح نان د سابعاي حا تناح باس له جد ايا ااا 9م 6 
[الثامن] حكم الاستقبال فى بعض الصلوات ادمع لو ل لتو ص ص ست لتم ممم لم ةداع عم و1812 
[التاسع] لزوم تحرّى الأقرب عند عدم التمكن من الاستقبال على الراحله ل ا ا قي ان ص ا ادك عاو ليا ا اانا اا 8 
[العاشر] حكم الاستقبال فى الصلاه ماشياً م ا اا ا ا نين 
[الحادى عشر] الصلاه على الراحله و السفينه الم ئش ئضت لس ص ااا عدوا ابا ع تع لمعو ال د جزلا لعلو 7127 
الفصل الثالث ما يُستقبل له - انك دااع توطك ادا دي - براق اردنت داك كرد نض داراك ارد دما طن داك ابا دان نظا دبا نخد د تخد سام دك دم تكد ديام حك دك 20 7 
[مسأله] إشاره إلى شرطيه الاستقبال فى الصلوات المختلفه و عدمها م ين 
اشاره ا م ا ا ا ا 0 

اشتراط النوافل بالاستقبال و عدمه الل ل ئش ات ااي لعزلا 

الفصل الرابع أحكام الخلل ممما لضم ذه مود ع وعبا م و لام عع ذ دطذع بدا عه لرده عد ددع لياه د ديعيسم طم ادبا حجد د ذه اد مسف م د موادا مع لع اوعلط ودف ونيا دع مط عض 3ط 1/12 ١‏ 
[مسأله] استقبال الأعملِ و انكشاف الخطأ فى الاجتهاد ا اا اا ال مام ا با لفل ولو اا 
اشاره لسلسم م م م م مم م م مم م مم مم مم م م مم مم مم م م مم مم م م م م مم مم مم م مم مم م م مم مم مم م م مم مم ممم مم مم مم ممم ممم مم مم م مم م ممم ممم مم م مم مم ممم ممم م مم مم م مم م ممعم علا" 

أو ينبغى التنبيه على أمور] ا ا 0 


[الأمر الثانى] ميزان تحقّق الاستقبال ال ا و ا 1 1/1 

[الأمر الثالث] حكم انكشاف الخلاف للناسى و الغافل و الجاهل ا ااا اا 111 

[الأمر الرابع] تبتّن الانحراف فى أثناء الصلاه لد دن ددن تراد لد لاد 5 لود نر ذش 332 5 قت قت شتت قت تخت 5ق لق لدت قاد 5 تن 2 10 

[الأمر الخامس] لو تبتّن الانحراف فى الأثناء و لا يسع الوقت للإعاده عا مون لود نفك الوا و نان اوت طق ا ةذ ولخو ةا و3 3 116 

[الأمر السادس] لحوق الناسى و الغافل و القاصر و المتختّل فى الموضوع: بالظانٌ كوه ددن امد نظ مط د ده 3 دا 1ق تدب ب ا 11 

[مسأله] وجوب استثناف الاجتهاد فى الاستقبال و عدمه ئش 611 
اشاره ل ا ا ا ا اك ا ا لا 

أو ينبغى التنبيه على أمور] 00000000 0 7ببب2ت0000000000000022ي00ا0ي00ي0ي00000000 00000000000 

[الأول] حكم الانكشاف الظني للخلاف بعد الاجتهاد الثانى ل ل ا ل 1 

[الأمر الثانى] أربع صلوات مترتبه و غيرها مع أربع اجتهادات د يي يي م لعو وا ل ياد كعدوا ده لاا طك لقع اا ل ا 1 111 

[الأمر الثالث] بعض موارد العلم أو الظنّ بالاستدبار أو الشك دب ركد سنب وده يقد جوت هللابو ددا يده جبده ياراحت ب ددا يلسا ووذ داي راسد ودداروالدساجي د دايايا دع 118/8 

[الأمر الرابع] حكم ائتمام شخص بالآخر مع الاختلاف فى الاجتهاد و ااا ا ا ل ا اع ع حا او ف 

المقدمه الرابعه فى لباس المصلى حي 0ن 
اشاره ان ناح ان ا ان ا ان انا ناا انا اان اا اح ا ا اح ا اا ا اا ا اااا اا ا اااا اا اااااا اااااا ا اااااااا ا ا ا ااا ا ااااااااااااا ا اا 38 9 30 
الفصل الأوّل الصلاه فى جلد الميته و هنا أمور ا ا طاا تائ ا راو جاع مااع عاد أميأا ع لا اج /1181 
[الأول] اعتبار التذكيه و حكم الصلاه فى مشكوك التذكيه ال ا ا ا عر ل ا ا عو ا ا ا 2 091 
[الأمر الثانى] أمارات التذكيه و يد الكافر فى أرض المسلمين عع ل ا ا ارا ع امات علدو رن اعاك /9 50 
[الأمر الثالث] الأماره تقتضى الصحّه الواقعيه أو الاعتقاديه؟ ا ا 0 
[الأمر الرابع] إذا سبقت يد الكافر على المسلم ا ا 1و وق 
[الأمر الخامس] شمول المنع لما لا تتم فيه الصلاه و المحمول اطدا بالا ا اا دا للد لالد عانوالق جا واد اماد نوق دوا اجا وا ا و ا 
[الأمر السادس] اختصاص المنع بميته ذى النفس لم ل ا ا ا واي ا اف ا ا ات ا 
الفصل الثانى الصلاه فى أجزاء ما لا يؤكل لحمه م فطع ع ع ا ا 1 1 
مسأله: ما لا يؤكل لحمه متا يقبل التذكيه. يجوز انتفاع به بعد التذكيه. و لا تصح الصلاه فيه 00120311 0 
اشاره لحا جارد ماد اع داك دا باه ل جا كا اي دا جات داع اي سحاد كد اي دان حا كا ا لج كام اي دان حا كا اي د لح كد م داك كات كنا باك حت رول ماما داك جا كان اك د و تسا لأا ما او سا 7 

أو هنا أمور] ل 

[الأول] أدلّه جواز الصلاه و عدمه فى ما لا تتم فيه الصلاه من غير المأكول ل ل ا 


[الأمر الثانى] عدم اعتبار الدباغ فى استعمال الجلد مخ اده عند ع اداع م اع اد تع ا عادو اوم وا سرع د رد اد د ع ا ل ادو عار 1 


[الأمر الثالث] ما لا تحله الحياه ا ا ا ا ا ات باتص ‏ ا ا ‏ 8 

[الأمر الرابع] ما لا تحله الحياه خارج عن موضوع الميته ا ا 0 1 

[الأمر الخامس] عوده البحث إلى ما لا تتم الصلاه فيه 0ن 

[الأمر السادس] اللباس المشكوك كونه من غير المأكول اد مو و عم ونا ئء لد موده و 3 تو د دوا 11 
تنبيهات و تفريعات ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا لالدلا 
[الأول] الصلاه فى ما شك فى كونه من الحيوان مد ا يشش طم ضات م اص كوت متم ل 7 

[التنبيه الثانى] الصلاه مع الغفله عن حال اللباس يشش تس العامة بماد تو ام ع ؟ 
[التنبيه الثالث] العلم الإجمالى بكون أحد الثوبين من غير المأكول 44 22 ااا ااا ااا ااا 00 ران 

[التنبيه الرابع] فى اعتبار مطلق الظنّ فى الموضوعات 0 روزن 
[التنبيه الخامس] جريان أصاله البراءه فى سائر الشروط ل فم 

[التنبيه السادس] فى تحديد شمول أصاله عدم التذكيه ا ال ا ا ا ا 10 

[التنبيه السابع] الاستصحاب الموضوعى فى محله يثبت عدم جواز الصلاه - 0 

[التنبيه الثامن] كفايه ابتلاءٌ ماه فى جريان أصاله الحل اخرس نخد كين اددع ع اط نه اد طح كن دماح عط دده تناه تدع نب مد ونه ماحد نينت شيب 0 ؟ 
[التنبيه التاسع] تحديد شمول أصاله الطهاره ا دن 
[التنبيه العاشر] المناقشه فى استصحابين لإثبات حلتيّه المشكوك - ا اا ان 

[التنبيه الحادى عشر] ذكر لوازم جريان تقسيمات الوجود فى العدم لتبيين الاستصحاب 00000 لزان 

[التنبيه الثانى عشر] تحكيم جريان البراءه و عدم لزوم إعاده الصلاه فى المقام لط عاد أدبن الك نا ردت تكد بيك جدد ا مع ادن ا لك د 
[مسأله] الصلاه فى الخرّ و وبره م ا م ا ا ا ا يرون 
[مسأله] جواز الصلاه فى السنجاب وبراً و جلداً ةا ا اا برعا 
الفصل الثالث الصلاه فى الذهب و الحرير عام ا ا 011 
أمسأله] عدم جواز لبس الذهب و الصلاه فيه للرجال ---ببب00 0 0 0 000000000000000 000 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 

أو ينبغى التنبيه على أمور] ا و لط ل ال و ل ك2 1 و ل ل ل 1ق د ا 
[الأمر الأول] عدم إناطه حرمه اللبس بالخلوص اا ام اا عا ع حر 


[الأمر الثانى] الصلاه فى المحمول من الذهب و ما تتم الصلاه فيه و ما لا تتم 0 ا ا 


[الأمر الثالث] ملاك ما لا تتم فيه الصلاه لم ا ا ات ص و وص اح م و اا ل ا ل لا ان ل و لل كت عا ماد د 21 67 ار 


فروع حول الاضطرار إلى لبس الحرير مام7474747979797_7_7979469_69696_6_65_756396©4و4ي6464ي7:7:7:9:947949494949464:طزطزطزطزطزطزرزرزطزرز7ز7ز7ز7ز7ز7ز/ز7ز7ز7ر7ر7ر7ر7ر7ر67ب7ب797ر7ب7ب09ي79رو7وهوطغهظغظغ 
فرع: إذا جاز لبس الحرير للضرورهء فهل يجوز التستّر به و عدم إضافه غيره للتستّرء أو لاء بل يجب التستّر بغيره لو كان فوق الحرير؟ ل م م ل ل سد 114 
أفرع] عدم وجدان الساتر للصلاهء هل يسوّغ لبس الحرير؟ ا ا ا ين 
اشاره لانن ان نحن ان ان ان ان نان ان ان ان نان ان ان ان ان ان ان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان نان نان ان ان ان ان ان انان ان انان ان نان ان نت سنن سل لل لسلس لل لل لل لل لس لس ل ل ل 377/43 

آفى بيان بعض الأحكام] ا ا ا 0 

[الأول] دوران الاضطرار بين لبس النجس أو الحرير اش كس اا ا ا 11 

[الثانى] المستثنيات عن حرمه اللبس و الصلاه فى الحرير حكة د خا عق د عادو بج عاط دق ادك ا لماع حمق ةج انمه وقد الوطم ةنق نمه عد ع 1/0 

[الثالث] لزوم الاحتياط على الخنثى المشكل اللا ا ا ل ا الا لك ل ل لع لاه 80 

الرابع] إلباس الطفل و المجنونَ» الحرير و الذهب 000000000000 009000707070700 ا 

[الخامس] صلاه المميّز فى الحرير ص ئش ئش شا شتت امم يام ودمابي اداج بددايايامة وبا قمر 

[السادس] استعمال الحرير فى غير اللبس لعا ااا ا ا ا لاا ا لا افق اما د خاو ل 1 

السابع] عدم إضرار كون بعض الثوب حريراً مسطوكو د اق ا واد رم يوأي موا دعا و ودار د وام ودف ود وس جار دوم واد بو بار مج 11117 

[الثامن] جواز الصلاه فى ثوب مكفوف بالحرير دع ة فخي ند لخد كد زد وضعطة ادلخ كوت زطوة وققة زوقت وسفن دده وان مدع ووه وقد وذه ونون بن عزو 

الفصل الرابع الصلاه فى الثوب المغصوب لمر سا م دا مود ريا مجك لجا بد و دق ما دار لوطت ود لخم الامو لني ادف اا ود ا 18 
أمسأله] الصلاه فى الثوب المخصوب ل ا ا قل ا ا و 6 
اشاره خا مد وا عا ا اجا ا وما ات لاوا دا لك مادا اتن دكات ددحن دك دك 5ك دا م 2د عاو لطت واد دا حاقة دما جا ادو لقعو عات و اق 2 م01 

أو ينبغى التنبيه على بعض الأحكام] - ا ا ل ا ا وك ا لا ا قا ا را 
[الأول] الصلاه مع الجهل بالغصب لللل كش ل شت لض ل 8ت و قاع 

[الثانى] الصلاه مع نسيان الغصب الع ا ل ااا ا دا عا ا ع اعرد ار الو ا ا ري صف عاق عض يه امات قدا ااا 82 
[الثالث] الحكم التكليفى و الوضعى للصلاه فى المأذون ا 0 

[مسأله] الصلاه فى ما يستر ظهر القدم دون الساق ا ا ان 
الفصل الخامس مسائل الستر الصلاتى لا تش ا شت ل م م م م 11 
[مسأله] ستر العوره و ما يعتبر فيه مادج او 0 ا 30 ااا ب نه لت رونت وجاك ذاك ‏ الد2 ل د جو دل وا ا 8111 
اشاره مدايسة دم نج عا دده سمهو ات ممه دكات واد دو عت د وواده دك د كوه حت دعسن دك وا دو كه وجيه ده د مدهي ود ات ولعدية دكات محر موه مه ووه مت عت د مات ني 51 


[الأول] عدم لزوم ستر حجم العوره ل ل ا 0 


[الثانى] ما يجب ستره من بدن الرجل و المرأه الحرّه ا إن 
[الثالث] وجوب ستر الرأس و الشعر و العنق للمرأه ااانه ا نه لح دن دنر د لد عد عن لد لط تلا نط حلت للب طن ا لد شن دلا شن ان ةك لم ل و1 1631 
[الرابع] استثناء الوجه من المرأه ير د يه بال اه عاك د حاب ا ل خا 51/011 
[مسأله] إطلاق شرطتّه التستر مويو د ا اما ا ا ول ا ل لت ع كا وو فط ا فو وا م نام 
اشاره ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا 110131[1[31[1[“8125000000000ااااا ا 
أفى بيان بعض الأحكام] كف د ا اك ا ا اا تأ اك ا ا 16171 
[الأول] تدقيق فى عدم وجوب ستر الوجه فى الصلاه مف م تش ا شه مك مو ب ع 7 

[الثانى] حدّ الوجه المستثئا] فى النظر و الصلاه 7-3 ااا ا 00 
[الثالث] عدم وجوب ستر القدمين على المرأه فى الصلاه ا ا ا ا ا ا ا 616 

[الرابع] جواز صلاه الرجل مع الاقتصار على ستر العورتين أحدهما م ا ا ا ورين 
[الخامس] عدم التستّر جهلًا أو نسياناً أو اضطراراً لاع لات أ و ل الا ا قدا تا ا لل اا لش د قال ا 1 
[مسأله] وظيفه المصلى عند فقدان الثوب اف ب ب رويك ددن موا ددع جا لذن يوحيو لاد وم يا ل ماين اف انا ا أ ترد اين أ اندج ا جا د جا وأا اا الأ ا 1 
أمسأله] مراتب الصلاه عند فقد الساتر لدختهه -د ده دنه عد دنه طبه ددعت كدت ده جد عبت دم د فدات عد تخد ته دمحت # معدن دديع « مدت دعوت ده مسد مع دم دع د م د 2 20 )26 
أمسأله] استحباب الجماعه للعراه ولعي ودف لواب امتططدو انقاي تعدو اند ادك اا اا ل او ا ال اا و ا 0 
اشاره مص ا ا ع ا ا ا ا ا ا اا ا 6617 
آفى بيان بعض الأحكام] امي م مق ممم ا ا و ا ا ا ا ا ا 1 اباو أ ووب و 010 
[الأول] حكم جلوس المرأه عند فقد غير ساتر العورتين التطدا3 د لا دواع عساو لاك داعا له لا يعوا 3 لا دغ لبا لم يار لماه ماك 6< د 2022 01 53 

[الثانى] تعتّن الإيماء مع عدم الأمن او ل اا لقو الي ووو لف قصال اق كوا وف د دوا 0 0ق دالا توا 1 :اق كوا 3 قاد 11ت 26 30/15 
[الثالث] حكم نسيان إيماء الركوع ال ا ا و عار وي او ل ا ع اا 121 

[الرابع] كيفيه الإيماء و الركوع و السجود فى صلاه العارى - يي ص اص ا ام ام ا ا اا عي 121 
[التكايسين ]عنم أودوي عياف التتكرة ماسر الإتما ا 00000 
[السادس] وجدان الساتر فى الأثناء سصشش هس س طتلاع لاء لام اداع 
[السابع] لو صادف وجدان الساتر فى الأثناء العلم بوجدانه فى ما سبق 2 ده نع بلاج جروالا لدع داف تع كلجل دق مع علا قدو ملاعلل 161 
[الثامن] إشاره إلى التمكن من التستّر مع الوقت الاختيارى ا ا 0 


[التاسع] نسيان التذكر و التذكر فى الأثناء ااا 


[العاشر] التسثّر من تحت - جع وغ 


[الحادى عشر] التسثّر عن النفس ما ا ا ا ا ا ا 161/101 

[الثانى عشر] ما يكفى من الساتر و شرط الاتصال فى الستر الصلاتى عد دن لطت نت 1 لود للد درت لقت لا لتر كو ل ات ل 1 د 2 1/0 
[الثالث عشر] لو لم يكف الساتر إِنّا لإحدى العورتين اد يم ما و 2 واد باد حا ع عو اكلا وى يا حا لاعن ل حل د ف وى بعاد دادعا ءابطا واد لد عوابا و /01: 

[الرابع عشر] صلاه المرأه الفاقده لمطلق الساتر الحاءائة اموعاء اش لا ادك كناك لاقكاا ءا ما قال لاد ألا أ أ 3 الاك ااا اا اا اا 1 161/8 
[الخامس عشر] لو لم تجد المرأه إلا ساتراً لإحدى العورتين للش 61/8 
[السادس عشر] وظيفه الخنثى بالنسبه إلى التستّر ا مس ص م م 5 

[السابع عشر] لو لم تجد الخنئظ إلا ساتراً لإحدى العورتين ص اش ام 1 
[مسأله] عدم وجوب ستر الرأس علا الأمه المحضه و الصبتّه فى الصلاه ل ا ا 1 
اشاره كا ا للك لاك لا ع اا ا ل اا قلا ا ا اا ات ااا ا ا ع ا ا اا صا ا قلا ةا ا اقل عوط عات قا اكد جا بال 
أفى بيان بعض الأحكام] مدنف ودس 1353 ود يانوج بانج تبالوانسة قافن وعدا ينع ودييل ف ب ودا يقي وسيففي وكا لووول وود ا 
[الأول] فى دخول الرقبه فى الّأس يي ا ا ا م ا ا و لا د ل لاح ا 2 الور 1111 
[الثانى] ستر الأمه عند العتق فى أثناء الصلاه لمر ع عرض اكير ع و لي وا ا لاس و وا ار ا ره 
[الثالث] ستر الصبيه إذا بلغت فى أثناء الصلاه ا ا اا ا ااا اي اا 0 

الفصل السادس ما تكره الصلاه فيه من الألبسه ا ‏ أ لقا ا اا ‏ ف د لجاا ‏ ال دف الو و ا /1 1 
[مسأله] كراهه الصلاه فى الثياب السود إلا ثلاثه موارد ما ا لاو الله فق ا عل الا ع 3 اجر 
اشاره ا ل ا ري ل ار ري ا ار كت ا ما ا مال و ا م دع ل ملو و ع را 1 
أفى بيان بعض الأحكام] ان 
الأول] فى كراهه الصلاه فى ثوب واحد رقيقٍ للّجال 8--717527ة#31ة#ة0000000007105070170707775757707077077737 0 

[الثانى] فى كراهه الاتزار فوق القميص ل ا و ار ا ا ا ا ا ا ا ا 1 
[الثالث] كراهه اشتمال الصضماء فى الصلاه لم ا ا اي ع لاي اج لق وا م امد اق 

[الرابع] كراهه الصلاه فى عمامهٍ لا حنى لها عم عم ل ا ا صا ل تق مك ل 1 
[الخامس] كراهه اللثام فى الصلاه للرجل ا 0 0 
[السادس] كراهه النقاب للمرأه فى الصلاه ددص م ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ات 
[السابع] كراهه الصلاه فى قباء مشدود عي 2 ئصش صصص 2ص ششستاتش م اي رقع 


[الثامن] كراهه الإمامه بغير رداءِ بب11111 1 1 1[ 00000 


[التاسع] استحباب الرداء للإمام تروك اه دوه تباط دك تطح وب 
[العاشر] كراهه سدل الرداء فى الصلاه و عدمها ا 0 
[الحادى عشر] فى كراهه الصلاه مع الحديد 0 طظ252© 
[الثانى عشر] كراهه الصلاه فى ثوب متّهم صاحبه 5 هش5252 
[الثالث عشر] كراهه الصلاه للمرأه فى خلخال له صوتٌ ا شاد 
[الرابع عشر] كراهه الصلاه فى ثوب فيه تماثيل 8 ش55 


[الخامس عشر] خفه الكراهه بستر التمثال بدن مدت د ا تن 


المقدمه الخامسه فى مكان المصلى 5ك شرع عات مرحع صاد كر د مرك ماك ماي ل ناي ا ل ا ا 


[الثالث] الوضوء فى المكان المغصوب لا وا ادا 
[الرابع ] الصلاه تحت سقف مغصوب أو شبهه 9 2#« 


[مسأله] صحه الصلاه فى المغصوب مع النسيان و الجهل بالغصب د 


[الثانى] صحّه الصلاه فى المغصوب فى ضيق الوقت حال الخروج شت شم تتا اماد اانا اد يا ا ادك 


[الثالث] الأمر بالخروج فى أثناء الصلاه 0 ششظ2ظ 


الفصل الثانى محاذاه المرأه للرجل 0 


[مسأله] تقدّم المرأه على الرجل و محاذاتها له فى الصلاه 5*ه©ه*2 


آفى بيان بعض الأحكام] لماه ا ا ا اه ةل ااه ع ل اده اواك علد ل يوا علد ايج جا عاد عل لماه اع علد باد عاد وق اواج عل ل ا 0010/2 
[الأول] كراهه الصلاه مع تقدّم المرأه على الرجل أو محاذاتها له ا ا 00 

[الثانى] فى أنّ المدار فى الكراهه على صحّه الصلاتين لولا المحاذاه. أو لا ا 0301 
الثالث] رجوع كل من الرجل و المرأه إلى إخبار الآخر دجوا ادا ادق الروك نا اش تي اا برد لظ باق تدعا ل نا 011 

الرابع] زوال الكراهه إذا كان بين الرجل و المرأه حائل ما و ا ع ا م و م ا 811 
[الخامس] زوال الكراهه إذا كان بين الرجل و المرأه بعد عشره أذرع 10 1 1 1[ 1[ 1ز 1 1 1 1[ 1[ 1 1[ 11ااا 0 
[السادس] زوال الكراهه لو كانت المرأه وراء الرجل 3 عر كعم دك لاد لعا 5 عت حك ال فر لبد 5 ع تح ا و وق من معد ا د 3 0011 
[السابع] حكم ما لا يتمكن من التباعد و التأخَر فى ضيق الوقت لمحل كا ا 0161 
[الثامن] حكم صلاه غير المكلف مع التقدّم و المحاذاه ااا ا اه ا ات كا شع اا ا 0015610 

الفصل الثالث الصلاه فى الموضع النجس ا را 
الفصل الرابع ما تكره الصلاه فيه من الأمكنه عا نا ا قاو ا لان ا 25 لوالا اا احا اد ع لوا ام عا اك ع لاع ا عط اما ع لاع واد ع وا 0011 
[الأول] فى كراهه الصلاه فى الحتام لي ا ا ا ااا ا ا ا ا بع ا 81 
[الثانى] كراهه الصلاه فى بيوت الغائط اعد ته عقت ممم ند عه ددعتت مع م م م ع د لعف ورك عر 2 0017 
[الثالث] كراهه الصلاه فى مبارك الإبل جااد ل لامي ود ويا دوب اراد دو اهراد بويد دوا سياد جامد ووادديابد عادو دوي ع نايد يرادب ود بو دسويا- :008 
[الرابع] كراهه الصلاه فى مساكن النمل مسا ملظو والح وال عون ل طم ونوا دو لظو خوط م لشرو وك لمعنو بد دلو وولح ف بد ناكد عد 01 
[الخامس] كراهه الصلاه فى مجرى المياه عام عد ل بو ا ا وق و لا و مو وف ل ار ا لبق لا لم ا و بو و م 010 010 
[السادس] كراهه الصلاه فى أرض السبخه ل ل ا 2 ا ل ات و وت ل ا كا ا ا لوا و ل ل ل 001 
[السابع] كراهه الصلاه فى أرض الثلج د00 
[الثامن] كراهه الصلاه بين المقابر ع ‏ دواع اوه ا صر يا ا 8 ع ص اق ع8 نمه مات دادعلا ماد 0082 
[التاسع] كراهه الصلاه بين القبور إِلّا مع الحائل ال ل هئ ل ا باع ااا ال عاد 82 
[العاشر] كراهه الصلاه بين القبور إلا مع بُعد عشره أذرع ا 0 
اشاره م ل م ل ل ل ا ا ا ا اا ل ا ا ا ا سد عع لم 
تقدّم المصلى أو محاذاته أو خلفتيته لقبور الأثتمه عليهم السلام بو نه ااا جاه حا كل 2 جا نك جنات جات 2 2 اول ناما لق اتنا وبا د 001/1 
[الحادى عشر] كراهه الصلاه فى بيوت النيران ل ل 2 6م 


[الثالث عشر] كراهه الصلاه فى جوادٌ الطرق :3 تقد لود ند 0ع 
[الرابع عشر] كراهه الصلاه فى بيوت المجوس لك 
[الخامس عشر] كراهه الصلاه فى البيع و الكنائس و عدمها 000 
[السادس عشر] كراهه أن يكون بين يدى المصلى نار مضرمه ل 
[السابع عشر] كراهه أن يكون بين يدى المصلى تصاوير ده 
[الثامن عشر] كراهه الصلاه فى البساط التى فيه التماثيل اد سبي 
[التاسع عشر] كراهه الصلاه فى مرابط الخيل و البغال و الحمير 06 
[العشرون] كراهه الصلاه و بين يدى المصللى مصحف مفتوح ش*ظ25 
[الحادى و العشرون] كراهه الصلاه تجاه حائطٍ ينرّ من بالوعهٍ يبال فيها 
[الثانى و العشرون] كراهه الصّلاه إلى باب مفتوح 211110111111 


[الثالث و العشرون] كراهه الصلاه إلى إنسان مواجه 0 
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بهجه الفقيهء» ص: ٠‏ 


700 
بشم الل الوَخلمْنِ الوَحِيم 
0 
الحمد لله ربٌ العالمين و الصلاه علكِعْ سيد أنبيائه محمد و آله الطاهرين و اللعن علا أعدائهم أجمعين. 
أعداد الصلوات 


و من المفروضه. صلاه اليوم و الليله؛ و منها: الجمعه الواجبه. و صلاه العيدين» و الآيات» و الطواف الواجبء و صلاه الأموات؛ و 
الواجبه بنذر أو عهد أو يمين» و الإجاره من الوصى أو الولى, أو المتبرّع بالاستيجار للقضاءء و من العاجز لصلاه الطواف عنه؛ و 
ممّن يستأجر غيره لصلاه ليله الدفن» و الجامع للنذر و ما بعده ما كان بحدوث سبب لوجوب غير الواجب لولا حدوثه» لعدم 
كوه واعيا ادا 


و المسنون ما عداهاء و المفروض فى اليوم و الليله خمس صلوات» و هى سبعه عشره ركعه فى الحضرء و يسقط من كل رباعليه 
ركعتان فى السفر. 


و الظهر هى الوسطى التى هى أفضل و الظاهر تعدّد جهات وسطيتها. 

النوافل و ما يسقط منها فى السفر 

والتوائل فى السو الندد وفعت التريضة #المجمر اعد ا يون ركعه. 
و#قطا المقر ثوافل الظهروق. 

و فى سقوط الوتيره تأمّل؛ و استحباب فعلها برجاء 

بهجه الفقيه» ص: / 


المطلوبيه موافق للاحتياط لولا ثبوت الاستحباب من روايات لا تخلو إحداها من اعتبار» أعنى روايه «الفضل» »)١١‏ و خبر «العيون) 
و «الرضوى» 0/» و قد عمل بها «الشيخ فى «النهايه) و بعض من تأخر. و ما دلّ علا سقوط نافله المقصوره منصرف عنها 
للمخالفه فى الكمّ و الكيفء و بالإضافه إِللِلْ الليل» و إلى غير الرواتب و أنّها لتكميل العدد. و ما دل علكِع أن ما لا تتم فيه 
الفريضه لا تصلح فيها النافله» إِنّما يدل على السقوط فى نقصان القصر عن النافله دون العكس؛ فالعمومات قابله 


للتخصيص. و الشهره لا تفيد فى ما بأيدينا مداركها لولا انصراف كلماتهم عنها. 


مع أنه نسب التردّد لل جماعه نسبوا السقوط إِللِمْ الأصحاب؛ و صرّح «الشيخ» و بعض من تأخَر بعدم السقوط؛ و عن «الأمالى) 
أثدالا تفط مو تزافل اللبل كينع وه اللا ديق الأناشة فإئه هيما الوقيرة وثافلهالمقرب و غيرهيا 


وبالحدله مغو )تفز افك الميسويانة ف طبرن بو ]نع 11 111 :ا ببعالفي: نوائل النهار قن التدكة فى الكقت فى الشلام على 
الفريضه. و فى احتمال عدم كونها من الرواتب و إِنّما هى تكميل لعدد النوافل» و فى الأقليِه من عدد المحذوف فى الفريضه 
المقصوره. و من البد ليه عن وتر الليل لمن فاته صلاه الليل و إلى خصوص الرواتب النهاريّه» كما وقع التصريح به فى بعض 
الأخبار "٠‏ غير بعيده؛ كما أنه عل تقدير العموم؛ فارتكاب التخصيص بسبب روايات المقام «© متّجهه, و إن كان الخروج عن 
الشبهه بالإتيان بها برجاء المطلويه» أوللِ) و أحوط. 


ثم أنه يرتبط سقوط النوافل بسقوط أخيرتى الفرائضء و ثبوتها بثبوتهاء فهل المرتبط به شرعيّه السقوط و التماميّه» أو التقصير 
خارجاً و الإتمام خارجاً؟ و عل 


(1) الوسائل *2 أبواب أعداد الفرائضء الباب 2718 ح ". 
(0) الوسائل *2 أبواب أعداد الفرائضء الباب 27١‏ ح 8 
() فقه الرضا عليه السلام» ص .٠٠١‏ 

(؟) الوسائل *2 أبواب أعداد الفرائضء الباب 7١‏ ح ه. 
(0) الوسائل 0 أبواب أعداد الفرائض. الباب 59. 

بهجه الفقيه» ص: 4 


الأول فهل هو التحيّم للسقوطهء أو الثبوت؛ أو جواز الإسقاط فيسقط النافله لجواز التقصير؛ أو الإثبات فيثبت النافله لجواز الإتمام؛ 
أو يجوزان معاً لجواز الوجهين من التقصير و الإتمام فى الأصلء و لازمه الرجحان الغير المتأكد؟ 


وقل نسب 


فى «المفتاح» لكا «الذكرى) و «مجمع البرهان»» و «المدارك» عدم السقوط فى الأماكن الأربعه. 


ع لا ع و 7 ع 
و عن «ابن نما» عن «ابن إدريس» عدم الفرق بين أن يتم الفريضه أؤْ لاء و لا بين أن يصلَى الفريضه خارجاً عنها و النافله فيهاء أو 
يصليهما معا فيها. 


و يمكن أن يقال: إِنْ مقتضإ الاعتبار» تبعيّه السقوط للسقوط فى كيفتّه السقوطه و تبعيّه الثبوت للثبوت فى كيفتّته؛ فإن كان 
سقوط أخيرتى الفريضه أو ثبوتهما على الحتم» فالسقوط و الثبوت فى النافله كذلكك؛ و إن كان على التخيير فكذلك النافله؛ 
لكن التخيير فى الفريضه بين القصر و الإتمامء يعنى وظيفتى التاعب و المستريح و فى النافله بين وظيفتهماء و لازمه الفرق بين 
وظيفتهماء كأنّه يخير بين عمل التاعب بالتركك و المستريح بالفعل؛ و نتيجته عدم تأكد استحباب النافله فى حقه كتأكد المستريح» 
وعدم سقوطها عنه كالسقوط عن التاعب بسفره؛ و لم ينقل الاستثناء للسقوط عن تقدّم حتى من يقول بالتخيبر فى الأماكن 


و من لوازم الارتباط المذكورء عدم سقوط النوافل عمّن هو بحكم الحاضرء ككثير السفر و المقيم عشراًء كما حكلا عن «الغنيه) 
الإجماع عليه فى الأوّلء و سقوطها عن المقصر و لو كان غير مسافر» كما فى صلاه الخوف. و عن «الدروس» التصريح به. 


و عمل عليه و يمكن استظهار ذلكك من المونّق عن الإمام الصادق عليه السلام 


فك عق الرحل إذا زالة الفتضى و عو ماله 


ثم يخرج فى السفر, فقال: يبدأ بالرّوال فيصليهاء ثم يصلى الاوللِ بتقصير ركعتين .)١١‏ 


37 الوسائل "0 أبواب أعداد الفرائضء الباب‎ )١( 


١ حَ‎ 

بهجه الفقيه» ص: ٠١‏ 

[مسأله] النوافل ركعتان إلا ما يستثنى 
اشاره 


مسأل التوافل كلهنا ركعتان بتشهد و تسليم إلا ما يذكر استثناؤه؛ أعنى «الوثره و «صلاه الأعرابى» و «صلاه الاحتياط»؛ و عن 
١إرشاد‏ الجعفريّه) الإجماع عليه؛ و فى روايه أبى بصير عن الإمام الباقر عليه السلام 


و افصل بين كل ركعتين من نوافلكك بالتسليم )1١‏ 
» و فى روايه «على بن جعفر» المرويّه عن «قرب الإسناد)» 


سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلَّى النافله» أ يصلح له أن يصلى أربع ركعات لا يسلّم بينهن؟ قال: لا إِلّا أن يسلّم بين كل 
ركعتين )"١‏ 


؛ دلاله عل ذلك, أى علظلِ عموم الحكم. 


و يدل عليه ارتكاز ذلكك فى أذهان المتشرعه؛ بحيث إِنْ المحتاج إلى البيان» خلاف ذلكك؛ و لذا لم يذكر ذلك أعنى الفصل 
بين النوافل بالتسليم بعد الركعتين فى كثير من النوافل المذكوره فى الأخبار؛ و هذا الارتكاز يكفى فى تنزيل الإطلاقات علا ما 
يوافقه» بعد فهم أنّه ليس بمحدث بعد زمان صدور الإطلاقات؛ و علا تقدير عدمه. فمقتض لا الإطلاقات هو عدم اعتبار تعدّد 
الركفاه ققلا عن أ 3 يدهن السليمه ارده فى نكل كمّان را كعات 


و الفرق بينهما بعدم إحراز الصلاتيه فى ركعه واحده غير فارق» لعدم الطريق إِللِْ الإ.حراز إِلّا ثبوت النظير؛ و إِلَّا فكيف تحرز 
صلااتيه الثمان؟ مع أنّها مبتئِه فى الروايات بما ليس فيه تعدّد الركعه؛ و فى ما يحتمل اعتباره فى جميع الصلوات» كيف تحرز 
صلاتنه الفاقد على القول بالصحيح؟ بل معنى الصلاه عند المتشرعه غير مختفيه» فغيرها مبتدعه عندهم بحسب ارتكازاتهم. و 
1 عدم إحراز البيان فى المطلقات» مدفوعه بالمنع من عدم البيان الأعم مما فى مجلس واحد جامع بين المطلق و القيود؛ و 
كفايه عدم العم فى التمشكك بالإطلاق» 


." الوسائل *2 أبواب أعداد الفرائضء الباب 218 ح‎ )١( 
الوسائل *2 أبواب أعداد الفرائضء الباب 218 ح ؟.‎ )0( 
١١ بهجه الفقيه» ص:‎ 


كفايه الأصل لنفى اعتبار الشرطيه؛ لولا الإطلاق فى الموردين المذكورين بلا فرق فيهما؛ فما أفاده فى «المصباح»»؛ قابل للمناقشه 
بما مرّ؛ و قد ينا اتجاه التمشّكك بالإطلاق المقامى على القول بالصحيح, إن رجع فيه الشكك فى الاشتراط إلى الشكك فى تحمّق 
الصلاه بدون المشكوكك شرطبته. 


وانذو#الوكرة ووضالةه الأعراني :لا إشكال فى عنشتةو النذي المظلق لة إشكال فى الطباقه عللا كل متهماة و تذان الوثر فى غير 
الصلاتين لا يصحّ إلا عل كفايه الرجحان الآتى من قبل النذر» كما التزموا به فى نذر الإحرام قبل الميقاتء و فيه تأمّل. 


و عباره المجمع لا تخلو عن إبهام مع الإشكالء و ذكر «الستد) فى حاشيه «المفتاح» بعد نقلها: «كذا وجدناهاا. 
لزوم التسليم بين الشفع و الوقر 


ثم إن مقتضا الإجماعات المنقوله فى عدّه كتب. أن الشفع مفصوله عن الوتر بالتسليم؛ فال ركعتان شفع و الواحده وترء لا أن 
الوتر ثلاث بتسليمه واحده؛ بل لو حملتا على الركعات المعهوده؛ لم يكن للجمع بين العبارتين أثر ظاهرء و هو الذى يستفاد من 
أكثر الروايات الكثيره المورده فى «الجواهره 2110 و جلها من غير الكتب الأسربعه؛ و هى بعد استفاضتهاء بل انجبارها بالفتاوي 
أيضاً لولا الاستفاضه كافيه فى الدلاله عللِ ما مرّء و إن كان بعض ما أورده فى «الجواهر» !) قابلًا للمناقشه فى الاستدلال به 
كقوله صلى الله عليه و آله و سلم 


صلاه الليل مثنى مثنىء و إذا خفت الصبح. فأوتر بواحده 0" 


والاحدمال الور جمدل آخر المقانى قثا توتر بسبب ضمٌْ الركعه الواحده. مع أن الشفع خصوص آخر الصلوات قبل 


الوترء لا كل شفع من صلاه الليل؛ فلعلّه يريد عدم تأخير الوتر عن الليل 


.0/ 052* جواهر الكلام لاه ص‎ )١( 

(0) الجواهر لا ص 28. 

(") الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب #*, ح .١١‏ 

بهجه الفقيهه ص: ١١‏ 

بالإتيان به قبل الصبح؛ أما أنه بالوصل أو بالفصلء فلا يفهم من هذه الروايه وحدها. 
وكنااماق تعر 1 من قوله عليه البياف 

يسلّم بين كل ركعتين و يوتر بواحده )١١‏ 


؛ فإنّه مغاير لأن يقال: يسلّم بعد كل ركعتين؛ فليس الوتر مجموع الثلاث التى ليس فيها بحيث يكون قبل الواحده ممما يسلّم فيه 
بين كل ركعتين. 


تعيين المعنى الشرعى للوتر 


ثم إن الظاهر نقل الوتر فى عرف الشارع المكشوف بعرف المتشرّعه عن المعنى المعهود اللغوى الغير المختصّ بالصلاه؛ كما أنَّ 
الظاهر وقوع الاستعمالات الكثيره للوتر فى الروايات من كل من الركعه الواحده' 1*١‏ و الثلادث المفصوله بالتسليم «*0. و 
الاستعمال فى المعنيين [فى] جل الموارد لولا كلهاء مع القرينه إِنَا أن التحديد للوتر بالركعه أو بالثلاث» زياده عل الاستعمال؛ 
بل يمكن استظهار الحقيقه الشرعيّه من كل من التحديدينء و أن الوضعء لكل منهما فى عرف الشارع و لو كان بحسب كثره 
الاستعمال البالغه حدٌ الاستغناء عن القرينه. 


و فى هذا المقام فالأظهر أن الوضع و لو كان تخصّ صاً للركعه بشرط لا عن الانضمام إلى الغير و لو مع الفصل بالتسليم» لا يحتاج 
إللا غايه؛ لأنّه الكامل فى الفرديّه؛ و غيره إِنّما يكون وثراً بسبب الاشتمال علا هذه الركعه المنفرده؛ فأصل وترئّه الغير تجوّزء و 
الوضع التخصّصى له بسبب كثره الاستعمال إِللِمْ حدّ الاستغناء عن القرينه. 

و عليه فالوضع للواحده متيقّن؛ و للأزيد المشتمل عليهاء مشكوك. و استكشافه بالروايات المحدّده 15 موافقه لظهورها؛ و عليه 
فالوضع 


للبشرط شىء و للبشرط لاء 


.6828 ص‎ ١ سنن البيهق»‎ )١( 

(؟) تفسير على بن إبراهيم؛ و تفسير الصافى؛ الفجرء ؟. 

(*) الوسائل 0 أبواب أعداد الفرائض. الباب 15, ح 7 و 1ك ح 5. 
(6) تفسير على بن إبراهيمء و تفسير الصافى» الفجر» ؟. 

بهجه الفقيه» ص: 1١١‏ 

يكون ثانياًء و لازمه احتياج كلا المعنيين إل قرينه التعيين. 


و يمكن فى هذا المقام أن يقال: لا منافاه بين الاشتراكك اللفظىء و بين عدم تساوى المعنيين» بحيث يحتاج إراده غير الباكيه من 
العين لل قرينه التعيين دون الباكيه» بل الأمر هنا آكدء للأصاله المتقدّمه و السببته السابقه. 


لكنه يندفع بأنّ الاحتياج إلى القرينه علا-مه التجوّزء إذ يمنع كونها قرينه التعيين إِلَا بعد إحراز الاشتراكك اللفظى الذى لا دليل 
عليها إلا اشتراك المعنيين بحسب كثره الاستعمال و بحسب وقوع التحديد؛ لكن التبادر عند المتشرّعه و هو علامه خاصّه للحقيقه 
الخاصّهء أعنى الركعه الواحده زائده عل ذلكك؛ فلا يخلو ترجيح الحقيقه فيها عل الاشتراكك اللفظى من قربء فعند الإطلاق 
يحمل عل ذلك. 


و أمًا احتمال الاشتراكك المعنوى بأن يكون الموضوع له الجامع بين الفردين, أعنى اللابديه بشرط من الضميمه و عدمهاء المعتبر 
وجودها فى فرد و عدمها فى الآدخر فلا يناسب التحديد المستظهر من الروايات فى كل منهما؛ كما أن عرف المتشدّعه أحد 
الطرق إلى كشف عرف الشارع فى الوضع للركعه الواحده بشرط لا عن الضميمه؛ يعنى فى الوتريّه. 


وإنّما نحتاج فى الوضع للمشتمل عليهاء إلى الروايات المحدّده للوتر بالثلاث )١١‏ فى قبال المحدّده له بالواحده 4235١‏ و طريق 
الجمع بينهما الوضع لخصوص كل منهماء لولا إمكان الجمع بالحمل علكِ الاشتراكك المعنوى؛ فإنّه لا يخلو عن مخالفه للظهور 


ثم إِنّه فع الشكك فى 


مطلوبتيه كل من الشفع و الوتر بنفسه بلا دخاله الانضمام» فيمكن التمشّكك بالاطلاق» لولا دعوى الانصراف إللا صوره الانضمام. 


و أمَا ما دل عللِم مطلوبيه الوتر بلا قرينه. فقد مرّ وجه الحمل على الركعه الواحده من 


)١(‏ تقدّم آنفاً. 
(1) تفسير على بن إبراهيم و تفسير الصافى» الفجرء 3 
بهجه الفقيهه ص: ؟١‏ 


دوق سةاضله الفممه فى ميدق الويع ليا ال« اليناف دعؤف الصيراف هنا دل علق المظتوفة اللا ور وتحوة الضمييةة 
كانصراف دليل مطلوييه الشفع إِللِ ما كان معه وتر. و لعله يوجد فى بعض الروايات ١1١‏ ما دل عللِا مطلوييه جعل بعض صلاه 
الليل وتراً بهذا الانضمام؛ إذا خشى الصبح؛ كما روى عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنّهِ قال 


صلاه الليل مثنى مثنى» و إذا خفت الصبح فأوتر بواحده ١؟"‏ 
؛ لكنّ الانصراف المذكور يمنع عن الإطلاق لو تم» لا أنّه يمنع عن التمشكك بالأصل لنفى شرطته الضميمه فى صبحه الوتر. 


و أمَا احتمال كون الثلاث موصوله و لو عللع سبيل التخيير بين الفصل بالتسليم و عدمه فيدفعه جميع ما دل علكِا أن الوتر واحده و 
ما دل عللِ] أنّه الثلاث مع الفصل. 


و أمًا ما دل علا أنه الثلاث بلا فرض للفصلء فيقتيد أو يشرح بما دلّ على الفصل بالتسليم. 


وما دل عللِ الأمر بالوصلء لا يتعين حمله علظِ ترك التسليم» بل يحمل بشارحبه غيره» على الوصل الزمانى بلا فاصل من زمان 
معتدّ به أو زماني» و كذا ما دل علظِ جواز التكلم و عدمه بين الركعتين و الثالثه؛ كما أنّ ما دل على التخبير بين التسليم و تركه. 
يحمل على المتبادر من التسليم» و هو قولٌ «السلام عليكم»» لا مطلق التسليم» حتى ما 


لعله يختصٌ هنا من الخروج بقول: «السلام علينا و علط عباد الله الصالحين»؛ و ذلكك بعد شارحيه الروايات الأكحر 8 الموافقه 
للمذهب. متعتّن. و لا يتعيين الحمل على التقته» حتّى يقال بعدم انحصارها فى وجود القائل بالتخيير عندهم. إلا أن يجعل هذا 
أيضاً نوعاً من التقّهه بلا إناطه بوجود القائل بالتخيير فيهم. 


ومثر ا قكنناء فى وه الحقيقه قن خضوض الركفة الوانجنده الغير التجارى فى الكشبراكة اللفظى بين الكل :و الجرء يظهر وه 
الفصل بالتسليم» إذ لا معنى للتبادر 


.” الوسائل *؛ أبواب المواقيتء الباب 8*, ح‎ )١( 

(؟) الوسائل *0 أبواب المواقيت, الباب *ع, ح .١١‏ 

(9) تقدّم فى ص ف الهامش ". 

بهجه الفقيهه ص: ١80‏ 

بدون ذلكك؛ مع أن مقابله الوتر بالشفع كالنص فى وحده ركعه الوتره لا الوتر المشتمل فى خصوص روايه المقابله .0١١‏ 
استحباب القنوت فى الشفع 


و كذا استحباب القنوت فى الثانيه لا يحتاج إلى البيان بأزيد من الفصل بالتسليم مضافاً إللِم ثبوت القنوت فى الثالثه؛ إن القنوت 
فى الركعتين الموصولتين غير معهودء حيث يحتاج إلى البيان؛ كما أنْ فقدان الثانيه فى صوره الفصل للقنوت غير معهود, و 
يحتاج إلى البيان المفقود. 


و مادل من الصحيح 7١‏ لو سلم صيحته عل ما هو ظاهر فى عدمه فى ثانيه الثلاثه» محمول بقرينه ما مرّ على الموافقه للقائل منهم 
بالوصل مع ثبوت القنوت فى الثالثه» فلا محل له فى الثانيه؛ و لعله مراد «البهائى قدس سره؛ المستند إلى الصحيح المذكور 
المحجوج بما نقل عن الإمام الرضا عليه السلام 1 من القنوت فى الركعتين, إلا أن يحمل عل نفى التأكد الثابت فى الركعه 
الأخيره. و بالجمله» جميع ما مرّ من الفصل بالتسليم, و القنوت فى الثانيه و الثالثه» متّحد ثبوتاً 


ورإقاط مع كا الدليل و الجدلول: 
استثناء صلاه الأعرابى 


فأمّا (١صلاه‏ الأعرابى» فهى مرسله «الشيخ) فى «المصباح) «©» عن «زيد بن ثابت» و فيها توصيفها بمثل صلاه الصبح بعدها 
الظهراة: وقن آخر الروايةاما يكنهيك طاو بعتا 


.86 انظر الوسائل ع أبواب المواقيت»ء الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل *؛ أبواب القنوتء الباب 07 ح ؟.‎ 
.78 الوسائل 0 أبواب أعداد الفرائضء الباب 31 ح‎ *( 


(؟) الوسائل 2 أبواب أعداد الفرائضء الباب #ع, ح ”» و الباب 18 ح 4 و 3٠١‏ و أبواب المواقيت الباب #©, ح ١‏ وو ومو 
٠‏ و مصباح المتهجد.» ص 11 


بهجه الفقيهه ص: ١8‏ 
فى كلّ جمعه. و لو لم تقع بدلًا عن صلاه الجمعه, و إن كان موردها صوره عدم القدره علكِ إتيان الجمعه. 


و يكفى فى استحبابها ثبوت الروايه المعمول بها عللِ ما فيها من الخصوصييات, لنسبتها إلى الشهره؛ و عن «المفتاح» للم استثناء 
جدهور الأضحات » فيكفى نقل مثله الخبر بذلكك فى الخبر المذكورء فتكون الروايه كالصحيحه؛ مع أنّه لو فرض عدم 
الحجه. كان عموم «من بلغ) كافياً فى استحباب الإتيان برجاء المطلوبته» كما قدّمناه فى محله. 


فالأظهر عدم استقامه جعل الاحتياط فى التركك. و المناقشات فى المسلكينء ينضح بالتأمّلء اندفاعها. و الظاهر عدم الحاجه فى 
بيان صلاه مستحته إِللِْ بيان أزيد من الجهات المختضّه بها؛ فالتشهّد بعد الاثنين كعدم قراءه السوره فى الأخيرتين ممما لا يحتاج 
إلى البيان إِلَا عدم ثبوتهاء لا أن ثبوتهما فيها محتاج إلى البيان حتى يتمسّكك بالإطلاق فى عدمهما. 


00 مفتاح الكرامه. 5 ص *اط: مؤؤ سسه آل الببت» و جواهر الكلام لا ص 58 
بهجه الفقيه» ص: ١17‏ 
المقذمه الثانيه فى المواقيت 


اشاره 


بهجه الفقيه» ص: ١9‏ 
الفصل الأوّل أوقات الفرائض 
[مسأله] وقت صلاه الظهرين 


مسأله: ما بين زوال الشمس إل غروبهاء وقت للظهرين» و يختص الظهر من أوّله بقدر أدائها؛ و العصرء من آخره بقدر أدائها؛ و 
ما بينهما مشتركك بينهما على المشهورء كما ستعرفه. 


روايات الباب و الجمع بينها و أمَا ما دل علا أن 


وقت الظهر ذراع» و وقت العصر ذراعان 


قن الظهر قدمان» وفى العصر الشطر 
»أو 
القدم والقدمين )»١١‏ 


فلا بد بملاحظه العرض على عمل المسلمين من المبادره إلى الظهر بعد التنفّل بعد الزوال؛ و أنّه لا يمكن أن يكون مرجوحاً 
غير واضح مرجوحيته و بما فى نفس هذه الروايات من الشهاده علظِ أن هذه التحديدات للجمع بين فضيلتى النفل و الفرض؛ فمن 
لا أمر له بالنفل كما فى الجمعه أو السفر لا تحديد فى حقّه؛ٍ و أن الانتظار إلى الحدّ ليس إلا للانتظار للنشاط فى التنفل؛ فتكون 


.,8 الوسائل "» أبواب المواقيت» الباب‎ )١( 
3 بهجه الفقيه» ص:‎ 


فضيله الجمع بين النافله و الفريضه» أفضل من فضيله المبادره فى أوّل الحدود للفضيله؛ ففى الحقيقه يكون التوقيتء للنافله» و أنه 
يجوز تأخير الفريضه لأجل فعل النافله إِللِّْ هذا الحدّ دون ما بعده؛ فإنّه حينئذٍ يبدأ بالفريضه؛ كما أن توقيت الفريضه بآخر الحدّء 
بمعنى أنّهِ لا يصلى النافله حينئذٍ. فما فى صحيح «الفضلاء) عن الإمام الباقر عليه السلام من أن 


وقت الظهر بعد الزوال قدمان» و وقت العصر بعد ذلكك قدمان )١١‏ 


إن أريد منها الانتظار لآخر القدمين للظهر و الأربعه للعصرء فالمراد بقرينه غيرها الانتظار للجمع بين النافله و الفريضه. و فى هذا 
الاحتمال لا يتعتّن إراده 


آخر القدمين و الأربعه. بل يمكن إراده تمام القدمين و الأربعه لمريد الجمع المذكور. 
وما في صجوع «زراره» عن الإمام الباقر عليه السلام 


سألته عن وقت الظهرء فقال: ذراع من زوال الشمسء و وقت العصر ذراعان من وقت الظهرء فذاكك أربعه أقدام من زوال الشمن 
)»3١‏ 


#مفكع أ قرزا مدا أن وق تسن القلون تحن القف اوهو اعد الحد الميذ كو يحية له تعيلى نقذ النافلية: كباله تصل ‏ الظهر 
قبله فى أثناء الحدّ المذكور إلا بعد النافله؛ فالظهر بلا نافله» ثابته فى آخر الحدّء و منفييه قبل الآخرء إِلّا أن تكون بلا فضيله. و إِنّما 
أطلق الوقت و لم يُقدّد بالفضلء لما يستفاد من بنائهم و عمل المسلمين من شدّه الاهتمام بوقت الفضيله. حتى جعلوه وقت 
الصلاه» و بالجمع بين النفل و الفرضء حتّى جعلوه أفضل من رعايه أوّل الوقت المذكور للفضل. 
و أمًا مافى خبر «إسماعيل الجعفى) 

:. 0 ِ 
كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إذا كان فى ء الجدار ذراعاً صلّى الظهرء و إذا كان ذراعين» صَلى العصر *) 


» فيمكن حمله عللِا ما لا يحمل عليه سائر التحديدات؛ حتّى ما فيه التحديد بالذراع, لأنّه حكايه عمله صلى الله عليه و آله و سلمء 
و من البعيد 


.١ الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب لل ح‎ )١( 
." (؟) الوسائل *؛ أبواب المواقيتء الباب لل ح‎ 
.٠١ الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب لل ح‎ )"( 
7١ بهجه الفقيه ص:‎ 


انتظاره صلى الله عليه و آله و سلم بعد النافله إلى الذراع فى صلاه فريضه الظهرء مع عدم وضوح ذلك للكل؛ و كذا استعلامه 
للفى ء بين النافله و الفريضه؛ و كذا تطويله النافله إلى الذراع» و فى الجماعه 


من لا يطوّلء بل ينتظر الخروج بعد الفريضه. فيمكن أن يراد أنّه كان إذا فرغ من النافله و الفريضه كان قد بلغ فى ء الجدار ذراعاً 
مع أنّه لو أريد بلوغ الذراع قبل الفريضه؛ كان ذلكك مخالفاً لما دل عل أحبه النصفء إِلَا أن يحمل قوله 


كان 


» عللًا الاتفاق للتجوّز لا عل الاستمرار, لأنّه السنه» و يكون مخالفاً لما دل علا أفضايه أوَل الوقتء مع شرحه بإراده التعجيل 
المنافى لإراده الأوّل الذى ينبغى الانتظار له بعد الزوال» و لما دل بعد نقل صلاه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على أن 
جعل الذراع لمكان الجمع؛ فلا يمكن أن يكون المنقول من عمله شيئاً آخر لا ربط له بالجمع. 


و يشهد لما قدّمناه ما فى خبر «أبى بصير» المعر بِأنّ 


الصلاه فى الحضر ثمانى ركعات. إذا زالت الشمس ما بينكك و بين أن يذهب ثلثا القامه. فإذا ذهب ثلثا القامه بدأت بالفريضه 


للق 

» فإنّ ظاهره أنّ التحديد للنافله لا للفريضه. و أن آخر الحدّ للفريضه عل أىّ حال بحسب الفضلء و أن الجمع غير مطلوب بعد 
بلوغ الظل الثلثين. 

و أما ما وقع من الاستثناء فى خبر «إسماعيل بن عبد الخالق» »)7١‏ فهو الشاهد لما قدّمناه من الوقت للنافله فلا تحديد فى ما لا نافله 


فيه فيفهم منه أن لا تحديد مع فعل النافله بحيث يطلب منه الانتظار فى فعل الفريضه إِللِإ مضى القدم, و إن كان يمكن شاغليه 
النافله لوقت القدمء و لازمه أن تارك النافله إذا بادر إلى الفريضه. يكون قد 


أدّاها فى غير وقت فضيلتها مضافاً إللِ) تركه للنافله. 


.١١ الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب ل ح "3 و‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب ل ح "3 و‎ 
1 بهجه الفقيه» ص:‎ 


و أمًا ما فى خبر «ابن بكير) »)١١‏ فالظاهر أن المراد أن حدٌ الإبراد بالتأخير الذى لا يفوت معه الفضل هو المثل» فيمكن عدم إفادته 
لوقت الفضيله لولا الإبراد؛ إِلَا أن يجمع ما دل عللِ] أنه وقت الفضيلهء كخبر «أبى بصير) فى القامه و القامتين» فيحمل علكِا أنّ حدّ 
الإلبراد هو آخر حدٌ الفضيله. و هو المثل عل حسب بعض الروايات المختلفه هناء المحموله ع مراتب الفضل فى تأخير 
الفريضه لأجل فعل النافله و الفراغ لهاء لا أنّه يسن الانتظار إلى المثل لمن صَلَّى النافله» أو تركها و يريد تركها متععمداً. 


و يوضح ما قدّمناه ما فى خبر «زراره» المعلل لجعل الذراع لمكان النافله 
لكك أن تتنفل من زوال الشمس إللا أن يمضى ذراعء فإذا بلغ فيؤكك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضه .)7١‏ 


و يمكن أن يكون من هذا البابء التفريق بين الفريضتين؛ فإنّه للتسهيل و الترغيب فى فعل الفريضتين بنوافلهما التى هى فى 
رديف الفرائض» كما يظهر من حديث المراجعه فى المعراج 4*0 إن مشقّه الجمع مع الإقبال و النشاط بين الفرائض و التوافل» 


لقص :"العف وبا لتشيلة نالا برب التق اوم 03 غللا أففتاية اقل القت بعللا لغيه :و تفلي الواقع فى الروايات بإراده 
الجمع المفيد, لأنّ التأخير لمكان النافله التى تحتاج إِللِمْ زمان, و أَنّهِ لمكان إدراك فضيله الجمع, التى هى أعلظِ من فضيله 
التعجيل؛ فما فيه الفضيله الكامله هو الجمعء لا نفس الوقت أعنى الذراع مثا و لو لم يرد 


فعل النافله» أو قد صلَاها؛ مع ما فى التحديدات من الاختلاف المرشد إِلل أن الجمع أفضل من تركه إِللِمْ آخر المثل» و أن أفضل 
الجمع قدم, و دونه القدمان, و دونه ثلثا القامه» و دونه المثل؛ و كذا معلوميّه عمله على المبادره فى فعل الظهر بعد نافلتهاء كما 


يرشد إليه 


.,8 الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب لل ح‎ )١( 

(؟) الوسائل "؛ أبواب المواقيتء الباب لك ح ”و 6. 

(") الوسائل *2 أبواب أعداد الفرائضء الباب 7, ح 8 و .٠١‏ 
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جريان سيره المسلمين إِللِلْ يومنا هذا عليه فى الظهر و المغرب. و أنه لو كان عمله صلى الله عليه و آله و سلم عل خلاف ذلكك 
لظهر و اشتهر؛ و أنّ اتكشاف الذراع بعد الظهر بنافلتها أمر عادى, بخلاءف الانتكشاف بين النفل و الفرض؛ و أنّه يحتاج إللا 
استعلام و إخبار لو كان لَبان؛ و كذا ما دل عط استثناء السفر و الجمعه المفيد لاستثناء فعل النافله» و العازم علظِ تركها رأسا 
بقرينه ما دلّ علكِا أنّهِ بعد الزوال يحبسه إِلَّا التبحه. و ما فيه الأمر بتخفيف النافله» و ما فيه التخبير بين تطويلها و تقصيرهاء و أَنّه لا 
ينتظر للفريضه إِلَّما الفراغ من النافله» و ما فيه التخيير بين تطويلها و تقصيرهاء و أنه لا ينتظر للفريضه إلا الفراغ من النافله مطؤله أو 
مقصّد ره ممما يتعيين حمل ما ظاهره أنّ وقت الفضيله بعد الذراع مثلاء عل إراده ما فيه إدراكك فضيله الجمع, و أنه لا ينبغى تركك 
النافله إلى المثل» أو إِللِلْ حدّ لو فرغ من الظهر بعد نافلتها بلغ المثل» فقهراً يكون فضيله العصر بعد المثل إلى المثلين عللِإ حسب 


هذا الحمل. 


و أمًا أن التفريق بين الظهرين بإيقاع الظهر فى المثلء و العصر بعد المثلء مع الفصل بالنافله أو مطلقاًء راجح أو لاء فهو أمرٌ آخر 
عي حل ال 


و الذى يفهم ممما ورد فى المقام من الروايات فى حكم فضيله العصر 21١‏ أنّ الأفضل تأخيرها لإراده الجمع بين نافلتها و الفريضه 
لل آخر المثلين؛ و أن غير مريد الجمع فالأفضل له الإيقاع فى أوّل وقت فضيلتها الذى قد يكون أوَل المثلين» و قد يكون مقدّماً 
عليه» و قد يكون مؤخحراً عن ذلكك فلا بدّ و أن يكون بعد نافلتها الواقعه بعد فعل الظهرء حتى يدركك فضيله الجمع بين الفرض و 
النفل. 


و أمّا الجامع بين الفريضتين بلا فصل النافله» فهو قد فات منه الفضل لا لمكان الجمع» بل لمكان تركك النفل؛ كما أَنْ عدم 
الاكتفاء بفصل النافله يحتاج إل دليل؛ فإن ثبت أن عمله صلى الله عليه و آله و سلم فى الأغلب على التفريق» يلتزم بأفضليته لغير 
الجعذورة و لغير الأوفاية المستثناه للجمع؛ بخلاف ما إذا لم يثبت الغلبه؛ مع إمكان المناقشه 


.,8 الوسائل "» أبواب المواقيت. الباب‎ )١( 
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فى الاستدلال بهذه الغلبه؛ فإنّ رجحان تأخير كل من الظهر و العصر إِللِمْ آخر الحدّ لفعل النافله لعلّه هو الذى رجح التأخير له 
صلى الله عليه و آله و سلم؛ للعصر عن المثل لا لرجحان الفصل الزمانى بين الفريضتين» و فعله صلى الله عليه و آله و سلم للنافله 
قبل ذلكك ليس يغنى عن فعل غيره لها. و بالجمله» فتلكك مسأله أخرى غير ما نحن فيه؛ و إن أمكن إرجاعها إل مسألتنا بالتقريب 
المتقدّم. 


لفن الروانات الداله علج التحتان وجدل بعللا فا اخدرناء 


فى بيان المراد من هذمالروايات 2١١‏ مافى زول راق امشتكا ته اؤتد انق ا فسان جميعاًةقالر ا كنا تفيش ‏ الكيس 'بالعلاقه 
بالذراع» فقال أبو عبد اللّه عليه السلام 


ألا أن أتبئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس.ء فقد دخل وقت الظهر, إِلَا أن بين يديها سُبحهء و ذلكك إليكك إن شئت طوّلت» و 


إن شئت قصّرت .)3١‏ 


فإنّه جُعل فيها التحديد بفعل السبحه على النحو الأعمّ من الطويله و القصيره أبين من التحديد بالذراع الذى هو تحديد بزمان 
معلوم؛ فهل يمكن أن يرجع إليه التحديد بالسبحه [سواء] كانت طويله أو قصيره, أو أنّه يرجع التحديد بالذراع فى سائر الروايات 
المعلومه لدى هؤلاء الأصحاب إِللِْ فعل النافله» و أنّه ليس بذلكك الرجحان التنفل بعد الذراع» بل الأفضل الاشتغال بالنافله 
قبله» و الجمع بينهما قبله و بين الفريضه بعده أو فى آخر فيكون الذراع تحديداً للأفضل فى وقت النافله التى يكون الاشتغال بها 
قبله أفضل؟ 


فهذه الروايه وزانها وزان روايه التعليل لجعل الذراع بأنّه 


لكك أن تتنفّل إلى الذراع, فإذا بلغ الذراع تركت النافله» و بدأت بالفريضه «6. 


.,8 الوسائل "» أبواب المواقيت» الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب ه» ح .١‏ 

(") الوسائل "؛ أبواب المواقيتء الباب ل ح ”و .٠١‏ 

(6)انقتسن النضد 
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و صرّح فى الروايه ع لصفوان عنهم بقوله 

و إن كنت خفَّفتء فحين تفرغ من سبحتكك؛ و إن طوّلت» فحين تفرغ من سبحتكك 1١‏ 

؛ فكأنّه عليه السلام نفى التحديد بالذراع؛ و جعله معرّفاً لفعل النافله طويله أو قصيره. 

ولذا لم يذكر فى روايه «ذريح) "١‏ فى ترتيب الصلاتينء إلا فعلهما بعد نوافلهما على الترتيب, و مثلها روايه «مسمع)» ."١‏ 


وقوله 


عليه السلام فى روايه «يزيد بن خليفه» 
فإذا صار الظلّ قامه. دخل وقت العصر 0" 


يريد به الدخول بنحو يكون تأخير الظهر إليه مرجوحاً حتّى لمريد النفلء لا أن تقديم العصر عليه مرجوح حتّى لمن يتنفّل 
للظهر و صلى الظهرء بقرينه ما تقدّم و يأتى. 
و قوله عليه السلام فى روايه «عيسل بن أبى منصور» 


إذا زالت الشمس فصليت سُبحتكك, فقد دخل وقت الظهر «2) 


يريد الدخول الذى لا رجحان فى التأخيرء لأمنّ المفروض فعل النافله الذى هو المربّح للتأخير إليه؛ فإن دخول وقت الظهر 


و أمَا روايه «زراره) فليس فيها ما ينافى ما مرّ إِلَا ما فى قوله عليه السلام 
و لككنى أكره لكك أن تنخذه وقتاً دائماً «*) 


» فبحتم| إراده الدوام فى السنه فى قبال الإبراد الذى حدّده له فى الروايه الأخرك بالمثل و | لمثلين فى الصيف 07؛ و يحتمل 
إراده رجحان التفريق» و ذلكك أيضاً يحتمل فيه مطلوبيه التفريق فى وقتين بنفسه. 


و يحتمل إراده لازم التفريق من النشاط لفعل النافله و التأخير لأجل ذلكك؛ فإذا 


)١(‏ الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب ه» ح ؟. 

(؟) الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب 2 ح ”و 6. 
() الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب 2 ح ”و 6. 
(©) الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب ه» ح 8. 

(0) الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب ه» ح 8و .٠١‏ 
(©) الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب ه» ح 8و .٠١‏ 


(0) الوسائل *2 أبواب المواقيت. الباب لل ح 7,. 
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كان الوقت مجرّد زوال الشمس دائماً متّخذاً بالاعتياد» لزم ذلكك فوت النافله فى كثير من الأوقات؛ فقوله 
أن شتخذ ذلك 


إن كان مع فعل النافله المفروض 


فى الروايه» فمطلوبيه الفرق يمكن أن يكون لمطلويه الابراد فى الصيفء و إِلَا احتمل أن يكون لفعل النافله. 


لكن هذه الروايه مشتركه مع روايه «معاويه بن ميسره) )١١‏ فى عدم ارتضاء الجمع بين الظهرين بعد زوال الشمس مع الاختلاف 
النهار بعد زوال الشمسء و الاختلاف بالكراهه لاتخاذه وقتاً هناء و بقوله عليه السلام 


ما أحبٌ أن يفعل ذلكك كل يوم 0١‏ 


؛ إن الجمع بلا فرض النوافل» ليس من الراجحء خصوصاً مع عدم الوقوع فى أوَّل الزوال» و أما هذه الروايه ففيها ما ذكرناه؛ مع 
احتمال إراده الموافقه مع القوم, المعلوم منهم التفريق المقرون باعتقاد عدم جواز الجمع, خلافاً لما روَوْهُ فى الصحيح 10 من 
الجمع بلا عذره و لعلّه لذا قال 


أكره لكك أن تشخذه وقتاً دائماً فرق 


لكان مخالفه لصريح الروايات الداله عللِمْ عدم منع غير السبحه. كما فى روايه «ذريحا) «0) و غيرها (”» المصرّح بنفى 


التحديدات كلها. 


0 
و مثله الكلام المتقدّم فى صلاه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى الذراع و الذراعين 370 إلا أله لذ سرف كه اعمال 


التتأخير لفعله النافله» بل لفعل غيره لها؛ كما يمكن أن يكون التفريق لما فى الجمع من المشقّه خصوصاً فى الصيفء فناسب 
التأخير و المخالفه فى 


.١18 الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب *, ح‎ )١( 

(0) الوسائل *2 أبواب المواقيت, الباب *, ح .١18‏ 

(*) صحيح مسلم 2١‏ كتاب صلاه المسافر, الباب 8, ح ١‏ و 8. 
(©) تقدّم فى ص 22١‏ الهامش ". 


(0) الوسائل "» أبواب المواقيت» الباب ه, 


الحديث 7؟1١.‏ 

(8) الوسائل "» أبواب المواقيت. الباب ه. 
(0) تقدّم فى ص ٠15‏ الهامش 7 و ". 
بهجه الفقيه» ص: 717 


اليومين» مع بيان أن ما بينهما وقتء و لو فرض فعل النافله فى الوقتين» فيكون التسهيل فى التأخير. كما أن التسهيل علكِع بعض فى 
عكس ذلك بالتجمع» لصعوبه التهتؤ فى وسط الاشتغال بأمور الدنيا مزتين؛ و لذا وقع هذا التسهيل هنه صَلى الله عليه و آله و طلم 
فى الروايه )١١‏ الحاكيه لجمعه من غير عله بين الظهرين» الظاهر لولا العمل على التفريق فى اتّفاق ذلكك. لا أنّه مما كان يستمرٌ 
عليه؛ و لذا ورد الأمر بالجمع بهذا الترتيب, أى بفعل النافله بعد الزوال» ثم الفريضه. ثم فعل النافله بعدهاء ثم فريضه العصر فى 
روايه «سماعه بن مهران» ١7”؛‏ فإنّه يجمع بينه بحسب ظهوره فى عدم فوت شىء من الفضيله بهذا النحو من الجمعء و بين ما مرّ 
من قوله عليه السلام "١‏ 


لكك 
بوجه من الوجوه المتقدّمهء و كذا بين قوله 
لا حسك :|لاانمشكة تطليا أوتتضيها 


فى روايه «ذريحا) «5)» و بين ما مرٌ من صلاته فى الذراع و الذراعين «0» بعد فهم أن نسبه الذراع إلى الظهر متحده مع نسبه 
الذراعين إلى العصرء بحسب مبدء الفضل و منتهاه. و جهه الفضل للنفل أو لمجدّد التفريق. 


وما فى روايه «محمّد بن أحمد بن يحيلِا» «* النافيه للتحديدات مطلقاً. صريحه فى عدم العبره بغير النوافل و لوازمها من التأخير 
للطويله و القصيره؛ و أنّه لا يفوت الفضل بذلكك؛ و أن التحديدات كلها كنايه عن المواظبه على النوافل؛ فهى كالمشتمله علا 
تعليل 037 الذراع بالتأخير للنفل» و أن المانع هى السبحه حتى أن تفريقه صلى الله عليه 


و آله و سلم لم يكن إِلَا للتسهيل على المتنفَلِينء لما فى الجمع بين الفريضتين و نوافلهما فى وقت واحد 


.":7 الوسائل * أبواب المواقيت, الباب‎ )١( 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب هه ح .١١‏ 

() الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب ه ح 0٠١‏ 17. 

(©) الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب ه ح 03٠١‏ 17. 

(0) الوسائل "» أبواب المواقيت» الباب 8,. 

(*) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب هه ح .١١‏ 

(/) الوسائل *؛ أبواب المواقيتء الباب لل ح ". 
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من الصعوبه الواضحه؛ حتى أن من أراد التسهيل بالجمع يغلب عليه تركك بعض النوافل. 


المتحصل من البحث و الإشاره إلى الروايات الجر وويالجيلةة فلو أمكن شرح أخبار التحديد بأخبار التعليل بالتنفل و ما هو 
بمنزله التعليل من الحبس ١١‏ المؤرّد بروايات التعجيل "١‏ المذكور فى فضل أوّل الوقت» كما جعل فى بعض الروايات «*) 
تحرّى الجمع بين النافله و الفريضه أبين من قياس الشمسء كما ذكرنا وجه ذلكك. فهو؛ و إِلَا كان مع المعارضه بين الطائفتين 
الترجيح مع روايات المحافظه على النوافل» و أنّها الغرض من التحديدء لتأئدها بالعمل المسدمة من اللبى ضلى الله عليه آلهو 
سلم و من بعده فى الاشتغال بعد الزوال بالنوافل و وصلها بالفريضه. دون الانتظار للذراع أو المثل أو القدم. 


و يظهر منه الحال فى المثلين مثدما للعصرء فإن وقع الظهر فى آخر [ه] أو ما بينهما المثل» كان الحال فيهما واحداًء و إِنّا كان 
المكلاة :معان وانحدا. 


و مما يشهد لذلكك روايه «قرب الاسناد حيث ورد فيها الجمع بين الأمر بالظهر بعد السشبحه بعد الزوال ©)؛ ثم الأمر فى مقام بيان 
وفك الحصر يكل بهذا لبان ع نعل الظير عد جافاتها 


بعد القدمين من الزوال؛ ففيها الدلاله علا أن ذكر القدمين لمكان سبحه الظهر للموافقه بين الصدر و الذيلء و الأمر بالظهر بعد 
الذراع بلا ذكر نافلتهاء ثم العمل فى العصر بمثل العمل فى الظهر فى صدر الحديث. و كذا قوله عليه السلام فى روايه «زراره)» 


و صلاه العصر فى يوم الجمعه فى وقت الاوك فى سائر الأيام «8). 


0 


.١7 الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب هه ح‎ )١( 
.٠١ الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 0 ح‎ )0( 
.١ الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 18. ح‎ )"( 
.١5 (؟) الوسائل *2 أبواب المواقيت, الباب هه ح‎ 
الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب ©؛ ح ؟.‎ )0( 
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ما فى روايه «زراره» عن أبى جعفر عليه السلام النافيه للحدّ المعروف بين الظهر و العصرء و ظاهرها انتفاء الحدّ الزمانى بين 
الصلاتين» و لا يتمٌ إلا بأن يكون الفاصل الشرعى للفصل زمائتاً و هو النافله لا زماناً و هو الذراع أو المثل. 


و انا وان وضييك بو وو ادافين نف التطلقانك الى لمي قنها بحد :زواك تكسن إلا اللرقي و الظهوية عملا لمانا ب 
أن ما فى مرسله «داود بن فرقد» »”١‏ من الوقت الاختصاصى للظهرينء مقدّد لما فى تلكك الروايه» فيكون التحديد حتّى ما يكون 
للفضل الغير الثابت شرعاً لوقتيهما عللِ خلاف هذا الإطلاق. 
و كذا قوله عليه السلام فى روايه «الجهنى» قال 

ل 
سألت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر؟ فقال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين «”") 


» من المطلقات فى هذا الباب» و مثلها فى ذى الحاجه روايه «محمّد بن مسلم) «©»» و مثلها روايه «معاويه بن وهب» 


قال: سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت 


الشمس» قال: لا 5 به «0) 
؛ فإثبات توقف الظهر علظِ أزيد من النفل» يحتاج إل دليل. 


ومافى روايه «صفوان» (2١‏ المعّن لوقت العصر فى ثلثى قدم بعد الظهر. يحتمل إراده الزوال من الظهر لا الصلاه؛ و عليه يكون 
الباقى للظهر و نافلتها و لنافله العصرء ثلثى القدم؛ و يكون وقت مجموع الصلاتين و نافليتهما قدماً واحداً» و هو مخالف للتحديد 
حتّى بالقدم و الشبر فى فضيله الظهرء بل لا يناسبه إلا أن يكون التحديد بالنوافل لا غيرها. 


)١(‏ الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب 6؛ ح ه. 

(؟) الوسائل *؛ أبواب المواقيت» الباب *, ح ” و ف ولاو١١.‏ 
(”) الوسائل *؛ أبواب المواقيت. الباب ع, ح 01١‏ 37 17 15. 
(6) الوسائل ”0 أبواب المواقيتء الباب ع, ح 01١‏ 37 17 15. 
(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب *, ح .١7‏ 

(*) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب *, ح .١7‏ 

بهجه الفقيه» ص: ٠١‏ 


قال السيّد فى «المفتاح): «و يبقى الكلام فى ما إذا فرغ من النافله قبل الذراع» فهل يبادر إلى الفريضه. أو ينتظر الذراع؟ كما قيل 
مثل ذلكك فى العصر بالنسبه إلى المثل كما يأتى إن شاء الله الظاهر أنّه يعنى من فرغ من النافله قبل الذراع يبادر إلى الفريضه 
يعنى لا ينتظر الذراع قدّمهء كما تدلّ عليه الأخبار الكثيره كأخبار السبحه 1١‏ و غيرها «؟) و عموم ما دل عللِ]م أفضليه أوَل الوقت 
و لم نجد من خالف فى ذلكك 1 ظاهر «الكاتب»» حيث قال فى ما نقل عنه: «يستحبٌ للحاضر أن يقدّم بعد الزوال شيئاً 
من التطوّع إللِ] أن تزول الشمس قدمين» و تبعه عل ذلكك صاحب «الكفايه»» حيث قال: «و الأقرب استحباب 


تأخير الظهر إلا أن يصير الل قدمين» و هو مذهب «مالكك) 9©"». و فى «الخلاف) و «المنتهلا»: «لا خلاف فى استحباب تعجيل 
الظهر). 


و فى «المداركك:: (إِنّ مقتضلِ صحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السلام «©) استحباب تأخير الظهر إِللِمْ أن يصير الفى ء عل 
قدمين من الزوال»» لكنّه قبل ذلك بأوراق متعدّدة اخثار المبادره قال «َإن مذهب «ابن الجنيد» قول مالكك «6) انتهلا. 


و تقدّم أن ما فيه التعليل من الروايات يدل علظِم تأويل التحديدات. و أنّها للنافله لا للفريضه. و إن أمكن جعله لهما باعتبار أولويّه 
الفريضه بما بعد المثلء و النافله بما قبل المثل» فمن أخر الفريضه عما بعد المثل فقد فات منه فضيله الفريضه. [سواء] أتى بالنافله 
قبل المثل أو لم يِأتِ بها؛ و أن اتخاذ الأول وقتاً دائماً يؤْدَى إلى تركك النوافل فى كثير من الأوقات؛ و أنّها لا تجرى فى المتنفل 
قبل الحدّء و التاركك لها بعد الحدّء فضِلًا عتما 


." الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب ه» ح‎ )١( 
." (؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب ه» ح‎ 
." الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب ه» ح‎ )( 
ص ه2.‎ »١ المدوّنه الكبرى»‎ )©( 

(0) الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب لل ح .١‏ 
(©) مفتاح الكرامه. 7 ص ١8‏ و 18. 

بهجه الفقيه» ص: 7”١‏ 


قبله؛ إن تعليل جعل الذراع بوقت النافله »١١‏ يشهد بصححه التحديدات. و بإراده الملازمه للمواظبه على النوافل» و لذا قال عليه 


السلام فى روايه أخرى 


صواب 50 زفق 


؛ فإِنَ صوابيه ذلكك لا تنافى صوابته دخول الوقتين بالزوال» و إدراكك الفضلين مع النافلتين؛ و كذا جعل ذلكك أبين من 
التحديدات فى روايه أخرى مع أن الحدّ الزمانى أبين من التحديد بالزمائيات», و لا 


يتم ذلك إِلَا بما قدّمناه. 


و لعل عمل النبى صلى الله عليه و آله و سلم على التفريق و من بعده. لمكان إدراك الغالب فضل التنقل الشاق مع الجمع بين 
الفريضتين و نوافلهماء فلا ينافى فضل المبادره» بل أفضاتها لمن لا تشقّ عليه» و ينشط للجمع بين الفرائض و النوافل» بحيث لا 
يزاحم سائر الشواغل الدنيويّه. و ندره ذلكك فى الناس غير خفيه. 

" 
و قد وقع التعليل للذراع بالتنفل عن أبى جعفر عليه السلام 05١‏ بعد نقل حكايه صلاه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إذا بلغ 
الفى ء ذراعاً. 


وهاهنا وجه آخر للمخالفه فى البيان فى الروايات بالتحديد بالزمان و الزمانى» وقد مرت الإشاره إليه» و هو إراده الموافقه مع 
القوم فى الجمله؛ و هو ما فيه قوله عليه السلام 


أنا أمرتّهم بهذا لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم «ه) 


؛ حيث شاهد الراوى فعل بعض أصحابنا الظهر و بعضهم العصر فى وقت الظهر بدون انتظار لوقت العصرء و لعل مصلَّى الظهر 
كان ينتظر وقت العصرء بل مجرّد فعلهما من شخصين فى وقت الظهر يدل علا اختلافهما عملا فى فعل العصر فى وقت الظهر فى 
الجمله؛ فإنّ التوقيت لبعضهم بالتنقّل» و لبعضهم بالزمان «©) يقتضى هذا الاختلاف. 


8 الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب‎ )١( 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب لل ح 0". 

() الوسائل *؛ أبواب المواقيت» الباب ه» ح .١‏ 

(©) الوسائل "؛ أبواب المواقيتء الباب لل ح 7” و 78. 
(0) الوسائل *؛ أبواب المواقيتء الباب /ا ح ". 

(©) الوسائل * أبواب المواقيت» البات 8و َي 

بهجه الفقيه» ص: 77 

[مسأله] الوقت الاختصاصى للظهرين 


اشاره 


مسأله: يدخل وقت الظهرين بالزوال و يخرج بالغروب. و يعتبر الترتيب بينهما فى 


العمد مطلقاً لا فى السهو فى الجمله. و يختصّ الظهر بِأوَّل الوقتء بمقدار أدائه مع الشروط المفقوده؛ و العصر يآخره كذلكك؛ 
فلا تصح العصر فى وقت الظهر الاختصاصى و لو سهواًء كما لا تصيّ الظهر فى الوقت المختصٌ بالعصر و لو سهواً. 


و يدل عليه مرسله «داود بن فرقد» ١١‏ المشهوره عملّاء بل عن «الشيخ نجيب الدّين): أنه نقل الإجماع عليه جماعه؛ و لعلّهم اطلعوا 
على فتوى «الصدوق»,. بالوفاق فى غير ما اقتصر فيه على نقل المطلق. و فى قبالها الإطلاقات 4275١‏ و فى بعضها الدلاله على الترتيب 
دون بعضهاء لكنّ إطلاقها المقتضى لصبحه العصر فى المختصٌ بالظهرء و الظهر فى المختصّ بالعصر ليس بتلك القوّه خصوصاً 
مع بيان الترتيب فى بعضها غير مقتِدٍ بعدم السهوء فهى قابله للتقييد بما فى المرسله «*) المشهوره» المتأيّده بروايات طهر الحائض 
«" و نسيان الظهر إلى عند غروب الشمس 0١‏ و تأخير الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه يبدء بالعصر «2» و توقيت العشاء 
بفعل المغرب .037١‏ 


و الظاهر أظهريّه المرسله فى إفاده الوقت المختص بالفرائض الأربعه من المطلقات المقتضيه للخلاف؛ و لا شبهه فى جواز الجمع 
بين المطلقات و المرسله فى الكلا-م الواحدء و تعتّن ارتكاب التقييد حينئلٍ؛ و لو كانتا من المتنافيين» لم يجز الجمع بينهما فى 
كلام واحد, فكذا الحال فى ما وقع من الانفصال بين البيانين» فيجمع بينهما 


." الوسائل ؛ أبواب المواقيت الباب 6؛ ح‎ )١( 

(؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيت الباب ؛ ح ". 

() الوسائل ؛ أبواب المواقيت الباب ؛ ح ". 

(©) الوسائل 7 أبواب الحيضء الباب 88 ح ”و ه. 
(0) الوسائل "؛ أبواب المواقيتء الباب ع ح 18 و .١7‏ 


(©) الوسائل *؛ أبواب 


المواقيت» الباب يح 178 و /ا١.‏ 
(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 318. ح 15. 
بهجه الفقيه» ص: ازذنا 


بعد اعتبار المرسله بالشهره بالتقييدٍ المرسوم فى ما لا يحصى من موارد بيان الأحكام» المفصوله مقيّداتها عن مطلقاتها بكثير من 
الأزمنه» و ليس المقام مما يعم به البلوى حتّى لا يمكن ارتكاب التقيبد. بل وقوع العصر فى أوّل الزوال سهواًء و الظهر فى قريب 
الغروب كذلكك,. مما يندر اثفاقه. 


و مع الغمض عنه فالمرسوم من مبلغى الشريعه. التدريج فى بيان الأحكام و قيودها. و لو فرضت المعارضه بالتكافؤ بعد حفظ 
العمل الجابر للمرسله» يمكن الترجيح بالأشهريّه البالغه إِللِمْ حكايه الإجماع على النحو المتقدّم. 


الوقت لو لم ببق لا مقدار إحداهماء مع أنه لا وجه له إِلَا الاختصاص. و شرطيه الترتيب إن كانت محفوظه هناء فهى إللِ] عدم 
تعتن العصرء بل إلى تعتين الظهر أقرب. 


و الإجماع المحكى ليس إِنَا للاختصاصء و هو مدلول روايه «الحلبى) »١١‏ فى الفرضء و مرسله «داود» 5١‏ مطلقاً. 
الميزان فى الوقت الاختصاصى و كيفيّه تقديره 


ثم إن الظاهرء أن المراد من أربع ركعات فى المرسله» هو وظيفه الظهر المختلفه باختلا.ف المكلفين من الحضر و السفرء و 
الحاجه إِللِم تحصيل الشروط و عدمها؛ فهل ينتهى الأمر إلى تسبيحتين بدل الركعتين فى شدّه الخوفء فلا يلزم الصبر فى العصر 
وامبضه الانظان إلى الققاء وقة لاه المكعار فى قعل النصر عسدا بعد الظلين :و سيان قبلهاء و ككذا لو كان ححيث ينتقر 
لتحصيل الشروط و إزاله الموانع» إلى زمان طويل يقرب من الحدّء فلا يصيح عصره سهواً قبل ظهره. لأنّ الوقت المختصٌ فى 


حقّهء من الزوال 


.7 الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب 5, ح 18 و‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب 5, ح 18 و‎ 
بهجه الفقيه» ص: رذرا‎ 


إللا ما بعد.وقت الظهر؛ أو أن المرجعء المتعارف المختار فى الصورتين» فينتظر فى الصوره [الأولل4 و تصح العصر فى الثانيه؟ 
احتمالان. يمكن ترجيح الثانى فيهماء لأنّ المفهوم؛ الكنايه عن وظيفه المختار على الوجه المتعارف بمثل التعبير بأربع ركعات. و 
لو نسى بعض الأجزاء الغير الركتيه ممما لا يتداركك كالقراءه» أمككن ترجيح عدم الانتظار لمضي مقدار المنسى؛ و أمّا ما يتلافلا 
كالسجده و التشهّد المنستين» فمع اعتبار الوحده و الارتباط بينه و بين الصلاه بإبطال مبطلات الصلاه يلزم التأخير إللِ مضىّ 
وقت القضاء و التلافى؛ و كذا الكلام فى صلاه الاحتياط؛ فإنّهِ لا يتحمّق الاحتياط مع المعامله عمل النافله» بل الاحتياط من حيث 
العمل» عمل الركعه من الفريضه؛ بخلا.ف سجدتى السهوء لأمنّ وجوب المبادره فوراً ففوراً» ليس توقيتاً؛ و كذلكك الحال فى 
السرعه و البطؤ. 


كتوفت الاختصاض + السعاوق التوس عل مو عن التقارو و لا قدو أفل الواجباتء و لا بجميع ما كان يعتاده من 
المستحبات على كثرتها؛ فإنّ التقدير بالأقل» فيه من المشقّه ما لا يخفلا» و لا يفهم من الإطلاقات؛ و كذلك فى ما كان يفعله من 
المستحبات الكثيره؛ فالمتوسّط المتعارف الغير الشاقٌ هو المحمول عليه الاطلاق. 


ولو شكك فى بلوغ المشترك حال الصلاه» فمقتضط الاستصحاب عدمه فتفسدء إلا أن يعارض بأصاله عدم الفعل إلى البلوغ, 
فتصي؛ إلا أن الثانيه لا تخلو من إثبات؛ و مع قطع النظر عنه؛ فلو كان التاريخ معلوماً بأماره 


مشكوكه التحمّق حال الصلاه» جرى استصحاب عدم المجهول إِلل زمان المعلوم لو سلّم من الإثيات. 


وعلى أىّء فالصلاه عصراً فى الوقت المختصٌ بالظهرء فاسده و لو كانت سهواء لعدم جريان السهو فى الوقت» بخلاف الوقت 
المشتركك؛ فإنّها فاقده للترتيب المعتبر فى حال العمد لا مطلقاً. 


بهجه الفقيه» ص: 760 


العدول إللاإ الك فى الوقت الاختصاصى و لو ذكر فى أثناء الفريضه. فللعدول إلى الظهر وجه. كما عن «البيان»» و «المقاصد 
العليه» لعدم لزوم الوقت لما سبق عصراً حتّى يقال: «لا يصح ما سبق.» و إِنّما المقصود الصحخه ظهرء و وقته حاصلء و إِنّما 
المفقود ثنِه الظهر فى ما سبق. و المعتبر فى موارد العذر, الأعمٌ من التبه فى الابتداء و الأثناء» كما يظهر من موارد العدول فى 
المشتركك. 


و مثله ما لو شرع فى العصر بالظنٌ المعتبر» ثم اتكشف الخلاف فى الأثناء بدخول المشترك فى الأثناء؛ فإنّه يعدل إلى الظهر, لأنّ 
المصمحح الوقت للظهر مع نيته لا صيحه العصر لدخول وقته فى الأثناء» كالصلاه قبل الوقت الداخل فى الأثناء» إذا كان الدخول 
بأماره شرعيه. 


و لوظنّ الضيق عن غير العصر فصلَّاها ثم انكشفت السعه بمقدار ركعه أو أربع» فالظاهر مع اعتبار الظنّ صبحه العصرء بناء على 
اغتفار الترتيب فيه كما فى السهوء و حينئذٍ يصلّى الظهر بعدها أداءً؛ لأنّ الاختصاص بالعصر لمن لم يؤْدّها صحيحه. لا مطلقاً على 
الأظهر. 


اختصاص عدم جواز الإتيان فى الوقت الاختصاصى» بالشريكه و لو بقى من آخر الوقت مقدار خمس ركعات» جمع بينهما فى 
الأداء بتخصيص الأربع بالظهر لوقوع ركعه منه فى المشتركء و تخصيص ركعه بالعصر يؤدّى بها عصره الواقع ثلاث ركعات 


منه فى خارج الوقت. و لا يضرٌ ذلك من جهه 


اختصاص ذلك الوقت بالمغرب. لأنّ لازم الاختصاص عدم صححه الشريكه فيه» لا كل فريضه واجبه» و ليس ذلكك, لأنّ وقت 
الاختصاص لمثل هذا الشخص. بعد ثلاث العصر؛ فإِنّ ثلاث العصر و إن كانت واجبه عليه» لكنّها ليست من شروط المغرب و 
مقدمانهاء وليش كل واعت ذاعلاافى روقة الاختصاض يدن يحت بكرة :وفك الاحصاص ناايكد ذلكك الراحيةى الماهو 
فى شروط الفريضه المختصّه بذلكك الوقتء و لذا نلتزم بصبحه العشاء 
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لو وقعت سهواً بعد ثلاث العصر المذكوره؛ لأنّ ما بعده ليس من المختصّ بالمغربه فليتدبّر. الوقت الاختصاصئ و الاشتراكى 
للعشائين و يجرى فى العشائين» مثل ما ذكرناه فى الظهرين من وقتى الاختصاص و الاشتراككء للاشتراكك فى الدليل حتّى نقل 
الإجماع؛ فيختصٌ بالمغرب بعد غيبوبه الم مقتداو اذاه ثلاث ركعات مع الشروطه و بالعشاء مقدار أربع قبل الانتصاف 
للمختار» و ما بينهما مشتركك بين العشائين. و يجرى اختصاص آخر الوقت لغير المختار على القول به قبل الفجر بالعشاء» كما 
يجرى لوازم الاختصاص و الاشتراكك على ما مر فى الظهرين. 


و يبقى القول المحكيّ عن «الشيخين»» و «ابن أبى عقيل»؛ و «سلّار) من أنَّ «أوّل وقت العشاء ذهاب الشفق المغربى فى الاختيار»؛ 
ولا يخلو بعض الروايات 0١١‏ من دلاله عليه؛ لكنّ الروايات المستفيضه »”١‏ النافيه للبأس عن العشاء قبل ذهاب الشفقء قابله لحمل 
المخالف على ابتداء وقت فضيله فى حال الاختيار» دون العذر المسوّغ للجمع بين العشائين مطلقاً. 


رقع ماف المبيح و أول وقح تاذ العنيع طلوع التاعر الضادق#الشترض التفرض الأنق انان به اخبطاف دون الكاذت 
الصاعد. و هذا بحسب الفتوج) و النصوص 8*8 من المسلّمات» فلا تترتّب الأحكام 


المعهوده من الصلاه و الصوم قبل ذلكك. 


عدم اختلااف طلوع الفجر باختلااءف َتام البيض و نحوها و الظاهر أن الطلوع, له وقت مخصوص زمانى» كالزوال و الغروبء لا 
يختلف باختلاف الأيَام إِنَا الاختلاف المعهود المضبوط لدى المحاسبين. و ذلكك الزمان لا يختلف باختلاف 
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ام البيض و غيرهاء ولا بوجود المانع من الغيم و نحوه و ععدمهه إلا أن يتأت إحراز الطلوع و تبينه» لا نفس المتبيّن بالفقح فله 
حدٌ زمانى غير مختلف, و المختلف هو العلم به فقد يتأخحرء و قد لا يتأخر و لو حصل المانع؛ ولا فرق بين مانعتّه ضوء القمر أو 


الغيم عن الإحراز أحياناً. 


فجعل التبيّن فى الآيه الشريفه »١١‏ غايه» لمكان أن غايتيه المتبيّن ملزوم غالبى لغايتيه التييّن» فهو طريق محض. لا مأخوذ فى 
الموضوع و لو طريقاً. و لا فرق بين كون المانع من سنخ البياضء» كضوء القمرء أو غيره» كالغيم؛ فانضباط الوقت الخاصٌ بالآلات 
المتحدته و القد من تق عم مشافل» الأقق 'المساة فعضل التامن عر خط السواد. 


فدعوى اعتبار التبيّن فى موضوع الأحكام خارجه عمّا يفهمه العرف فى المقام؛ و كيف يكون للتبتين الموضوعيه للحكم مع القطع 
بإراده التبيين» أو تحمّق زمانٍ بعد التبتين و قبل الطلوع و لو كان قليلًا؟ و كيف يكون للتبين الفعلى: الموضوعته المتقدّمه مع عدم 
حدّ معروف غيره غير التبين التقديرى؟ لأنّه كلما قرب إلى الطلوع للشمس يزول السواد تدريجاء لا أنّهِ يتبيين الخيطان مع أوسعيه 


اليافق: 


فلا بن من غايتيه الاحمرار مع عدم التبيّن» و هو كما ترى يعدٌ من وقت 


صلاه الصبيان» مع أنه بلا دليل؛ مع أنْ التفكيكك بين مانعته الغيم والقمرء لاتفاقته الأوّلء و دائميه الثانى فى الشهر. 


و جعل الوقت زماناً خاصماً فى الأسوّل دون الثانى؛ و التفكيكك بين وقت الصبح و الظهرين و العشائين مثا لا يخفى وضوح 
فسادهما. 


0 
ثم إِنّهِ يأتى الكلا-م إن شاء الله فى أن اعتبار ذهاب الحمره المغريئه فى وقت المغرب على القولء به و بملازمه بقاء الحمره مع 


عدم الغروب,. لا يقتضى كشف الحمره المشرقيّه 


)١(‏ البقرى /ا18. 
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عن الطلوع؛ و ملازمة حدوث الحمره لحدوث الطلوع, أن المقابله بين الافقين تقتضى الملازمه المذكوره. على القول بهاء و 
أماريّه الذهاب على الاستتار» على القول الآخر؛ و أمَا حدوث الحمره فإنّما يكشف عن قرب الطلوع, لا خروج الشمس فوق أفق 
المشرقء كما لا يخفى. 


علائم معرفه الزوال 
العلامه الأولل: ظهور الظلّ مشرقاً للشاخص 


و يعلم الزوال بظهور الظل فى ناحيه المشرق للشاخصء كان قبل ذلكك فى نهايه النتقص فى جانب المغرب»؛ أو منعدماً للمسامته 
الواقعه مرّه فى السنه فى حدّ الميل الأعظمء و مرّتين فى السنه فى ما بين الميلين. 

ا 
و أمّا ما فى خبر «عبد الله ابن سنان» 


تزول الشمس فى النصف من حزيران» على نصف قدم, و فى النصف من تموزء علظِ قدم و نصف 


إلى مثل الأوّل فى النصف من حزيران 2١١‏ فإنّما تتم دعوى المخالفه مع الاعتبار فى صوره العلم بمخالفه النسبه المذكوره فيها 
بين البروج للواقع؛ و إلا فالزوال فى النصف من حزيران على نصف قدم, لا يعم جميع الأمكنه المختلفه قطعاً فى النقص و الزياده 
ولوفى برج واحدء كما هو المعلوم فى ما تجاوز الميل من الأمكنه؛ و فى ما لم يتجاوز فالمكان التى تزول فيه فى النصف من 


«حزيران» على نصف قدم. إذا زالت فيه فى «تموز» لك غير القدم و النصفء تتحقّق المخالفه بين الخبر و الاعتبار, لا بمجرّد 


عدم الزوال فى بعض البلاد فى «حزيران» علا نصف قدم. 


و حكى عن بعض علمائناء اختصاص ما فى الخبر بالعراقى» و هو المناسب لعرض «العراق»» و لكون الراوى عراقيا. و قيل: 
«ايختصٌ بالمدينه)» و هو لا يناسب مقارنتها لحدّ الميل الأعظم؛ فإنّها حينئذٍ موضع المسامته كما يدّعل] هذه المخالفه. كما يظهر 
مما 


.” ح‎ 0١ الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب‎ )١( 
بهجه الفقيه» ص: ارا‎ 


فى «الحدائق» فى ما بين النصف من أيلول» حيث جعل فيها الزوال على ثلاثه أقدام و نصف؛ و النصف من «تشرين الأول يك 
جعل الزوال على خمسه أقدام و نصف. و المناسب لما سبق أربعه أقدام و نصفء و كذا المناسب سبعه فى النصف من «تشرين 
الأؤل»؛ على ملاحظه النسب مع فرض الخمسه و النصف فى ما سبق. 


و لا تكفى ملا-حظه الأبعديّه الموجبه لأطوليه الظلء و أكثريّه الإقدام فى البلاد الشمالتيه فى الخريف و الشتاءِ منها فى الربيع و 
الصيفء لكفايه النسبه فى البعد مع استواء السير فى جميع أزمنه السنين. 


و يمكن الحمل علظِ وقوع الاشتباه فى النقل من بعض من توس ط من رواه الحديثء مع أن جعل الإقدام أمارة» موقوف على 
تعيين القدم الحقيقى للنوع؛ فلو أمكن بلاعسر كما فى روايه الأشبار فى الك )١١‏ كان مغنياً عن الانتظار للأخذ فى الزياده» و إِنَا 
فتحقيق تمام القدم يتوقف عل تحقّق الأخذ فى الزياده و العلم به فلا يناسب جعل الإقدام أماره مستقله. 


القول بعدم بظهور زياده الظل إلا بعد ساعه و المناقشه فيه ثم إن حكى عن «المقاصد العليه»: 


(أ نا ؤياده الل بعك خيايه القصي لا تظور إلا بعد ساغه زنان 
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السير فى دقيقه مثلما بمقدار من الظلّ لو كان؛ فعدمه و تحمّق الركود فى تلكك الدقيقه. يكشف عن الزوالء و إِلَا لما توقف عن 
السير و لوازمه و لو فى الحسٌ. 


و عللِ أىٌّ؛ فما فى الروايات 0١١‏ هو الاقتصار على الزياده بعد النقيصه. و لو كان ذلكك متأخراً بساعه من الزوال؛ لما اقتصر الإمام 
عليه السلام عللِ ذلك. إِلَا أن يحمل على مطلوبه احتياط المصلى؛ كمطلوبته الاستبانه فى الفجر. 


العلامه الثانيه: ميل ظلّ الشمس إِلللْ جانب المشرق 


و ممما يعلم به الزوال» «ميل ظلّ الشمس إِللِمْ جانب المشرق»»؛ و قد سبق طريق استعلام هذا الميل مع ما مرّ من دعوى الاحتياج 
إلى زمان طويل. 


و أمرا أن الظل عند وصول الشمس إلى دائره نصف النهار يقع لل خط نصف النهار؛ و عند ميل الشمس إِللِ جانب المغرب 
يميل الظلّ إِللِم جانب المشرقء فلا يخلو عن مناقشه؛ فإنّ الظل فى ما تجاوز الميل من البلاد الشمالتهء لا يقع فى الزوال على 
الخطء بل يتجاوز عنه. كما مرّ فى الأقدام؛ و إِلَا كان ظاهراً فى طرف المشرقء و منعدماً حين الزوال. 


العلامه الثالثه: ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن 


و متا يعلم به الزوالء «ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن» لمن استقبل القبله الواقعه على نقطه الجنوبء كما هو فى بعض بلاد 
العراق. نسبت: هذه العلامه إلى فتوى الأصحاب» و قد وردت الروايه ١9‏ المفسره لما كان من زوال الشمس بكوتها على الحاجب 
الأيمن. و عليه فإنّ هذه العلامه تحتاج إللِ تتشخيص نقطه الجنوب باستخراج نصف النهار بالدائره الهنديّهء أو بالآله المائله إلى 
القطب. بعد تعيين مقدار المخالفه مع القطب المتصل بالجدى. و مع هذاء فيحتاج 
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و لعله لا مفهوم لما بين فيه العلامات من النصوصء و إِنّما المراد بها الثبوت عند الثبوت فقط؛ أو المراد بيان الأول تقريباً عرفيا 
تحقيقاً دقيقاً؛ كما أن مقتضى الدقّه. ما فى «الجواهر» 0١١‏ من أن الزياده حدوث الزائد بعد أن لم يكن, فهو كالحدوث بعد 
الانعدام» لا أن أحدهما زيد الظل 


و الآخر حدوثه. كما أنّ الجامع بين الأمرين كما فى «المسالكك» ظهور الظلّ فى ناحيه المشرق. 
[مسأله] أوّل وقت صلاه المغرب» غروب الشمس 
اشاره 


مسأله: غروب الشمس. أوّل وقت صلاه المغربء بالإجماع المحكيّ عن «التذكره» و غيرها؛ و الخلاف فى ما به الغروب؛ فعن 
جماعه أنّه استتار القرصء و يدل عليه روايات كثيره «7)» فيها الصحاح و نحوها من المعتبره. و عن المشهورء أنه ذهاب الحمره 
المقرفقة؟ ويدل على ذلك روابات كثره #0 تجر فعفه يعض :نا فهنا بالأشعيار الحملى. 


الجمع بين الروايات الداله علا الاستتار و الدالّه عللِم ذهاب الحمره لكنّ الكلام فى وجه الجمع بين الطائفتين إذا لم يكن المسأله 
إجماعته. كما عن «السرائر؛ دعوى الإجماع عكِ ما هو المشهور, مع وقوع الظفر بالفتوى ع طبق الصحاح من جماعه 
كالمحكيّ عن «الكاتب»» و «علل الصدوق»». و ظاهر «الفقيه)» و «ابن أبن عقيل)» و «المرتضلا» و «الشيخ)» و «سلار)» و«القاضى)» 
و «سيد المداركك؛»» و «الخراسانى)» و «الكاشانى)» و تلميذهء و «الأستاذ الأكبر). 
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حمل روايات الاستتار على التقيّه و المناقشه فيه و لا يخفى: أن وجه الجمع من «الجواهر) ١١‏ و «المصباح» هو حمل روايات 
الاستتار على التقّه» لموافقتها لما عليه العامّه» حتّى أنْ العامّه يعرفون ذلكك من الشيعه. 


لكن فى الاكتفاء بذلكك فى الجمعء مناقشه واضحه؛ فإِنٌ الحمل على التقيّه فرع وصول النوبه إلى العلاج؛ المتوقف عللا عدم 
العلا-ج العرفى, و لذا لا تردٌ روايه واحده معتبره بمجرّد الموافقه للعامّه؛ كما أن المعهود من العامّه عدم روايه ذهاب الحمره و 


عدم العمل به» و روايتهم للخلاف» و معرفتهم لوجود جماعه من الشيعه 


عللِم هذا العمل الموافق لروايات ذهاب الحمره. مع عدم معلوميه مستندهم فى العملء و أنّه الموضوعيه أو المعرّفِته مع عدم 
معلوميه أنّه قول جميع الشيعه؛ فكيف يحتجٌ بمعرفتهم لمذهبنا ولا يمكننا استعلام مذهبنا منهم؟ مع أنَّ فى الروايات ما يدل على 
العمل عل طبق الاستتار عند المخالف لذلكك. بل عند الشيعه المخالفين لذلكك أيضاً. 


الجمع بحمل المجمل على المبين و ما فيه و قد يجمع بالتفسير و الشرح و حمل المجمل على المبين» و دعوى الحكومه فى 


الزوانات الشارخة 


و أنت خبير بأنّه لا إجمال فى شى ء من الزوال و الغروب. فالثابت من الروايات بيان المعرّف للموضوع المجهول تحقّقه لا 
المجهول مفهومه» [و] لا بيان ما به الزوال و الغروبء بل ما يعرف به الزوال و الغروبء كما لم يحتمل ذلكك فى الزوال» مع أن 
العلامات المبّينه قد سبق تأخرها عن أوّل وقت الزوال. 


مع أن فى روايات ذهاب الحمره ما ينص على العلامتيه «؟)» و على أنه احتياط» مع ظهوره فى الاحتياط الموضوعى لا الحكمى؛ 
فيحمل ما لم ينص فيه على العلامتيه, 
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على المنصوص و يدل علكِ تبيّن الغروب مفهوماً ما فيه أنه 

إذا نظرت إليه فلم تره )١١‏ 

»ولا أصرح من ذلكك فى أنه لا وقع للسؤال عن الواضحات. 


الجمع العرفيّ بين تلكك الروايات و من المعهود عن الدليلين إذا أمكن العمل بواحد منهما مع عدم إلغاء الآخر, يقدّم ذلك على 
العمل بما لو عمل به لغى الآخر؛ فإذا عمل بروايه استتار القرص» حمل روايه الذهاب على المعرّفئه فى صوره الجهلء و عللا 


استحباب التأخير مع عدم اليقين للاحتياطء بخلاف العمل بالعكسء فلا محل لروايات الاستتار إِلَا الطرح, و الحمل على التقيّه. 


مع أن تقييد موضوع الاستتار الواضح منه إراده الاستتار من الأ-فق» المستوى بزمان يقرب من ذهاب الحمره على الموضوعيّه 
كأنّه تكلم بالكنايه بلا داع إليه لمخالفه التعبيرين للعامّه. 


مع أنه لا يمكن الجمع بين إجماعيه التحديد بالغروب و خلافيه ما به الغروبء بعد تبتّن الغروب مفهوماً كالزوال؛ فيقال: إِنّه زوال 
الشمسء لكن بقيد ازدياد الظلّ بعد النقصء قاصداً زماناً يظهر فيه الازدياد على نحو الموضوعليه لا المعدفيه. 


مع أنه لا يمكن الجمع بين عدم جواز تأخير الظهرين عمداً لل ما بعد الاستتار عن الأفق المستوىء و بين مبدثه ذهاب الحمره 
لوقت المغرب. و الالتزام بالجواز مخالف لمرتكزات الكل قطعاًء و ثبوت وقت لا يصح فيه شى ء من الظهرين و المغرب ذلكك. 


و الاعتماد على اشتهار الحكم, مع أنْ فيه تبعه للنصوص المبتيه على الاحتياط فى هذا المهمّ مع غلبه الاستيلاء بالغيم و الجبال 
فى إثبات الحكم اللزومى» كالكشف بذلك عن ثبوت حتجه لديهم غير واصله إليناء مع كثره روايات الطرفين و وضوح مداليلهاء 
كما ترى. 


١0 ح,‎ ١18 الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب‎ )١( 
بهجه الفقيه» ص: عم‎ 


و كذا الكشف عن استقرار المذهب عملًا عليه» و إن خفى عكِ جماعه يعتدّ بهم فمن يقدّم روايه أوّلتِه الزوال للظهرين 0١١‏ مع 
تحديد كثير من الروايات بالذراع و الذراعين «"» كيف يسوّغ له نسيان ذلك فى المقام؟ مع وضوح استفاده المعدفيه من 
روايات المقام» و منها ما اشتمل على التعليل 0 كاستفاده الجمع من التعليل فى ذلكك المقام. 


و ]أن موسل ذانق أ عجيز: 7 قفيه شهدا شفوط القرض توما عازه الك ا 


يكون ذلك إِلَّا مع الجهل بالسقوط. و إراده مرتبه عاليه من السقوط حمل على الكنايه. كما مرّ؛ مع أَنّه لو تم عدم معهوديّه 
ذهاب الحمره لدى العامّه. كان بيان الأثمّه عليهم السلام لذلك كاشفاً عن كونه من أسرارهمء كما وقع مثله فى أمثاله» كالبيان 
للمميّز للحيض عن البكاره «0؛ و من المعلوم أنّه لا يكشف عن التكليف المولوىء بل عن التنبيه على المغفول عنه عند العامّه. 
كما فى المثال المذكور, و هذا يكفى لتصدّيهم ليانة مكدر 


و بالجمله؛ فالناظر فى وضع البيان فى الطائفتين» لا يكاد يرتاب فى تعتّن الجمع بالحمل علا أن الموضوع هو الاستتار عن الأفق 
العستوىء و أثد فى مواوة البكيل نه ترق نذهاتةالحيزي لآ أن الانسان معد مقع مان مقاون لهات الحمرة مهدا . 


و يؤيّد ذلك ما يظهر من الروايات من جعل حدّ التأخير فى بعضها إلى رؤيه كوكب. كصحيح «بكر بن محمّد) «7» و فى بعضها 
إلى رؤيه ثلاثه» كصحيح «زراره) 0" و فى بعضها ظهور النجوم» كصحيح «إسماعيل بن همام) 2 وو فى كثير منها إلا ذهاب 
الحمره 


)١(‏ الوسائل *؛ أبواب المواقيت, الباب 5 و8. 

(؟) الوسائل *؛ أبواب المواقيت, الباب 5 و 8. 

() الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب ١8‏ ح ”و 6. 

(©) الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب ١8‏ ح ”و 6. 

(0) الوسائل 7. أبواب الحيضء الباب ؟. 

(*) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 218 ح #. 

() الوسائل 7؛ أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك. الباب 87 ح ". 
(8) الوسائل *2 أبواب المواقيت, الباب 219 ح 4. 

بهجه الفقيه» ص: 50 


المشرقنه؛ و من الواضح اختلاف هذه التحديدات زماناء و عدم إمكان الجمع بين ذلكك و بين 


التقييد التعتدى إِلَّا بطرح ما عدا الأخير. 


القول بالملازمه بين علامته ذهاب الحمره و علامتيه بدوها و ما فيه وقد يقال: إِنْ مقتضى جعل العلامه ذهاب الحمره؛ فلازمه 
علا-متيه ظهور الحمره فى المغرب لطلوع الشمس. فلا يجوز تأخير الصبح إلى بدوٌ الحمره. كما لا يجوز تقديم المغرب عل 
ذهابها عن المشرق. 


و فيه: أنه لا تعتّد بالتقيبد فى الصبحء و إن وقع علط قول فى المغرب. و أمَا على العلامتيه المحضه؛ فزوال الحمره المغريّيه علامه 
سبق الاستتار عن الأفق المستوىء و لازمه أن يكون زوال الامتياز بين الأفق المغربى و غيره علامه عللِ سبق طلوع الشمس علا 
أفق المستوى, مع الجهل بغيم أو جبل فى المشرقء لا أن يكون ظهور الحمره علامه ذلكك, بل علامه لقرب الطلوع. 


و تقد الصلاه بذلكك الزمان غير ثابت» و لم ينقل فى ما أعلم الاللترام به من أحدٍ تقدّم عل «كاشف اللثام»» حيث حكى 
استظهاره لذلكك. بناء على العلامتيه فى صلاه المغربء و إن وافقه ما عن «فقه الرضا» عليه السلام «لاو «الدعائم» نه إِنَا أنه لا 
بد من حملهما عالِا مرجوحته التأخير لل ظهور الحمره فى المغرب. 


ذكر محامل للروايات الدالّه عللِ اعتبار ذهاب الحمره و أمّا ما روى من صلاه الإمام الرضا عليه السلام المغرب حين ظهرت 
النجوم. كما فى صحيح «إسماعيل بن هماما «”؛ أو إذا أقبلت الفحمه من المشرق, كما فى خبر «محمّد بن على) 2/9 


.٠١© فقه الرضا عليه السلام» ص‎ )١( 

(؟) دعائم الإسلام »١‏ ص .١1"9‏ 

(") الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 219 ح 4. 
(؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 18 ح 8 
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فيمكن أن يكون ذلك لاستحباب التأخير لل وقت الاستبانه المطلقه. كما 


روى مثله فى تأخير صلاه الصبح 401١‏ مع أن الثانى فى السفر و هو من الأعذار كما هو ظاهرء و الأوّل لا دلا له فيه علا 
الاستمرار» بل عل وقوعه مرّه. 


مع أن استمرار عمل الشيعه لو كان عل عملء لا يدلّ عللِلُ وجوبه فإنّهم يلتزمون بكثير من المستحبات» كالقنوت الذى هو شعار 
الشيعه» و هو من المستحتبات لديهم. 


مع أن التوقيت فى الظهرين كما مرّ وارد بالذراع و الذراعين؛ و قد رفع اليد عنه بما دل عللِإ عله التوقيت» كما ورد التحديد و 
التوقيت هنا بذهاب الحمره مطلقاء و ورد التعليل بأنّه لإحراز سبق الاستتار علط ما يستفاد مما دل عليه. 


مع أن صحيح «بكر بن محمّد) المحدّد للأوّل برؤيه الكوكب علا ما يستظهر منه موقت للآخر بغيبوبه الشفق» و كما أن هذا وقت 
الفضيله؛ فليكن ما فيه من بيان أوّل الوقت للفضيله. و الإنصاف أن الجمع بين الطائفتين بالحمل علكِعْ بيان العلامه لمرتبه من 
السقوط. مع وضوح السقوط عرفاًء ووضوح الاستتار عن الأخق المستوىء متا لا يرضطا به صاحب الذوق السليم فى فهم 
الروايات المحكته عن جماعه هم أفصح الكلّ؛ بل نفس روايات الذهاب بعد شرح بعضها لبعضها بما فيه التنتصيص على 
العلا-متيه» من أدلّه كون الموضوع نفس الغروب و الاستتار؛ و أنّهِ لا- فرق فى الموضوع بين الفجر و الزوال و الغروب فى 
الموضوعيه؛ و أن الاختلاف و التأخير فى الأدلّه على هذه الأوقات. 


و الظاهر من الذاهبين إِللِمْ الانضمام من المتأخَرينء هو رؤيه الغلبه فى المفتين من الصدر الأول بذلك. حتى حُكى الإجماع عليه 
مؤيّده باستمرار العمل عك ذلكك بين الشيعه. 


: ' : 5 : ل لا ا 
و هذا لو سلمء ليس فيه حبجه على شى ء؛ فإنّ الفتوى على طبق النصوص حملا 


.8 الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب 71؟, ح 2 و‎ )١( 
بهجه الفقيه» ص: ا‎ 


عل ما فيها من الشرح, و قد عرفت أن روايات الشرح أيضاً بين شارح و مشروح؛ فالعبره بما فيه نصوصيه على العلامتيه» فلا 
يمكن الاعتماد على فتاويهم فى الواضحات. 


و أمًا العمل» فهو مع موافقته للاحتياط علط ما مر لا يكشف عن اللزوم لإمكان أن يكون هذا من شعار الشيعه فى قبال غيرهم؛ 
كما أن القنوت فى مطلق الصلوات فى المحلٌ المخصوص شعار لهم, مع أَنّه غير واجب. 

0 
و أمّرا روايه رؤيه الكوكب بعد جنّ الليل فى مصيحح «بكر بن مح د)؛ عن أبى عبد اللّه 1١‏ عليه السلام» فلعل المشار إليه فى 


الجواب هو الجنّ» أو الرؤيه بعد الجنّء لا مطلق الرؤيه؛ و لا مطلق الليل؛ و هو مع مخالفته لذهاب الحمره لا يعلم أن تحمّق بدو 
الظلمه بنفس الاستتار» و فى زمانه» أو فى زمان الذهاب؛ فإنّه تدرسجي الخصول إللا عابنت الذهات أنقاء لاله إفياف بو ناد 
«أبان» عن الإمام الصادق عليه السلام فى وتر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أنه عم مثل مغيب الشمس إِللِ صلاه 
المغرب ١37)؛‏ فيحتمل أن يراد به أنه صلى الله عليه و آله و سلم ما كان يقدّم الوتر بمعنى الثلادث ركعات عل مقدار صلاه 
المغرب؛ و ما كان يوجر فصلاه المغربء يراد بها حينئذٍ تمام الصلاه زماناً. لا زمان الشروع فيهاء فيكون موافقاً لخلاف المشهور. 
و احتمال هذا ماتتم عن الاستدلال؛ أو يحمل على الفضل على أحد الاحتمالين فى ما فيه الفضل؛ كما أن أصل هذا الوقت للوتر 
ندبى» و لو علطم من وجب عليه الوتر. 


وأمًا 


مرسل «ابن أشيم) ١‏ 7 العلل تكتون السترق :طلا عل التغريتة فالطاهسن أن المراة أن موضع الحمره ان عدر عضرت على 
موضع الشروية مد لاط ياه له؛ فالذهاب من الموضع العالى يكشف عن سبق الذهاب من الموضع الدانى الموازى للأفق. 
و ليس فيه أن حدوث الحمره فيه ملازم لعدم الغروب عن الأفق المستوى؛ كما 


.” الوسائل 0 أبواب المواقيتء الباب 18 ح # و هو‎ )١( 
الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 218 ح ه.‎ )0( 

(©) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 318 ح ”. 

بهجه الفقيه» ص: /5 


أن حدوث الحمره فى المغرب مع وجود الإشراف على الوجه المتقدّم؛ ليس كاشفاً عن الطلوع علكِا الأ.فق المستوىء و إِنّما 
يقتضى المقابله الموجبه للا-حمرار مع النازل عن الأأفق المستوى من الشمس؛ كما أن المقابله للحمره المغربه مع النازل من 
الشمس عن الأفق المستوى فى المغرب كذلك, و يمكن أن يكون هذا من إرشاداتهم المختصّه بأهل البيت عليهم السلام. 


و ممما يؤيّد القول بالاستتار أن لازم القول المنسوب [إللِ]] الشهره على خلاف ما يفيده كلام «الشرائع» 0١١‏ من أَنّه الأشهر, و أن 
مختاره غيره؛ و أنه أشهر غير مشهور يقابله النادر أن يكون الاعتبار بأمر آخر غير غروب الشمس ينضِمٌ إلى غروبهاء حتى أن 
ا ماك لمن حو امد دو ساو سو و 0 
عليهم السلام لكانوا ينادون به و يفهمون خواصه و قد علمنا نهم لم يفهموا إلا علامتيه الذهاب للغروب المحسوس؛ و] تقدم 
ذلك علط زمان ذى العلا-مه فى الأفق المستوى و العلامتيه لمرتبه من الغروبء هو عباره عن التعبّد بالتقييد مر 


بل مفقود فيه ظهورء لمحكوميه الظهور فى التوقيت للظهور فى التعليل بالأماريّه بل النصوصيه: كما لا يخفل على المنصف 
المتأمّل. 


و على الرجوع إلى التقييد» يرجع التعارض بين خبرين: 

أحدهما قوله عليه السلام 

مسموا بالمغرب قليلاه فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا )*١‏ 
و الآخر قوله عليه السلام للموافق عمنًا للذهاب بالتعليل المتقدّم بأنّه 

نما عليك مشرقكك و مغربكك ”ا 

بعد صلاته بمجدّد الغيبوبه. 

و لااجمع أحسن هنا من أن يكون قوله عليه السلام 

مسّوا 


موافقاً للواقع» و يكون 


.٠١9 ٠١9 جواهر الكلام؛ لاص‎ )١( 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 318. ح .١1"‏ 

(") الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب 7١‏ ح ؟. 
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التعليل للتقيّه» لبيان الواقع بأنه على خلاف الواقع بقوله عليه السلام 
إنْما عليك مشرقكك و مغربكك .. 


و الحمل على التقتّه فى الأخبار بالثانى لملا-حظه المستمعين لهاء مع التقيّه فى إخباره عن عمله عليه السلام عللِ خلاف الواقع 
الفرضىء كما ترىء يتأدّى التقيّه بأخفٌ الضرورتين؛ فإنْ الأصل الجهتى يؤخذ به ما لم يظهر خلافه بشواهد على الخلاف؛ و 
ليس مطلق المخالفه لما عليه العامّه شاهداً يؤخذ به و إِلَا لما بقى للأصل محلٌ» كما هو واضح. 


و أمَا خبر «الشيحام) ١١‏ فى صعود «جبل أبى قبيس»» و رؤيه الشمس خلف الجبل فى زمان اشتغال الناس بالصلاه» فهو و إن دل 
ذيله عل الاعتبار بمشرق المصلَى و مغربه إذا لم ترّه خلف الجبل كما ذكره فى الصدر إلا أنّهِ لا بد من شرحه بإراده الغروب 
عن الأفق المستوى, و كفايه حدس ذلكك بالغيبوبه عن النظر؛ فإنّه يبحدس منها الغيبوبه عن الأفق المستوى بعد زمان, فيعتدٌ بهذا 
الحدس القطعى ما لم ينكشف خلاف قطعه؛ فلا 


بِدّ من حمل قوله عليه السلام 
إذا لم ثرها خلف الجبل "١‏ 


على إلحاق العلم بالاحتمال؛ لكونه خلف الجبلء مع عدم القطع بسبب الغيبوبه السابقه على الغيبوبه عن أسفل الجبل أيضاً و 
عللا أَىٌّء فهو من أدلّه القول بالاستتار» لعدم اعتبار الذهاب فيه؛ بل من المعلوم بُعْد التقييد بزمان منتظر فى روايات الاستتار؛ مع 
عموم البلوى و طول الزمان» حتى أن الراوى رأى صلاه الإمام عليه السلام مع عدم ذهاب الشعاعء و ذكر لراو أنه يصلَيها قبل 
الذهاب. 


مع أن الجمع بين العلامتبه و سقوط القرص فى بعض الروايات كالمنقول عن «فقه الرضا» عليه السلام 9")» نص فى إراده العلامه 
مع الجهلء لا فى إراده حد آخر مع الاستتار غير مربوط بالنظر إلى الأفق» بل متأتحر عن الغيبوبه عن النظر بكثير. 


)١(‏ الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 7١‏ ح ؟. 
(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 7١‏ ح ؟. 
(*) فقه الرضا عليه السلام» ص .٠١© ٠١"‏ 

بهجه الفقيه» ص: 6٠‏ 


و المحتمل فى عباره «فقه الرضاه عليه السلام علئِا ما حكىء و هى «أَوَّل وقت المغرب سقوط القرص إِللِمْ مغيب الشفق» إلى أن 
قال: «و الدليل عظِم غروب الشمس ذهاب الحمره من جانب المشرقء و فى الغيم سواد المحاجر و قد كثرت الروايات فى وقت 
المغرب» و سقوط القرصء و العمل من ذلكك علظِم سواد المشرق إلى حدّ الرأس» 0١١‏ أن يكون قوله: «و قد كثرت الروايات» من 
كلام الجامع؛ لا من كلامه عليه السلام؛ و قد عثرنا فى هذا الكتاب. على بعض الشواهد عل عدم كون الكل من عبارات الإمام 
عليه السلام؛ إن روايتهم عليهم السلام عن غيرهم ليست بتلكك الكثره التى يحمل عليها المشكوكك؛ مع أنه لو كان 


من كلامه عليه السلام؛ فلا يبحمل على معظِا ينافى صدر كلامه الجامع بين السقوط و الدليل. 


وغايه مافيه وفى أمثاله من الروايات الموقته بالذهابء مطلوييه التأخير من باب الاحتياط من الشارع دون المكلفين الواقع فى 
قطعٍ اتهم الخطأ الكثير؛ لكن المطلوبه لو كانت ملزمه» كانت مطلقات سقوط القرص خاليه عن الفائده غير التقيّه التى لا يحمل 
عليها الروايه إِلَا بسبب المعارضه المفقوده مع الجمع الواضح العرفى» حيث نص فى بعضها على العلامتيه و الدليليه» فيحمل عليه 
ما فيه التوقبت الظاهر فى التحديد و الاعتبار فى الموضوع.ء و كون السقوط جزءً للموضوع. 


فما فى «المفتاح» «') من ورود عشره دالّهه و اعتبار خمسه منها بحسب ما أورده من كلام المصحححين لهاء و حكابه مذهب 
المعظم» و نحو ذلكك من الأصحابء بل الإجماع عن «السرائرا» إِنْما يفيد إذا لم تكن الشهره معلومه المدركك, الواضح فيه الجمع 
بين ا لمختلفات. 


لا 
و أمًا ما روى «١يعقوب‏ بن شعيب» فى خبر عن أبى عبد الله عليه السلام من قوله عليه السلام 


)١(‏ تقدم آنفاً. 

(1) مفتاح الكرامه» " ص 50 18. 
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مسوا بالمغرب قلينًا. )١١‏ 


؛ فهو من أدلّه الاستحبابء إذ لا حدٌ للتسميه؛ فتصدق بأقلّ من دقيقه؛ فإِنْ حمل علطأ من كان بلده فى شرق المدينه» فيكون 
الغروب فيه قبل الغيبوبه فيهاء نزم ملاحظه ذلكك فى جميع البلاد» و هى المنفته فى روايه 7١‏ بل مخالفه للضروره» لتفاوت وقت 
الغروب بحدٌ لا يمكن ملاحظتها لأهل الأرض. 


ولو حمل على وجود الجبل فى بلد السائل دون الإمام عليه السلام أى فى غربيتهماء فالتقيه واضحه. و الملاحظه متعيّنه» و هو 
الات التغل الأمر «السيية قللاء.و لا ريط ليا نذهاتب احير كنا 


هو واضح؛ فهو كما دلّ علا رؤيه الكوكب أو النجوم أو ذهاب الحمره أو مجاورتها إلى المغرب من جهه أن الاختلاف هنا و 
فى نظائره من شواهد الاستحباب» مع أن فى بعضها كخبر «جارود) 9" أنه أمر بالتسميه إللِ ذهاب الحمره. فجعلها الخطاب 
ذهاب الشفقء فخالفهم الإمام عليه السلام عملا بالصلاه حين الاستتار. و هل تتم المخالفه بالصلاه قبل الوقت؟ كما فى ذلكك 
الخبر. حيث قال 


فأنا الآن أصليها إذا سقط القرصن 
وهل لا يكون ذلكك كاشفاً عن أن أمره السابق كان استحبابتا؟ 


كما أن حمل ما روى «5) من صلاته عليه السلام فى الطريق قبل ذهاب الشعاع؛ على التقتّه من أعجب الأمور؛ فإنّه لا داعى إلى 
التقتيه إلى هذا الحدّ فى الطريق الذى هو معذور عن الصلاه فى أوَّل الوقت فيه قطعاًء ثم إِنّهِ بعد صلاته يتَقَى عن أصحابه الذين 
صلّوا معه» و تعيجبوا من صلاته أيضاً ببيان أنّه أول الوقتء و أصحابه كيف اقتدوا به مع اعتقادهم عدم دخول الوقتء لو لم يكن 
اعتقادهم أنه وقت مخالف للفضلء ثم إِنّهم يسألونه عن صلاته فى هذه الساعه. فيجيبهم و هم من أصحابه بكفايه غيبوبه الشمس 
فى دخول الوقت. 


.١" الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 318 ح‎ )١( 

(0) الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب 7١‏ ح ؟. 

() الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب 18 ح ١8‏ و 73"5. 
(©) الوسائل "؛ أبواب المواقيتء الباب 18 ح ١8‏ و 73"5. 
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و كذالا-وجه لحمل مخالفته مع المؤخّر للمغربء و الصبح بعكسه عليه السلام؛ فى روايه «عبيد بن زراره؛ فإِنٌ التقيّه بعد 
المخالفه مخالفه ثانيه فى موافقته. ثم بيان أنْ المدار عل مشرق المصلى و مغربه؛ فيكون الاستتار 


عن أفق المصلَّى و نظره أُوَّل الوقت» و من الواضح أن تقديم الصلاه على وقتها غير تركك الأفضلء بل إِنّما يسوّغه ما يسوّغ 
الحرام تقتِه مع البناء الظاهر منه علطم عدم الإعاده فى السفر. 


و أمّا صحيحه «يعقوب بن شعيب» »'1١‏ فمع أن التعليل بظهوره مدفوع بالضروره بمخالفته لما فى روايه «عبيده بن زراره» 
الناعل أن تفيل "اذا وحيف لسن عا 


» يمكن حملها على القبليَهِ لوجود الجبل و نحوه فى طرف المغرب من بلادهمء بخلاف بلده عليه السلام إن كان الواقع هكذاء و 
لعله المؤافق التطلق العسسسه المامون ها فنهاءو قرخي تررق 


قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلًا «7. 


و أمَا روايه صعود الجبل و هو صحيح حريز «©) فى زمان صلاه الناس للمغربء فيمكن أن يستفاد منها أن الغيبوبه عن الأفق فى 
نظر المصلى تكفىء و تكون أماره الغروب ما لم ير القرص بالصعود, أو يعلم ذلكك بقياس الوقتء و إِنّما لا تكفى فى ما لو 
كانت الغيبوبه بالغيم المساوى لما قبل الغروب و ما بعده. 


0 
و مثلها روايه الحائطه و هى مكاتبه «عبد الله بن وضّاح» «8) الظاهره فى الاستحباب إذا حمل على الحمره فوق الجبل و على 


الجبلء لا الحمره المشرقته التى لا يناسبها ذكر الجبل؛ فإِنّها ظاهره مع الجبال و عدمهاء لكنّ تأخَرها عن إقبال الليل فى الروايه و 
التعبير بالحمره دون الشعاعء ربّما يرجح الموافقه لأخبار المشهور. و الشعاع هو الذى 


.١" الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 318 ح‎ )١( 
الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب 318 ح 7؟.‎ )0( 
.١" الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 318 ح‎ )"( 
ح ؟.‎ 7١ (؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب‎ 


(0) الوسائل 0 أبواب المواقيتء الباب 218 


اح 15. 
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عبر به فى روايه صلاه الإمام الصادق عليه السلام فى الطريق 

و نحن ننظر إل شعاع الشمس ١١‏ 

» إلا أن يكون من إطلاق الشعاع على الحمره» و ليس كإطلاق الحمره على الشعاع. 


و هذا و إن كان غير محل البحث إِلَّا أن الالتزام بكفايه اللنقوط عن الس فى الأفق المستوىء و إن بقى الشعاع المرئى فى 
المواضع المرتفعه من الجبال و غيرها مشكلء للزوم الاستتار عن جميع المكان الواحدء حتى من كان على الجبل الواقع فى 
المغرب أو المشرقء و إن أمكن الاكتفاء بالسقوط حسّا فى الأفق المستوى مع عدم الارتفاع فى سطح ذلك المكان بجبل أو 
نحوه؛ فمقتضى الاحتياط بل هو الأظهرء هو التأخير مع المشاهده للشعاع؛ و لعل الم فى الروايه على الصعود. لمكان عدم 
الاكتفاء بالأماره؛ مع انتهاء الصعود إلى الحرج على النوع. 


هل الراجح انتظار الذهابء أو المبادره إلى الصلاه؟ 


و هل الراجح مع الغيبوبه عن الحسٌ فى الأفق المستوى بلا اختلاف للسطح فى مكان المصلى بطرفيه شرقاً و غرباً هو الانتظار 
للذهابء اللازم مع الغيم و نحوه من الحائل» فيكون مع عدمه أيضاً راجحاًء لقوله عليه السلام 


مشواء فإِن الشمس تغيب عندكم. 

و لقوله عليه السلام 

غابت الشمس من شرق الأرض و غربها )1١‏ 
ولا ينافيه قوله عليه السلام 

إِنْما عليك مشرقكك و مغربكك. 0 


.لأنه للوقت و الأول للرجحان؟ أو الصلاه بمجرّد الغيبوبه عن الحسّ فى الفرض المذكور؟ كما يستفاد مما حكى صلاه رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم بالناس» و الناس يرون مواضع نبلهم «1. 


)١(‏ تقدم آنفاً. 


(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 18 ح .١‏ 
إفرة تقدم تخريجها فى ص 0١‏ الهامش 2 


(؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 218 ح 
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و نحوه روايه «صفوان بن مهران)» و فيها 

5 0 لا 
إذا غاب القرص فصل المغرب. فَإنّما أنت و مالكك لله. .)١١‏ 
وماروى من صلاه الإمام الرضا عليه السلام ١؟)»‏ مع مخالفته لما روى من صلاه الإمام الصادق عليه السلام 9" و وقوع 
الصلاتين فى الفعلين فى السفرء المطلوب فيه السير مع عدم الظلمه؛ فلا يكون التقديم إلا لدخول [الوقت]؛ و عدم رجحان 
التأخير. كما أنَّ استمرار العمل منه صلى الله عليه و آله و سلم على الصلاه فى ذلكك الوقتء لا يكون إِلَّا للرجحان؛ مع أنّ أوّل 
الوقت و المبادره أفضل للصلاه؛ و الحمل على التقيّه فى الموافقه فى بيان الحديث النبوى. أى فى الكذب عليه صلى الله عليه و 


آله و سلمء قد مرّ ما فيه. 


والظاهر أن صدور كثير من التكلفات قن روابات الأسشعار مشأ [ه] ملاحظةه الشهره. مع أن من المقطوع به عدم اختلااف 
المشهور معنا إِلَا فى فهم الروايات» لا فى شىء آخر وصل إليهم دونناء مع أنّه قد عبر فى «الشرائع» "5١‏ عنه بأنّه الأشهرء إن أراد 
الفتو كما هو الأظهرء دون الروايه؛ فلا وجه لدعوى الانجبار مع عدم الفرق إِلّا فى الفهم و الدلاله التى لا تنجبر بالشهره؛ نعم 
دعوى الصبحه و التصحيح, لا بأس بها فى جمله من روايات المقام, فيأتى ما ذكرناه فى الدلاله. 


نتيجه المباحث السابقه 


والحاصل أنْ روايات الذهاب بعد التأمّريل فيها قابله للجمع العرفى بين التعابير الواقعه فيها أُوَّلاء و بعد هذا الجمع» للجمع 
المتحصّل من جمع ما فيهاء بين ما دل على الاستتار؛ بل يمكن الاستدلال ببعضها علكِ أن الموضوع هو السقوط و لو لم تكن 


)١(‏ الوسائل ”؛ أبواب المواقيت» الباب 


ح 38 
(؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب 18 ح 8و 7375. 
() الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب 18 ح و 73"5. 
(6) شرائع الإسلام »١‏ ص 22١‏ ط: إسماعيليان قم. 
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روايات السقوط؛ كما وقع فى بعضها من التصريح بالعلامه الظاهره قويّاً فى أنَّ الموضوع للحكم هو ذو العلامه لا العلامه» و لا 


النيضغ إليها. 


إنياه :للا :ضقن الروا كاك النداله عللِم كفايه الاستتار و أمَا مرسل «ابن أشيم» 0١١‏ ففيه الاستدلال على الحكم بالمرتكز عند 
الراوى» و من الواضح أن التعليل لا يكون بأمر يدخل فيه التعدّدء و من الواضح أنّ التعليل لا يستقيم بناءً للم مداخله الذهاب 
بنحو يفهمه العرف من قبل أنفسهمء بأن يكون علاءمه عن السقوط إلى درجه خاصّه متأخره عن السقوط الحتّدى؛ فلا يكون 


الذهاب إِنَا علامه على سبق تحقّق الموضوع الذى هو نفس سقوط القرص. 


و كذا التعليل فى الروايه الأخرى "١‏ بتقدّم الغيبوبه فى أفق الراوى عليها فى أفق الإمام عليه السلام» بعد معلوميه عدم لزوم توافق 
زمان الغيبوبه فى الأرضء بل عدم إمكانه» و عدم مناسبه التمسيه القليله مع الذهاب» فيحمل على ما قدّمناه» أو على الاستحباب 
احتياطاً من الشارع» لتخلف اعتقاد المصلين كثيراء و لثلا يقعوا فى إعاده الصلاه بعد كشف الخلافء و فى قضاء الصوم. 


و هذا الاحتياط من قبل الشارع يحتمل فى ما فيه التوقيت بذهاب الحمره أيضاً؛ فإنّه لا يخلو من أن يكون الملحوظ احتياط 
المصلى لزوماًء أو احتياط الشارع الملاحظ لاعتقادات المصلين ندباً. و على تقدير عدم محمل آخر غير ما قدّمناهء يتعتين ما 
ذكرناه فى وجه التقدّم فى الغيبوبه» مع أنه غير ما هو المنسوب إلى المشهور. و كيف كان فهذه الروايه 


مصرّحه بأنَّ الموضوع هو الغيبوبه» و معلله للتأخير بالقبلته الغير اللازم مراعاتها قطعاً؛ فالروايتان» من أدلّه القول بالاستتار. 


كما أن العمل من الإمام الرضا عليه السلام 8*0 لا يدل على الصلاه بلا جبل أو حائل أو غيم 


.” الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب 038 ح‎ )١( 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 318 ح .١"‏ 

(©) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 18 ح 8 
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بعد سواد المشرقء كما أنْ عمله فى البلد كذلكك؛ مع أن عمل النبئ صلى الله عليه و آله و سلم فى البلد لا يحمل فيه الصلاه قبل 
الوقت» و هو حيجه على كفايه الإحراز للسقوط و لو فى البلد؛ و كذلك عمل الإمام الصادق عليه السلام ما رأوه و ما حكاه عليه 
السلام من صلاه نفسه بالغروب و الغيبوبه. 

مسأله عدم جواز تأخير الظهرين عن الاستتار و ما يستفاد منها 


و أمًا تقويه عدم جواز تأخير الظهرين عن الاستتار» فلازمه الجزم بعدم وجوب الظهرين قبل الذهاب إذا أخَره لعذر أو بدونه» و 
هو لا يناسب احتمال عدم صبحه المغرب فى هذا الوقت. و الاحتياط اللزومى بتأخيره عن الذهاب؛ بل الموافق للمرتكزات و لما 
دل عليه روايات سقوط القرص»ء هو عدم جواز تأخير الظهرين» و عدم وجوب فعلهما قبل الذهاب» و صيحه المغرب قبل الذهاب. 
و الاحتياط فى تأخير المغرب للذهابء هو الموجب للاحتياط فى عدم تأخير الظهرين عن الاستتار» و عدم تأخيرهما لو أخرهما 
عنه إلى الذهاب. 


تأخيرهماء لاحتمال خروج وقتهما بالاستتار؛ فلا يمكن الجزم بعدم بقاء وقت الظهرين بعد الاستتار و عدم الجزم بصيحه المغرب 
حينئذٍ قبل الذهابء لأنْ نهايه الظهرين بدايه العشائين على 


حسب ما هو المرتكز بين المسلمين؛ فلا يمكن الاحتياط فى تأخير المغرب» لاحتمال عدم دخول الوقت؛ و عدم الاحتياط فى 
فعل الظهرين لو أخرهماء لاحتمال عدم خروج الوقت؛ و عدم الاحتياط فى تأخيرهماء لاحتمال خروج وقتهماء بل يجزم بالخروج 
المخالف لاستصحاب البقاء» كموافقه عدم دخول وقت المغرب لاستصحاب عدمه؛ كما أنّه مع الجزم بالانتهاء و عدم جواز 
التأخير للظهرين» يجزم بعدم وجوب فعلها بين الاستتار و الذهابء و بجواز المغرب فى ما بين هذين الحدّين؛ فالتفكيكك بين 
المتلازمين بالجزم بأحدهما دون الآخرء مما يجزم بالخلاف. و احتمال التعبد فى خصوص المغرب بدخل 


بهجه الفقيه» ص: لام 


زمان فى الموضوع, منافٍ لتصديق الكل بأنّ الموضوع هو الغروبء و الاختلااف فى ما يعرف به» مع معلوميّه مورد هذا 
الاختلاف. 


و بالجمله: فحمل أخار الاستتار على التقِهء من أعجب الأنعور؛ و تقيبد إطلاقاتها الموافقه للعمل فى بعضها مع عموم البلوج 
بالمظلقات الموافقة للمزتكرات» اننا عحي. 


و أمًا عمل الأصحاب على طبق ذهاب الحمره فلا يكشف إِلَا عن استعلامهم بهذه العلامه. العام وقوٌ الحاجه إليها فى البلدان و 
فى الصحارى مع الجبال فى المغرب» لا- فيه و فى المشرق بنحو الحيلوله عمّا فوق الأفق من الحمره؛ و فى الغيم فى جميع 
المواضع إذا لم يعت المشرق. مع عدم هذه الساعات المتداوله التى فيها ما يعرف الغروب عن الأفق المستوى دقيقاً. 


مع أن هذه العلامه من اختصاصاتنا المخزونه عند الأثمه عليهم السلام؛ حيث إِنّ العامّه لا يذكرونها فى ما ظفرت به. نعم» أرسل 
فى «المعتبر) عن النبى صلى الله عليه و آله و سلمء أنه قال 


إذا أقبل الليل من هيهنا و أدبر اهار من هيهنا و غربت الشمسء أفطر الصائم )١١‏ 


و احتياجه 


إلى شارحته رواياتنا المعهوده معلوم؛ فذكرها فى المقام مِن أفّد شى ء» و هو لا ينافى كونه احتياطاً فى الموضوعء أو استحباباً 
يكون احتياطاً من الشارع فى عدم الوقوع للمصلين بسبب اعتقاداتهم للغروب فى خلاف الواقع. 


تنميم و فائده فى بيان وقت صلاه المغرب 


إشاره إلى آراء العلماء فى وقت المغرب 


لا يخفى أنّ الروايات الوارده فى الاعتبار فى وقت المغرب و الإفطارء بزوال الحمره 


16 المعتبره ص‎ )١( 
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المشرقيه» كما هو المشهورء كما عن عدّه كتب بل عن «السرائر): (إِنّهِ إجماع»؛ و عن «المعتبر): إنّهِ عليه عمل الأصحاب»»؛ و عن 
«التذكره): (إِنّه عليه العمل»)» و عن «الشرائع) و«الذكرى:: «إنّهِ أشهر)» وعن «كشف اللثام): «إنه مذهب المعظماء وعن «المنتهلا» 
و «جامع المقاصد» و «المداركك) و «المفاتيح): «إنّه مذهب الأدكثرا)» و عن «الاستبصار» و «الصدوق» فى الرساله و «المقنع): 
اختياره؛ أو بغيبوبه الشمسء كما عن «المرتضى» و «ابن الجنيد» و عن «المبسوط» و «الحدائق» و صاحب «المنتقى» و تلميذه فى 
شرحه و صاحبى «الكفايه) و «المفاتيح) وهو محتمل «الهدايه)» كما أنه مختار صاحبه فى «العلل» و ايلا زا و«السيد) فى 
«الميافارقة ات) وهو محكى عن ظاهر «القاضى» فى «المهذب» وشرح الجمل و كذاعن «أبى على)»» كما عن ١كشف‏ اللثام» و 
عن صاحب المجمع البرهان» و «المدارك») تقويته و عن «الحبل المتين» نفى البعد عنه و استظهر اختياره فى حاشيه الوحيد و عن 
«الكافى» و جماعه مممن تأخّر أنه ينبغى التأخير إلى ذهاب الحمره من ربع الفلكك المشرقى» أى ذهابها من الأفق إلى أن تجاوز 


محطكا الرأمن: 


الشمس هو أنه إذا رأى الآفاق 


والسماء مضحيه و لا حائل بينه و بينها و رآها قد غابت عن العين علم غروبها. و فى أصحابنا من يراعى زوال الحمره من ناحيه 
المشرق و هو الأ-حوط؛ فأمّرا على القول الأنوّل إذا غابت الشمس عن البصر و رأى ضوأها على جبل يقابلها أو مكان عالٍء مثل 
مناره إسكندريه أو شبهها؛ فإنّهِ يصلّى ولا يلزمه حكم طلوعها بحيث طلعت و على الروايه الأخرى لا يجوز ذلكك حتى تغيب فى 
كل موضع تراه و هو الأحوط. 


و قال فى «الجمل و العقود): «و أوّل وقت المغرب غيبوبه الشمس و آخره غيبوبه الشفق و هو الحمره من ناحيه المغرب). 
وقال فى «النهايه): «و أوّل وقت صلاه المغربء عند غيبوبه الشمس و علامته 
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سقوط القرص و علامه سقوطه عدم الحمره من ناحيه المشرق). 

و قال فى «الغنيه): «فإذا غربت الشمسء. خرج وقت العصر و دخل وقت المغرب». 


و قال فى «المراسم)»: «و وقت المغرب عند غروب الشمس و عبر عنه فى وقت العصرين بقوله: «إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس 
مقدار أداء ثمان». و قال فى «الوسيله»: «و وقت المغرب غروب الشمس و علامته زوال الحمره من ناحيه المشرق؛ و قال فى 
«الناصريات» بعد قول الناصر للمغرب وقتان كسائر الصلوات عندنا: «إنْ أوّل وقت المغرب مغيب الشمس و آخر وقتها مغيب 
الشفق الذى هو الحمره». 


و قال فى «الخلاف): «أوّل وقت المغربء إذا غابت الشمس و آخره إذا غاب الشفق و هو الحمره. و ذكر فى الدليل أن ما اعتبرناه 
مجمع عليه بين الفرقه المحمّه أنه من الوقت و إِنّما اختلفوا فى آخره). 


قال فى «المنتقى): ١و‏ قن ذلت الأخبار الكثيره على أنْ أَوّل وقتها للإجزاء 


سقوط القرص و مر منها جمله فى الصحيح الواضح و يأتى فى الحسان منها خبر» إلى أن قال: «و لا بأس بإيراد نبذه من الأخبار 
النذاله غلى أن وَل الوقت المقرت: تجا سقوظ القرض بو أن الناخز عه التفييلة وليه عل اهن الوضقيب إذ فيه مااهر: 
قوىٌ الإسناد» فهو نصٌّ بالوجه الذى ذكرناه و يشهد بقربه كما قلناه»؛ ثم أورد روايه «جارود) )١١‏ و روايه «زيد الشحام) "١‏ و 
روايه «عبيد بن زراره» 2 و روايه «يعقوب بن شعيب» 2210 ثم ذكر التعويل للقول الآخر على روايات بعضها قاصره عن إفاده 
ذلك متنا و كلها غير ناهضهٍ بإثباته طريقاً و قابله للحمل على الفضيله جمعاً و ذكر روايات 


.١18 الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 318. ح‎ )١( 

(؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب 18 ح ١‏ و6,. 

(*) الوسائل "0 أبواب المواقيت»ء الباب 18, ح 75 و الباب ١7‏ ح .١١‏ 
(؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 318 ح .١1"‏ 
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لا 
«بريد بن معاويه) )١١‏ و «ابن أشيم) 9 و «محمد بن على صاحب الرضا عليه السلام» 9" و «عمار الساباطى) «5) و «عبد الله بن 


وضاح) 04١‏ ثم قال: «و من العجيب ادّعاء بعض المتأخَرين دلاله الأخبار الصحيحه على هذا القول و الحال أنْ الصحه غير محقّقه 
فى شى ء من الأخبار التى يظنٌ دلالتها عليه؛ ثم ذكر توهّم العلّامه صيحه الأول مع أنّ جهاله «القاسم بن عروه) غير خفيه. ثم إِنْهم 
حملوا أخبار غيبوبه القرص على إراده الغيبوبه التى علامتها ذهاب الحمره و ليس يخاف أنْ الخروج عن ظاهر الأخبار المعتمده 
مع فقد ما ينهض للمعارضه و قرب ما يتختل ذلك فيه 


إلى الحمل على إراده الفضيله» دخول فى ربقه المجازفه. 
قال فى «المعتبر) بعد ما قدّمه فى مسأله أخرى من أوّل وقت المغرب غروب الشمس و هو إجماع العلماء. 


انحرف الغرويه ندهاني الصيره المتدرقية وش بقذادوو) كان ا نجداها اسقان اللرطويو أو الدف :(الميدو ط نان تإذ غات 
عن العين علم غروبها.» 


لا 
قال: «و من أصحابنا من يراعى زوال الحمره من المشرق و هو أحوط» رواه جماعه منهم «عمر بن أبى نصر) عن أبى عبد الله عليه 


العا اله «إذا توارى القرص كان وقت الصلاه و أفطر و روى «إسماعيل بن الفضل الهاشمى) عنه عليه السلام قال: كان 


رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يصلَى المغرب حين تغرب الشمس حين يغيب حاجبها» 27 و فى روايه «حريزا عن «أبى 
أسامه» أو غيره قال 


كيلانى» فومنى» محمد تقى بهجتء بهجه الفقيه» در يكك جلدء انتشارات شفقء قم - ايران» اول» 157 ه ق 
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صعدت مرّه جبل أبى قبيس و الناس يصلُون المغرب» 


.١١ /ء‎ 03١ الوسائل 0 أبواب المواقيت»ء الباب 12 ح‎ )١( 
.” الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 38 ح‎ )0( 

(") الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 18 ح 8 

(؟) الوسائل *2 أبواب المواقيت, الباب 318 ح .٠١‏ 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 18 ح .١5‏ 

(*) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 038 ح 80. 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 318. ح 70. 
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فرأيت الشمس لم تغب و إِنّما توارت بالجبل فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال: 
بئس ما صنعت إِنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف الجبل غابت حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها )1١‏ 


و روايه أبى أسامه الشححام ١١‏ 


بضميمه ما ورد من أنه يبدو ثلاثه أو غارت و روايه صلاته صلى الله عليه و آله و سلم ثلاثه أنجم مع غروب الشمسء فيكون 
سقوط القرص فى قبال استبانه النجوم» فلا يمكن دعوى ملازمه ذهاب الحمره لاستبانه النجوم و إن كان لا يخلو عن تأمّل من 
جهه رمى الخطابيه الظاهر فى إراده اشتباكك النجوم بذهاب الحمره الغربيه. 


و روايه «عمر بن أبى نصرا فى توارى القرص «7. فإِنْ الحمل لمثله و لمثل سقوط القرص على ما يقارن الذهاب لا لعلامتيته مع 
الجيل لا تعلو بعدة دا . 


و بالجمله» فنفى التصريح فى روايات الغروب» كما فى «الوسائل» كما ترى و مثله ما صنعه العلامه الأنصارى قدس سره. 


و ليس على الناس أن يبحثوا و الثانيه إذا ذهب الشفق المشرقى و هو اختيار الشيخ و عليه عمل الأصحاب و رواه جماعه عن أبى 
عبد الله عليه السلام منهم «محمد بن شريح) 9" 
وقت المغرب إذا تغتّرت الحمره فى الأفق و ذهبت الصفره و قبل أن تشتبكك النجوم. 

1 


و فى روايه ابن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: سمعته يقول 


وقت المغرب إذا ذهبت الحمره من المشرقء قال: ثم إِنّ المشرق مطل على المغرب هكذا و رفع يمينه فوق يساره فإذا غابت 
الشمس من هناء» ذهبت الحمره من هنا .)2١‏ 


و «ابن أشيم» ضعيف و الروايه مرسله, لكنّها مطابقه للأحاديث الكثيره يعضدها عمل الأصحاب و الاعتبار. 


)١(‏ الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 7١‏ ح ؟. 

(؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب 218 ح 18 و 18. 
(") الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 38 ح 80 

(؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 318 ح ؟7١.‏ 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 0318 ح ”. 


نهجة 
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وقد روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال 
إذا أقبل الليل من هنا و أدير النهار من هنا و غربت الشمسء أفطر الصائم .)١١‏ 


و إن كثرت من الجانبين و صححت و اتضح دلالتها على القولين فقد عد السيد قدس سره فى «المفتاح» خمسه من الصحاح و 
عشره من غيرها من الصراح بعد أن حكى عن «المنتقى» إنكار خبر صحيح يدل على المشهور و عن الشيخ نجيب الدين فى شرح 
الزساله: :أن الأخبار الذاله عليه قليله عق ضعقها) و تكب من :ضاحت «التنقيح) حيث قال: (إِنّْ الروايات به كثيره). 


طريق الجمع العرفى فى النتيجه مما لا يصمح إلقاؤها مع عموم البلوى بها مع إراده التقييد لها احتياطتاً؛ فإنّه ليس من القبيح تأخير 
مثل هذا البيان عن وقت الحاجه» مع أن أخبار الاعتبار بالغروب, كالنص فى عدم اعتبار شى ء آخر. 


و روايات زوال الحمره. غايه ما فيها الظهور فى اعتبار الزوال و كون الموضوع زوال الشمس عن أفق المصلى و ما جاوره من 
الآفاق» و النص يحكم على الظاهرء فيحمل على استحباب مراعاه الآفاق المجاوره. 


و يؤيد ما ذكرناه الجمع فى الروايه بين سقوط القرص و وجوب الإفطار و زوال الحمره؛ فإِنّهِ لا يظهر وجهه إِنَا بالحمل على مرتبه 
من سقوط القرص أشير إليها فى روايه التعليل للأمر بالتسميه قلينًا بسبق المغيب عند طائفه عليه عند اخرى. 


وفى روايه التذييل لزوال الحمره بغيبوبه الشمس فى شرق الأرض و غربها مع الدلاله فى روايه أخرى على عدم وجوب رعايه 
غير أفق المصلى نفسه و ما دل على أنّهم رأوه يصلى و نحن نرى الشعاع. 


و قوله عليه السلام فى أخرى: «فأنا أصليها إذا 


سقط القرص» أو على الاحتياط الموضوعى لبيان ما هو المعرّف لسقوط القرص عند الشكك فيه. 


.5١ الوسائل *2 أبواب المواقيت, الباب 318. ح‎ )١( 
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و يؤيّد الأخير ما وقع من التصريح فى الروايه بأنّ الحكم برعايه زوال الحمره كان احتياطاً.‎ 


و مافى التعبير بسقوط القرص فإِنٌ جعل العلامه على مرتبه منه مع التعبير به بعيد» بخلاف التعبير بالغيبوبه من شرق الأرض و 
غربها. 


و بالجمله. فكثير من روايات زوال الحمره. صريحه أو ظاهره فى جعل العلامه المنحصر فى صوره الجهل بذى العلامه؛ و بعضها 


ظاهره فى مطلويته التأخير حتى مع العلم بالغروبء, كما ورد فى تأخير الرضا عليه السلام فى سفره الطويل .)١١‏ 


و ما ورد من الأمر بالتسميه مع التعليل المتقدّم ولا يأبى عن الحمل على ذلكك بعض أخبار الزوال مثل ما فيه الغيبوبه عن شرق 
الأرض وغربها مع ما فى دلالته على أصل الاعتبار زياده على الغروب العرفيٌّ من عدم معلوميّه الكبرى فيها 3 الاعتبار حيث 
لغ بعلم لووع رعاية العبيوية ضرق الشرق و القرب الملازمه لرعايه الآفاق المتتاور .بل المقلومبوغاية افق المطلى الكلاز الاععبار 
الغيبوبه عن النظرء كما فى الخبر الآخر؛ فإِنّ ما ذكر يكشف عن تحمّق ملا-ك المطلوبيه فى التأخيرء مؤرّده بروايات النجم أو 
النجوم إِلَا أنّها قابله للحمل على الفضل فى رعايه الذهاب عن الآفاق المجاوره لَافق المصلّى الملازم لغيبوبه الشمس بتمام آثارها 
المشرقته» لما فى روايات الغروب فى قوّه الظهور فى كفايه مجرّده مؤيّده بما فيه قوله عليه السلام 


انا أصلنيا ذا اسقط ارم را 
و رؤيته عليه السلام يصلى و هم يرون الشعاع. 


حاصل الجمع العرفى و الحاصل أن العمل على ظهور روايات زوال الحمره لو 


سلّم ظهورها فى اعتبار أمر زائد على الغروب تعدا لا أماره على المجهول» يوجب الحمل على ما يشبه اللغويه 


(1) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 18 ح 8 
(؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيت» الباب 18 ح 18» مع اختلاف يسير. 
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فى روايات الغيبوبه» بخلاءف العكس. فإِنّ تأخير بيان مكمّلات الفرائض و ما فيه الاحتياط لهاء لا بأس به؛ بل الاعتبار بالغروب 
بما له من الظهور فى الغيبوبه عن النظر مثا لا يحتاج إلى البيان؛ فالتصدّى لبيانه تقريراً لما هو المرتكز فى الأذهان فى مواقيت 
الصلوات الخمس؛ فإِنٌ المرتكز هو هذا المتبادر من الغروب كالمتبادر من الزوال كما لا يخفى فى قوّه التنصيص على جواز 
العمل على المعهود المألوف لولا بيان زوال الحمره. 


فانظر إلى صحيح «زراره» ١1؛‏ فَإنّه يدل على أنّ الحكم فى العشائين مثله فى الظهرين, إِلَّا أنّ مبدأه الزوال» فى الثانى؛ و غيبوبه 
الشمسء فى الأول؛ فهل يمكن ارتكاب النقص فى هذا البيان و ارتكاب التقييد بأىّ لسان كان إلى مقام آخر و لراو آخر مع 
عموم الابتلاء و تأكد الحكم المتبيّن بالتسويه فى كون كل من الزوال و الغيبوبه تمام الموضوع. 


و مثله ما أرسله «الصدوق» من قوله عليه السلام 
إذا غابت الشمسء فقد حل الافطار و وجبت الصلاه. «07. 
١ :‏ 
و مثلهما «مرسله داود بن فرقد»» و مثل الأوّل فى قوه الدلاله صحيح «عبد الله بن سنان» حيث إن فيه 
إذا غربت الشمسء فغاب قرصها 0 
و مثله صحيح زراره 
وقح المغرب: إذااغاك الفرضن 6 
وما أرسله الصدوق 
وقث المعرت إذاغاب الفرض .ده 


» و مثله ما أسنده إلى جابر عن أبى جعفر عليه السلام ١‏ 


)١(‏ الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 0٠١‏ ح 


(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 18 ح 15. 
(") الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 018 ح .١8‏ 
(؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 18. ح .١7‏ 
(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 18. ح 18. 
(*) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 318 ح .7١‏ 
بهجه الفقيه» ص: 580 
لا 
و روايه عبيد الله بن زراره و فيها 
كيف أن امل اللطوت فاكريث امن ا 
فى مقابل عمل الغير كان يمسّى بالمغرب؛ فإنّه يصدق التمسيه بذهاب الحمره المشرقيه. 
و روايه «أبان بن تغلب» فى صلاته عليه السلام فى زمان نظرهم إلى شعاع الشمس المتأكد بقوله على طبق عمله 
إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت ١؟)‏ 


اقفن هذا الطزت الظيرر الإطلاقن القوى من هيه تأ كد التعين ناراك متقازية:وامؤافقه العدل اللقول:ومتخالفة العمل الخال 
مع التصريح فى تصحيح العمل بأنّ كل مصل يراعى أفق نفسه من جهه عموم البلوى بالحكم المانع عن كل تصرّف مخالف. 


و فى الطرف الآخر ظهورات قابله لرفع اليد و الحمل على الندب أو على الاحتياط فى الشبهه الموضوعيه. كروايه بريد بن معاويه 
عن أبى جعفر عليه السلام 0 فإِنْ الكبرى غير مذكوره. فيمكن أن تكون ما يفيد الندب؛ و يمكن أن يكون حصول الاحتياط؛ 
و أنّه لا يتوقف معه لشىء و الداعى إلى بيان المواظبه على ذهاب الحمره متأكد فى الأمصار و فى ما يكشف به الجبال الغربيه 
من الأراضى كما يمكن كون الداعى مجموع الأسمرين, أعنى الاحتياط الموضوعى و التعدّد الندبى؛ و لعل هذا أقرب, لثبوت 
المواظبه من الإمام الرضا عليه السلام فى السفر «5'؛ و لما نراه من كثره مواقع الشبهه الموضوعته مع التصريح بالاحتياط فى بعض 
الروايات؛ و بالأمر بالتسميه قليلًا فى بعضها 


«©)؛ كما يمكن اراده الوجوب التعبدى باعتبار الغيبوبه عن جميع الأرافي المتجاوره. و على أىّ» يمكن التوفيق و الحمل على ما 
يوافق الظهور الآقوى الذى هو بمنزله النصّ. 


و مثلها روايه أبى ولّاد «©) المعلله بالإطلال القابله للحمل على الأماريه فى صوره 


)١(‏ الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب 318. ح 7؟. 
(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 38 ح 78. 
(") الوسائل *2 أبواب المواقيت, الباب 318 ح “. 
(؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 18 ح 8 
(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 318 ح .١"‏ 
(*) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 218 ح ؟. 
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الجهل والتحسل على التنثذب فى إضافة الوقت إلى المغرب وفى ما يعية [طلال المشرق على المغرت الظاخر بقرينة الوقوع فى 
مقام تعليل الحكم السابق فى عدم التعند به و فى بقائه على ارتكازيته؛ و لازمه عدم التعند فى المعلّل بهء فافهم. 


و من هذا القبيل ما ورد فى وقت الإفاضه من عرفات» كمونّقه «يونس بن يعقوب» المرويه فى الكافى» قال 


0 
قلت لأبى عبد الله عليه السلام: متى الإفاضه من عرفات؟: قال عليه السلام: إذا ذهبت الحمره )١١‏ 


يعنى من الجانب المشرق. 


و مثله روايه ابن أبى عمير ١7؛‏ فإنّهِ إن أريد منها سقوط القرص بما له من المعنى الظاهر عند العرفء تعن الحمل على الاحتياط 
فى الموضوع المجهول حيث ليس لسقوط القرص خفاء إِلَا عند الشكك فيه تحققاً؛ و إن أريد مرتبةٌ منه ملازمه لذهاب الحمره 
من قمّه الرأس فلا بدّ من بيانه. و لو فرض صحه الاكتفاء بهذا القدر. منعنا عدم قبول الحمل على الندبء بل يمكن أن يكون 


التعبير بوجوب الإفطار إيماءً إلى أنه قد يجوز و قد يجب. 


و روايه «أبان 


بن تغلب» 70؛ فإنّها قابله للحمل على فضل التفاوت بين مغيب الشمس و صلاه المغرب مع جواز العدم, و كذا أورد أنه صلى الله 
عليه و آله و سلم كان يصلَى إذا غابت الشمس و لا ينافيه ما فى روايه «أبان»» لعدم دكر عل يتصاي الا عليه و الدو سل قيهاء 
كما هو ظاهر و يويد الحمل المذكور ما فى روايه «بكر بن محمد) "١‏ فى الصحيح عن أبى عبد اله عليه السلام و روايه 
«شهاب؛؛ فإنّه لو كان الحكم ندبياً فتفاوت مراتب الفضل بطول الزمان و قصره أو كون أمر التفاوت تقريباً أمر كثير النظير فى 
المندوبات؛ فلذا يمكن استحباب رؤيه كوكب حين الصلاه؛ و مثله ما فى روايه «شهاب بن عبد ربّه) «©) فى 


.#" أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه, الباب 2,77 ح‎ .3٠١ الوسائل‎ )١( 
الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 318 ح ع.‎ )0( 

(") الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 218 ح ه. 

(؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 0318 ح ع. 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 18, ح 4. 
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الحسن و صحيح «زراره)» عن أبى جعفر عليه السلام فيه 

حتى يبدو لكك ثلاثه أنجم 0 


؛ بخلا-ف ما لو كان الأمر على الوجوب؛ فلعله لا قائل باعتبار رؤيه الكوكب؛ و مثلها ما يقاربها فى الدلاله على ما يغاير مدلول 
الطائفتين المتقدّمتين؛ فإِنّها من شواهد الحمل على الاستحباب» كما فى نظائر المقام من موارد اختلاف مراتب التنزّه أو الفضل. 


و أمّرا روايه عمل الإمام الرضا عليه السلام فى السفرء فلا تدلٌ على أزيد من الفضل. و موثقه «عمار» مشتمله على الأمر القابل 
للندب مع التذييل فى روايه أخرى بما يعتّن الندب؛ و 


كذا روايه «محمد بن شريح) إذا تغيرت الحمره فى الأرض و ذهبت الصفره؛ فإنٌ وقت المغرب يصدق مع الفضيله و لا يلزم بيان 
عدم الوجوب فى ما يطلب منه الانبعاث إلى الأفضلء, كما فى نظائر المقام؛ فلا مانع من تأخير قرينه المجاز و ليس يقاس بتأخير 
قرينه التقييد فى روايات غيبوبه الشمسء حيث إِنّ الوقوع فى خلاف الواقعى غالبى فيها و نادر فى روايات غيبوبه الشمس» حيث 
إِنَّ الوقوع فى خلاف الواقعى غالبى فيها و نادر فى روايات ذهاب الحمره فى جهه تركك التقييد المتصل. و أمَا النيب فى موثقه 
1 1 
«يعقوب بن شعيب»» فظاهر فى نفسها و بملا-حظه غيرهاء كما مرٌ كظهور الاحتياط أو الفضل فى روايه «عبد الله بن وضاح). 
تدقيق فى جهه إنكار صحه روايات الزوال أو كثرتها ثم إن إلكان مه ووانات الزؤال لعلة م على اختالا الآراء فى الصيحه؛ 
و أمرا إنكار كثرتها على ضعفهاء فلعلّه لمكان إخراج ما فيه الدلاله على العلامه و الاحتياط و الغيبوبه عن جميع الأرض من أدلّه 
الاعتبار بزوال الحمره؛ كما تقدّم منّا مع احتمال إراده أن عيؤيه ارين البقيل حاصيله فقي القيوسضة الأرا فهن العرقة 
مكنا دل 


3” الوسائل 34 أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك. الباب ؟ضاح‎ )١( 
5/ بهجه الفقيه» ص:‎ 


عليه من الروايه؛ فلو أمكن إخراج ما دل على العلا-مه من الروايات من أدلّه المقام؛ فإنّها شارحه لما لم يعبر بالعلاميه و لم يشر 
إليها من الروايات. 


بل يمكن أن يقال: إِنّ الفتاوى المعثره بالعلامتيه» تابعه لهذه النصوص المعبره بالعلاميه» لا يستفاد منها القيديّه و لسانها تغاير 


إِلَّا مع الجهل و هل يضر بالعلا-ميه كون العلا.مه أخصٌ من ذيهاء بل الغالب فيها الأخض يه نعم بعض الروايات لا يجرى فيها 
الحمل على العلامه على المجهولء بل يتعيّن التصرّف فيها بالحمل على الفضيله» كما فيه محبّه رؤيه كوكب أو ثلاثه أنجم؛ فَإِنّها 
ظاهره فى الندب» فيحمل ما يساوقه فى التعبير و لا ظهور له فى الندب عليه و مثل موثقه «يعقوب بن شعيب» 


مسُوا بالتخريت فللا لق 


» فإِنَ عدم تعبين الحدّ و التعليل بالمرتكز المعلوم عدم دخالته فى حكم إلزامى؛ يوجب الحمل على الندب لو سلّم ظهورها فى 
غيره» خصوصاً بعد ورود روايه عبد اللّه بن المغيره ”١‏ الناصّه على عدم اللزوم؛ أى عدم لزوم رعايه المغيب عن غير أفق المصلى 
المؤرّيده بالاعتبار الصحيح فى كرؤيّه الأرض حيث لا يمكن فيها مراعاه المغيب عن جميع الأرض و لا حدّ للمجاور و لم يعن 
ذهاب الحمره فى الموثقه و فى هذه الروايه. و يؤّرد ذلكك روايه «أبان بن تغلب» 20 فى صلاته عليه السلام قبل ذهاب الشعاع 
مؤترداً بقوله و تصريحه بكفايه الغروب. و ضعف الإسناد لا يضرٌ بتقويه المطلقات الصحيحه الذى تقدم إباؤها عن التقييد 
بالمخالف مع ما فى ما أوردناه إشاره من شواهد الصدة؛ فالأظهر أن الأمر فى روايات ذهاب الحمره. متردّد بين الأماريّه على 
المجهول الغالب وقوع الابتلاء بها فى الأمصار و فى الأراضى المشتمله على الجبال الغريه و بين زياده 


.١" الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 318 ح‎ )١( 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 318. ح 77. 

(") الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 318 ح 77. 
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0ك الاذيا نار وى تكسو تون الجر لاون وكهنها تافو لاه 


و أقربيه 


حمل هذه الأخبار على أحد الأسمرين بالنسبه إلى إراده التقيبد من المطلقات مما لا يخفى؛ فإن أريد تصحيح ذلك بالقرائن 
المنفصله فعموم البلوى يمنعه؛ و إن أريد صيحه الإطلاق فى نفسه لانتهاء الأمر بالآخره إلى موضوعيه الغروب و لو بمرتبه منه. 
فيدفعه عدم الإجمال فى الغروب و إِلَّا لما عمل بإطلاقه و أن الإطلاق و إراده حدّ خاصٌ بنفسه لا سبيل إليه؛ فانظر إلى عباره 
يدل إطلاقها على كفايه الغروب مع كون المراد الغروب الحاصل بعد سبع دقائق مثلًا من الغروب الحسّى فإنّ ذلكك لا يصحٌ و لو 
كيه المل دن اين 


لا-زم الجمع بين وقتنه الغروب و علا.متته الزوال و مما قدّمناه ظهر: أنْ الجمع بين وقتيه الغروب و علامتيه الزوال لا يوهن القول 
بالاكتفاء بالغروبء بل يوهن القول بقيديه الزوال؛ ولا أقلّ من الشكك فى إراده القيديه و متابعه النتصوص توجب الإيكال إلى 
المفهوم لنا من تلك النصوص و أن الترجيح بالشهره أو مخالفه التقيه لا محل له مع الجمع العرفي و أن التعبير بالشرح و التفسير 
لا يسوّغ الإحاله إلى القيود المنفصله أو الشروح المنفصله فى ما تع به البلوى و الإجمال فى ما فى ظاهر الدليل و أنّ الصريح فى 
الاكتفاء بحيث لا يمكن حمله على إراده الزوال لا ينحصر فى مرسله «علىّ بن الحكم» .)١١‏ 


نعم» يمكن أن يكون من أصرح ما فى الباب من روايات الغروب و فى وزانها صلاته مع الشعاع مع ذكر الاكتفاء بالغروب. و 
روايه صلاته عليه السلام قبل التمسيه مع ذكر كفايه الغروب فى ما نقل عن «أبان). 


و روايه قوله 
أنا الآن. أصلنها |3 اسقط القرطن 
فى قبال قوله 


يها قلت لهم 


)١(‏ الوسائل 2 أبواب المواقيت» 


الباب 18 ح 70. 
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موا بالمغرب قلينًا )١١‏ 

» فيمكن أن يكون الصراح من المستفيضه لا من الآحادء مع إمكان دعوى الاكتفاء بإرسال مثل «عليّ بن الحكم). 
و مما ذكرناه سابقاً و آنفاً يظهر وجه النظر فى ما أفاده الشيخ الأنصارى فى المقام. 


وأمّاما أشار إليه فى المعتبر من الاعتبار فلعله ما ارتكز فى الأذهان من الفرق بين صلاه الليل و النهار بالاسوداد المعتبر عند 
العرف فى الليل. 


و يشهد له رعايه ما بين الفجرين فى صلاه الصبح التى هى من صلاه النهارء لكنه ليس بحدّ يوجب ضعف إطلاقات الغروب؛ مع 
أَنْ السواد يحصل على التدريج الذى أوّله استتار القرص. 


فقد ظهر مما مرٌ: أنّ روايات ذهاب الحمره و ما يسانخه فى التعبير» بين ما يصرّح بالعلامتيه الدالّه على أن الموضوع ذو العلامه و 
هو الغروب. و بين ما ذكر الزوال أو ما يقاربه» كما يذكر فى موضوع الحكم, كروايه «محمد بن شريح) و ما على وزانها من 
أخبار العرفات و جعل المصرّح بالعلامتيه شرحاً لمثل هذه الروايه» أولى من تأويل تلكك الأخبار بما يوافق ظهورها. و من هذا 
القمل وما ادل على مطاوية التاشير قللاء كروايه وأناة دن تعلبةأفن: التنظير بقبلةةه الوقة .ما قن الأصل من الشهاةةعلن الفضلة 


و ما فى الموثقه ل «يعقوب بن شعيب» من الأمر بالتسميه قليلًا مع كمال المناسبه لهذا التعبير مع الاستحباب مضافاً إلى ما فيها من 
التعليل المذكور. خلافه فى روايه «عبيد بن زراره» و «صحيحه بكر بن محمد» فى بيان وَل الوقت و أنه رؤيه الكوكب مع شهاده 
حسنه معتبره اشهاب بن عبد رئه) بالاستحباب المفهوم من المحته الغير المناسبه للوجوب. فيمكن شهادته لإراده الاستحباب من 


جميع ما ظاهره الوجوب. كصحيح «زراره) و تأخير بيان الاستحباب, لا محذور فيه» كما يرد فى تأخير بيان الإيجاب لرعايه قيد 


زائد؛ فشواهد الندب فى روايات التأخير عن الغروب» كثيره 


.١18 الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 18. ح‎ )١( 
بهجه الفقيه» ص: الا‎ 


متأ كاده بالإطلاقات القويّه للاعتبار بنفس الغروب؛ و روايات العلامتئه محلها صوره الجهل و هى موافقه للاستصحاب أو 
الاحتياط و الفضل واقعاً. 


ل 
ثم إِنّه قد يقع بعض ما تقدّم مورد الاستشكال بما رواه فى العلل مسنداً عن «الليث» عن أبى عبد الله عليه السلام قال 


لا 
كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا يؤثّر على صلاه المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتى يصليها )١١‏ 


؛ فإنّه كيف يجتمع المفهوم من هذا البيان أعنى التعجيل فى الصلاه بعد تحمّق الغروب الحسّرى مع المفهوم من الأخبار الكثيره 
المحموله على الفضيله من أنّ أوّل وقتها زوال الحمره المشرقيه» فإن صمح حمل الاولى على الغروب الخاص المعلوم بالذهاب» 
صح حمل غيرها من روايات الغروب. 


و يمكن أن يقال: إن حيث كان عمله صلى الله عليه و آله و سلم فى الغالب على طبق عمل غيره عملًا بالأسباب و الأمارات» 
ففيما إذا كان لا مانع من الاطلاع على الغروب عن الحسّ من جبل أو بناء أو غيرهما كان تحقّق الغروب عنده كغيره بالغيبوبه 
عن الحسٌ و إذا كان هناكك مانع كان تحقق الغروب بذهاب الحمره و كان إذا تحمّق الغروب عنده و عند غيره بأ وجه. لم 
يكن بعد ذلكك يؤخَر صلاه المغرب و إن كان زمان فعلها مختلفاً فى الموردين؛ و العمل برجحان التمسيه حاصل فى الصوره 
الغاقية جد واتر الاو ل 


و أمّا فى الصوره الأولى فيجرى فى ما بين 


هذه الروايات و روايات التحديد بذهاب الحمره بعد حمل الطائفتين على مراتب الفضيله؛ ما يجرى فى ما بين روايات المبادره و 
المسارعه إلى الصلاه فى أوّل وقتها و ما دل على أوقات الفضل على التفصيل. 


و يمكن الجمع فى موارد تحقق شروط المعارضه المبته على استحباب كل من الفعل و التركك بحسب الدليلين أن المتحصّلى 
هيما توك ناخ كك الاسكسات :فى كا من المباذدم ل الانسلان لقت حاف قير امعط وهو المشعول نا مانن اخ غير 
عبادى» تاركك للفضيلتين؛ فلا يرجع الأمر إلى استحباب النقيضين» بل الضدّين اللذين لهما ثالثء فتدبّر. 


)١(‏ الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 218 ح 4 عن ليث. 
بهجه الفقيه» ص: ف 


بقى الكلام فى ما نسب إلى البعض من كفايه زوال الحمره عن المشرق و إن لم تجز عن قممَه الرأس كما نسبه فى كتاب شيخنا 
الأضازع فس سدرة و يدفم :أن إظلاق الأخبار عفد جما دل عليه روابة (سها 11ل مححة كريخ تحمدا: حت إن 
جنان الليل لا يتحقّق إِلَا بععد جواز الحمره عن قمّه الرأس بعد أن نسب فى أوّل كلامه إلى ظواهر عباراتهم الاختلاف فى كفايه 
الزوال أو اعتبار الجواز عن قممه الرأس؛ و عن بعضهم أن الأخبان موخودة ف كا ام المتشهوير وهو ذفاك الحمره الم د رفديو 
وصولها إلى قتَه الرأس و بارتفاع الحمره من الأفق الشرقى و بسقوط القرص من الأفق الحرى ثم رجح الوسط. أقول: الأخبار 
المطلقه كثيره» و لا يمكن ارتكاب التقيد فيها بغير النادرء نعم إذا كان التفاوت قلينًا زماناً جاز الإيكال إلى المنفصل. 


بل يمكن أن يقال: إن ذهاب مراتب الحمره من المشرق ملازم لتحمّق مرتبه من الحمره فى المغرب؛ فلا 


فرق بين المطلق و المققتدء بل ما اشتمل على التعليل و ما اشتمل على أَنْ الغيبوبه عن المشرق مستلزم للغيبوبه عن الشرق و الغرب» 
كالنصٌ على الإطلاق. و دعوى ثبوت مثل ما كان فى المغرب فى ما يقابله بحده؛ كما ترى بلا دليل. 


[قذنيب] إعراض المشهور عن روايات الغروب و عدمه 


تذنيب: هل يكون ذهاب المشهور إلى العمل بروايات زوال الحمره إعراضاً منهم عن روايات الغروب و كاشفاً عن الخلل فيها 


صدوراً أو جهتاً أو لا؟ 


وجه العدم أنه لا بد من القطع بأن منشأ تركهم العمل بروايات الغروب أمر كاشف عن الخلل فيها بوجه واصل إليهم غير واصل 
إلينا حتى نرفع اليد بسبب ذلكك 


)١(‏ الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 318 ح ع. 
(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 218 ح ع. 
بهجه الفقيه» ص: "ا 


القطع عن معلوم الحبجيه لولا هذا القطع؛ مع أن من المظنون لولا أنّه المقطوع أنه لا منشأ لترك العمل بها إِلَا نفس روايات زوال 
الحمره و ما فيها من الدلاله بعد ضِمْ بعضها إلى بعض إلى موضوعيه الغروب و معرّفيه زوال الحمره و رؤيتهم إيَاها شارحه 
لأخبار الغروب و نحن لا نرى لهذا الشرح هنا محلا بعد وضوح الغروب مصداقاً و مفهوماً؛ و أنّه ينحصر الحمل فى أخبار الزوال 
على الاحتياط فى موارد الحاجه و الجهل لمانع و على الاستحباب, و لذا عتبر بعض من تقدّم بأنّه ينبغى التأخير إلى الزوال» و قد 
ذكرنا أنْ اختلاف التعبير بالزوال و رؤيه نجم أو ثلاثه و التمسيه قليلًا من شواهد الاستحباب. 


و أمّرا احتمال السيره العمليه على رعايه الزوال فيدفع تأثيرها على تقدير القطع؛ فضئًا عن الاحتمال بالأعمّيه من اللزوم و بأنّهِ لو 
كانت على قسو برب القع بار كوي لما الى ذلكلة 


على مثل «الصدوق» و «السيد» و بعض أمثالهما؛ و أن احتمال التقيّه مع اشتمال بعض روايات الغروب على ما لا يقول به العامّه 
من دخول وقت الصلاتين بنفس الغروب» شى ء لا يضرٌ بحبجيه الروايه المعتبره لولا المعارضه إِلَا مع عدم إمكان الجمع العرفى و 
وصول النوبه إلى العلاج الصدورى؛ فير جح أخيان لازال يعوافقه الشهره أذ لاو سمخالقه العائنه ثانياء مع أن الروايات فى الطرفين 
كادت أن تبلغ حدٌ القطع بالصدور؛ فلا معارضه بينهما فى الصدور حتى يشخص الصادر عن غيره بالمرججحات الصدوريه التى 
أوّلها على ما فى الروايتين العلاجيتين الشهره. 


و يشهد لما ذكرناه عدم وجود روايه مصرّحه بالإعاده لو صلى قبل ذهاب الحمره مع أنّه السنه المعروفه فى ما يعاد لأجله الصلاه. 
كما لا يخفى على أهله و أنْ إضافه الصلاه إلى الوقت الخاصٌ كإضافتها إلى الظهر و الصبح مما لها مفاهيم معلومه لدى العصر 
صارت بحيث صم إطلاق المغرب على صلاته؛ و هذه الأوقات معروفه لدى العرف و إِنّما تحتاج إلى العلائم فى صوره الجهل و 
الاشتباه و هذا مما يقوّى الإطلاقات و يمنع عن رفع اليد عنها إِنَا بالأقوى. 


بهجه الفقيه» ص: ؟#/ا 


وقد مرٌ غير ما دم هنا من الشواهد على تحكيم روايات الغروب على روايات الزوال؛ فهو الأقرب و إن كانت رعايه الزوال 
أفضل و أحوط و الله العالم. 


[تنمّه موضحه] نقل كلام صاحب الجواهر قدس سره و الجواب عنه 


تتمّه موضحه: مما قدّمناه يظهر الجواب عما أورده فى «الجواهر) غير ما ذكرناه من الاستدلال بالضروره و البداهه حتى أنه يقع 
بالعمل بالمشهور امتحان الشيعه عن غيرهم. و فيه أنه أعمم من الوجوب إذ كثير من مستحبات الفريقين مما يمتحن به الإمامى و 


غيره مع ما فى كلامه فى الجواب عن الأخبار 


اللمحسفية لذو كنال عن الا هدراب الظهون قن اندها و التعتومه ف ردقي التسافنه لحز كما فى دراي ره 
النقض بأماريه الحمره المغربيه للطلوع من الإشكال؛ فإِنّ زوال الحمره المشرقيه إن كان ملازماً للغروب من حينه» فعدمه ملازم 
لعدم الغروب فى زمان البقاء» أى يكون بقاء الحمره ملازماً للطلوع؛ و بعد وضوح عدم الفرق بين جهتى الشرق و الغرب بالنسبه 
إلى طلوع الشمس و غروبها فى ما فى ناحيه و فى المقابل» يظهر أن حدوث الحمره المغربيه ملا-زم للطلوع من حينه و أنه لا 
يكون عدم حدوث الطلوع إِلَّا قبل حدوث الحمره فى مقابل المشرقء و هذا أمر مفهوم من روايه الإطلال و غيرها عند المتأمل» 
لا يحتاج إلى التصريح و الالتزام بأنّ حدًا واحداً من كون الشمس كر إلى ايا ان الأفق المقابل من النهار واقعاً و اعتباراً 
فى بقاء النهار دون حدوث النهارء كما ترى. 


و هذا و إن دل عليه بعض الأخبارء أى على الاعتبار فى صلاه الفجر إِلَا أنه لا يظهر قائل به ممّن تقدّم عدا ما عن فقه الرضا عليه 
السلام إن كان من الفتاوى» فكيف يحمل أخبار الوجوب فى المغرب و الفتوى على طبقها دون ملازمها على غير تبعيه 
المنصوص و على غير الاستحباب و كيف يجمع بين كثره روايات المشهور سنداً و وضوحها دلا-له مع الاعتذار عن إخفائهم 
لداعى التقيه؟ و كيف يكون موافقه العامه عذراً فى رفع اليد عن المتواتر؟ مع أَنّه يلوح شواهد الاستحباب و الاحتياط من نفس 


بهجه الفقيه» ص: 2,7 
هذه الأخبار الموافقه للمشهور فى الجمله. 


و الحاصل: أن القول باعتبار زوال الحمره و إن كان قوياً قولًا بالإضافه؛ لكنّه ضعيف دليلًا كذلكك؛ 


ولاعبره بقوّه الحكم قولًا إذا صادف ضعفه دليلًا و لم ينعقد الإجماع عليه و إِلّا كان هو الدليل فى ما لم يكن مدركه غير صالح 
للمذركه ديكا 


[مسأله] آخر وقت العشائين 


مسأله: الظاهر امتداد وقت العشائين من الغروب إلى نصف الليل فى حال الاختيار» مع اختصاص أوّل الحدّ بالمغرب» و آخره 
بالعشائين. و الروايات ١١‏ الواضحه الدلاله المعتبره المؤيّده بالشهره دالّه عليه» و موجبه لحمل ما جعل الحدّ فيه ربع الليل» أو ثلث 
الليل» كما جعّل المبدأ بعد سقوط الشفق للعشاءء و ما جعل الحدّء السقوط المذكور للمغربء على الفضيله؛ فإنّ الشهره و إن لم 
تكن حيجه إلا إذا كانت بحيث تكشف الحبجه عند من اطلع عليهاء لكنّها يبعد الخطأ فيها جدَّاً فى ما يلحق بالواضحات و 
الضروريّات؛ كأوقات الفرائض» الام بها البلوك وحيت يوك بها الكل كل يوم خمس مرّات؛ فإنّ الضرورى و إن كان وجوبها و 
كنهيا و حفن كشاتهاى أوقاتها الاحمالية: إلا أن جد الرجر يالا نكن ناه ظلى النشيهور مق التلمافةؤ إن أمكة فار مق 
الجمله على عوام الناس؛ بل نفس الروايات المختلفه إذا بلغ المحدّد بالأبعد عن المبدأ حدّ الحجيه. فالظاهر تعن الأخذ به و 
حمل ما قبله على الفضيله. 


لكن المشهور كون النصف حدًا لزوميّاء و ظاهر بعض الروايات "١‏ امتداد وقت المضطرٌ إلى الطلوع. و مقتضى الجمع حمل 
الفتوق كزوايات النضف «# على الاختيان..و لذ يناف .ذلك ذكر المشهون تخضوص النضفه أن إخراج وقت المضطد علا حو 
إخراج الوقت الاختصاصىء ليس مخالفاً للإطلاق» لا للمطلق. و المصيحح لكلا 


.٠١ الوسائل * أبواب المواقيت»ء الباب‎ )١( 
الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 27 ح ع.‎ )0( 


() الوسائل 2 أبواب المواقيتء الباب ٠١‏ 


حَ ©» و الباب 2ج بفة 
بهجه الفقيه» صن :2 


الأمريق عه التصوضن المعذول بها العفره فى ترك الشريدين هبو إن ذكز الاختضاض فى بيحضها االموافق :العمل أرضاء ع تركت 
الذكر فى غالب النصوصء و كثير من الفتاوى. 


[مسأله] نهايه وقت الظهرين 
مسأله: قيل بن ما بين الزوال إلى أن يصير ظلّ كل شى ء مثله» وقت للظهرء و للعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير 


ظلَ كل شىء مثليه. و نسبه فى «الجواهر) )١١‏ بعد التقييد بالاختيار فى الفرضين إلى «المبسوط؛. و محكيٌ «الخلاف»». و «الجمل» 
و «المراسم» و «الوسيله» و «القاضى). 


وظاشر هذه السية أذوقت الفقييله الظيرييء وقت اعفارى لوناء لا نجرة اتاجير عم إن لعذر. ثم ذكر الاستدلال بروايات ١؟)‏ 
لا دلا-له لبعضها إلا على حكم التأخير عن أَوَّل الوقتء و هو غير المفهوم من النسبه. و بعضها و إن [دَلٌ على أَنّه] بين القامه و 
القامتين» و المثل و المثلين «* للظهرين.ء إِلَا أنه ليس فيه أنّه للفضلء أو للاختيار» و لا بدّ من الجمع بينها و بين ما مرّ. 


و[ دعلاى | كرون السيجه الهم الموافق للنسيه المذ كوو جوع جذا :و حقنيا الما علي الأؤليو للع يكن حيله على 


أول الوقت التعهوى و اخرم أعنى انيم الدوال و الفروبو قلة يواقق الفسيه | كنا 


و كلاءم «الشيخ) فى «التهذيب فى أول الوقت و أفضائته» و فى «المبسوط» فى أفضايته من الوسط و الآخر, مع أن الحكم فيهما 
ندبى عنده. لا يوافق النسبه المتقدّمه. مع أن «السيد)؛ فى محكي «المصابيح' ادَعلِعْ الإجماع على الأداء للمؤخّرء و أنّه ليس بقضاء 


و إن أشعر 


ما فى محكي «الخلاف» بالقائل بالقضاء. 


.١170 جواهر الكلام, لاى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل *0 أبواب المواقيت, الباب *, ح ع و ١8‏ و17١.‏ 

(©) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب لل ح .١"‏ 

بهجه الفقيه» ص: /ال/ا 

[مسأله] وقت فضيله الظهرين 

مسأله: وقت فضيله الظهر أوّل الزوال بعد أداء النوافل و يمتدٌ إلى الذراع؛ أعنى القدمين» بمعنى أن التأخير لأجل النافله مطلوب. 


وروايات الذراع و الذراعين للظهرين» أو القدمين و الأربعه لهما »)١١‏ متواتره ظاهره فى إراده المساحه من غير نسبه إلى مقياس 
خاصٌ و شاخص مخصوص. و هناك روايتان ظاهرتان فى التحديد بالمثل للشاخص و المثلين» إحداهما )7١‏ خاصّه بالصيف» و 


الأخرى 37 عامّه غير قابله للحمل علا معنى آخرء لما فيه من توصيف آخر المثلين بالمساءء و هو لا يستقيم فى الأربعه أقدام. 
و أمًا روايات القامه و القامتين» فجميعها قابله للحمل علا ما فيه 
فى كتاب على عليه السلام القامه ذراع ©" 


لا 
أن قامه رحل رسول الله كانت ذراعاً «8) 


» و لولا أنّ العبره بمساحه الذراعء لا معنى للتبديل و نقله؛ إن القامه كما تصادف الذراع إذا كان الشاخص رحلا تزيد ظاهراً 
غلن الشواعية !ذا كان الشاهصن خخائطا بقدر قامه الإنسان» و لذا وقع الاختلاف [فى] نقل صلاته صلى الله عليه و آله و سلم 
بتعليم جبرئيل بين القامهء و الذراع؛ و القدمين «#ا» مع أله كاق يعبلن الظهر بحسب روايات الأقدام إذا بلغ فى الحافظ ذراعاءو 
العصر إذا بلغ ذراعين؛ و لا يناسب ذلكك التعليم المتقدّم ِنَا إذا قيست القامه فيه إلى الرحلء المصادفه حينئذٍ لمساحه الذراع؛ مع 
فهم العبره بالذراع» و إِلّا خلا النقل و التبديل عن الفائده؛ فيكون 


ما فيه المثل» بياناً لنهايه وقت الفضيله فى 


.8 الوسائل "» أبواب المواقيت» الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل *؛ أبواب المواقيت» الباب /ح 7. 

(") الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 3٠١‏ ح .١‏ 

(©) الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب ‏ ح 58 و .١18‏ 

(0) الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب / ح 58 و .١18‏ 

(*) الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب ٠١‏ ح * و 7. 
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غير الصيف. و هو الذى وصفه بالمساء فى روايه ١١‏ و عبر عمًا بعده إلى الغروب 
اله تصييع 

فى روايه .)3١‏ 

و أمَا روايه توصيفه بالمساءء فليس فيها دلاله عللِ] وقت الفضيله؛ و لعل مدلولها شدّه كراهه التأخير عن القامه و القامتين. 


و أمَا روايه «زراره» فى المثل و المثلين 00 فلعلها لعذريّه الصيف المطلوب فيها للنوع» و فى الشرع علكِع روايه الإبراد بالتأخير «©) 
كما يدل عليه ملاحظه سؤاله و جواب الإمام عليه السلام بالواسطه للعالم بعموم الذراع؛ و الجاهل بحدّ الإبراد فى الصيفء مع 
احتمال إراده الموافقه مع القوم» كما يظهر من روايه جعله الاختلاف فى ما بين الشيعه فى الأوقات لثلًا يعرفوا فيؤخذوا برقابهم 


.)©« 


ورزواية تفن عاتن زع الأعدان لوقت حل علي 51 الس عاقه كيز المعدو رو لأ هلذاك ف لا نقه مطلفاء و لذ بعت كاير 
العذر فى غيرها. و فى عمل القوم و رواياتهم؛ ما يشهد بإراده الموافقه معهم فى العبره بالمثل و المثلين. 


و أمَا اعتبار المماثله بين الباقى و الزائد» فلا وجه له سوى تختّل أن التعبير بالذراع يناسب المماثله بين هذينء المنتهيه إلى الذراع 
أحيان و هو كما ترى. 


و ليس فى الروايات التعبير بالمثل بلا بيان طرفى المماثله لقوله عليه السلام 


إذا صار ظلكك 


مثلكك و مثليكك (37) 

كد نآ 
وقوله فى الاخرى 
قامه )/١‏ 


مع القرينه عللِإ إراده المساحه المعهوده؛ فكيف يصار إلى المماثله بين الباقى و الزائد مع تتميمه بالباقى فى الأغلب» 
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و هو غير موارد انعدام الظلء مع انتهاء التحديد إلى ما يختلف جدّاً فى الأزمنه و الأمكنه المختلفه. 
وقد أشرنا إلى الروايتين المفيدتين للمثل مع الاختلاف فى تعبين الصيف و عدمه. 


و أمَا ما اعتبر فيه الأقدام أو الذراع؛ فروايات يبلغ عددها أربعه عشر من روايه فى الباب الثامن من «الوسائل» ١١‏ و ما جمع بين 
القامه و الذراع فأربع روايات فى الباب الثامن, و الثامنه من الباب العاشر .)7١‏ 


للذراع؛ و أن الملاك فى الموضوع نفس مساحه الذراع, لا الحدّ الزمانى الذى يبلغ الظل إليه فى خصوص ما إذا كان المقياس 
بقدر الذراعء يتعيّن الحمل على الموافقه للعامّه فى ما هم أشدّ اهتماماً به من المثل و المثلين» حتى حكى عن «أبى حنيفه): «أن 


المثلين أوّل وقت العصر» فى روايه عنه؛ أو ع مرجوحه التأخير عن المثل و المثلين و شدّه الكراهه؛ كما ورد مثله 


فى ما بين الذراع و الذراعين أيضاً فى روايه عن «منهال) 
:. 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوقت الذى لا ينبغى لى إذا جاء الزوال» قال: الذراع إللِإ مثله ”8 


؛ بمعنى أنَّ فعل الظهر بعد الذراع إلى ذراعين مرجوح بالإضافه إِللِمْ فعله قبل الذراعء أو أن الجمع بين النفل و الفرض بعد 
الذراع إلى الذراعين أقل ثواباً منه قبل الذراع؛ أو على الصيف طلباً للإبراد بكونه عذراًء أو عل سائر الأعذار. 


[مسأله] نهايه وقت فضيله صلاه المغرب 


مسأله: أوّل وقت المغرب غيبوبه الشمسء كما مد؛ و آخر وقت فضيلتهاء ذهاب الحمره المغربيه و تبدلها بالبياض. 


.٠١ الوسائل 2 أبواب المواقيتء الباب 8 و‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل 2 أبواب المواقيت» الباب 8 و‎ 
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و ما ذكر فيه وحده وقت المغرب من الروايات كالروايه الاحدى عشره من الباب الثمانيه عشر )١١‏ يراد بها قصر الوقت. فكأنّه 
واحد؛ و لذا جمع بين الوحده و استثناء المغرب من الصلوات و بين سقوط الشفقء؛ و أنه وقت فوتها فى روايه «زراره) )7١‏ مع 
معلومييه بقاء الإجزاء إلى الانتتصافء قبل فوت الجقاء كما يدل عليه ووانة «داود بن فرقد) 2027 و غيرهاء و فى روايه 


أنه صلى الله عليه و آله و سلم أتاه جبرئيل فى الوقت الثانى قبل سقوط الشفق. 


«©» وقت العشاء و أمّا العشاءء. فأوّل وقتها بعد صلاه المغرب فى أوّل الوقت» و فى كثير من الروايات 4١‏ «أَنْ أوّل وقتها ذهاب 
الشفق» المفسّر بالحمره. و أنه لو كان هو البياض كان إلى ثلث الليل» كما فى روايه «©2)؛ و آخر وقتها الانتتصاف. 


واختلاف الروايات «7) فى التحديد بالربع والثلث والنصفء. حمل 


على الأخير» و مراتب الفضل فى الأوّلء لا عللأ أنه الأول للمختارء و ما بعده للمعذور بحسب مراتب العذر الثابت فى الثلث» أو 
النصف مثلما. و أمَا روايه تأخيره صلى الله عليه و آله و سلم العشاءً إلى الثلث ١‏ أو التضق لول اتمعقه علو الأندة فون امرو يد 
عللِ الاختلا.ف فى التعبير. و يمكن وقوع التعدّد فى الأصلء و ظاهرها أنّه لم يؤْخَر إليهماء إن رخص إليهء و إلى النصف فى 


روايتين. 
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وهل المراد التأخير قولًا تحديداً لوقت الفضيله و أنّهِ التأخير أو التأخير العملى ليتّسع الوقت عاكِ] الأمّه؟ الأظهر ملاحظه أفضايه 
الأول فى كلّ صلاه دخل وقتهاء و أنّ الثانى إِنّما لم يفعله لما فيه من المشقّه أيضاً. 


لعل لغايه الاتتساع المذكور رُوى: «أنّه صلى الله عليه و آله و سلم أخخر ليله» فناداه بعض الصحابه «نام الصبيان.) 20١١‏ و قد جمع 
بين التحديد بالنصف و التضييع الظاهر فى عدم العذر فى روايه «الحلبى) 2)5١‏ مع اشتماله عللا ما هو ظاهر فى التخيير بين الثلث و 
النصف؛ و ظهوره فى عدم العذر بذلكك أنغاء واضح و فى التحديد بالنلصف بلا تقبيد بالعذر و كذا فى روابه «عبيك) و و 


روايه اخرى (5). 


و بالجمله: فروايات التحديد بالنصفئء. مقدّمه بحسب الدلاله و السند و العمل على المحدّده بما قبل النصف؛ كما أنْ بعض هذه 
الروايات دالّه على اشتراكك الصلاتين إلى النصف؛ فلا يمكن تحديد العشاء بالنصفء و المغرب بما قبل النصف. نعم؛ يختصّ 
فى ما تقدّم من الروايات» آخر الوقت بمقدار أربع بالعشاءء و الظاهر منه عدم صيحه الشريكه فيه و لو سهواً و إلا لما افترق عن 
الوقت المشتركك. 


نعم» تصح الشريكه فيه إدامه إذا أدرك ركعه منها فى المشترك. لتزاحم أصل الفريضه السابقه مع وقوع ما زاد على حدّ الأداء 
من اللاحقه, و المقدّم مقدّم. 


و لازم ما ذكرناه من عدم صحّعه الشريكه إذا لم يبق قبل نصف الليل أو الفجر إِلَا مقدار أربع أو خمس فى الوقت المختصٌ بغير 
الإدامه مع إدراكك ركعه منها فى الوقت المشتركك لزوم إدراكك خمس ركعات فى كل من الظهرين و العشائين؛ و هو الظاهر 


.4 الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 217 ح‎ )١( 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 217 ح 4. 

(*) الوسائل *. أبواب المواقيت» الباب .١7‏ 
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من تنظير «الشيخ» حكم العشائين بحكم الظهر فى ما ذكره من إدراكك خمس لا أقلّ من ذلك فى محكى «الخلاف). 


لكن المحكى عن «المبسوطح أنَّه: «إذا أدرك قبل نصف الليل بمقدار ما يصلّى فيه أربع ركعات؛ يجب أن يصلَى المغرب و 
العشاء؛ و إذا أدركك مقدار الخمس قبل طلوع الفجرء صلّى العشاء» و صلّى المغرب معها استحباباً»» فيسئل عن الفرق بين الوقتين» 
بناءَ على أن طلوع الفجر وقت للمضطرٌء كما عليه مبناه فى «المبسوط»» حيث أوجب الجمع فى النصف فى وقت الأربع» و 


الجمع فى ما قبل الفجر فى وقت الخمس؛ مع [أَنْ] اقتضاء القاعده على التوقيت بالفجر هو الوجوب فى الخمس و مع التوقيت 
بالنصفء هو الوجوب بالخمس أيضاً و عدم شى ء من الوجوب و الاستحباب فى إدراك وقت الأربع فى كل من الحدّين على 
القول به» لما قدّمناه من عدم جواز الشروع فى الشريكه فى الوقت المختصّ بالآ-خر؛ فلو جازء لما اختصّ ما قبل الوقت بأربع 
بالعشاءء كما فى الروايات المتقدّم إليها الإشاره لأنّ مرك الأمربع» عليه الجمع بين العشائين فرضاًء فكيف يختصٌ الوقت 
بالعشاء بحيث لا تصي المغرب فيه سهواً أيضاً؟ و لما انحصر حدّ الجمع فى مُدرك الخمس.ء كما يستفاد من إطلاق كلماتهم 
الظهرين و العشاتين: 


مع أنّه فى إدراك الخمس قبل الفجرء كيف يستحبٌ ترك بقيّه العشاء فى حارج الوقت لأجل إدراك مصلحه غير لزوميه فى 
المغرب؟ 


امتداد وقت العشائين لذوى الأعذارء إلى الفجر ثم إن امتداد وقت العشائين لذوىي الأعذار» مدلول صحيح «ابن سنان» »)1١‏ و «ابن 
مسكان) 2027١‏ و مدا بما د عليه فى 0 الحائض من آخر الليل» كخبر «عبد الله بن 


.٠١ الوسائل ”2 أبواب الحيضء الباب 98, ح‎ )١( 
الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 27 ح ع.‎ )0( 
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سنان»» و خبر «الزجاجى» »)١١‏ و «عمر بن حنظله)» »)35١‏ و خبر «عبيده بن زراره «2) فى تحديد صلاه النهار بغيبوبه الشمس» و 


صلاه الليل بطلوع الفجرء و صلاه الفجر بطلوع الشمس. 
و الاشكال فى دلالتهاء أو حملها بسبب ما دلّ عل الاتتصاف علك محامل بعيده؛ ليس فى محله. 


٠‏ ظاهر «الفقيه»» و عن «الخلااف». و (ا طا»ء مع شىء من الاختلالف فيهماء و عن «المداركة»» و«المفاتيح» 
و حكى عن ظاهر «الفقيه»» و عن :. مع شىء من يهماء و عن تيح 
المؤافقه: 


ويبقى الصارف 


عن الروايات ١‏ المؤيّده بالصحيح «8) مورداً للتَأمَل؛ فإن الشهره على التحديد بالانتصافء لعلّه لعدم بناء المتقدّمين علظِم تفصيل 
أحكام ذوى الأعذار؛ و لبنائهم على تبعيه النصوص المقتصره على ذلكك «#) مع عدم الإباء عن التقييد بعدم الضروره و العذر. و 
الإعراض لا ينضح مع نقل «الشهيد» فى «الذكرى» عن «الخلاف» الاتفاق علا أن المُدرك لركعه قبل الفجر, عليه العشاء» و نقل 
حكايه «المبسوط» له عن بعض الأصحاب. و قال: (إِنّهِ يظهر من «الصدوق» فى الفقيه)»» كما تقدم. 


فما يستفاد من هذه الأخبار الكثيره المؤيّده بالصحيح من امتداد وقت العشائين إلى الفجرء لا يخلو عن وجه. و لازمه أن مُدركك 
الخمس يجمع بينهما قبل الفجر؛ و أمّرا مدرك الأمربع. فهو كمدرك الأمربع قبل النصف على القول بالتحديد به مطلقاًء لا 
لخصوص 


.17 و‎ ١١ الوسائل 7 أبواب الحيضء الباب 88 ح‎ )١( 
.١7 و‎ ١١ (؟) الوسائل 7 أبواب الحيضء الباب 8 ح‎ 
.4 ح‎ 3٠١ الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب‎ )©( 

(ع) الوسائل 7 أبواب الحيضء الباب 68. 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 27 ح ع. 
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المختار. و الوجه. ما مد من اختصاص مقدار الأأربع بالعشاء فى روايات النصف» )١١‏ مع أن القاعده تلزم بالجمع إذا أمكن, 
لجريان الدليل المذكور فى الخمس فيه أيضاً إلا أن لا يكون الشروع فى وقت الاختصاص فى الشريكه جائزاً. 


00 إراده عدم جواز فأخي السدوت ارا »قاف ماني الأداه مع التأخير لإمكان إدراك وقت الأداء بضميمه إعمال «من 
أدركك» .)7١‏ مدفوعه بأنْ وقت الاختصاص يفيد الوضع. و أنه منفيّ فى المختصّ للشريكه.؛ و المتيقّن الشروع فيها فيه لا 
التكليف؛ مع أن لازمه أنّ 


هذا القدر وقت تكليفي للعشاء رأساًء فتؤدّى بعده قبل الفجر و إن لم يجز التأخير إليه» ثم يلتزم بمثله فى ما قبل الفجر الذى ليس 
٠. 5‏ 4 5 5 5 لا 5 5 و 5 5 نه 5 

فيه ذكر الأربع» إلا المفهوم من الفتاوىء لو لم يكن الظاهر من كلماتهم لزومٌ الخمس فى الجمع؛ من دون فرق بين الظهرين و 
العشائين. 


و استدل فى «الذكرى» بالنصٌ علكِا أنّه لو بقى أربع من آخر الوقت, اختضّت العشاء به» بعد أن صرّح فى أوّل البحث بلزوم 
الأسخيره. و عدم لزومهما معاً فى الظهرين و العشائين فى ما أدركك من آخر الوقت فيهما قدر أربع فما دون و لو أدرك خمساً 
واتحذي أداءً و قدّم الظهر و المغرب. 

و أمّا نسبه هذا القول إلى الأربعه فغير ثابت» لأنّ «مالكاً» و «الشافعى» منهم, بين الثلث و النصف فى آخر العشاءء يعنى أنَّ 
«الشافعى» على الثلث,. و هو المشهور من مذهب «مالكك»» و حكى عنه القول بالنصف. و نسب الثلث فى البدايه إلى «أبى حنيفه)» 
و إن قال فى آخر المسأله: «و أحسب أنه به قال أبو حنيفه» أى بالامتداد إِللِم طلوع الفجر. و نسب القول بطلوع الفجر إلى «داوداء 
وفى «المعتبر) و «المفتاح» نسبه رهد إلا «أبى حنيفه). و نسب فى «المفتاح) النصف إلا «الشافعى) فى أحد قوليه. و إلى 


«الثورى) و «أحمد) فى القول الآخر؛ فما عن «الروض» من «اتفاق الأرئعة على 


.١7 الوسائل * أبواب المواقيت, الباب‎ )١( 
."٠ (؟) الوسائل * أبواب المواقيت»ء الباب‎ 
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الامتداد إلى طلوع الفجر و إن اختلفوا فى أنّه وقت اختيار أو اضطرارء لم نظفر به فى الكتب المتقدّمه. إِلَّا ما عن «الذكرى) عن 
«الخلاف» من اتفاق أهل العلم علكِ أن الفجر حدٌ 


أصحاب الأعذار فى العشاء. 
[خاتمه فيها أبحاث] 
[البحث الأول] تقوبه الأدله الداله على اعتبار الذراع و الذراعين للظهرين 


أمَا تفصيل ما تقدّم تبعاً «للجواهر) »0١١‏ فيمكن تقويه ما مرّ فى تحديد الفضيله للظهرين بالذراع و الذراعين؛ بما دلّ عللِم خلاف 
أن الفضل فى التأخير للمثل أو المثلين» مثل ما دلّ علا أن أُوْل الوقتين أفضلهما 5): فلا يكون التأخير بعنوانه أفضل. و ما دل 
على المثل أو القامه. فلا يدلٌ على الفضل للتأخير و إن كان بعنوان وقت الظهرين» لإمكان إراده تمام الوقت بتمام المثل» أو 
نهايه الفضل مع النقص فى التأخير فى الجمله؛ لا ما يفيد الفضل فى بلوغ المثل» و أبعد منه القول بالفضل فى العصر فى بلوغ 
المكليك. 


و روايات المثل و القامه علل قلتها جدّاً كما مرّ تحمل علا روايات التفسير بالذراع علكِ ما مر. 


و خصوص روايات تعليم جبرئيل محموله عل تعليم آخر وقت الفضيله؛ لبيان أن ما بينهما وقت. لا لبيان أوّل الفضل؛ فإنّه 
عللا خلاف العمل مطلقاً فى الظهر و ينافى العصر بمعنى رجحان تأخيره لل أوَل المثلين» أو أوّل البلوغ للمثل» أو آخر المثلين. 
و يشهد لحمل روايات المثل أو القامه فى ما لا يقبل الحمل على الذراع على التقيّه؛ قوله عليه السلام 


و لكنى أكره لكك أن تتّخذه (يعنى الجمع بين نوافلهما و فرائضهما فى أوّل الزوال متّصلًا) وقتاً دائماً ©" 


؛ فإنّه من جهه أن «زراره» من أعلا-م الإمامه فصلاتهم تبعاً لصلاته موجبه لمعروفتهم بهذا الوقت» و لذا أخره الى المثل و 
المثلين فى 


.١197 جواهر الكلام؛ لا؛ ص‎ )١( 

(؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب 07 ح ع. 

() الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب 23٠١‏ ح 2 و 17. 
(؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب هه ح .٠١‏ 
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روايه الإبراد 


"١‏ الجائز» أو المستحبٌ بعنوانه» لا بعنوان وقتيِه المؤخّرء حتّى أنه عرف فى إخوانه بذلكك. ثم أرسل إليه الإمام الصادق عليه 
السلام "7١‏ و لعله بعد زوال ما خاف منه له أو لإراده الاختلاف فى فعل «زراره) أيضاً المانع عن المعروفتيه بوقت خاصٌ لو كان 
موافقاً لهم فيه كان مخالفاً للواقع» و لو كان مخالفاً فيه كان مع أصحابه يعرف به-: بأنّ يصلَى فى مواقيت أصحابه؛ المعلوم بما 
تقدّم منه العلم به» و هو الذراع و الذراعين» فيكون مشابهاً لما عن الإمام الكاظم عليه السلام مع «على بن يقطين» فى الوضوء 0 


كما أن عمل النبى صلى الله عليه و آله و سلم على التفريق فى المثل 5/؛ أى مثل الحائط و القامه لو كان مسَلْماً فإنّما هو لإراده 
الجمع بين النوافل و الفرائض و الجماعه؛ الذى يصعب علكِع كثير بدون ذلك على التقريب؛ و لذا نقل عنه صلى الله عليه و آله و 
سلم فى روايتنا «0: أنه مع هذا التعليم فى أوّل الوقت, كان يصلى الظهر إذا بلغ فى ء الحائط ذراعاًء و العصر إذا بلغ ذراعين؛ و لا 
يكون ذلكك إِلَما إراده التوسعه فى التعليم المتقدّم, و أنّه لتعليم وقتنه ما بين الأوّل و المثل» لا لبيان أن الوقت هو المثل» كما هو 
ظاهر. و مثله المثل و المثلان للعصر للتسعه بدايه و نهايه. لا لرجحان التأخير حتّى يكون الجمع مكروهاً. 


و يشهد لعدم رجحان التأخير بعنوانه فى الظهرين مع استواء المقدّم و المؤخَر فى ضمٌ النوافل و العدم. و الجماعه و العدم؛ و 
طلب الإبراد و العدم و الأرفققتِه و الأسهليتهه و مزاحمه سائر الضرورات و العدم ارتكازٌ الفرقه المحمّهء فإن رجحان التأخير عندهم 


5 


و أمَا عملهم على الجمع لمن هو أسهل لديه فاعلًا للنفل و تاركاً له فلا يستدلٌ به» لمعلوميه عدم اتصال عملهم بعمل النبى صلى 
لله عليه و آله و سلم مستمرّأَء و إن كان عمل النبى صلى الله عليه و آله و سلم قد مرّ 


.,8 الوسائل "» أبواب المواقيت» الباب‎ )١( 

(') الوسائل "0 أبواب المواقيتء الباب لىل الحديث ١1"‏ و 7#". 
() الوسائل 7. أبواب الوضوءء الباب 0737 ح ". 

(©) الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب 3٠١‏ ح 2 و 17. 

(0) الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب 8ح ”و 6. 
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الكلام فيه. و ليس الاستدلال بالسيره العملته. ليدفع بالانقطاع» بل لمكان معلوميه فضل المبادره برعايه الأوّل فالأوّل لديهم مع 
التساوى فى سائر جهات الفضل. 


وعمل النبىٌ بتعليم «جبرئيل» قد مر وقوع الاختلا.ف فى نقله بالقامه» و المثل» و الذراع و القدمين» و روايات الأخير كثيره» و 
روايات الأوّل قليله؛ ما أن يحمل عل الأخير مع الإمكان و لو بالكشف عن قرينه الصدور؛ و إمَا أن يحمل على الموافقه فى 
النقل لغيرنا مع التزامهم بهء كأنّه بيان للوقت اللزومى؛ و إمّرا أن يحمل على مراتب الفضل. و كيف يكون ظاهر النقل الأوّل 
محمّقاً و يكون عمله صلى الله عليه و آله و سلم علظِم ذراع من فى ء الحائط للظهرء و ذراعين منه للعصر؟ 


و يؤيّد ما مرّء قولهم عليهم السلام 

إِنَا أَنْ بين يديها سبحه. و ذلكك إليكك إن شئت طوّلت. )١١‏ 
»و قولهم 

أوّل الوقت أفضله )7١‏ 

» و قوله لأبى بصير 


حي (يعنى الثمانى ركعات) ما استطعت» (”) 


فلا يصار إل أنْ الأفضل فى العصر تأخيره إلى المثلء و أن نهايه فضيلته 


المثلان» كما أنّ نهايه فضيله الظهر, المثل؛ بل المفهوم من تعليل القدمين "١‏ أيضاً أن التأخير للظهرين بهذا القدر للنافله» و ليس 
مثل التعليل المذكور موجوداً فى روايات المثل و المثلين» و من البعيد جريانه فيهما بعد الأمر بتركك النافله بعد الأربعه أقدام. 


رفع الإشكال عن حمل روايات المثل و القامه على التقيّه فلا يقال مع إمكان الجمع العرفى بين روايات الذراع و القامه بمراتب 
الفغي ت: له تسن التؤيه إلى لتحم على النقته ابل الالال كما ركوة الووانات المتفولة» بكر أكا سل الشعه الكاشف 
عن خلاق هد المتاعى و فيو اا هنا ركفت الكامض 


.١ الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب ه» ح‎ )١( 

(؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب #, ح 1 و ه. 
() الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب #, ح 1 و ه. 
(؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب لل ح 8". 
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عن اعتقادهم بشى ء, أو عدم اعتقادهم بشى ء» الكاشف عن المذهب الحقّ عندهم؛ كما أن عمل المخالفين فى مواقع 
الاختلاءف مما يكشف عن خلااف الواقع» كما ننه عليه فى روايات العلاج )١١‏ مما يفهم به الحكم المخصوص بالعلاج» فتدبّر 


حّدا. 


و يشهد للحمل على التقتيه فى روايات المثل و المثلين قولّه عليه السلام الزراره) 


أكره لكك أن تخذه وقتاً دائماً 


١؛‏ فإِنٌ التخصيص به لمكان معروفيته و أصحابه» بالوقت المخالف لوقتهم. و الموافق للواقع» كما أنّ إرساله إليه بالمثل و 
المثلين 03 أى بتأخير الظهر إلى المثل؛ و العصر إلى المثلين» المقطوع بأنّه لأجل أن لا يعرف الشيعه بما يعتقدون من الوقت؛ فَإنّ 
التأخير إلى المثل فى الظهر مخالف لعمل العامّه أيضاًء مع تحمّق العدول عن هذا لمثله بإرساله «©" ثانياً «بأن يصلى فى مواقيت 
أصحابه) 


المعلوم فى الروايه الح (أنْ زراره كان يعتقد الذراع و الذراعين و أنه وقت أصحابه) و إن لم يعدل اط 
عن عمله بعد الإرسال الأوّل. 


مع أن وقوع الاختلاءف فى نقل صلاته صلى الله عليه و آله و سلم «©) بالمثل و القامه و الذراع و القدمين يشهد لإراده الأمر 
الواحد, و لا يكون ذلكك إِلَا فى قامه الذراع» و قامه الرحلء و هو المعر عنه بالذراع فى الفى ء 007 و القدمين فى الفى , لا قامه 
الظلّ؛ و كون الظلّ مثل القامه حتّى لا يفرّق بين كون ذى الظل حائطاء أو مقياساً قدر ذراع كالرحل بحسب زمان المماثله مع 
ذى الظل. 


.4 الوسائل 18» أبواب صفات القاضىء الباب‎ )١1( 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب هه ح .٠١‏ 

(*) الوسائل 0 أبواب المواقيتء الباب لىل الحديث ١1"‏ و #". 
(؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 8 ح .١5‏ 

(0) الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب 8 ح, ”و 6. 

(©) الوسائل "2 أبواب المواقيت» الباب ٠١‏ و8. 

(0) الوسائل "» أبواب المواقيت» الباب 8 
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والشاهد الآخر لهذه الوحده. المذكور فى النقل «المختلف «» وقوع عمله صلى الله عليه و آله و سلم على الذراع و الذراعين من 
فق + الشاقطه و لاد ركوة: ذلكة: إلا الود المنذ كزؤة» فيكوة وؤابة الك الغين القايلة لهذا الجمع مع الروايات الأخر مورداً 
لترجيح المقابل المتواتر المشهور روايه و عملّاء الواضح دلاله. على الشاذً الموافق للعامه. 


الجمع بين الروايات بالحمل على مراتب الفضيله و الخدشه فيه و أمَا الجمع بالحمل علكِإ مراتب الفضيله و أن مبدأها للظهر من 
الزوال إلى القدمين إلى المثل بعد استثناء القدمين لنافلته؛ و للعصر بعد فعل الظهر 


إلى الأربعه أقدام إلى المثلين بعد استثناء الأربعه لنافلته» بعد الظهر بعد نافلته» مع اشتراكك الوقت فى كل من مبدئه إِللِم منتهاه 
المذكورين علكِع فضيله زائده على ثواب أصل الصلاه مفقوده فى ما بعد المثل للظهر بعد المثلين للعصرء مع وقوع الاختلاف فى 
كل بأنّ ما قرب إلى الزوال أفضل ممما بعد منهه فيمكن الخدشه فيه بأنّ ما بعد المثل و المثلين أيضاً مشتمل ع ثواب أصل 
الصلاه. و المتأخَر فى ما بعدهما أيضاًء مفضول بالنسبه إلى المتقدّم فى ما بعدهما أيضاًء فلا بد من الالتزام بالزياده علا فضيله 
أصل الصلاه فى ما بعدهما أيضاًء فلا فارق بين ما بعد المثلين و المثلين. 

إلا أن يقال: مراتب الفضل فيهما مختلفه بالزياده و النقصان كمّاً و كيفاً بالنسبه إلى الفضيله الزائده عل فضيله الصلاه؛ و أما 
بعدهما فالفضيله مفقوده زائده على فضيله أصل الصلاه؛ و الموجود بعدهما فضيله أصل الصلاه المختلفه بحسب الكيف فقط فى 
ما بعدهماء و المشتركه بحسب الكمّ بعدهماء لفرض أن كميّه ما بعدهما لازمه لأصل الصلاه بلا تخصٌ ص بكيفيّه خاصّه بل 
سدق طن الكقنقه شر كدي ها كران فلهها و تدهم إلى الف بيهو عكري تارازو ددا مده الكفه نر تمراتنها النفيفة لين 
الزوال الذى هو مبدأ وقت الصلاتين. 


بهجه الفقيه» ص: 9 


نتيجه البحث فتحصّل مما مرّ: أَنْ روايات الذراع والقدمين »)١١‏ بل القدم 79 و السبحه 270 و التعبير بالبُعَئِد بالتصغير فى اليومين 
«©"»» و قوله عليه السلام إلى 


خفق.ما استطعت فى الثماتى ركعات 


بضميمه عدم الفصل بين ذراع الظهر و المثل» و ذراعى العصر و المثلين فى رجحان الانتظار, أو المبادره و قوله عليه السلام فى 
عدّه روايات ما ينافى رجحان 


التأخير للعصر إلى المثلء فى قبال الجمع بين الظهرين و نوافلهما بعد الزوال على الاتصال؛ تقرب من التواتر» و متأئْده بعمل أهل 
الإيمان فى الجهه المقصوده. موافقه لعمله صلى الله عليه و آله و سلم فى الذراع و الذراعين من فى ء حائط المسجد الذى كان 
قامه «8) و فى هذه الطائفه تفسير للقامه بالذراعء و أنّها قامه الرحل لا الحائط يعنى حدّ نفس الرحلء لا ظلّه حتى يساوى المثل 
المتتحد فى موارد اختلاف ذى الظل. 


فإمّا أن لا يصِحّ النقل للقامه و المثل فى تعليم «جبرئيل» فى اليومين 2037 أو يكون نقله موافقه للقوم بما فهموه» و هو المناسب 
لظهور روايات المثل و القامه» و خصوص روايه «يزيد بن خليفه» 4 من جهه التعبير بالقامه و دخول وقت العصر بعدهاء و تحمّق 
المساء بعد القامتين لولا الحمل بسبب الجمع علظِم دخول الوقت المختصّ بفضيله العصرء و لا يمككن فيها حمل القامه على 
الذراع. 


كما يرشد إليه اختلاف النقل فى طرقنا عن ذلكك؛ و أن عمله صلى الله عليه و آله و سلم بخلاف هذا 


.٠١ الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب ه» ح 8و‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب ه» ح 8و‎ 
.١5 الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب ه» ح 1 و‎ )( 
8 ح‎ ٠١ (؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب‎ 

(0) الوسائل *؛ أبواب المواقيتء الباب "2 ح 4. 

(8) الوسائل "» أبواب المواقيت» الباب 8 

(/) الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب ٠١‏ ح 2 و 17. 
(8) الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب ه» ح © و .١1"‏ 
بهجه الفقيه» ص: 5١‏ 


التعليم؛ و أن ذا القامه» الرجلء لا حائط المسجد؛ و أن المدار. على مساحه الرحلء لا ظلّه 


يعنى علكِا أن القامه منتهى فضيله الظهر, و القامتين» منتهلا فضيله العصر. 
كما يدل عليه قوله عليه السلام بعد القامتين 

وذلك المساء 

» فى خبر ١يزيد‏ بن خليفه)» 

وظلّ مثلك 

وناك عراز 

حتّى صار ظل كل شى ء مثله و مثليه. 


كباعي' (العلاته عرس فكون المشض تفييلة لعفي أول«التعتي ين لأ فغيلة الطهز في أرق ماين أو له لحمير صن من 
لم يصل الظهر؛ و أمَا المصلّى للظهرء ففضيله العصر تبتدئ بعد فعل الظهر و لو فى أوَّل وقته. 


فمعنى ذلكك,. أن فضيله العصر لا تتحقّق قبل المثل إِلَا لمن صلى الظهر؛ و أنْ فضيله الظهرء تنتهى إلى المثل أو لل أزيد منه 
بقدر أدائه؛ و أن التفريق بين الصلاتين» بنحو يدرك فضيلتهماء فغايتّه الإتيان بالظهر فى آخر المثل و بالعصر فى آخر المثلين» و 
هذا أقلّ فضلًا فيهما؛ و أنّ الأفضل فى هذا التفريق رعايه الذراع و الذراعين, و لا استبعاد فى التفريق مع قله الفضلء كما وقع مثله 
فى المغربء. فى ما بين الغروب و ذهاب الشفق المغربى؛ كما وججهناه. 


و قوله عليه السلام فى روايه 
وأوّل وقت العصر قامه «*") 


؛ فإنّه كالتعبير بالدخول فى ما سبقء و عبر أيضاً بأنّ آخر وقت الظهر قامه إِلَا النافله للحمل على الذراع؛ فيكون محمولًا علل 
مراتب الفضلء و فيها تعليل بالنافله» يعنى أن اقتطاع الذراع و الذراعين من أوَّل الوقت علط الاتصال إِنّما هو لتحديد التنفل؛ و 
يكون التحديد بالمثل و المثلين لغير هذه الجهه. 


و عليه» فظهور الثمره» فى تأخير العصر إلى المثل؛ فإنّهِ وَل وقت الفضيله على حسب ما يتراءى من روايات المثل و المثلين» مع 
أنه الأول لمن صلَى الظهر فى آخر 
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فضيلته. و إِلّا فبعد الظهر و نوافل العصر يكون المبادره إلى العصر أفضل من التأخير إلى المثل» بل إلى الأربعه أقدام أيضاً على 
الاعتبار بها فى وقت العصر للفضيله» و يكون الحاصل أنه لا حدّ لمريد الجمع إِنَا الوصل بالظهر مع النوافل إن لم بخرج وقتها؛ و 
غيره ليس فيه إلا أنّه إن أخَر الظهر عن الأوّلء فلا يؤخَره إلى الأمربعه؛ و إن أخَر فلا يؤْخَره إلى المثل؛ و إن أخر العصرء فلا 
يؤخَره عن الألربعه بغير أربع ركعات؛ و إن أتحر فلا يؤخَره عن المثلين. و الأقرب إل الأول الحقيقى. أفضل. و يجرى فى تأخير 
المجموع, ما ذكر فى تأخير كلّ منهما؛ و فى قبال ذلكك ما عليه القوم من أن أول وقت العصرء المثل» أو آخر المثلين» فالثانى 
عن «أبى حنيفه»» و الأنوّل عن «مالك» و جماعه. تقريب آخر للجمع بين روايات المقام و مما قدّمناه يظهر تقريب آخر للجمع؛ 
أنه لا بد عندنا من حمل جميع روايات المقام علظِ اختلافها على بيان وقت الفضيله. لدلاله الروايات المعتبره المعمول بها عند 
المشهور علظِ إجزاء الظهرين بين الحدّين, مع استثناء الأربع فى الأوّل و مثله فى الآخر فيبقى الكلام فى الفضل و أنه للم حسب 
أخبار المثل و المثلين أو الذراعين. و ذلك بعد استثناء ما كان من أخبار المثل قابنًا للحمل على الذراع كما مرّء و ليس إلا قلينا 
من روايات القامه و المثل» مع القرينه فى بعض القسم الأوّلء أعنى ما 


نقل عن بعض أثمّتنا عليهم السلام علكا إراده مثل الشخص 30١‏ لا مثل مساحه الرحل و وقوع الاختلاف فى ما بين رواياتنا فى 
نقل تعليم ١جبرئيل»»‏ و رجحان ما فيه الذراع بحكايه عمله صلى الله عليه و آله و سلم فى رواياتناء علظِ روايه المثل الموافقه 
لرواياتهمء أعنى العامّه. 


و بعد ذلكك يقال: إِنّه لو عمل بروايات الذراع» أمكن حمل روايات المثل على مراتب 


.”" الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب ل ح 1 و‎ )١( 
04 بهجه الفقيه» ص:‎ 


الفضيله على النحو المتقدّم قريباً؛ و لو عمل بروايات المثل على ظاهرهاء يلغو روايات الذراع المتواتره» لدلاله الأوللِ على عدم 
الفضل قبل تمام المثل للعصرء و الثانيه على إدراك فضيلته بعد الذراع. 


لا أن يقال: إنّ ذلك للمتنفّل فقد حصّل فضيله النفل الراجحه على فضيله وقت العصر فى المثل» فيجاب بما فى بعضها من 
خروج وقت العصر بعد الأمربعه و الذراعين» و بأنّ ظاهرها إدراك فضل الوقتء لا فضل آخر يوازى فضل الوقت. و أمَا القطع 
أنها للفضل المختلف فيه بين الذراع و المثلء فهو لمكان القطع بالإجزاء فى ما بين الحدّينء مخالفاً لاتفاق معظمهم علا أن 
الوقت الموسّع فى قبال المرغٌب فيه للعصر ما بعد المثلء مع اختلافهم فى حدّه أيضاً. و قد مرّ أن روايات الذراع أيضاًء مع ما فى 
بعض الروايات من التعبير بالقدم فى الظهرء و الشبر بعد ذراع الظهر, منفتِه ببعض المعانى فى روايه «السبحه»» الّتى يستفاد منها أنَّ 
أفضل أوقات الفرضين هو الشروع بعد الزوال فى نافله الظهرء ثم فى الظهرء ثم فى نافله العصرء ثم فى العصرء من دون انتظار 
لشى ء من التحديدات التى ربّما تتأخَر عن الوصل المذكور بين الفرضين و 


النفلين. و أقلّ النفى» الحمل عكِ نفى أفضايِه رايه هذه التحديدات المبتدئه من القدم إِللِمْ آخر المثلين» و المنتهيه إلى آخر 
المثلين أو إلى الغروب. مع مساواه الصلوات فى السهوله و الرفق» و الجماعه؛ و سائر المرججحات؟ و عدمها؛ فيكشف ذلك عن 
أنْ إلقائها لمصالح و حكم أخَر يمكن معرفتها بملاحظه أعمال المسلمين و أحوالهم. 


فتحديد فضل العصر بالمثل )١١‏ على الإطلاق مع مخالفته للتحديد بالذراعء لا يجتمع مع كون المؤخحر إل سنّه أقدام مضتِعاًء كما 
فى روايه «”)» و كذا الأمر بصلاه العصر 
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(0) الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب 8 ح 7 ه *. 
بهجه الفقيه. ص: ع9 

لل قدر ثلتّى قدم بعد الظهر فى روايه »2١١‏ و قوله 
آخر وقت العصر سنّه أقدام و نصف. 

فى روايه .)3١‏ 


فبعد البناء على الثابت عندنا من أن حدّ الإسجزاء ما بين الحدّين للصلاه مع استثناء الأوّل للأولللء و الأخير للأخيره لا يكون 


الاختلاف إِلَّا فى الفضل. 


فقد مرّ: أن الأوّل أفضل على الوجه المتقدّم فيكون ما بعده إِللِم آخر المثلين مراتب الفضل بالنحو المتقدّم؛ فروايات الباب 
مختلفه فى التحديدات, و ليست جامعه لهاء داله عللِإ أنّها مراتب» بل ضروره الجمع بين المختلفات تدعو إل ذلكك. و هى مع 
اختلافها فى بيان حدّ الفضيله. مختلفه فى قابلييه حمل بعضهاء لما فيه من القامه بالذراع» و إن كان الحمل على المراتب أقرب من 
هذا الحملء إِنَا أن يكون المراد من روايات التفسير اقتران الأصل بقرينه الصدور. و بعضها غير قابله لذلكك؛ كما دل عل دخول 
وقت العصر بعد المثل الذى يخرج به وقت الظهر, و أن ما بعد العصر المساء ؛ فلا بد فيه 


من الحمل عك] بعض ما مرّ من أنه حدّ خروج وقت الفضيله للظهر و وقت دخول الوقت المختصٌ بفضيله العصر. و مثل ما دل 
على التحديد بصيروره ظلّ كل مثله و مثليه 069 كما رواه «العأمامه» قدس سره فى ما حكى عنه موافقاً لما رواه العاقه مع 
الاختلاف الآدخر فى كون المثل حدٌ التوسعه للظهر عندهم, و المثلين آخره. أو أوّله حدّ التوسعه للعصرء فيخرج وقت الظهر 
بالمثلء و يدخل به عندهم وقت العصرء أو لا يدخل أيضاً إلا بعد المثلين» فيكون ما يقبل الحمل للمثل على الذراع محمولًا عليه؛ 
و مالا يقبله» لكنْه يمكن حمله على مراتب الفضيله؛ حمل عليها على النحو المتقدّم؛ و مالا يقبل ذلكك أيضا أو يستبعد فيه 
ذلك. يحمل عكِع إراده الموافقه مع القوم فى بيان الوقت بالمثل و المثلين؛ و إن كان المراد بحسب الإ-جزاء و الفضل علا 
الاختلاف فى ما بين الفريقين؛ و ما لا يقبل هذا أيضاً كالقدم فى الأوّلء و ذراع و نصف فى العصرء و القدم للظهرء و القدمين 
للعصر فى قوله عليه السلام 


النصف من ذلك أحبٌ ليخ (0)») 


و ثلثا القامه لنافله الظهر فى روايه «2 فهى فى المخالفه لما عندهم كالذراع و الذراعين حيث ليس فى ما بينهم من الأقوال 
المعروفه» فمثل ذلك لا يأبلا عن الحمل على مراتب الفضل. 
ككل عضن الرواناك علي العقد:فإن كان تعض التحدنيات اماأعق الحبان الس كور مخصوهكات فن قياراك: الرواناك قل يد 


من الحمل على التقتّه التى لا يعتبر فيها وجود القول به من المخالفين» كما يدل عليه ما فى الروايه 07 من الأمر بالصلاه عللِا 
الاختلاف لثلا يعرفوا بوقت خاصٌء مع إمكان الحمل على 


التقيّه الموافقه لأ-قوال أكثرهم؛ فإِنّ روايات المثل و المثلين موافقه لفتاوى أكثرهم و لعملهم؛ حتّى أن أمر «زراره» موافق لآخر 
وقتى الظهرين عند أكثرهم, و لآخر وقت الظهر و أوّل وقت العصر عند «أبى حنيفه» و أصحابه. لكنّه ليس بحيث لا يكون موافقاً 
للواقع رأسا؛ فإنّ هذا العمل المذكور فى غير أمر «زراره)» موافق لما هم عليه من وقت الإجزاء. لما نحن عليه فى وقت الفضيله. 
م معالنة حرق الفولن دون العمل؛ وهو أن أوّل تمام المثل وقت دخول إجزاء العصر عند أكثرهم, و ليس إِلَّا من وقت 
تقنله عدر طعا لا الاو ادو مغو غيل امسر 


فالحمل على المراتب فى بعضهاء و على التقيّه بهذا النحو المذكور فى بعضها الآخره لعله أقرب أنحاء الجمع. 
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و ليس الحكم الواقعى عندنا انتظار المثل للعصرء أى لدخول فضيله العصرء كما حكى التصريح به عن جماعه منّاء منهم «المفيدا 
فى «المقنعه)؛ فإنّه عل خلاف روايات السبحه. و الذراع و غيرهما ممما يخالف ما عليه العامّه. و فى بعض هذه التعبير بالتضييع 
قبل المثل فلا يكون الفضل فى الانتظار؛ و فى بعضها التحديد بالقدم و القدمين» يعنى الشطر من الذراع و الذراعين؛ و فى بعضها 
تمام الأربعه أقدام للظهر» و 


بعدها للعصر إلى الغروب كروايه «الكرخى» .)١١‏ 


مفاد روايه التعليم و أمَا روايه التعليم» فإن كانت على الذراع و الذراعين» كما هو إحدى الروايتين المختصّه بناء فهو؛ و إِلَا فهو 
لتعليم حدّى الفضيله لمن أراد إدراك الفضيله مع التفريق؛ فليس فعل العصر فى اليوم الأوّل لمكان أنه أوّل فضيله العصرء بل 
لمكان أنّه آخر فضيله الظهرء و أن غايه التفريق الذى يدرك به فضيله العصر وقوعه فى ما بين هذين الحدّينء يعنى أن ما بين 
العصرين فى اليومين وقت يدرك به الفضيله للعصر, مع حفظ نسبه التفريق فى اليومينء لا أنْ ما قبلهما ليبس بوقت فضيله للعصر. 


كما أن ما بين الظهرين فى اليومين وقت للظهر يدرك به فضيله الظهر و القرب إلى الزوال فيهما موجب لمزيد الفضل فيهما بما 
أنه قرب للزوال فيهماء لا بما أنه قرب للمثل فى العصر. 


و يدل علا أن وقتى التعليم لأجل ذلكك لو كان النقل كذلك, وقوع عمله صلى الله عليه و آله وسلم بعد ذلكك علكِ ما بين 
الحدّين فى اليوم الأوّل عللِ نقل المثلء لا عل ما بين الحدّين فى اليوم الثانى علكِ نقل المثل» و هذا هو الموافق لروايات الذراع 
والذراعين. 


وميد اردان لخن بروايات الذراعء ما فيها من التعليل بأنْ اقتطاع هذا المقدار للنافله» و أنه بعد الذراع تعيّن الظهرء و بعد 
الذراعين تعيّن العصر؛ فلا يبقل محل للتقدير 


."7 الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب لل ح‎ )١( 
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و يشهد له أيضاً عمل الشيعه عل تركك الانتظار» كما هو معلوم من السيره المستمرّه» و يدل على قوله عليه السلام فى إرساله ثانيا 
إللِ «زراره» 


فليصلٌ فى مواقيت أصحابه للق 


بعد معلوميه أن المعهود لدى «زراره)» الذراع و الذراعين» كما يعلم من روايته ا «7). وقد مر استفادته من سائر الروايات 
المتقدّم إليها الإشاره. 


[البحث الثانى] وقت العشائين 


وقد مر أن العشائين وقتهما من الغروب إلى النصفء مع اختصاص الأول بالآولل والأخير بالأخيرف وقد ها أن المدان في 
الغروبء الاستتارء و أن الأسحوط الأفضلء الانتظار إلى ذهاب الحمره. و الظاهر أنّ المراد به من الروايات» ذهاب الحمره من 
جانب المشرق؛ ففى بعضها 


دابع الجعر من هذا الجالب م هن المشوق ل 

؛ و فى بعضها 

إذا ذهبت الحمره من المشرق «2» 

؛ مع التعليل فى آخره؛ و فى بعضها 

أن تقوم بحذاء القبله» و تتفمّد الحمره التى ترتفع من المشرق 


» فإذا جازت قمّه الرّأس (يعنى أعلاه) إلى ناحيه المغرب» فقد وجب الإفطار. و سقط القرص» «4)» و ما سبق ظاهره فى زوال 
الحمره دن جافي السشترق راساء 


و الأخير يحتمل فيه إراده ارتفاعها عن محاذاه رأس المقيم؛ و يمكن استفادته من روايه التعليل عللع أن يراد أن الغيبوبه فى كل 
حدّ فى المغرب تلازم الذهاب من حدّ فى المشرق. 
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أكون لئان :ذا ناح العاريه 3بك1 اذا كرت كيح إر انز ظليوة عليه فى االجدر نه انحن كارا ما إفارعاق لمر 
على الذهاب من المشرق و 


ظهورها فى المغرب؛ فإِنّه يتضح الذهاب و الظهور فى زمان واحد. 
و الظاهر أن قوله عليه السلام 
أن تقوم. لق 


لاستعلام موضع الحمره و تعبين المشرقء لا لتعرّف حدّ القائم و الجواز عن سمت رأسه. و على احتماله فللغروب مراتب الاستتار» 
و الجواز عن حدّ رأس الواقفء و ذهاب الحمره عن جانب المشرقء كما فى المطلق» و الذهاب إلى المغرب عن ربع الفلكك, 
كما فى التحديد للآخر؛ و أن فضيله المغرب. إل سقوط الشفق المغربى» و فضيله العشاءء بعد سقوط الشفق المغربى إلى الربع» 
و الثلث علكِإ مراتب الفضل. و جواز تأخير المغرب عن سقوط الشفق بلا عذرء كجواز تقديم العشاء عن سقوطه بلا عذر بعد 
صلاه المغرب؛ و أن الوقت الاضطرارى للعشائين إلى الفجر عكِا ما مدّ. 


[البحث الثالث] وقت الصبح 


و أنْ وقت الصبح. طلوع الفجر الصادق» و آخر فضله. الإسفار» و هو الموافق لشهود ملائكه الليل و النهار» و أثبتت مرّتين, لأنَّ 
الوقت مع طلوع الفجر الذى مبدأ النهار شبيه بالليل لظلمته» فله أجر صلاه الليل» و أجر صلاه النهار بما أنّها صلاه الوقت 
العل كوو 


و ما عن الدعائم من 


أنْ أوّل وقت صلاه الفجر اعتراض الفجر فى أفق المشرقء و أنْ آخر وقتها أن يحمرٌ أفق المغرب, و ذلكك قبل أن يبدو قرن 
الشمس من أفق المشرق بشى ء» و لا ينبغى تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذرء و أوّل الوقت أفضل 


7) موافق لما عن «الرضوى» 0" المصرّح بتغاير الحدّين المذكورينء و أنْ طلوع الشمس حدّ العليل 


)١(‏ الوسائل *2 أبواب المواقيت, الباب 18 ح ع. 
(؟) دعائم الإسلام 2١‏ ص .١7"9‏ 

() فقه الرضا عليه السلام» ص ٠١5‏ 

بهجه الفقيه» ص: 194 


و المسافر و المضطرّء و فيه شرح لما 


فى «الدعائم)؛ كما أنَّ 

لا ينبغى 

فى «الدعائم» شرح للرضوى فى إراده الاستحباب؛ و التعبير بآخر الوقت مع إراده الفضيله غير قليل. 
كما أن الظاهر موافقه هذا التحديد لمثله فى المغرب علظِ ما شرحنا به قولهم فيه 

لأنْ المشرق مطل على المغرب ١1١‏ 


» فتكون الحمره المغربنه كاشفه عن مرتبه من طلوع الشمس يكون إيقاع الصلاه فيها مرجوحاً لغير المعذور؛ كما أنَّ الأقرب إلى 
الفجر أفضل. و غايه الفضيله؛ الإسفار»ء كما ربّما يوافقه ماعن الأصحاب من التحديد بالحمره المشرقيْه؛ فيكون التحديد 
بالمغربته» آخر المرجوحيه. لأنْه أبعد من طلوع الفجر و أقرب إلى طلوع الشمس. 


,* الوسائل 8 أبواب المواقيت» البات 12 الحديتث‎ )١( 
٠١١ بهجه الفقيه ص:‎ 

الفصل الثانى أوقات النوافل 

وقت نوافل الظهرين 

اشاره 


وأمًا نوافل الظهرين» ففى «الشرائع» :)0١‏ أَنْ وقتهاء الذراع للظهر و الذراعان للعصر. و قيل: بالمثل و المثلينء و بالامتداد إل آخر 


وقة الفر شوو أن الأشهن الأذل. 


و يدل عليه ما فى الروايات «7) من التحديد لوقت الفريضه بالأقدام و الذراعء معلله فى بعضها بأنّ جعل الذراع و الذراعين 
لمكان النافله )4 و أنه إذا بلغ الذراع» ترك النافله و بدأ بفريضه الظهرء و كذا فى العصر بالنسبه إلى الذراعين. 


و ظاهر ذلكك أنْ اقتطاع هذا القدر من أوّل وقت الفريضه لأولويّه النافله به و أولويّه الفريضه بما بعده؛ فيتركك النافله فى ما بعد 
الذراع لفريضه الظهرء و نافله العصر بعد الذراعين لفريضه العصرء فلا يزاحم النافله الفريضه بعد هذين الحدّين على التوزيع. 


و إليه يرجع ما فى الروايه من قوله عليه السلام 


لئلا يكون تطوّع فى وقت الفريضه ©" 


000 شرائع الإسلام» ١‏ ص 7م. 
(؟) الوسائل "» أبواب المواقيت» الباب 8,. 
(") الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب ل ح ”و 18. 


() الؤسائلن 


أبواب المواقيت» الباب لك ح ”و 18. 
بهجه الفقيه» ص: ١6١,‏ 


فلو لم يكن هذا التحديدء لكان كل تطوّع فى وقت الفريضه. و بالعكس؛ و إِنّما الامتياز» لمكان الاقتطاع للحدّ المذكورء بل 
ظاهر هذا التعليل هو هذا المعنى. 


و إليهما يرجع ما فى الثالثه من التعليل 
بأنه لمكان الفريضية الثلا يوعد فق :وقت هذه وايدخل فى وفك هذه ذه 


؛ فإِنّ ظاهرها أنه لميز الفريضه عن النافله وقتء لثلًا يؤخذ من وقت الفريضه فيعطل] للنافله» بأن يؤر النافله و لو بالتطويل إلى أن 
يتجاوز الذراع و الذراعين. و لو أراد الميز بين وقتّى الفريضتين لقال: «لمكان الفريضتين». 

ولو سلم ذلككء دلت الروايتان عللِم أنّ جعل الذراع لكل فريضه ئلا يزاحمها النافله» فلا ينافى أن يكون أصل الحدّين للفريضه. 
وسعه كل حدّ للنافله. لكن ظهور وحده المعلّل فى وحده المراد من التعليلء و أنَّه الميز بين الفريضه و النافله وقتأء فتكون 
الروايتان المتقدّمتان شارحتين لهذه. 

و عليه» فما دل علظِم نفى التحديدات للفريضه بالقدم و القدمين» يراد به أن التحديد للفريضه بما بين الحدّين. و أنه إِنّما يمنع 
عنهما سبحتهما؛ فمن سبح فى أوَّل الزوال و وصل الفريضتين المسبوقتين بنوافلهماء لم يفته فضيله الفريضتين. 

و تدلٌ هذه الروايات فى أن أفضل تحصيل فضيله الفرضين بنوافلهما أن يخصّ ما بعد الذراع بالظهر و الذراع بنافلته» و أن 
يخصٌ ما بعد الذراعين بالعصرء و ما بينهما بعد الظهر إلى الذراعين بنوافل العصر على اختلاف بينهما فى تقديم الظهر على 


و أحبٌ أن يكون فراغكك من الفريضه و الشمس على قدمين ١؟")‏ 


أو بعد الذراع و الذراعين» كما فيه ذلك روايهٌ و 


حكايةٌ عن صلاه النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم. 


."١ و‎ 5١ الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب ل ح‎ )١( 
."١ و‎ 5١ (؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب ل ح‎ 
٠١7” بهجه الفقيه» ص:‎ 

ولا ينافى التحديد المذكور قوله 

حنك" فا اسعطعيت 1 

و قوله 

طالت أو قصرت )7١‏ 


؛ يعنى السبحه؛ فإِنّه تحديد للتخفيف و الإطاله؛ فالمخقّف يتأكد فى حقّه الأقلّ من الذراع؛ و المطوّل يقضر فى إطالته من 


الذراع. التعبيرات الثلاثه فى الروايات و مقتضى الجمع فهاهنا تعبيرات ثلاثه: 
أحدها 


إن شئت طولت»ء و إن شئت قصّرت «”2) 


و ثالنيا 
الذراع و الذراعان. 


و ظاهر الثانى؛ الوصل بالزوال مع التخفيف المقدورء ولا يبلغ إلى الذراع قطعاً فى المتعارفء و الترخيص فى الإطاله مع محبوبته 
التخفيف بقدر الاستطاعه» كما يدل عليه قوله 


و أحبٌ أن يكون فراغكك من الفريضه و الشمس عل قدمين «؟" 


يحمل عل رجحان التخفيف فى أقل من ذراع أيضاء كما فى كل دليل علظِع أمر بشى ء مع الدليل على الترخيص فى تركه. 


و مقتضى الجمع أن الإطاله لا تتجاوز عن الذراعء و التتخفيف أرجح من البلوغ إلى ذراعء و ذلكك لمعلوميه أولويّه قرب الفريضه 
بول الوقت» كما يستفاد من روايات أفضايه وَل الوقت 28١‏ و أنّه ليس المسوّغ إِنَا تحصيل فضيله التنفل الحاصله بأقل مسممى 
الصلاه و الاشتغال بذلكك. مع أنه اشتغال صلاتى حاصل فى الفريضه بالنحو الأكملء مفوت للفريضه عن اللحوق بالأوّل, فالأوّل 


بحسب القرب من أوَّل الوقت. 


نعم» يمكن أن لا يستفاد من هذه الروايات 0 أولويّه الفريضه بالوقت بعد الذراع. و النافله به قبل الزوال عند المزاحمه لا 


000 


الوسائل * أبواب المواقيت. الباب .١18‏ 

(؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب ه» ح ”. 
() الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب هح ع. 
(؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب لل ح ."١‏ 
(0) الوسائل "» أبواب المواقيت. الباب ". 

بهجه الفقيه» ص: ٠١‏ 


الجمعه. و كذلك غير المتنمّل؛ كما يفهم ذلكك من أن المانع عن تعجيل الفريضه النفل» المفروض عدمه بالاختيار مطلقاء فهو 
المفؤت على نفسه فضيله النافله» و لا وجه له لتفويت فضيله الفريضه فى القرب إل الأوّلء لا بالنحو الأكمل الحاصل بالجمع بين 
الفريضه و النافله؛ فيمكن الأخذ بإطلاق ما دل علكِ تقديم النفل على الفريضه 1١‏ و إن كان التقديم مع الجمع إلى الذراعين و 
الذراع بل أقرب إِللِمْ أوّل الوقت, أفضل. 


مستندات القول بالمثل و المثلين و الملاحظه فيها و أمّا ما يمكن الاستناد إليه فى الامتداد للمثل و المثلين» فأمور: 


منها: أن تحديد وقت الفريضه بالمثل مع ما دل علكِ تقدّم النفل على الفرضء يقتضى فى صوره عدم تحديد للنفل امتداد النفل 
بامتداد الفرضء المفروض أنّه المثل؛ و أمَا التحديد بالذراعء فإمَا لا يختار هذا القائل بالمثل فى الفرضء أو يختار الحمل على 
الفضلء فلا ينافى بقاء الوقت ببقاء وقت الفرض. و إن كان كالفرض مرجوحاً بالإضافه إلى الإيقاع قبل الذراع و الذراعين؛ فإِنّ 
ما دل على الذراع معن لوقت أولويّه الفرض و النفل» فلا يكون فى أحدهما للفضلء و فى الآخر للتوقيت الحتمى. 


[و] منها: ما دلّ علِم أن السبحه بين يدي الفرض إن شئت طوّلت؛ و إن شئت قضدرت. و مقتضى الإطلا.ق ثبوتها مع الزياده 
بالتطويل عن الذراع و الذراعين؛ و أمّا الزياده على المثل و المثلين» فخارجه عن المتعارف فى تطويل النافله بهذا المقدار, 


و ليس مثله الذراع و ما زاد عليه» كما لا يخفى. 


أو يقال: إن هذه الروايات» تدلّ علل أنْ السبحه مقدّمه على الفرض؛ فما دلّ علا أن انتهاء الفرض المثل» يدل بضميمه هذه 
الروايات عل امتداد النفل وقتاً إللِ ما قبل الفرض حيث يذهب و هو المثل؛ إِنَا أنّ المفهوم من روايات السبحه اتصالها بالزوالء 
و المتعارف فى تطويلها لا يزيد على الذراع الذى يقرب من عشرين دقيقه. 


.١ الوسائل 0 أبواب أعداد الفرائض و نوافلهاء الباب‎ )١( 
١6 بهجه الفقيه» ص:‎ 


كما يحسب؛ فيكون الإطلاق لما بعد الذراع المقتطع من أوَّل الوقت للنفل ضعيفاً. نعم؛ لا بأس به فى تقدير عدم القول بالذراع 
رأساًء أو حمله على ظلّ الذراع كى يوافق المثل. و ورد فى روايات «السبحهاء ما ينفى جميع التحديدات؛ و المراد نفى 
موضوعيتها بحيث يستلزم رجحان الانتظار و لو بعد التنفلء لا مطلقاً حتّى المعرّفيه لما هو وقت النافله بما أنه وقتها لمن لم يأتِ 
بتمامها إللِ] ذلك الوقت, و هو الذى لا يناسبه الانتظار بعد إتمامها؛ و لذا ورد تصويب نقل الإقدام فى مكاتبه «عبد الله بن 
محمد 4/١١‏ فالثابت» المعرفيه؛ و المنفيٌّء الموضوعيّه. و لذا لم بُجب عن الاختلاف فى الانتظار و فضله؛ و فى عدم الإجزاء رأساً 


و إِنّْما أجاب عن الذراع و نفيه. 


ومتها: ماادل عللا أن 
ل 03 
صلى العصر ١؟)‏ 


» بناءً علطم أنّ الحائط كان ذراعاً لما دل علظِا أن القامه الذراع؛ فنصوص القامه و القامتين» مطلقاً كذلكك, كما عن «المعتبر). 


ويمكن دفعه بأنَّ 


الحائط و الجدار كما وقع التعبير بكل منهما فى حائط المسجد عرفا لا يصدقان على ما مساحته ذراع» خصوصاً مع التعبير بأنّه 


0 
كان حائط مسجد رسول الله قبل أن يظلل قامه ) 


؛ فإنّه يغاير التعبير ب «قبل أن يرفع للتظليل» مع أنْ القامه بحسب ما يفهمه العرف قامه الإنسان, و التفسير بالذراع لا يوجب 
الحمل فى جميع ما ورد فيه لفظ القامه مع احتمال عدم إراده التفسير» بل تبديل اللفظ و العباره بمناسبه قامه الرحل مع نقل آخر 
بعباره منه لا من فيئه» و الأوّل أظهر فى التبعيض من نفس الحائطء و أن الذراع و الذراعين فى نفس الحائط. 


." و 7” و‎ "٠ الوسائل 0 أبواب المواقيت» الباب ل ح‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل *؛ أبواب المواقيت. الباب ل ح ١7و 717و‎ 
الوسائل ”0 أبواب المواقيت. الباب ل ح ١7و 717و2.‎ )”( 
٠١8 بهجه الفقيه» ص:‎ 


مع أَنْ السؤال و الجواب عن اختلا.ف الجدار »)1١‏ لا يناسب إراده الذراع من القامه لأنّ المثل متّحد فى الجميع و قد مر أن 
التعقيب بالمساء 25١‏ ظاهر» بل صريح فى إراده قامه الإنسان. مع أن الواقع فى روايه «يعقوب بن شعيب)»: «ذراعاً من فيئكك) ”27 و 


كذا الروايه الثانيه من الباب الثامن. و هو أيضاً صريح فى إراده مثل الشخص لا الذراع. 


مع أن الاستدلال لا يتم إِلَا بضميمه أن وقت النافله يمتدّ بامتداد فضيله الفريضه؛ و حيث أن فضيله الفريضه المثلء فكذا النافله 
قبل الفريضه لا يفوت فضلها قبل الفرض. 


مع أنّ الروايه الثالثه عشر من الباب الخامس 160 ينفى جميع التحديدات التى منها الذراع؛ و منها ظلّ مثلككء مع تواتر مجموعها؛ 
فالمنفىٌ هو ثبوت الموضوعيه لهذه 


التحديدات. لا المعرفيه للفراغ من النوافل؛ فيفهم ثبوت جميعها عظِم هذا الوجه. لا أن مطلق ما ذكر فيه المثل كان مخالفاً للواقع 
و إِنْما صدر تقيّهء و لازمه الحمل علط مراتب الفضل فى جهه المعرّفيه عللِا ما قدّمناه. 


و أمًا التفسير بالقامه, فإنّما يراد منه أن ما وقع فيه التعبير بالقامه» يراد منه الذراع حيث لا قرينه على الخلافء و قد وقع مع القرينه 
على الخلافء و ورد ما يغنى عن القامه من قوله عليه السلام 


إذا صار ظلّ كل شىء مثله «ه) 
» كما نقل عن «العلامه» موافقاً لما نقله القوم» و إن اختلف الفهم فى بيان نهايه الفضيله للفريضتين فقطء أو بدايته و نهايته فيهما. 


و لازم هذا الجمع المقابل لحمل خصوص ما دل على المثل و المثلين على التقيه 


(1) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب لل ح .٠١‏ 

(؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب ه» ح ع. 

(") الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب لل ح 18. 

(6) تقدم تخريجها آنفاً. 

(0) مستدركك الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب 8. ح .١5‏ 
بهجه الفقيهه ص: ٠١17‏ 


امتداد وقت النفل بامتداد الفريضه. لأنّهما معاً موقّتان بالزوال و الغروب, ففى أىّ حدٌ وقع الفرض فى أنه مرتبه من الفضلء كان 
فضل النفل فى ما قبله محفوظاًء إلا أن يقوم دليل عللع خلافه» و قد دلّ على المرجوحيه بالإضافه فى ما بعد الذراع و الذراعين» 
يعنى أن الجمع بتقديم الفرض بعد الزوال أفضل من الجمع بتقديم النفل» كالعكس فى ما قبل الزوال للظهر و فى ما بعد الزوال 
لنافله العصر و فريضته. 


و لكن مجرّد الأولويّه لا يقتضى إِلَا المرجوحيه بالإضافه. لا خروج وقت النافله بحيث تكون قضاءً قدّمه على الفرض بعد الذراع, 


أو أَخَره عنه بعد 


الذراع» بل رجحان الظهر بعد الذراع بلا نافله رأساً عللِم ما كان بعد النافله المؤتحره عن الزوال غير معلوم؛ و إِنّما الثابت رجحان 
ما تأخَر نفله عل ما تقدّم نفله» كما يدل عليه قوله عليه السلام 


بدأت بالفريضه )١١‏ 


أى تنيت بالنافله» و الأولويّه لا تدل إِنَا عللل عدم المزاحمه؛ لا عدم الوقتيه؛ فيكون التحديد فى كل من الفرض و النفل للفضلء لا 


الملانزمه بين التوافل :و الفريضه فى امتداد الوقت:و مثا ذكرنا يظهر وجه امتداد النفل بامتداد الفرض وقتا فى مراتب الفضل و 
الإجزاء» من الزوال إلى الغروب فى الظهرين» على المعنى المتقدّم الذى ينحفظ فيه المرجوحته بالإضافه فى ما بعد الذراع لتقديم 
النفل على الفرض فى قبال فعل الفريضه قبل النافله» دون فعل الفرض بلا نفل أصلًا فى ما بين الحدّين. 


و أمّا ما دل عللا أنَّ النافله بمنزله الهديّه «7)» فلا ينافى توقيت النافله» بل على تعدّد المطلوب فيها بالنسبه إلى إيقاعها فى الوقت 
و قبله. كما دل الأمر بقضائها «*) على التعدّد 


(1) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب لل ح 77. 

(؟) الوسائل *. أبواب المواقيت. الباب /ا". 

(”) الوسائل * أبواب المواقيت, الباب /ا. 

بهجه الفقيه» ص: ٠١8‏ 

من حيث الإبقاع فى الوقت و بعده. نعم, لا دلاله لشى ء من الطائفتين علا امتداد الوقت المعتين بالتوقيت. 


ودسكن الانتتدلال اضنافة الراعه إلى الفريضية الخاضه فن أن ؤفتيما نتهد يعد وت الوق فساو أثدلا اختاكف إلا فن 
الفرض و النفل» و السبق و اللحوقء فلا يكون فعلها بعد المثلين قضاءً بل فى وقتها المفضول بالإضافه؛ و كذا ما دل عللِم عدم 
قوق باون وغل ركنم لاخر العمونة لش ادنلا افد 


الليل و النهار الدال علطا بقاء وقت النفل بقاء الليل فى الليلِه و النهار فى النهاريّه. إِلّا ما علم خروجه. 


و أمَا ما فى مونّق «سماعه) من قوله عليه السلام 


و الفضل إذا صلَّى الإنسان وحده. أن يبدء بالفريضهء إذا دخل وقتها ليكون فضل أُوَل الوقت للفريضه و ليس بمحظور عليه أن 
يصلّى النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت )١١‏ 


فصدره محمول عل وقت الفضيله للفريضه. فيكون دالا عللِم مرجوحيه النافله المبدوٌ بها فى وقت فضيله الفريضه إلى آخر وقت 
الفضيله؛ و هو الم خلاف التحديد بالمثل لو كان هو وقت فضل الفريضه. و بالأقدام لو كان العبره بها فيه. و يحتمل التفكيكك, 
فيكون الأوّل للفضل و الآخر للإجزاءء فيكون موافقاً للقول الثالث. 

و أمَا إعراض المشهور عن روايات الهديّه و تقديمها و تأخيرهاء فلا ينبغى الحمل علظِ عدم الوثوق بالصدور أو جهته؛ فقد عمل 
«الشيخ» قدس سره بمقةّدداتها بالعذر» و يُوجد فى إسنادها حتّى المطلقات جماعه من فقهاء المحدّثين» بل لعله» من حيث عدم 


بنائهم لذكر جميع الفروض و الفروع. مع استفاضه هذه الروايات» و شهاده بعض ما فيها بالجمع؛ و أن الأفضل المواظبه عللِا 
الأوقات» و غلبه مصادفه الأوقات الفاضله للموانع» و سهوله الشريعه. 


.١ الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 08 ح‎ )١( 
٠١9 بهجه الفقيه» ص:‎ 


فالأخذ بما فيها ولو فى صوره عدم العذر إلا احتمانًا مع جعل عدم النشاط عذراً فى النافله» هو الأقرب؛ كما عن «الشهيد) فى 
«الذكرى» اختياره اختياراً وحكى موافقه جماعه من المتأخرين له وحكى اختياره فى «المستند» عا كا لاختيار جماعه.» منهم 


والده قدس سره فى «المعتمد)» و حكاه عن «الحلبى»» و عن ظاهر «المبسوط». و «الإصباح). 


و«الدروس». و البيان). 


فكوة ما كه الروانناك مضا لكو النوفيت نا وين الخدم للفرض الذى بتبعه النفل الموقت بالإضافه إلى الفرض» بحيث 
يعلم بأنّ إيقاع النفل قبل الزوال مقدّم على وقته. و أنْ إيقاع النفل بعد الغروب تأخير له عن وقته و إِنّما يؤتى به قضاءً؛ فيكون 
ميئناً لتعدّد المطلوب فى دليل التوقيت عت فيك الميلكية كما أن دليل القضاء يفيد تعدّده من حيث المنتهلا. 


وقد مرٌ عدم إفاده أدلّه توقيت الفضل و النفل كان بالذرع أو المثلء إِلّا مرجوحته الجمع بتقديم النفل على العكسء بخلاف 
وقت الفضيله علل أحد الاختيارين؛ لا توقبت إجزاء النفل بأحد الحدّين. و يرشد إليه الأمر بالنافله بعد الفريضه فى أوّل وقت 
فضيلتها و مثله الأمر بالبدء بالفرض المفهوم منه التثنيه بالنفل. 

حكم نافله من دخل فى الجماعه مك القانلة او مضق ذا اممرع اللساعدس القريي من | والموقظ فرق افزكل فا نار 
النفل طلباً لفضل الجماعه؛ فإنّه يأتى بنوافل الظهرين بعد الظهر و قبل العصر أداءً؛ فإذا لم يتمكن إِلَا من إحدى النافلتين» فقد فاته 
نافله الظهر؛ أعنى سبقها على الظهرء و بقى أنّهِ يؤْجَرها عن الظهرء و لا يلزم وصلها بالظهر؛ فإنّه على ما مرّ أداء فى وقت إجزائها؛ 
فلو اشتغل بنوافل العصرء أدرك وقتها و فضل سبقها على الفرضء فإذا أتى بنوافل الظهر بعد العصر لم يفته وقتها لما مرّء و إِنّما 
فاته السبق الفائت بمجرّد فعل الظهرء فلا أثر لفعل نوافل العصر فى ذلكك؛ ففعل نوافل الظهر فى البين و تأخير نوافل العصر 


بهجه الفقيه» ص: ١٠٠١‏ 
الى ما انعد ةالعصره موحي للقوزة السيق فى كلها الفريظعيوة مع التمكق رمن عطلطة فى #ريكنه امغر 
مسأله مزاحمه النافله للفريضه و تخفيفها 


وقال 


فى «الشرائع»: «فإن خرج وقت النافله و قد تلبس منها و لو بركعه زاحم بها الفريضه. أتمها مخفّفه؛ و إن لم يكن صلل شيئاء بدأ 
بالفريضه) .)١١‏ 


وايمكن أن يريد من.وقت التافلة ما اخثاره من القدمين و الأربعة» المنصوص أنّهما وقت النافله» و أن الذراع و الذراعين» لمكان 
النافله روه الراجع إليه قوله عليه السلام 


لمكان الفريضه 
فى روايه 29. 


و يمكن جريان ذلكك فى وقت نافله العصر بناءَ على أن فضيلته» بعد المثل إلى المثلين؛ و أن وقت نافلته قبل تمام المثل بالنسبه 
إِللِ بقاء ركعهء و عدم الصلاه إِللِلْ وقت الفضيله و هو تمام المثل على الفرض, لكن المدرك للحكم و هو موق «عمار» 60 إِنّما 
ذكر القدمين و الأربعه. 


و يمكن الاستدلال للتخفيف بما فى الروايه من قوله عليه السلام 
خف ما استطعة:فى الثمائية بعد الزوال (ه) 


؛ فإنّه ليس إلا لإعطاء الفضيله بالفريضه. فلا فرق بين التمام و الإتمام» و يكون التخفيف بما لا يعتبر لأصل النافل بل لكمالهاء 
كالسوره و القنوت. و ما زاد عل ذلكك فيبتنى عل عدم الوجوبء أو على التنفل فى خصوص موارد التخفيفء و لم يذكر فى 
موق وعمان فن صلاره قعل التصط مخ :ضلاه الزؤان معلاء 


.57” ص‎ ١ شرائع الإسلام»‎ )١( 

(؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب ل ح ”و .7١‏ 
() الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب لك ح ”و .7١‏ 
(؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب ,©٠‏ ح .١‏ 
(0) الوسائل * أبواب المواقيت,ء الباب .١8‏ 

بهجه الفقيهه ص: ١١١‏ 


و يمكن فهم اللحوق بعدم الصلاه؛ فَإِنّه بالنسبه لل ما لم يؤت به من عدم الصلاه؛ فيؤتحر إِللِمْ ما بعد الفريضه. 


كما أنْ التحديد بنصف قدم بعد الظهر و بقدم 


بعد العصر بعد فهم التقارب بينهما زماناء يفيد تأخير البقيّه عن الفريضه إلى نصف قدم بعد الاولى و قدم بعد الثانيه» و يفيد إراده 
التخفيف فى النافله تماماً و إتماماً بملاكك مشتركء و هو إبقاء وقت الفضيله للفريضه. و ليس فيه ترجيح نافله العصر فى ما بين 
القدمين و الأ-ربعه على نوافل الا ول بل صرّح بجواز نافله الاوك إلى الأربعه» فكأنّها لقربها إلى وقتها الأصلىء تشارك نافله 
العصر فى هذا الوقت؛ فإن عمل به من هذه الجهه, فهو و إِنَا فقد مرّ وجه ترجيح نافله العصر فى هذا الوقت مع المزاحمه لولا ما 
فى هذه الموّقه إِلَا على روايه «المعتبر) 1١‏ من تبديل الاوك بالعصر. 


و يمكن شرح الروايه بما يرفع الإجمال من هذه الجهه و غيرهاء بِأنْ المذكور فى صدرها: أن صلاه الزوال يمتدٌ وقتها من زوال 
العسسن اللا فقامية و: ]فقن هن ركدات الزوال واخدم أتتنها بعد القدميى 4 وا قن أزنداقل القدميةصكن الأزيدو و هذا 
مرجع العطف «بأو). 


و يمكن أن يريد أنّه مع بقاء ركعه بعد القدمين أو أزيد من ركعه و قد صلكِعْ قبل القدمين» فيتم جميع نوافل الظهرء كما صرّح به 
فى نوافل العصر بمجرّد إتيان ركعه قبل الأربعه عللا حسب ما فى «المعتبر» موافقاً للاعتبار المرعلٍا فى غير هذه الروايه؛ بناء على 
أن المراد من نوافل الاوللا فى ما فى «الوسائل» نوافل الظهرء لا نوافل العصر بعد الظهرء كما احتمله فى «الجواهر» «"). و إن مضى 
القدمان قبل أن يصلّى ركعه. بدأ بالفريضه و صلَى الزوال بعدها ما بين الاوللِا للم أربعه أقدام؛ و بعد الأربعه لا يصلى 


)١(‏ المعتبره ص إفة 


(1) جواهر الكلام, لا ص .١18١‏ 


بهجه 


الفقيه ص: ١١7‏ 


النوافل إِلَا بعد فريضه العصرء إلا أن تبقى ركه كما مد فى القدمين. 


كيلانى» فومنى» محمد تقى بهجتء بهجه الفقيه» در يكك جلدء انتشارات شفقء قم - ايران» اول» 157 ه ق 
بهجه الفقيه؛ ص: ١١7‏ 


و إطلاق امتداد صلاه الزوال بعد الظهر إلى الأربعه بناء على العباره المحكبه فى «الوسائل» يتقئِد فى فضله بما ذكره فى الذيل من 
التحديد بنصف قدم, فلا يؤخَر صلاه الزوال و تمامها عن نصف قدم بعد الأول أى بعد حضور الاولِم فى قدمين؛ و كذا نوافل 
العصر بعد الأربعه يتممها بعد التلبس بركعه قبل الأربعه للم قدم؛ ثم يصلَّى العصر. و القدم فيه مساو تقريباً لنصف قدم بعد وقت 
فضيله الظهر. 


و هذا أعنى أنَّ النوافل إذا تلبس بركعه منها قبل القدمين؛ يتمها ثتم يصلَى الظهر؛ و إذا تلبس بركعه من نوافل العصر قبل الأربعه. 
يتمها بعد الأأربعه. مع رعايه التقييد بنصف قدم فى الظهر و قدم فى العصر. أو لا من متفرّدات روايه «عمّارا» و لا يستفاد من 
غيرها. 

و قد مر ما توجيه الامتداد للنوافل بامتداد الفريضه؛ و عليه لا إشكال فى المستفاد من هذه الروايه؛ فالروايه و إن أثبتت بعض ما 
ليس فى غيرهاء إِلَا أنّها لا إجمال فيها كما قيل؛ كما أن إتمام نوافل الاولِم بعد فعل العصرء ففضله فى عدم التأخير عن العصر 


بقدم يساوى نصف قدم فى ما بعد الظهر لتزايد سرعه الفى ء بعد الظهر, حتّى أن الاختلاف يكون على النصف تقريباً. 


المزاحمه فى ظهر الجمعه و أما مزاحمه الركعه من النافله لفضيله الفريضه. فهى منتفيه فى يوم الجمعه فى صلاتها لمكان وجوب 
الاشتغال بالفرضء فلا يزاحمه الندب؛ و أما نفس الظهر يوم الجمعه. فانتفاء 


المزاحمه غير واضحهه. لأنّ الزوال يكون كالذراع فى غير يوم الجمعه فى أنه أل وقت الفضيله. و قد تثبت فيه المزاحمه فى 
الندبين. و تحديد صلاه الجمعه فى خبر 


بهجه الفقيه» ص: ١١7١‏ 


«زراره» بالزوال )١١‏ لا ينافى ما فى خبر «إسماعيل» ١؟)‏ و «سماعه) () من تحديد الظهر يوم الجمعه بالزوالة و حل المزاحمه 
مشتركك فيهما و فى ما بعد الذراع فى غير يوم الجمعه. إلا أنّ صلاه الجمعه لا مزاحمه فيه للنفل مع الفرض؛ فيبقل غيرها من 
الفروض للظهر و للعصرء كما مرٌ. 


وقت نافله المغرب 

[مسأله] المناقشه فى تحديد آخر نافله المغرب بذهاب الحمره 

اشاره 

مسالدة [رقك] الاقله المكريه ملغل وقببه إلى العتوون أن اعرة ذفات الحيرة الك فم و اببقد ل عليةيما ؤؤة قن [المردلقةة 
من الجمع بأذان و إقامتين, و أَنّهِ يؤْخَر النافله إِللِم ما بعد العشاء «©/؛ و بما دل على النهى عن التطوّع فى وقت الفريضه «0. 

و يرد علكِ الأول بأنْ التركك لمكان أولويّه الفرض بالوقت» كما بعد الذراع فى الظهر, و لا يدل عللِم خروج الوقتء مع أنه روى 
أن الرضا عليه السلام ترك النافله فى ما بين الفريضتين فى المزدلفه فى سنه. و أتى بها بينهما فى سنه أخرى «12. 


وظاهر الفعل أنّه كالفعل فى غير «المزدلفه» بنحو الأداء. و مرجوحبه القضاء بين الفريضتين أشدّ من مرجوحيه الأداء بينهما 
بالإضافه إلى الجمع بتأخير النافله عن النافله» مع حاجه تجرية الأنذاء بديقا إلى الناف شاحق كبرو العا يماو لكان 
عمله عليه السلام للتجويز راجحا عللِم أىَ حال. 


)١(‏ الوسائل لهك أيوات صلاه الجمعه. الباب ضح "ولاو 
(0) الوسائل 8؛ أبواب صلاه الجمعه. الباب ل ح ”و /او 8. 


(*) الوسائل ه. أبواب صلاه الجمعه؛ 


الباب ماح ”و 7و 


(؟) الوسائل 0٠١‏ كتاب الحج, أبواب الوقوف بالمشعرء الباب ©» ح ” و 6. 


(0) الوسائل * أبواب المواقيت, الباب .6١‏ 
ل 
(*) الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب 6 ح هه و الروايه عن أبى عبد الله عليه السلام. 


بهجه الفقيه» ص: ١1‏ 


و أما النهى عن التطوّع فى وقت الفريضه. فظاهره ما كان وقتاً مختضًاً بالفريضه. لا مشتركاً بينه و بين النفل» و البحث فى اشتراكك 
الوقتء» فلا يحرز شمول النهى له. 


مع أن الظاهر بعد مسلّميه التوقيت أَوَنًا و آخراً بالغروب و نصف اليل احتياج التحديد فى البين للآخر إلى البيان المفقود» و ليس 
:3 إلا أولركه الفرقى بها بعك ذهات الحمرو و النفل بما قبله» و هذا غير التوقيت» كما مرّ فى الظهرين, و يؤيّده ما روى: «أنّ 
الرضا عليه السلام كان يطول التعقيب قا شاء الله ثم يتنفل» إقة وظاهره علام المبالاه بذهاب الحمره وعدمه ولازمه عدم 
التوقيت. 


إذا صلى شيئاً من النافله أو لم يصلّ و ذهبت الحمره 
ثم إِنّه إذا ذهبت الحمره المغربته و لم يصلٌ شيئاً من نوافل المغربء بدأ بالعشاءء أمَا على التحديد بالذهاب فواضح؛ و أمَا عل 
عدمه؛ فيمكن استفاده مطلوبيّه البدء بالفريضه. مما ورد فى الظهرينء و بالروايات فى الممّفيض من «عرفات» إلى «المشعر) (7). 


أمَا إذا صلل شيئاء فعن «ابن إدريس' أنه يتم الأربع؛ و عن «الشهيدين' أنه يتم الركعتين. أوّلتين كانتا أو أخيرتين؟ و عن بعضهم: 
أنه يتم الأربع إذا صِلَّلِا قبل الذهاب ركعه من الأربع» 0 ذلكك فى «الجواهر) «6). 


أمّا القول الأوّلء فيتوقف علا استفادته من مونّق «عمّار» «8) مع إلغاء الخصوصيه بعد عدم الفرق فى المزاحمه لفضيله الفرض 


المزاحم» بين فريضه النافله و فريضه اخرى؛ و 


أكانما ذل غلن الادراقف تسبي ركه كل ناسيب ]لا القوان الع لذ كنا ماخد شي امي التاقله: 


.٠١ الوسائل * أبواب المواقيت» الباب‎ )١( 

(1) الوسائل 0 أبواب أعداد الفرائضء الباب 71 ح 75. 
(") الوسائل .٠١‏ أبواب الوقوف بالمشعرء الباب 6. 

(ع) جواهر الكلام, لاى ص .19١0‏ 

(0) الوسائل * أبواب المواقيت» الباب .6٠‏ 

بهجه الفقيهه ص: ١١0‏ 


و أمًا القول المحكى عن «الشهيدين» و غيرهماء فيستدل له بالنهى عن إبطال العمل بناء عل عمومه للنافله و أنّه للتحريم حتّى فى 
النافله» مع أنّ خروج الوقت فى الأثناء موجب لبطلان الموقّت أداء إلا بدليل مفقود. 


و فى المحكى من الرياض أنه «إذا لم نقّل بالعموم للتحريم» يستشكل فى الاستثناء المذكور عن الشهيدين بما دلّ عللِم تحريم 
النافله فى وقت الفريضه. إِلّا أن يقال بأنّ المنهى عنه الشروع, لا مطلقاً». 


و فى هذا التقدير يستحسن ما قاله «الشهيدان» لما اختاره من عموم النهى عن الإبطال للنوافل. 


و منه يظهر عدم تماميّه ما أورده عليه فى «الجواهرا )١١‏ من حصول التعارض. فإِنّ الكلام فى تقدير عدم عموم النهى عن التطوّع 
فق لغير الشروع فى التطوّع. 


و أمّرا ما أورده عل تقدير عدم العموم من عدم الفرق بين حرمه الإبطال للنافله و كراهته؛ فيمكن المناقشه فيه بأنّه عل تقدير 
الحرمه يكون الإتمام للركعتين واجباًء لا عللِ تقدير كراهه الإبطال» كما ذكره بعد ذلكك فى تحقيقه؛ و أمَا للم عدم اختيار 
ذلكك و عدم شمول النهى عن التطوّع و عدم شمول النهى عن الإبطال؛ فلا وجه لاستحسان القول المذكورء بل يكون جائر 
الإبطال و الإتمام» لعدم المنع عن شى ء منهماء لكنه بعد البناء علكِ الصيحه إذا أتمّها مع ما مرٌّ من البطلان بالاختلال بالوقت. 


الوقت. و أنْ التحديد كما لا يفيد فى العشاء إلا فضيله» فكذا فى النوافل بعد المغرب, و كذللكك فى ذراع العصر؛ كما أَنْ وقتيته 
للفريضه ندبيّهء فكذا وقتئه ما قبله للنافله ندبته لا تحديديّهء و لذا يجوز هنا تقديم العشاء و تأخير المغرب, فكذا يجوز الإتيان 
بالنافله بينهماء كما وقع من الإمام الصادق عليه السلام فى «المزدلفه) 3. 


.184 جواهر الكلام لاص‎ )١( 
.6١ (؟) الوسائل * أبواب المواقيت, الباب‎ 


(*) الوسائل 0٠١‏ أبواب الوقوف بالمشعرء الباب #, ح ه. 


بهجه الفقيه» ص: ١١8‏ 


ذكر احتمالين لعباره «الشرائع» و الملا-حظه فى بيان «الجواهر» قال فى الشرائع: «فإن بلغ ذلكك و لم عل النوافل أجمع» بدأ 
بالفريضه» .)١(‏ و المحتمل فيه أمران: 


أحدهما: إراده عموم السلبء يعنى لم يصل شيئاً من النوافل» فيكون مفهومه أن الشروع فى النوافل يسوّغ إلحاق الباقى» قد ذكره 
فى نوافل الظهرين مع تقييد الشروع بركعه. و يؤيّده اشتراكك الدليل فى المقام؛ أعنى «من أدركك» .7١‏ و ما يوافقه كمونّق عمار 
“ا بعد إلغاء الخصوصيه فى نوافل الظهرين, لكنّه لا يعم «من أدرك» مجرّد الشروع. و لا يتقيد المونّق بركعه إِلّا على ارتكاب 
التقييد فى متن الروايه» كما مرّ. 


و ثانيهما: إراده سلب العموم؛ أعنى عدم مجموع النوافل» فلا يلحق الباقى إذا بقى ركعه خاصّه. و هذا علا طبق القاعده إذا لم 
يكن مثل «من أدرك؛ و نحوه؛ لحصول البطلا-ن بخروج الوقت. ولا يخلو عن شبهه لإمكان اجتماع الأداء و القضاء فى صلاه 
واحده مع تحمّق النيه و القربه» و قد مرّ اختيار عدم القضاء, و أن المستفاد وقت الفضيله قبل الذهاب؛ فلا مانع من ابتداء النوافل 
بعد الذهاب, و إن كان الأفضلء الجمع بين نافله 


المغرب قبل الذهابء و فريضه العشاء بعد الذهاب. 
و يمكن أن يكون كلام «الجواهر» حيث عطف عللِعْ ما نقل عن «الشرائع» قوله 
ولا ركعه منهاء بل و لا ابتدأ بهاء تركها و بدأ بالفريضه 6" 


؛ شرح كلام المصنف بإراده عموم السلب؛ فيكون المفهوم كفايه الابتداء بهاء كما ذكره فى الظهرين» مع ما ذكرناه من التقييد 
بركعه. لكنّه بعد ذلكك حيث رد ما عن «ابن إدريس» من أَنّه مع الشروع فى ركعه يتم الأسربع» قال حاكياً عن «الذخيره): «أَنَّ 
المشهور عل خلافه. و إن 


.57 ص‎ ١ شرائع الإسلام»‎ )١( 

(؟) الوسائل * أبواب المواقيت» الباب ."٠‏ 

(") الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب ,©٠‏ ح .١‏ 
(؟) شرائع الإسلام» ١‏ ص ”57. 

بهجه الفقيه ص: ١١17‏ 


اختلفوا فى إطلاق ذلككء كما هنا و كتب «الفاضل»؛ أو تقييده بما إذا لم يكن شرع فى ركعتين منهاء و إِلَا فيكملهما خاصّه) .)1١‏ 
وظاهر ذلك حمل كلام المصئّف علكِ عدم تأثير الشروع فى إلحاق الأربع» بل و لا الركعتين و هو مناسب لاستفاده سلب 
العموم من العباره السابقه أعنى عدم صلاه مجموع النوافل و لو بقى ركعه منهاء و إن كان قابلًا لإخراج صوره إتمام ركعه منهاء 
كما قوّاه فى «الجواهر) «؟). لكنّه غير مقتد فى المتن هناء بخلاف نوافل الظهرين؛ فالجمع فى «الجواهر) 0" بين الكلامين؛ الظاهر 
فى اختلاف النسبه إلى المصّفء مورد للمناقشه المذكوره. 


و قد مر منًا إمكان القول بامتداد وقت النافله بوقت الفريضه فى الظهرين» و اشتراكك الوجه مع العشائين و نوافلهماء و هو المتّجه؛ 
و عل تقدير عدمه. فالقول بكفايه التبس فى إتمام الكلء مبني على المستفاد من روايه «عمار) ©/؛ و عل تقدير عدم العمل به. 


لل 


م 


بأحاديث «البلوغ» «ه؛ و عللا تقدير الإغماض عنه [يتمُّم بروايات «من أدرك» فى ما بعد إدراكك ركعه. أمّا لتمام النوافل» أو 
وقت نافله العشاء 
قال فى «الشرائع): «و الركعتان من جلوس بعد العشاء» يمتدٌ وقتهما بامتداد الفريضه) (12. 


ليللا ]3 افيه مقابله القيفة#القايع فى الكدور يودي لذأ فين أقيله م لكك 


.190 جواهر الكلام لا ص 1854 و‎ )١( 

.190 جواهر الكلام لاه ص 188 و‎ )١( 

() جواهر الكلام لا ص 188 و 190و .19١‏ 
(6) تقدم آنفاً. 

(0) الوسائل 2.١‏ أبواب مقدّمه العبادات, الباب 18. 
(©) شرائع الإسلام »١‏ ص 27. 

بهجه الفقيهه ص: ١١8‏ 


بحيث يؤخذ بإطلاقها لصوره إيقاع الفريضه فى آخر وقتها؛ كما أن «امتداد وقتهما بامتداد الفريضه» لا إطلاق لها لصوره إيقاع 
الفريضه فى آخر الوقت» فيكون وقت النافله بعدهاء فيكون أوسع من وقت الفريضه بمقدار فعلها بل ظاهر «البعديّه) هو التأخر فى 
قبال التقدّم و ظاهر «امتداد وقتهما؛ صلاحيه الوقت تماماً لفعلهما؛ فمريد الجمع إِنْما يأتى فى آخر وقتهما بالفريضه فى زمان 
يدرك الوتيره بعدها فى آخر الوقت. لا فى خارج وقت الفريضه. إذ لا دليل عل الامتداد بهذا الوجه. و إِنْما الدليل علكِ تحديد 
الفريضه أُوَلَا و آخراء و تحديد النافله التابعه بوقت المتبوع من حيث الوقتيه و بصفه التأخَرء أعنى البعديّه. 


فما شرح به فى «الجواهر) عباره المتن فى قوله: «حتّى لو وقعت فى آخر وقتها» »1١‏ محل المناقشه المذكوره. 


كما أن اعتبار الاتصال فى البعديّه لا وجه له. و مشروعه الصلوات فى ما لا يحصلِع من الليالى مع استحباب الوتيره بعدهاء علامه 
عدم اعتبار الاتصالء لا اغتفار الاشتغال بالنوافل. و لا يتقتد بما لا يخرج عن البعديّه العرفته» كما فى «الجواهر). 


مرا البيتوته عل وترء فلا- يعتبر فيه النوم بعده. و لا السهر تمام الليل؛ بل البيتوته عباره عن الكون فى زمان أو مكان أو عمل فى 
الليل إللِم أن يصبح, و هو الذى يقال بعكسه فى «ظلم»» أعنى الكون فى النهار إلى الليل فى زمان أو مكان أو عمل فى النهار 
حتى يُمسى؛ و استحباب الوتيره بعد العشاء و الوتر بعد صلاه الليل» معلوم. 


و تأكد الوتيره المستفاد متا دل علظِ اشتراط الإيمان بهاء من جهه عدم العلم بالفعل فى آخر الليل؛ حتّى يصبح عل وتر بعد 
صلاه الليل» فلذا يتأكد الاتيان بالوتيره بعد صلاته الشفعيه التى يوقق لها حتّى يعلم بأنّه يصبح علك وتر بهذه الوتيره» أو بالوتر بعد 
صلاه الليل. 


و منه يعلم وجه الاستفاده من الروايات لجعلهما بعد نوافل الشخصء كقوله عليه السلام 


.19٠0 جواهر الكلام, لاى ص‎ )١( 

بهجه الفقيهه ص: ١١9‏ 

فلا يبيتنٌ إَِا بوتر )١١‏ 

و قوله عليه السلام فى خبر «زراره» 

وليكن آخر صلاتكك وتر ليلتكك )”١‏ 

ومافى المحكيّ عن «المدارك» من عدم الدلاله على المدّعلا. 
وقت صلاه الليل 

اشاره 


قال فى «الشرائع): «وقت صلاه الليل انتصافه» «0. و لا ينبغى التوقف فى خروج الوقت بانقضاء الليل» للإضافه إلى الليل» لكنّه لا 
يزيد على الصلوات النهاريّه فى هذه الجهه. فيمكن كفايه إدراك ركعه أو أربع لادراكك وقت البقته» و أدائها. 


[و هنا فروع] 


[الفرع الأول] التقييد بالانتصاف يفيد الأفضليّه 


و أما أنّ أول الوقت الانتصافء فيدلٌ عليه مضافاً إللِم الإجماع المحكيّ دعواه عن «المعتبر»» و «المنتهل]» ما دل على التحديد أُوَنَا 
بالانتصافء أو ما بين النصف إِللِمْ آخره» كمرسله «الصدوق» «. و ما دل علا أنّهما عليهما السلام كانا لا يصليان بعد العتمه 


شيئاً حتّى ينتصف الليل 40١‏ فإِنّ المرجوحبه إِللِمْ هذا الحدّ الموجب للالتزام بالتركك لا يناسب إطلاق وقتنه الليل» بل ظهوره فى 
التوقيت بالانتصاف ظاهر. 


و قد مرٌ فى نوافل النهار, أن التوقيت لا ينافى تعدّد المطلوب المصرّح به هناء و فى نوافل النهار» لو ادَعَلِاْ الإعراض عمّا دل عليه 
ال كل ات البلوغ «2» مع التأيّد بمطلويه الإقبال فى النواقل المقتضيه لاغتنام الفرصه لها بالنشاط» مع غلبه عدم 
تعتّن الانتصاف على المتنبه فى أثناء الليل» فكان التوقيت الصرف معرّضاً للنوافل 


.59 الوسائل 0 أبواب أعداد الفرائض. الباب‎ )١( 

(0) الوسائل 20 أبواب بقتته الصلوات المندوبه؛ الباب 7©؛ ح ه. 

إفرة شرائع الإسلام» ١‏ ص 7م. 

(©) الفقيه ١‏ ص /ا5» و الوسائل ”؛ الباب 67 ح 7. 

(0) الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب 28 ح 0 و ع. 

(©) تقدم قريباً. 

بهجه الفقيه» ص: ١١‏ 

للفوت؛ خصوصاً مع اختلاف النشاط و الكسلء فربّما أَدَى إهمال النشاط الفعلى المعلوم للمؤخَر المجهول. 


فالداعى إلى التوسعه فى نوافل النهار أُوّلَا أقوى منه فى نوافل الليل و لو لم يكن عذر و ضروره خاصهه نظراً إللِمى عموم الضروره 
فى الغالب؛ فقوله عليه 


السلام فى الموتّق 0١١‏ 

لا بأس بصلاه الليل فى ما بين أُوّله إلى آخره. إِلَا أن أفضل ذلكك. بعد انتصاف الليل 

» كاد أن يكون صريحاً فى غير المعذورء و إِلَا فلا فضل لتأخير المختار علط تقديم المعذورء كما هو واضح. 
و قوله عليه السلام فى خبر «محممد بن عيسلِ» 7١‏ فى جواب المكاتبه الناقله عن الروايه عن جدّه عليه السلام 
لا بأس بأن يصلَّى الرجل صلاه الليل فى أُوّل الليل 

يكفى فى إثبات تعدّد المطلوب من أوَّل الوقت. 

و استشكال «الجواهر» "2 هنا كالمختار له فى ما سبق فى نوافل التّهار قد مر وجه المناقشه فيه. 


وأمّا المكاتبه المصرّحه بالأفضائه عند النصف «2. و الدلاله بالمفهوم عللا عدم الجواز مع عدم الفوت عند النصفء المحمول 


عللِ إراده الأعم من خوف الفوت بقرينه قوله عليه السلام 
فأوّله و آخره جائز 


» فمحموله بقرينه ظهور المنطوق بل صراحته فى الفضيله. علط عدم الجواز عن الأفضل؛ فلا ينافى الجواز بدون الفضيله» يعنى مع 
خفتها للكراهه بمعنى أقليّه الثواب بالنسبه إل الأفضلء و لا يتصرّف فى الأفضاتِه بسبب المفهوم كما هو واضح؛ فان آخر الليل 
وقت قطعاًء و هو محكوم بالجواز فيه فلا يكون الأوّل و هو رديف الآخر فى الروايه إِنّا فى غير الوقت الأفضلء لا للمعذور عن 


التأخير. 


.١5 الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب 8©, ح 9 و‎ )١( 
.١5 (؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب 58 ح 9 و‎ 
.195 (؟) جواهر الكلام, لاى ص‎ 

(؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 6#, ح .١‏ 
بهجه الفقيهه ص: ١7١‏ 


و أمًا مافى روايه «أبى الجارود) من قوله عليه السلام 


ما جاء نبي بصلاه الليل فى أوّل الليل )١١‏ 


؛ فيمكن أن يراد به التوقيت بأوّل الليل» و 


المدّعن التوقيت بالاتفضاف: و تعلق الطلب نفس الما دافن الليل أيشاء كالمظلوفه فى النهاز قضاء. 


و أما الآيه الشريفه فى «المزمّل» »)7١‏ فيمكن أن يكون المراد منها الأمر بالقيام للصلاه الّتى منها صلاه الليل بعد القيام فى الليل 
غير القليل» ثم أبدل بالبعض من الكل و أمر بالقيام فى النصفء و هو بعض الليل غير القليل» ثم أمر بالأقلّ من النصفء ثم أمر 
بالزياده على النصف التى هى أيضاً بعض الليل إِنَا القليل؛ فيكون أطرافٌ التخيير فى المندوبء الليل غير القليل منه» و النتصف 
تماماًء و النصف مع زياده؛ و النقيصه من النصف. و فى الأوّل و الثالث تجويز الصلاه قبل الانتصاف و هو المطلوب؛ فهذا موافق 


لظهور الآيه حتّى يثبت خلافه من نصٌء أو أظهر غير معارّض. 

[الفرع الثانى] أفضل الأوقات لصلاه الليل 

ثم إنّه بعد محدوديّه صلاه الليل بالاتتصاف و الفجرء فهل يكون الأفضل التفريق؛ أو أن الأقرب إلى الفجر أفضلء كما حكى 
الإجماع عليه؛ أو يفرّق بين الوتر فى ما بين الصبحين و غيره؟ 


يمكن أن يقال بن الأفضل فى ثلاث الوثر هو ما بين الفجرين» كنا دل عليه صحيح «سعد) عن الإمام الرضا عليه السلام 10 و 
غيره» و أما التفريق فالدليل علط أفضايته: التأرى. و يمكن أن يكون الأفضل التفريق الموافق لتفريق رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلم فى إطاله الصلوات, و قراءه السور الطوال فيها «» فلا ينافى الأخذ بمقتضإِع حكايه الإجماع من أنّه: «كلما قرب إلى 
الفجرء كان أفضل» مع أن التفريق بأداء غير الوتر فى ما بين النصف إلى 


)١(‏ تفسير على بن إبراهيم. المزمل. 

.١ المزمل»‎ )0( 
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اليكه الاق موافقاً لصحيح «عمر بن يزيد) » مشتمل علا إدراكك وقت الفضيله منضمًا إلى التأسشىء أو أنه عمله صلى الله عليه 
و آله و سلم كان لأنّهِ وقت الفضيله. 


و قد مرٌ أن ما محكى عليه الإجماع لم نقف علا روايه دالّه عليه بخصوصه و إن كان نقل الإجماع كنقل الروايه. إلَا أنه لا يتعين 
فى الفضيله. فله التأسى به صلى الله عليه و آله و سلم فى الوقت المتقدّم بعد النصف فى غير الوترء وله رعايه الأقربّه إذا لم 
و استدلٌ عليه فى «المعتبر» بعد نقل الإجماع عل ما يشمله بما دل علا فضل الاستغفار فى الأسحار؛ و ما دل للع أن أفضل 
ساعات الليل» الثلك الباقى؛ و بما دل علكِ الأمر بصلاه الليل فى آخر الليل. و لعلّه فهم من «الآخر» بالإضافه إللِإ ما قبله. فيعتم كل 
آخر بالإضافه إل ما سبق بعد الانتتصاف. 


و عن «المقنعه): «كلما قرب الوقت من الربع الأخيرء كان أفضل». و كذا عن «الكافى». و الاتفاق عل أفضايه الأقرب إلى الفجر 
منقول عن «الخلا-ف» و ظاهر «التذكره» و «حاشيه الإرشاد)»» و هو مذهب الأصحاب» كما عن «جامع المقاصد» و «الغريّها و 
«إرشاد الجعفريّه)» و عن «مجمع البرهان» «أنّه لا خلا-ف فيه)» و فى «المفاتيح): «أنّه المشهور). و قد سبق نقل الخلاءف عن 
«المقنعه). و «الكافى)». 


إلا أن يقال بإمكان جريان الأفضايه بالأقربته عللِم ما مر فى ما قبل الربع و بعده أيضاً؛ و يمكن التفصيل بين من لم يصعب عليه 
التفريق الموافق لعمل النبى صلى الله عليه و آله و سلمء فالأفضل له الشروع بعد النصف؛ و تحرى السّدس بعده 


فى غير الوتر الذى يؤخحره غير المعذور وغيره كما هو الغالبء فالأفضل له وصل الجميع بالوترء و وقته و هو آخر الليل من 
السحر. و لعل هذا موافق لما حكى عن «الحدائق» احتماله؛ و يمكن التحرّى المرججح بخوف فوت صلاه الليل فيقدّم» و بحصول 
الإقبال» فيأتى بما يزيد إقباله فيه بشخصه. لما علم من أن عمده المطلوب فى النوافل أصلًا و عدداً و وقتاً مراتب الإقبال 


.١ الوسائل *, أبواب الدعاءء الباب 78 ح‎ )١( 
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والحضور فيهاء بل أذنوا فى الاقتصار على الفرائض عند إدبار الروح .)١١‏ 
[الفرع الثالث] تقديم صلاه الليل للمعذور و غيره ومسأله القضاء 


و أمًا المعذور عن الصلاه بعد النصفء فله التقديم عليه» بل قد مرّ احتمال التوقيت بالليل. 


وأتاغير المعذو ناذا دا أمره بين التقديم و القضاءء ففى الروايات «أفضايِه القضاء» و فيها: «أنْ التعنون بعنوان قضاء غير 
المفروض متم يباهى به الله تعالي]» )؛ لكنّه فى صوره الفوت المطلق» فلا ينافى مساواه التقديمء بل لعلّه مع ثبوت المطلوبته 
للطبيعه كذلكك. من حيث إِنّه مبادره لل غير المفروض: بل فيه ما مرّ من التوقيت بالليلء و أنْ الاتتصاف وقت الفضل؛ فأفضابه 
القضاء حينئذء يكون للطريقيّه إلى التوفيق لما هو الأفضل من الأداء بعد الانتصاف. 


و فى ما حكى عن «الذكرى» روايته من المكاتبه "0 التصريح بمساواه تقديم المسافر لتأخير غيره. و فيها 
فإذا اهتممت بقضائها بالنهار» استنبهت «2) 


» ففيه جهتا الفضيله؛ فيكون القضاء أفضل من تقديم غير المعذور؛ لكنّه مع خوف فوت القضاء أو الضعف عنه فالتقديم مشتمل 
على الفضل أيضاً بلا معارض معلوم. 


ثم لا فرق بين الأعذار المسوّغه للتقديم؛ كما أن خوف الفوات لعارض خاصٌ أيضاً من المسرّغات, و لا فرق أيضاً بين الشباب 


والانيقريهه» فإلهنا يافاة فى الجراردة قرت قات قوق ورك عات فرعيف عن القراح ضن الترس وتسلهما افص الليل» والبردة 
واحتمال الجنابه ولو كانت اختياريّه؛ فيكون تقديم المعذورء كتأخير غيره فى الفضل و لو قلنا بعدم التوقيت بالليل» بل 
لأساف اماق لكتدمن النضن و الفتر يا 
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بل يمكن استفاده التوقيت للمعذور من بعض الروايات» فيكون وقتاً اضطرارياً. و لا فضيله حينئذٍ للقضاء علظِ هذا التقديم إِلَا 
الفضيله. 


و شىء من ذلكك لا يجرى فى المعذور و وقتنه الليل له و إِنْما نجه فى غيره إن قلنا بأوسعِه الوقت اختياراً بجواز التقديم له 
أيضاءو إن كان مرحوصا بالأضافة إلى القضاء. و المباهاه بالقضاء تحمل عترناتها فى التعجيل المندوب إن كان سائغا أيضا. 


[الفرع الرابع] آخر وقت صلاه الليل» و طلوع الفجر فى أثناء صلاه الليل 


و آخر وقت صلاه الليل أعنى الأحد عشر ركعه طلوع الفجر الثانى؛ فإن طلع و لم يصلٌ شيئاء أو صلى دون الأربع ركعاتء بدأ 
بركعتّى الفجرء إلا أن نقول بكفايه صلاه شى ء فى الوقت فى إتمام النوافل» كما يستفاد من موق «عمّار» فى نوافل الظهرين 4/١١‏ 
أو يقال بكفايه إدراكك ركعه فى إتمام تلك الصلاه أو جميع الموقت بوقت الركعه؛ أو ينوى القضاء و قلنا بعدم حرمه التطوّع 
فى وقت الفريضه. و إِلّا قطع من حيث طلع الفجر. لعدم مصادفه 


القت والأمربالموقت. ويحسيل جوا نه القضاء في ما بقى |3 قضد الأمر الفعلن'المتعلق واقعا ما ضرعن الأداء بناء غللا نما 


م 


«المفضل بن عمرا 


و إذا أنت قمت و قد طلع الفجرء فابدأ بالفريضهء و لا تصل غيرها «*) 


»و مفهومه (إذا لم يقم فى حال الطلوع و إن قام قبله» لم يبدأ بالفريضه. [و] صلَلِعْ ما دون الأربع أو الأربع»» يمكن تقييده بما دل 
عللِ عدم البدء مع صلاه أربع قبل الفجر؛ فإنّه يتم بخلاف المصلّى دون الأربع, لأنّْ العجز 


.١ الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 0*, ح‎ )١( 
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فى خصوص من قام قبل الفجر فصلَى الأسربع فى فرض المنطوقء و لم يصلها فى المفهوم؛ و فى قبال ذلكك العموم لمن صلى 
القليل أو الكثير .)١١‏ و ذلكك بعد تقد منطوقه بما دل على البدء بركعتى الفجر قبل الفريضه ”3 و إن كان غير معمول به. 


و خبر «يعقوب» الآ-مر بالوتر بعد الأربع و قضاء البقيّه فى صدر النهار مع تخوّف الفجر بعد الأربع يمكن حمله علا جواز 
إعطاء وقت أداء البقيه للفريضه مع قضاء البقيّه فى النهار, و أنّه ينجبر فوتٌ فضيله أداء النوافل ع قضاء مع عذريّه ما كان 
بإعطاء الوقت للفريضه. فلا ينافى مشروعته الإتمام أداءَ و مساواته لما فى هذا الخبر. و لعل صحيح «محمّد بن مسلم» الآمر بالوتر 
مع خشيه الصبح 2١‏ يحمل 


عللا مثل ذلك. 


الجمع بين روايات الباب و يمكن أن يجمع بين الروايات فى هذا الباب أن روايه «مؤمن» التى حُكى أن عليها عمل الأصحاب 
من «المنتهلا»» و «الذخيره» وارده فى المتلئبس بالأربع, و أنه يؤدّى البقته و إن طلع الفجر, و روايه «يعقوب البزّازا «0) وارده فى 
المصلّى بعد الأسربع إذا خاف طلوع الفجر من الإتمام للبقيهه و أنّ الأفضل هو إعطاء هذا الوقت للوتر أو للأربع قبل الوترء فلا 
ينافى أفضايِه الإيتار فى الليل الحقيقى من أداء الجميع فى الوقت التنزيلى لما عدا مقدار الوقت؛ فإنَ وقوع البعض فى الليل بلا 
مانع؛ فليكن ذلكك الوتر مقدّماً على البقتهه و يمكن تأديتها و إن عبر ب «القضاء فى صدر النهار» و إِنّما فات الترتيبء و القضاء 
يعبر به عن الفعل» و الصدر يمكن إراده أوّل اليوم بعد الفجر منه. 


أمَا صحيحه «محمد بن مسلم)» فهى فى ما قبل الصلاه إذا خشى مفاجاه الصبح, 
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ولم يفرض فيها اليقين بإتيان الأربع قبل الصبح؛ بل الإتيان بالوتر يمكن مصادفته لما قبل الفجر فقدّم الوتر المتعقّب بقضاء 
البقيه بعد الفجرء أو بأدائها إذا لم يطلع الفجر و إن كان مخوفاً طلوعه قبل إتمامها. 


و بالجمله فما يثبته روايه «مؤمن الطاق»». لا ينفيه هاتان الروايتان المثبتتان لما لا ينافيه روايه «مؤمن). 


و يمكن الحمل على التخبير بتعد خوف طلوع الفجر من الأوّلء أو بعد الأربع و عدم إحراز أزيد من الوتر وقتأه بين أداء البقته 
على 


الترتيب» أو البدء بالوتر و اللإتيان بعذه بالبقتهه مع أفضلته الويتار فى الليل من حفظ الترتيب فى صلاه الليل» أو مع التساوى, لجواز 
العمل بالاسنتصحاب مع الخوفء أو عدم جوازه للمستفاد من هاتين الروايتين» و لو كان المفاد مخصوصاً بخشيه تأخر الوتر عن 
الليل الحقيقى. 


و عن «الشيخ) و «المحمّق الثانى» و تجويز «الذكرى» أفضايه الاقتصار بعد الأربع على الوتر و تأخير بقيِه الركعات إلى القضاءء و 
نسبه فى الأ-خيرين إلى روايه «البزّازاه و يبتنى بعد الكلام فى تغاير الموضوع فى الروايات الثلاث عللِع أفضايِه تقديم الفريضه 
عللِ الإتيان بصلاه الليل أداءً تنزيلتا؛ كما لعله يستفاد من أفضايِه القضاء على التقديم عللِا الانتصافء مع احتمال كون التقديم 
أداع» أو استظهار ذلكك من التعبير بالقضاء فى صدر النهار» مع عدم معهوديّه تأخير الفريضه لغير نافلتها. و فى «الجواهر) »١١‏ حمل 
واف امود دغل مذ يعد فلار ل وطييطاء ا شف الصرع: أفرم اذ 1 111 مادويق نكن تقيية قينا ل ا ا من 
الخشيه الحادثه قبل صلاه الليل أو بعد الأربع بالنسبه إل تقديم الوتر؛ و أما الإتيان ببقتيِه الركعات بعد الطلوع أداءً أو بعد 


الفريضه. أو بعد طلوع الشمس أداءً أو قضاءًء فشى ء لا يستفاد 
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انود نكرل قيار لمحل توق واكك ميد للا ايز 


و أمَا كون الإتمام بعد التلبس بالأربع محفَفَا كما فى «الشرائع» .١١‏ فلعله لما يستفاد ممما دل عللِ] أفضليِه أوّل الوقت للفريضه. و 
أولويّتها بالأؤل من نافلتها بنحو أمر فيها بالتخفيفء كما 


ورد فى الثمان ركعات قبل الظهر من قوله عليه السلام 
خف ما استطعت (7) 


عدمه» موجب للأولوئه. 


1 
و أمّا خبر «إسماعيل بن جابر)» أو «عبد الله بن سنان» فى خوف الصبح بعد القيام» من الأمر بالعجله بقراءه الحمد 070 فلعله 


لإدراك جميع الصلوات» و فيها الوتر فى الليل الذى هو مطلوب, و أفضل من الاقتصار علظِ الأربع مطوّله لا لإعطاء أوّل وقت 
الفريضه و ما هو الأ.قرب إليه للفريضه. و يتوقف على التعجيل و التخفيف فى نافله الليل حتى ينفع فى المقام؛ لأولويّه ما بعد 
الفجر مما قبله فى إعطاء الوقت للفريضه. 


تفصيل لصور عدم دركك تمام الوقت و تفصيل الكلام أن المتنفل إن قام فى آخر الليلء إِمّا أن يتمكن من إتمام النافله مخفْفه 
فالأفضل له الاقتصار عليه و إعطاء أوّل وقت الفريضه لها و لنافلتها. 


وإمّا أن يخاف فوت ما عدا الوتر فى الليل» فالأفضل له الوتر و الإتيان بالبقيّه قضاءًء كما يستفاد من صحيح «محمّد بن مسلم) 
6 


وإن دار أمره بحسب ما يحرزه بين الوتر و الأربع» احتمل التخيير. و يمككن أن يستفاد من خبر «يعقوب البرّازا «0) ترجيح الوتر؛ 
فإنّه إذا كان بعد الأربع راجحا 
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مع كون البقيه أداءً فكونه راجحاً قبل الأربع لظا الاشتغال بالأربع أوللا. 


و إن صلل باعتقاد السعه ثم 


اتكشف طلوع الفجر قبل إتمام النوافل» فإن صلَى الأربع أتتمها؛ و إن صلل دون ذلككء أتم ما تلبس به بعد إتمام ركعه منه أداءً 
إن عمّمنا التنزيل للنافله» و قضاءً مع عدم إتمام الركعه, أو عدم العموم إن قصد الوظيفه الفعليه. 


و إن صلل شاكاً مع احتمال إدراكك الجميع» ثم طلع الفجر فى الأثناء» أتتم ما صِلَّاةٌ وترأه كما فى خبر «المفضّل بن عمر» 01١‏ إذا 
لم يُحمل على الشكك فى أوّل الفجرين و طلوع أوّلهما فى أثناء ما تاس بهء بحيث يقع الوتر بين الفجرين. 


و أما صخيحة زابخ وهب #7 افظاهرها بياث أقل نهآ يدرك به ثرات صاذه اللبل من الوقكوو أله مقدار أداء الوتر فى ما لا يسع 
الوقت أكثر منه» و لا دخل له بظنّ السعه أو الضيقء أو الشكك. 


كما أن صحيح «محمّد بن مسلم» فى صوره الدوران بين الوتر و غيره من الركعات مع خشيه الصبح. و أمّا العمل بمافى 
النصوص بعد تبين ما أريد به فى كل منها فلا بأس به. إلا أنّ الكلام فى تعيين ما هو الأفضلء و قد مرّ ما يرجع إليه. 


[الفرع الخامس] حكم الإعاده إذا أوتر بظنْ الضيق و انكشفت السعه 


و لوظنّ الضيق فأوتر ثم اتكشفت السعه. فصلّى صلاه الليل» فهل يعيد الوتر أو لا؟ 


ولا إشكال فى الإعاده بناءً عظِم عدم إجزاء الأمر الظاهرىء أو قيل بالإجزاء و خروج المورد بالدليل بمثل قوله عليه السلام فى 
روايه «على بن الحكم) قال 


فصل صلاه الليل *” 


إذا لم تحمل علظِا غير الوتر من الثمانيه ركعات؛ كما هو المناسب؛ فإِنّ إعاده الوتر المقدّم محتاج إلى بيان لو كانت موظفه؛ بعد 


دان قله عنما لفوف الفدر 


(1) الوسائل *2 أبواب المواقيت, الباب 58؛ ح ؟. 


(9) الوسائل * 


أبواب المواقيتء الباب 6#, ح ”. 

() الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب 58 ح 8 و 6. 

بهجه الفقيه» ص: ١79‏ 

و أمَا مرسله «إبراهيم بن عبد الحميد؛ ١١‏ فظاهره أنَّ إضاءه الصبح بالفجر الأولء و أنّه كان الإيتار موظفاً بحسب ظلّه. 


و أمَا انكشاف السعه فهو الموجب لضم الركعه إلى الوتر بعد الفراغ منه و ذلكك لأنّ القصد تعلق بصلاه الليل» و إِنّما قصد الوتر 
لظنّه عدم سعه الوقت و أن الوقت للوتر فقط؛ فلمما سلّم» علم بقاء الليل» و أن وظيفته الشفع» و أن التسليم وقع فى غير محله؛ فَإنّه 
يت صلاته على هذا و يختم بالوتر؛ و إِنَا كان مخالفاً لما يقتتضى عدم جواز العدول بعد الفراغ. 


ظُ 3 . .-. 75 ٠ ٠ 5 ٠‏ 54 530 لا 

ثم إِنّه لو بنى عل تطبيق العمل بواحد ممّا فى النصوص المعتبره الغير المعرض عنها و غير المعارض بالأ-قوى, أمكن الجوازء 
لمكان عدم الداعى إلى التقييد فى المستحبات؛ خصوصاً مع عموم البلول و تأر المقتّد و انفصاله. و فى العمل بما دل عل 
الإيتار بعد الفجر مع الحمل على الصادق تردّد. و المروىٌّ فى روايه «المفضّل بن عمر»: ذلكك للمصلَى شاكاً فى الفجر؛ و لو قدّم 
الوتر بظنّ الصبحء ثم نظر فرأى أذ شل ذاه كالمروق «1 العدول من الوتر المأتيّ به إلى الشفع» ثم الوتر بعد صلاه الليل. و 
يحتمل إجزاء الوتر إذا قدّمه عن الإعاده. و أن يكون الإعاده بعد انكشاف السعه أفضل. 


و يمكن حمل العدول بعد الفراغ» على الصلاه وتراً بقصد الوظيفه الفعليه المظنون أنّها الوتر؛ فكشف الخلاف يكشف عن وقوع 
السلام و التشهّد فى أثناء الوظيفه بلا عدول. 


ولا بأس بالعمل بما فى روايات المقام برجاء المطلوبته» و إن كان الأول رعايه ما عليه العمل 


ني الأصبحات: 


.6 الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب 58 ح 8 و‎ )١( 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 6#, ح ع. 

بهجه الفقيه» ص: 1١7١‏ 

وقت نافله الصبح 

مسأله: وقت نافله الفجر أُوَلَاه كوقت صلاه الليل 

اشاره 

حتى إذا قدّم صلاه الليل لعذر أو بنلِ عللِم جوازه اختياراً» يدسٌ ركعتا الفجر فيهاء كما فى روايه «أبى جرير القمى) عن أبى 
الحسن موسى عليه السلام. 


وسمكن أفبكرة الأفيل | شاعيما ف السنسن الأعيرة أويع الفجريو ةو لعل الثانن أولل» لآنْه وقت الوتر المتقدّم عل ركعتّي 
الفجر ترتيباء و هو أيضاً من السدس الأخيرء و تفاضل أبعاضه لا بأس به كما تؤ ةك إلى الحمره المشرقته. 


وهادل علطا نيما من ضدلةة اللبل :و الديهملا بيشاعاف اللبل» عالسففيض هال متها مححجه (أحين بن محفة بن ان تصيره 
لقو انول هللا انوبا قل الفجر سيان رلا جه غيتلاه اليل ل[ الرفكو يعد القهر تافر فيه و فليا لوا كناش حيس 
«زراره» 07١‏ عن أبى جعفر عليه السلام؛ و ما دل عللِ أنهما تؤدّيان بعد الفجر و معه. من المستفيضه «87» لا يمكن العدول عنها 
فى التوقيت من حيث الأنوّل و الآدخر و إن اختلفت الأوقات فى الفضلء و يتصرّف بسببها لما فيها من الاستفاضه؛ و وضوح 
الدلاله؛ و الموافقه للعمل فى ما دلّ عل أنّهما تصليان بعد الفجرء كصحيحه «عبد الرحلطن الحيجاج) 05١‏ و «يعقوب بن سالم) 
«0» فتحملان على التقبّه بشهاده روايه «أبى بصير» «2» أو على الترخيص المستفاد من الطائفه الثانيه 07 الناصّه على التخيير بين 
ما قبل الفجر و معه بعله. 


)١(‏ الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 2١‏ ح ع. 
(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 2١‏ ح “. 


(*) الوسائل 2 أبواب المواقيتء الباب 7ه 


اح 3 


(©) الوسائل "0 أبواب المواقيت» الباب 8١‏ ح 0 و ع. 
(0) الوسائل "0 أبواب المواقيت» الباب 8١‏ ح 0 و ع. 
(*) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 2١‏ ح ؟. 
(0») الوسائل * أبواب المواقيت, الباب .5١‏ 


بهجه الفقيه» ص: ١‏ 
استحباب إعاده نافله الصبح فى فرض تقديمه على الفجر الأوّل 


ثم إن نسب إِللِْ «الشيخ»؛ و جماعه أنْ الأفضل إعاده ركعتى الفجر بعده إذا قدّمه عللِم طلوع الفجر الأوّل. 


و يكن الأسهاد فى الجبله إلى موكقه «زرار156) الموافقه ريا اصحنده فاده ايو انا شاريحه لباق 
الثانيه من اختلاف النْسِخ؛ و المتحصّل حينئذٍ أن العبره بما فى «الموتّقهه» و المتيقّن من حاصلهاء أنّه مع تقديم ركعتى الفجر علا 
آخر وقتهما وهو المتّصل بالفجر إذا كان التقديم مع فاصل زمانيئ معتدٌ به. و تحقّق النوم فى ضمنه. ثم استيقظ, فالأفضل إعاده 
ركعتّى الفجر؛ فمراعاه الفضل تكون بعدم الفاصل بمعتدٌ به الوسيع؛ أو معه مع عدم النوم فى البين» أو بالإعاده بعد الفصل عن 
الفجر مع النوم فى الفاصل؛ و فى غير الصوره الّتى ذكرنا فيها الإعاده المستفاده من الموثقه. يؤخذ بإطلاق ما دل علظِ أولويّه 
وقت الفريضه بها لمن صلل ركعتى الفجر. 


[مسأله] نهايه وقت نافله الصبح 
مسأله: يمتدٌ وقت نافله الفجر إِللِمْ طلوع الحمره المشرقنه» كما عن المشهور. 
و يمكن الاستدلال للامتداد بمعنى مطلوبته البدء بالفريضه بعد طلوع الحمره بصحيح «على بن يقطين» قال 


سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلَى الغداه حتّى يسفر و تظهر الحمره؛ و لم يركع ركعتى الفجرء أ يركعهما أو 


يؤْخَرهما؟ قال: يؤْخَرهما ”3 


؛ فلو لم يكن دليل علكِا جواز أداء الركعتين بعد ظهور الحمرهء حمل الأمر بالتأخير عل اللزوم و انقضاء وقت الأداءء لا عللا 
أولويّه الوقت بالفرض. 


.8 ح 9 و‎ 8١ الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب‎ )١( 
.8 ح 9 و‎ 8١ (؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب‎ 
و لاوع.‎ ١ الوسائل *؛ أبواب المواقيتء الباب ١ه ح‎ )"( 
1١١7 بهجه الفقيه» ص:‎ 


وبها يرفع الإجمال لو كان 


ما بينكك و بين أن يكون الضوء حذاء رأسكك. فإن كان بعد ذلكك فأبدء بالفجر )١١‏ 


و يقدّد بها إطلالق الأسمر بالسجدتين بعد التنوير بالغداه فى روايه «الحسين بن أبى العلاء» 4/7٠‏ فإِنّه كالأسفار أعمم من ظهور 
الحمره؛ مع موافقه الصحيحه للمشهور و المحكيّ عليه الإجماع عن «السرائر) و «العنيها. 


أعميّه الإسفار عن طلوع الحمره و الأظهر إِنَّ الأسفار أعمّ من ظهور الحمره و أنه له مراتبء فيقبيّد التنوير و الإسفار بظهور الحمره 
فى مطلوبته تأخير الركعتين. و يمكن أن يتعين بذلك أحد المحتملين فى محاذاه الضوء للرأس فى مرسل «إسحاق بن عمّار) بأن 
يكون المراد ظهور الحمره و ارتفاعها إلى حدّ رأس الواقف. كما أنّهِ عللِم تقدير إراده ما يعم ذلكك يقيّد بما فيه ذلكك فى 
التحديد. و علكِإ أىّ. فحيث إِنّ التوقيت بما بعد الفجر يعت جميع ما قبل الطلوع؛ حمل التحديد بظهور الحمره على الفضيله و أنه 
يتأكد إعطاء الوقت معه للفريضه. بل يتأكد قبل ذلكك أيضاًء كما فى روايه «إسحاق بن عمّار» حيث حدّده بقول المؤدن 


قد قامت الصلاه (”2» 
» في رجح إدراك الجماعه كامله على البدء بالنافله. 


و يمكن حمل الأمر مع التنوير و بالتأخير مع ظهور الحمره بناء على المنازعه على التخيير. و إثبات الفضل فى التأخير بدليل آخر 
دل عللِ أفضله إعطاء الوقت بعد الفجر مطلقاًء أو فى الجمله للفريضه. 


[خاتمه فيها مسائل] 
[المسأله الأولى] إتيان الفائته فى وقت الفريضه 


مسأله: يجوز قضاء الفرائض فى كل وقتء ما لم يتضئق وقت الفريضه الحاضره» 


)١(‏ الوسائل 0 أبواب المواقيتء الباب ١ه‏ ح ١‏ ولاو ع. 
(1) الوسائل 0 أبواب المواقيتء الباب ١ه‏ ح ١‏ ولاو ع. 


(*) الوسائل 2 أبواب المواقيتء الباب 7ه 


ح 6. 


بهجه الفقيه» ص: ازذنا 


و مع الضيق لا يجوز تكليفاً تركك الاشتغال بالحاضره المفروضه. لكنّه مع التركك لا بأس بالصيحه بناءً عل الأصحم من الترتّب 
الجارى فى جميع العبادات حتى المندوبه غير الشريكه التى لا تبقل وقتها فى وقت الاختصاص بشريكتها؛ فالبطلان» لعدم الشرط 
لأدائهاء لا لعدم الأمر بالواجده للشرط حتّى الوقت. 


[المسأله الثانيه] التطوّع وقت الفريضه 
اشاره 


و أمافعل الثافله أداء أو قضاء فى وفت دححول وفث الفريضهه فالأشهر كما عن «الدروسس) جوازه المواقق للعمومات؛ مع أن 
المسأله من الابتلاله بحَدٌ لو كان المنع تخريت : تلان و اشغيرغابهة الشهره؛ و لم يكن بحدٌّ يقال: إن الأشهر الجواز كما عن 
«الدروس»» و إن عارضه المحكى عن المعتبر من نسبه المنع للم علمائنا. 


أدلّه المنع 


واستدلٌ للمنع بروايات منها: صحيحه «زراره» فى ركعتى الفجرء و فيها أُوَلًا أنهما من صلاه الليل فيكون وقتها قبل الفجر, و بعداً 


«القياس» بصوم التطوع ف شهر رمضان» و احيرا أنه 
إذا دخل عليك وقت الفريضه. فابدأ بالفريضه .)١١‏ 


و يمكن أن يكون المستفاد منهاء أنْ وقت الفريضه المضاف إليهاء بأولويّتها بإضافه الوقت إليها بحيث لا يضاف إلى النافله» إمّا 
لعدم توقيتهاء أو لتسويتها مع ذلكك الوقت و غيره» أو لأنّ وقتها قد مضىء أو لتحمّق الإضافه بالعرض بسبب الجماعه؛ ففى جميع 
ذلك يبدأ بالفريضه و تؤخر النافله» و أنّه أفضل من العكس علا حسب الجمع بينها و بين غيرها. و أمّا «القياس» فلا مانع من 
التغيير بده بعد كوت المطلب بالأدله الشرعقه» شكون القياس مو كدا تقرييا. 


و يمكن حملها على التقّه» لموافقتها لما عن العامّه فى وقت ركعتى الفجر, و لما فيها من 


.” ح‎ 2١ الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب‎ )١( 
بهجه الفقيه» ص: ع1‎ 


التعبير بالقياس النادر وقوعه منهم بلا تقيِه؛ و ذلك لما دل عليه الروايات المستفيضه ١١‏ من بقاء وقتهما للم ما بعد الفجر, و أنه 


يدعهما إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاه» كما فى بعض هذه الروايات .)3١‏ 


فيمكن أن يكون المراد أن الدسّ فى صلاه الليل و البدء بعد الفجر بالفريضه. أفضل من تأخيرها إلى 


الفجر. و يؤتّرد ذلك أنْ الكبرى فى مراقبه أَوّل الوقت و إعطاؤه للفريضه بعينها و بعباره متحده ثابته فى الظهر؛ و مع ذلككء فغايه 
المراقبه لذلكك فيهاء الأمر بتخفيف الثمان ركعات «*» و مثله هنا الأمر بالدسّ فى صلاه الليل؛ فلا ينافى ذلكك بقاء وقت النافله 


ونتيجه ذلكك أن إضافه الوقت إلى الفريضه إن كانت لزوميه» فالمنع لزومئ» لرجوعه إلى المنع عن تركك الفريضه فى آخر 
وقتها؛ و إن كانت للفضلء فالمنع تتزيهئ لتفويت الفضلء سواء كان لخروج وقت فضيله النافله» أو لعدم كونها موقته» أو 
لإدراك فضيله الجماعه. 


و علا أىّء تستفاد مطلوبيه رعايه إضافه الوقت إلى الفريضه بحدّ لا إضافه فيه إلى النافله بتلكث المرتبه من الإضافه. 


و يشهد لهذا الجمع ما دلّ عليه روايات الجمع "5١‏ فلا يستفاد التحريم المطلق» فضًا عن الشرطيه و التحريم الغيرى؛ و لو سلّم 


)١(‏ الوسائل * أبواب المواقيت, الباب 7ه. 
() تقدم تخريجها. 

() الوسائل * أبواب المواقيت»ء الباب .١8‏ 
(ع) الوسائل * أبواب المواقيت» الباب “7". 
(0) الوسائل * أبواب المواقيت» الباب 7ه. 
بهجه الفقيه» ص: 1١7١0‏ 


روايات المنع »١١‏ بصدق ما حكاه بالاشعار الملائم مع الأشهرئه المحكيه عن «الدروس»» مع أن المسأله ليست مما يكفى فيها 
سوى التصريح. 


تفصيل الكلام فى أدلّه الجواز و الجمع بين الروايات 


و استدل للجواز مضافاً إلى العمومات و الأصل بما فى تعريض صلاه الاحتياط بين النفل و التمام من الإشعار بالجواز. و يمكن 
دعوى أن البحث فى ما لم يثبت أمر خاصٌ بالجواز من التطوّع فى 


وقت الفريضه. مع أنّه فى التطوّع الاحتمالى؛ فلا يجرى فى المعلوم. و مثل ذلككء الأوامر الخاصّه بالنوافل الخاصّه فى أوقات 
خاصّه هى من أوقات الفرائض الخاصّه. و لا يجرى حكم الرواتب عللِم طبق الأمر بها فى أوقاتها فى سائر النوافل المطلوبه على 
العموم. 


نعم» يمكن استفاده الجواز مما فيه التعليل للتحديد. بأن لا يكون تطوّع فى وقت الفريضه »)2١‏ بعد مشروحيّه روايات التحديد.» 
بعدم كونه لزوميًا و أنْ فعل النافله فى بعض هذه الحدود الواقع فيها الاختلاف و بعدها سائغ» و إن كان الفضل فى إعطاء الوقت 
للفرض بعد أقل زمان يدركك فيه الرواتب. و لو كان المنع عن التطوّع فى وقت الفريضه تحريميّاء لكان الميز بين الوقتين لزومياء 
لا نديياً. 


وبمافى وان «سماعه) «7)» حيث قابل بين الوقت الحسن و خوف فوت الفريضه؛ فإن شارحته هذا الذيل للوقت الحشة َ أنه 


الذى لا يخاف فيه فوت الفريضه. أو من شارحته الصدر للذيل» بأن يحمل عل خوف فوت الفضيله. و ما بعد ذلكك فيه شاهد 
لذلك؛ فإنّ المنع التحريمى لا ينبغى إهمال بيانه بالاكتفاء بوقت الفريضهء 


.2١ الوسائل * أبواب المواقيت, الباب‎ )١( 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب لل ح 18. 

(©) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 08 ح .١‏ 

بهجه الفقيه» ص: 1١١8‏ 

وخوف فوتها الظاهر فى نفسه فى وقت الإجزاء؛ و كذلكك قوله 
إلا قزمي :من أأخبر لوقت 0 


؛ مع أنْ الترديد بين الصورتين فى المنع و العدم يقتضى إلحاق الصوره الثانيه بصوره عدم المنع؛ فإِنْ المنع أحوج إلى البيان من 
عدمه قطعاً؛ فإهمال بيان الثالثه يقتضى 


وفى صحيح «عمر بن يزيد) 7) شارحيه لروايات المنع بما يرشد إِللِْ ما قدّمناه؛ فإنّ المستفاد منه أن المراد من التنزيه بما يدل 
سنو الجا ون المزاكت» قله ]ذا كان لالدكس تورك النضاف ننس للقي ا لتقي ل للك الترينة للسزاء بيت 
التطوّع و كذا تفويت وقت الفضيله كما بعد الذراع بسبب التطوّع. و فى غير ذلكك. فالتطوّع بالراتبه ليس فى وقت الفريضه بنحو 
من النحوين» بل هو مكمّل للفريضه و غير الراتبه مؤخَر للفريضه عن أوَّل وقتها بغير مكمّلها؛ فيستفاد منه الإحاله إلى المعلوم فى 
وقت الفضيله و أنه المعلوم أولويّه الفريضه بذلكك الوقت و إلا كانت للصححه أو الكمال لا إلى بدل؛ فيمكن فهم سائر موارد 
التوية الخامة ريو التحرم وشيره بالجدوك "اد إلقاد الصوصفه بهذا المتدي. 


ويشرح مامرٌ فى موق «إسحاق ب عهانة 
فلك ا جل دك فريضه نافله؟ قال: نعم» فى أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدى به؛ فإذا كنت وحدكك. فابدأ بالمكتوبه ” 


؛ فإن المستفاد منه أَنّه إذا كان مع الإمام و يرى الاقتداء به؛ فإنّه يفوته شىء من الفضل بسبب النافله و إن كانت غير الراتبه» 
بخلادف المنفرد؛ فإنّه يلاحظ أداء الفريضه فى أُوّل وقتها و من مراتبه الفريضه كمانًا تقديم الراتبه عليهاء و إِلّا كانت الراتبه غير 
مشروعه بعد دخول وقت الفريضه. و هذا شىء لا يحتمله مطلع علكِإ ما قرّره الشارع» و لا يحتمل حمل هذه الأخبار عللع كثرتها. 
عللِ ما ينافى وضع 


.١ الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 078 ح‎ )١( 
.4 الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 08 ح‎ )0( 
الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 08 ح ؟.‎ )©( 


بهجه 


الفقيه» ص: خرن 
الرواتبء التى هى بمنزله الفرائض و أبدال عن الفرائض الأصلته قبل التخفيف. 


ومافى موق «أبى بصير» 0١‏ الآنمر بقضاء التطوّع فى أوقات أغلبها فى وقت الفريضه. و فيه التسويه من هذه الجهه بين تلكك 
الأوقات التى ليس بعضها فى وقت الفريضه؛ فإنّه ظاهر فى أن الوقت من حيث هو صالح لقضاء التطوّعء فلا اشتراط فى التوقيت» 
بل و لا منع للتحريم؛ يبقل ملا-حظه سائر جهات الرجحان و المرجوحيه بالتفويت للفضيلهء أو لأصل الفريضه فيكره تاره» و 
يحرم اخرى لمقارنته مع تركك الفريضه المحرّم. 


و كذلكك فى إفاده التسويه فى قضاء صلاه النهار, المراد منها التطوّعء لا ما يعم الفرض المقدّم علط أىّ على الحاضره. و التسويه 
بين ما بعد المغرب و ما بعد العشاء؛ صحيحٌ «ابن مسلم» ١7/؛‏ فإنّه ظاهر فى صلاحيه الوقت, و أنه لا اشتراط و لا تحريمء فلا يبقل 
الاماككله نام البرعحات: 


فى المروىٌ عن «قرب الاسناد»: أن المتذكر لنسيان صلاه الآيل فى أثناء صلاه النهار يعنى نافله الظهر يبتدئ بالظهر» ثم يِصلَى 
لكف الما سه وين العفني ارس اعت فته ظاف ف أن القتاء فوفك الكل كر روصي فوضةودت تفيل الطهره 
بخلا-ف القضاء بعد الظهر و أن القضاء بعد الظهر إلى العصر يساويه القضاء متى أحبّء الذى يكون القضاء بعد العصر من 
المتيقّن منه؛ و أن ذلكء لمكان عدم المحذور فى القضاء قبل الظهر. و هو تفويت فضيله الفريضه. و إن اختلفا فى التطوّع فى 
وقت الفريضه و عدمه و أَنّه ليس هو المحذور فى الأمر بالبدء بالظهر فى ما تقدّم. 


و أمَا صحيح «سليمان بن خالد» فى انعقاد الجماعه فى أثناء صلاه المنفرد» 


فليصل 


000 


الوسائل ”2 أبواب المواقيت. الباب /اهه ح .٠١‏ 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 08 ح ع. 

5 أصل الروايه موجوده فى الوسائل *؛ أبواب المواقيتء الباب 69. 
بهجه الفقيه» ص: 1١7/‏ 

ركعتين» ثم ليستأنف الصلاه مع الإمام؛ و ليكن الركعتان تطوّعاً 0١١‏ 


» فهو من التطوّع المشروع بالدليل الخاصٌ فى وقت الفريضه؛ و يمككن أن يكون خارجاً تخصّ صاً من المنع عن التطوّع فى وقت 
الفريضه؛ إذ هو محافظه على الفريضه. و التطوّع فى الصوره إِنّما هو للمحافظه علظِم كمال الجماعه؛ فليس مقَوّماًء بل سبب 
لإدراكها على الوجه الأكمل» فيكون كالتطوّع قبل الذراع. و هذا بناء على شمول المنع لمطلق التطؤع حتّى ما كان عدولًا عن 
الفريضه الناقصه إلى الكامله. 


و أمًا فى الصحيح فى المسافر الداخل مع الحاضرين فى الجماعه 
فإن كانت الاوللا» فليجعل الفريضه فى الركعتين الأوّلتين »"”١‏ 


» فما فى الأوّل موافق لما مرّ فى الصحيح المتقدّم مبتياً على المحافظه علظِا وَل وقت انعقاد الجماعه الذى هو بحسب الغالب فى 
وقت فضيله الفريضه و يكون نفل الثانيه فى الأخيرتين للإعاده المستحنه إن كانت مشروعه و دلّ عليه الصحيح, مع إمكان المنع» 
لعدم التصريح إلا بجعل الأوّلتين فريضهء بخلاف التصريح الواقع فى العصر. 

و ما فى الثانيه فلعلٌ المراد بيان ما يدركك به فضيله الجماعه فى تمام صلاه القوم, و إِنّما يكون بإعاده ما صِلَاهُ ظهراً فى الأوّلتين» 
ابتداء فريضه العصر فى الأخيرتين؛ لا بالابتداء بفريضه العصر و الانتهاء بإعادتها؛ لأنّ الأوّل يشتمل عط إدراكك الجماعه فى 
الظهرين بخلاف التّانى. و مثله إعاده الظهر بعد العصر وحدها لو كان مشروعاً؛ و عل ذلكك. فالتنفّل فيهما فى وقت الفريضهه بناء 
علا عموم التطوّع للمعاده التى هى فى الأصل فريضه. 


و أمّا روايه 


«زراره» المرويّه عن «حبل المتين و غيره» و الموصوفه بالصحه. 


قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام أصلَّى نافله و على فريضهء أو فى وقت فريضه؟ قال: لاء إن لا يصلَّى نافله فى وقت فريضهه أ 
رأيت لو كان عليكك صوم من شهر رمضان, أ كان لكك 


.١ الوسائل 8؛ أبواب صلاه الجماعه؛ الباب 28 ح‎ )١( 

(0) الوسائل 8؛ أبواب صلاه الجماعه؛ الباب 218 ح 8. 

بهجه الفقيه» ص: ١9‏ 

أن تتطّع حتى تقضيه؟ قال: قلت لاء قال: فكذلك الصلاه. قال: فقايسنى و ما كان يقايسنى 
لوقي موافقة سكيع للع 1 و حفن وتتصير ميك فال علي التباك كل يله 

أ تريد 


أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضانء أ كنت تتطوع؟ إذا دخل عليكك وقت الفريضه. فابدأ بالفريضه لفقة 


و المستفاد منهما بعد ملا-حظه الأصل فيهما و أنه لا تزاحم فيه بين الندب و الفرض. أن المراد بالتطوّع فى وقت الفريضه؛ و 
التطوّع لمن عليه فريضه واحده فى الصلاه و الصوم. و أنّه لا تزاحم بين الواجب و الندب فيهماء و حيث إن كذلكك تكليفاً و 
وضعاً فى الأصلء فهو كذلك فى الفرع. و الجامع الذى فيه الملاكك, أهمميه الفرض من النفل؛ لكنّها قابله للحمل على الجامع بين 
الحتم و الندب. و الاشتراط و العدم, بأن يكون الأصل علظِم سبيل الحتم و الاشتراطء بخلاف الحكم فى الفرع؛ أو يكون الحكم 
فى الفرع أيضاً مختلفاً بحسب تفويت أصل فريضه الصلاه؛ أو كمالها بتفويت الجماعه مثلاء أو لمضىّ وقت فضيله النافله» فيقدّم 
الفرض الذى لا بدل له على النفل الذى له البدل بالقضاء بعد الفريضه. 


وهذا بعد ورود الدليل عليه» الأظهر فى الندب أو النصّ فيه يمكن دعوى انصراف مثل هذين 


الصحيحين «") عن النافله المكمّله للفريضه؛ كما فى الأصل لا تكميل فيه فى المندوب عن الصوم المفروض قضاءً؛ فإنْ لحاظ 
أهميه الفريضه لا يوجب إِلَما الاشتغال بها و بمكملاتها الّتى منها الراتبه و الأذان و الإقامه فى خارجها و تطويل السور و الأذكار 
فى داخلهاء لا رفع اليد عنها مع عدم مضي وقتها و عدم مفوّتيتها لفضيله الفريضه من جهه أخرى كالجماعه. 


." المستدرككء أبواب المواقيتء الباب #©؛ ح‎ )١( 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 2١‏ ح ”. 

(") المستدركك, أبواب المواقيت, الباب 8ع ح *؛ و الوسائل "0 أبواب المواقيت الباب 2١‏ ح ”. 
بهجه الفقيه» ص: ١5١‏ 


مشروعتته إِللِ) نص مبتينء و إِلَا فوضوحه قرينه الصدور بالنسبه إلى هذه العمومات و أنّها غير مراده لا أن التخصيص يرتكب 
فيها بالأدلّه المنفصله. 


و فى القياس الواقع فى كلام الإمام عليه السلام 25١‏ إشاره مع كونه فى الواقع مؤكداً للحيجه. لا أنّه الحيجه عندنا للم أن الملاكك 
الجامع أهميّه الدَّين الواجب من الفرضء و هذا لا يجرى فى مكمّلاءت الفرضء بل فى خصوص ما هو أجنبي عنه» و ليس فيه 
إللِم تعدّد الطلبين اللذين أحدهما إيجابيّ, و الآخر ندبيّ. 


و أمّرا ما فى موثّق «ابن مسلم» فى السؤال عن ترك تطوّعه عليه السلام فى ما بين الأذان و الإقامه كما يصنع الناسء و قوله عليه 
السلام 


إِنَا إذا أردنا أن نتطوّع» كان تطوعنا فى غير وقت فريضه؛ فإذا دخلت الفريضه. فلا تطوّع "٠‏ 


فقد مضى مثلها فى الدلاله عللِ أهميه الفرض جماعه و أولويّته بالوقت, و أن التنقل بعد حضور 


الجماعه فى معرض تفويت الجماعه بعضها أو كلاً؛ مع أنْ الجماعه مستحبه» فإذا جاز تركهاء جاز الاشتغال بالنفل؛ فلا يلزم من 
التنفل إلا ترك الجماعه المستحه فى الجمله: بل عدول من الأفضل إلى المفضول بالاضافه؛ و كيت يفيد مثل هذا السياق 
التحريم, أو الشرطيه و البطلان» و ممما يؤيّد ما مرّ أن روايات الرواتب 50" ناظره بما فيها من التعليل إِلكِإ روايات المنع عن التطوّع, 
بلا عكس؛ و هذا يوجب التقدّم و لو لم يكن شىء آخر. 


طرق 01 الفتدن بالأعه رمن ميض »مسالمهاللافوضيه ببق انظ بيد لكوي 


)١(‏ الوسائل *2 أبواب المواقيت, الباب 08 ح ؟. 
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لما هو آب عن التخصيصء لما فيه من الإرشاد إلى المرتكز العقلى, و أنّه لا يفيد» للخروج من مصلحه أقوى من مصلحه أوّل 
الوقت, و منها فضيله الجماعه؛ و منها ما عر عنه بصلاه الأوَابِين الّتى فيها مع ذلكك أنّها مكثمله للفريضه؛ فهى رعايه لهاء لا إلغاء 
لها و عدول عنها؛ مع أن العمل المستمرٌ المعهود فى ما بين السائلين و المجيب قرينه متّصله أقوى من المذكوره. 


فكما لو قال: «فى غير الرواتب»» لفظاً فى روايات المنع »1١‏ لا ينعقد لها ظهور عمومى حتّى يحتاج إلى التخصيص بدليله 
المنفصلء فكذا ما هو أقوى من التلمّظء فلا يستفاد منها إلا المنع الأعم الجامع للحرمه فى تفويت المصلحه اللزوميه فى آخر 
الوقتء و الكراهه و المرجوحيه فى تفويت المصلحه المهمّه الغير اللزوميّه» كالجماعه و أوّل وقت الفضيله؛ فلا يكون شىء من 
ذلك فى التنفل فى 


وقت النافله الراتبه» أو تنفْل منتظر الجماعه انقضل وقت فضيله النافله. 


و أمّا حمل روايات الجواز 07١‏ على استفاضتها و صيحه بعضها على التقه» لموافقه الجواز لعملهم؛ كما مضى فى وقت ركعتّى 
الفجر فى خبر «أبى بصير» 8*0 و التنفمل بين الأذان و الإقامه فى موثق «ابن مسلم) 259» و تعليل المنع بالقياس «8) لإفحامهم علا 
مذهبهم و أنّه يقتضى المنع لا الجواز الذى هم عليه؛ فإِنّما يصار إليه مع وصول النوبه فى العلاج إليه» و الجمع العرفى مقدّم عللا 
علاج المتعارضين صدوراً و جهة؛ و الشهره بعد ذلكك قابله للمنع» لما مرّ عن «الشهيد؛ أنّ الجواز أشهر؛ مع أُنّها إرشاديّه كما 
يظهر من «المعتبرا. 


."0 الوسائل ”0 أبواب المواقيت» الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل * أبواب المواقيت, الباب .26١‏ 
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[المسأله الثالثه] جواز التطوّع لمن عليه فريضه فائته 


و أمَا جواز التطوّع لمن عليه فريضه فائته. فقد حكى أن الأصحاب لم يفرّقوا بين المسألتين» يعنى الحاضره و الفائته. كما يرشد 
إليه البناء على المضايقه؛ و أمَا على المواسعه فلا يشمله ما دلّ على التطوّع فى وقت الفريضه. و إِنّما يشمله مثل المرسل )١١‏ 


لا صلاه لمن عليه صلاه 


؛ وهو و إن لم يبلغ سنداً حدّ الحجيه إلا أن المحكى عن «فخر الدين» سِؤالًا و جواباً عدم الخلاف. معلا بهذا المرسلء و 
يستظهر منه مقبوليِه المرسل. و مفاده: أنّه لا يتطّع من عليه فريضه. لأنّ الصلاه له لا يكون فى مقابل الصلاه عليه إِلّا التطوّع مع 
الفرضء و لا يمكن تعميم الصلاه عليه للندب» و لا يمكن إراده ما يعم 


الاختراع من الصلاه له الغير الجائز على الكل. 

0 
إلا أنه مع معارضته بالصحيح عل ما سيأتى إن شاء اللّه تعالى فى عمل النبى صلى الله عليه و آله و سلم 2 و بثبوت الجواز فى 
وقت الحاضره مع أولويّتها على المواسعه من الفائته. لأنّ فيه تفويتاً لأوَل الوقت فى الجمله. يمكن حمله على نفى الكمال؛ كما 
فى نظائر هذا التركيبء و على الإرشاد إلى المرتكز فى الأذهان من أولويه الدّينَ الواجب على الندب بصرف الوقث فيه. 


و يمكن أن يكون الاستدلال بالمرسل» لفهم شى ء متوسّط بين ترتّب الحاضره على الفائتء لأنُهما صلاتان على المكلفء فلا بد 
من إفاده أولويّه إحداهماء كما أنْ المرجوح التطوّع فى وقت الفريضه. لا التطوّع ممّن عليه الفرض»ء و هو المناسب للمقام, و 
لزواناة القباين 5 كاك يكون باتع فه التكتض نفنه إاحذاهما ركرتها ضئلاة للشكلق نز الألخرى دكونيا علي لا يكو نها فى 
وقتها؛ فلا يكون المنفي إِلَّا التطوّعء و لا يكون المثبت إلا الفائته المفروضه. 
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وهو الموافق لما فى روايات القياسء أعنى ما فى ذيل بعضها 
ولا يتطّع بركعه حتى يقضى الفريضه كلها )١١‏ 

دون ما فيه التعبير مضافاً إلى القياس المذكور- 

بأنّهِ لا يصلى نافله فى وقت فريضه 

؛ فيكون مفاد المرسل مؤيّداً بالصحيحين المشتملين على القياس. 


إلا أن ما عن «الرياض» من عدم الفرق بين المسألتين مع وجود الخلاف فى التطوّع فى وقت الفريضه. و ما نقل عن جماعه من 
التصريح بالجواز هناء رئما يوهن عدم الخلاف المنقول عن كلام «الفخر). 


مع أن دعوى أنّ الملحوظ 


فى صحيح القياس المعبر بوقت الفريضه أمران أحدهما: أولويّه دفع المفسده من جلب المنفعه؛ و الأخرى: تحصيل فضل أوّل 
الوقت مهما أمكن. و الملحوظ فى المرسل هو الأمر الأوّل؛ فيكون التطوّع فى الوقت أولكِ بعدم الخلاف من التطوّع لمن عليه 
الدَّيْن؛ كما أنه أولل بالحكم ثبوتاً غير بعيده. نعم؛ على المضايقه. فالأولويّه بالعكس., لأنَّ الفوريّه بمنزله التوقيت المضيق, و لا 
فوريّه للحاضره فى سعه وقتها. 


و أمّا خبر «يعقوب بن شعيب»». فالسؤال فيه عن صلاه المستيقظ حين تبزغ الشمدى, و أنه بصلى فده أ نظ الساظ اشع 
فقال عليه السلام 


يصلى حين يستيقظ )"١‏ 


؛ فكان السؤال عن كراهه الصلاه فى ذلكك الوقتء و الجواب عن أنّه فى غير الفائته أو فى الفائته المفروضه؛ و لعلّ السؤال 
الثانى» عن أنّه يقضى النافله الفائته أو الفريضه؟ فقال عليه السلام 


يبدأ بالفريضه ”03 


ولا وجه له إِلَا التتقّل لمن عليه الفريضه الفائته. 


.6 الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب ١ع ح ”و‎ )١( 
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و يعارضه و جميعٌ ما يفيد مفاده. صحيح «زراره) )١١‏ فى قضاء النبى صلى الله عليه و آله و سلم و أصحابه النافله الفائته قبل 
الفريضه. و لا أثر للاختلاف فى زمان الاستيقاظ من قرب طلوع الشمس و بُعده مع عدم كون النافله مبتدأه؛ و لا لكون ركعتي 
الفجر من صلاه الليل الواجبه عليه صلى الله عليه و آله و سلم أداءً و قضاءً لو سلم ذلكك. لأنّه أمرهم بذلكك أيضاً فى ما عن بعض 
نصوص الحكايه؛ و لا لانتظار الجماعه» كما يستفاد 


من الأسمر المذكورء فيصرف بنصوصيه الصحيحه فى الجوازء عن ظهور ما يعارضها جملهٌ فى المنع؛ و يحمل على الكراهه 
المغتلقة مزاقيها ب أعالهًا وتحود ا هاما باحتللاق الم هات الع ونيا شان جر اق الاح العا .دلذ كراهدة وان دن رض 
هذه الروايات من قوله عليه السلام 

لاء 

ألا أخبرتهم 


.إيعنى الحكم و أصحابه). أنّهه يعنى النبى صلى الله عليه و آله و سلمء قد فات الوقتان جميعاء و أنّ ذلكك كان قضاءً من رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله و سلم 7١‏ و أن العبره فى المنع بحضور وقت الفريضه و كونها أداءً؛ فأداء النافله» مورد للمنع» فضنًا عن 
قضائهاء بخلاف الفريضه الفائته» فلا كراهه فى قضاء النافله فضلًا عن أدائها. 


و مثل هذه الأخبارء خبر «أبى بصير): سأل الإمام الصادق عليه السلام عن 

رجل نام عن الغداه حتى طلعت الشمسء فقال: يصلّى ركعتين» ثم يصلّى الغداه 0 
؛ لكنها معارضه فى موردها بصحيح ١يعقوب‏ بن شعيب» حيث قال 

بل يبدأ بالفريضه 


؛ لكنّه لا يخلو من الإجمال؛ فإِنٌ صلاه الركعتين إن كانت فريضه؛ فما وجه إهمال ركعتّى الفجر؟ و إن كانت نافله. فما وجه 
الترديد؟ لأنّ الترديد» بين التنفّل و الفرضء لا بين النافلتين؛ و عل الأخير يكون الجواب نفى شقَّى الترديد معاً. 


و عللِإ اىّ؛ فترك ما سوى الفريضه مطلوب فى الجوابء مع مطلوبيه فعل النافله فى 


)١(‏ الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 2١‏ ح ع. 
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المونّقه ١١‏ قبل الفريضه الفائته. و الوقت أيضاً متّحد فيهما؛ كما أن الراتبه المثبته فى المونّقه منفته علل ظاهر البدء فى 


الصحيح؛ إلا أن يقال: عظِم تقدير إراده الفريضه لا مطلق التنفل. و الفرق أن نافله الفريضه مكمّله لها أداءً و قضاءًء كما يستفاد 
من غير هذه الصحيحه؛ فلا ملازمه بين نفى مطلق التطوّع و نفى الرواتب فى القضاءء كما وقع الفصل فى الرجحان فى الأداء؛ كما 
أنه عللم تقدير إراده النافله يمكن أن يكون حاصل السؤال أنه يتقضى جميع النوافل أو خصوص رحعتّى نافله الصبح, و الجواب 
أن المقضى نافله الفريضه؛ فإنّه من البدء بالفريضه من غيرهاء بخلاف قضاء الوتر و ما بعده. 


و علا أَىّء فالمعارض لمونّقه «أبى بصير» و ما يفيد مفادهاء ليس بتلكك القَوّه حتّى لا يقبل الحمل علك ما يجامع مفاد المونّقه و 
ما يفيد مفادها. و عل تقدير المكافاه» فيمكن الجمع بينهما بالتخبير جمعاً فى الدلاله أو الصدورء أو بأفضلته تقديم الراتبه بشهاده 
صحيح النوم 07 فيحمل الأمر بالبدء على الجواز المجامع للمرجوحيه. بمعنى أقليِه الثواب إذا لم نقل بأنّ ركعتى الفجر من صلاه 
اليل فى الوجوب على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الندب من غيره؛ و إِلّا خرج ما فى الصحيح عن البحث. 


و يحتمل فى الصحيح إراده تأخر الوقت عن الكراهه» بخلاف ما تقدّم. و كون الراتبه مكمله للفريضه أداءً و قضاءً مع فواتهماء 
يرجح حمل الأمر بالبدء على الجواز مطلقاًء أو فى ما كان البدء مبالغه فى الاهتمام بالفريضه. 


و يحتمل علكِا تقدير عدم العمل بصحيح النوم و تساقط الروايتين فى قضاء ركعتّى الفجر, الرجوع إِللِمْ عموم قوله 
ولا يتطؤع بركعه حتى يقضى الفريضه كلها :* 


لو لم يعارض بغيرة أيقاء كرواك عتار انا و زراره:3ها. 


)١(‏ تقدم آنفاً. 
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ثم إِنّ الصحيح الحاكى عن نوم النبى صلى الله عليه و آله و سلم و قضائه نقل عن «الذكرى:: «أنّهِ لم يقف عللِع رادٌ له من جهه 
المتافاه للتصيمه ا و لعله لما فيددمة اللعكيةةالواضكيه فل قاس بالواقعه غيرهاء أو لأنّْه يمكن عدم التكليف لخصوصه صلى الله 
عليه و آله و سلم بالفرض فى فريضه خاصًه. كما أَنّهم لا تكليف عليهم فى جميع موارد المغلوبته. 


وما ورد من أنه صلى الله عليه و آله و سلم قال 
تنام عينى و لا ينام قلبى )١١‏ 


فلا ينافى عدم التكليف بترتيب الأ-ثر على اليقظه الخاصّه و الالتفات الخاصٌء كما فى كثير من موارد اطلاع المعصومين عليهم 
السلام بما هو الغائب عن غيرهم؛ مع أن العمل منهم كان كعمل غير العالم فى الظاهر. 

لكنّه حكلا فى «الحدائق» عن «المفيد). رد الخبر بالمنافاه لما ثبت فى المذهبء و يمكن إبداء الاحتمال بأنّه لا طريق لنا إللِا أنه 
صلى الله عليه و آله و سلم لم يصل فى الوقت بحيث لم يطلع علكِ صلاته غيره لنومهم؛ و يشعر به قوله: انّمتم) 09 بالخطاب؛ 
لكنّ الإعاده بعد الوقت و لو جماعه تحتاج إِللِمْ دليل على المشروعيّه التى لا يصار إليها بهذه الروايات» مع إمكان التخلص بنحو 


ثم إن الظاهر من صحيح «زراره» «) المشتمل على القياسء انتزاع الجامع بين النافله فى وقت الفريضه و التطوّع لمن عليه 
الفريضه. المناسب للصوم الذى هو الأصل فى القياس المذكور. و 


حمل القياس على التقيّه لو تم لا ينافى كون الحكم واقعدًّ» و إن كان الاستدلال تقيّه مع إمكان تعليم الاستدلال مع العامّه 
المجوّزين؛ لكنّ الظاهر من صحيحه الآخر الحاكى للنوم «©) الفرق بين المسألتين» و أن التطوّع ممّن عليه الفريضه. و لعل الأقرب 
هو حمل المنع على الكراهه؛ و القياس لاستفاده الجامع بين 
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الحرمه و الكراهه. و أمّا روايه «زراره» المحكبه عن «كتاب الغياث» ١١‏ فمقتضاها جواز التنفّل فى ضيق وقتها من عليه القضاء؛ و 


و أمّا استفاده عموم الجواز محيك شيل غير الموتعاث: المشرف فرك أوقاقياء فلت بغار عن تأقل: إلا أن يتمم ذلك بموافقه 
سائز الروايات: 


[المسأله الرابعه] الاستيجار للصلاه لا يمنع عن التطوّع 
ثم نه إذا كانت الفريضه نيابهٌ عن الغير مستأجراً عليهاء فهل يجرى حكم التطوّع لمن عليه تلكك الفريضه؟ 


مفاد الروايات» 25١‏ عدم الجريان فى غير فرائض المتطوّع الواجبه عليه بالأصاله» و مقتضى المرسل 3*0 الظاهر من «الفخرا و 
حكايقاء العمل يه الريان فى كل صل على المظع بالساةة» و العا فى البقم إلى الرضوم مم صموم البلر لك مبرى قن هذا 
الفرع أيضاًء و مثل الإجاره سائر الموجبات للصلاه. و يقوى الإشكال فى الرواتب المزاحمه للفرائض الأصليِه أداة» بل قضاءًَ أيضاً 
عللِ] وجه. و لازم التعميم أن تكون المزاحمه. مع فرائضهاء كما هو المعلوم؛ لا مع سائر الواجبات الصلاتيه» و لا الرواتب فى غير 
أوقات فضيلتهاء و إن قيل بعدم القضاء بعد فعل الفريضه. و إِنّ 


فعلها قبلهاء مرجوح بعد الذراع و الذراعين. 


و لعل الخروج عن الارتكازات الديتييه» و مطلوبته الصلوات المندوبه بنحو العموم» و خصوص ذوات الأوقات:و الأمكنه النقاضه: 
مع عمومها لمن عليه الصلاه» يغنى عن الاستدلال بغير ذلكك. 
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و ما دل عموماً على المنع عن ذوات الأسباب» يدل على المنع عن المبتدأه عمو و لقي بخلاق الدليل على الجواز فى 
ذوات الأسباب؛ فإنّهِ عللا تقدير عدم العموم. لا أولوئه للمبددأه فى الجوازء و إِنّما جواز المبتدأه يفيد جواز ذوات الأسسيات 


بالفحوك لو لم يكن عموم. 


فتحصل مما مرّ: أن الأقوك) جواز التطّع فى وقت الفريضه. و مممن عليه الفائته المفروضهء كان التطوّع من ذوات الأسباب أو لاء و 
إن كان الأحوط ترك المبتدأه مطلقاًء و تركك الكل فى وقت الفريضه إِنَا مع الدليل الخاصٌء فتنتفى المرجوحته أيضاً. 


لو نذر التطوّع بلا تقتّدء خرج عن النفل و صار مفروضاً و خرج عن محل البحث؛ و لو قدده بوقت الفريضهه أو بأن يكون عليه 
الفائته» بطل النذر بناء على المضايقه فى الأخير» أو على التحريم فى التطوّع لمن عليه الفائته» أو فى وقت الفريضه؛ و كذا لو لم 
يقد و كان ممّن عليه القضاءء و لا يمكنه القضاء قبل الوفاء بالنذر. 


بهجه الفقيه» ص: ١9‏ 

الفصل الثالث أحكام الأوقات 

[مسأله] ميزان وجوب القضاء على ذوى الأعذار 
اشاره 


ميآلهة |9 السصل اه الأعذان الناسدمن التكليق #الحض بو الشروو الأقماد بعد قي قدا مق الزماة سكن تمن أقل 
الواجب الصلاتى مع التطهّر و سائر الشروط؛ مع عدم الأداء» وجب القضاءء ولا يجب القضاء مع إدراكك الأقلّ من ذلكك 


على المشهور؛ و الأ-حوط مع العلم بطروٌ العذر الإتيان بصلاه العاجز فى الكميه و الكيفته» و التنرّل إلى البدل فى ما له بدل لا 
يطول وقته» و إسقاط ما يسقط بالضروره و العجزء و كذا القضاء مع عدم الأداء المذكور. و لا فرق فى ذلكك بين أن يكون زمان 
السكى أرك الوشكا ار :وسطلف ار اروف ير ماتد كن 


[و ينبغى الإشاره إلى أمور] 

[الأول] لزوم نيه الآداء مع إدراك ركعه من الوقت 

ولو زال العذر فى آخر الوقت بحيث يتمكن من الصلاه مع التّروط» فإن أدركك ركعه من الشروط: وجب الأداء تماماء و مع 
اركف القضاء: 


و يدل عليه بعد نقل إجماع الأصحاب عليه عن «المدارك»». و نفى الخلاف فيه بين أهل العلم عن «المنتهلا» ما روى عنه صلى 
الله عليه و آله أنه قال 


من أدركك ركعه من الصلاه. 
بهجه الفقيهه ص: ١5٠١‏ 
فقد أدرك الصلاه )١١‏ 
وغنه صلى الله عليه و آله أيضاً 
من أدركك ركعه من العصر قبل أن يغرب الشمسء فقد أدرك الشمس ١؟)‏ 
»و من طريق الأصحاب ما رواه «الشيخ) عن «الأصبغ بن نباته» قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام 
من أدركك من الغداه ركعه قبل طلوع الشمسء فقد أدركك الغداه تامّه «*") 
١‏ 0 5 
و فى الموثّق عن «عمّار الساباطى» عن أبى عبد الله عليه السلام أنّه قال 
فإن صِلَلِمْ ركعه من الغداه ثم طلعت الشمس.ء فليتغ الصلاه» و قد جازت صلاته «6. 


و الضعف فى السند فى بعض ما مرّء مجبور بعمل الأصحاب بالنسبه إلى الدال منها؛ مع إمكان استفاده إلغاء الخصوصيه مما فى 
«المعتبر» بالنسبه إلى الغداه. و إن اختصّ البيان بها لأغلبه الابتلاء بعدم إدراكك تمام الصلاه فيها كما لا يخفلِ بالنسبه إلى سائر 
الصلوات. و يخرج ما مرّ شاهداً عللِ] الإلغاء المذكور 


بحيث لا يرجع إلى القياس. 
هذاء مضافاً إلى ما استند فى «المعتبر» «0) إليه من قوله عليه السلام 
من أدركك ركعه من الوقتء فقد أدركك الوقت 


»و فيه زياده الدلاله عللِ أدائيه الكلّ بوقوع ركعه فى الوقت؛ و أن شرط المكلف به أعتم من وقت الركعه فما زاد بنحو تعدّد 
المطلوب؛ فوقت الركعه شرط و الزائد واجب فقط. و ع الاشتراكك يقتصر علط فعل الظهر أو المغرب لاشتراط الأخيره بالأوللا 
بلا عكس. مع اشتراكك الوقت فرضاًء فيقتصر علط غير المشروط بالأخرى. 


[الثانى] إذا أدرك قبل الغروب أو انتصاف الليل أقل من وقت الفريضتين 


و لو أدرك قبل الغروب مقدار أربع؛ تعن الوقت للعصر علظِم الاختصاص المختار» و اشتغل بالأوللا عللا الاشتراكك. و لو أدركك 
مقدار الأربع قبل الانتصاف. فكذلكك 


)١(‏ الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب 070 ح ع. 

(1) الوسائل "0 أبواب المواقيتء الباب 7٠‏ ح هم 

() الوسائل “0 أبواب المواقيت» الباب 070 ح 7و" 

(؟) الوسائل *2 أبواب المواقيت» الباب 0 ح 7و" 

(0) المعتبر» ص .١1"9‏ 

بهجه الفقيهه ص: ١8١‏ 

يشتغل بالعشاء على المختار» و بالمغرب قبل العشاء علكِع الاشتراكك. 


و يتعيّن الأ-داء و القضاء فى ما يختصّ به الوقتء و هو الأسخيره فى الفرضين؛ فكما لا أداء لغيرهاء لا قضاء فى غيرها المصادف 
للعذر من جنون أو حيض أو إغماء عل ما ذكر فى محلّه. و دعولا إمكان الجمع علكِ الاختصاص بإعطاء مقدار الثلاث للمغرب 
و ركعه للعشاءء يمكن دفعها بأنّ مقتضى الاختصاص عدم صحه الشريكه أداءً و لو بغير الاختيار» كالساهى و المعذور إذا لم يؤدٌ 
العشاء بنحو صحيح فى الوقت المشترك سهواً و غفلة؛ و إن كان لو فعل ذلككء صيح العشاء الواقع ركعه منها فى الوقتء و قضى 
المغرب لعدم صححتهاء كما لو 


أخر العشاء عصياناً أو عن غفله. 


و أمَا ما فى «الشرائع» من قوله: «و لو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف اليل إحدى الفريضتين» لزمته تلكك لا غير» :01١‏ فالظاهر 
ابتناؤه علط الاختصاص كما يفيده المقابله مع إدراكك خمس ركعات. فلا يكون فى الأقلّ إدراكك الوقت الاختيارى لواحدٍ معن 
إلا مع الاختصاصء إذ مع الا-شتراكك يمكن الجمع بين المغرب و العشاء فى وقتهما الاضطرارى بالنسبه إلى العشاء الاختيارى 
للمقرت؛ فالقضر على الواحده المعنه» كما يفيده قوله: «تلككه و إلا كنلا أن يقول: (الزمعه لا غيرة؛ يبتنى علطا الاختصاض. و 
يؤيّده موافقه ذلكك لاختياره الاختصاص فى ما مرّ. 


والنتيجه أنْ إدراكك مقدار الأربع إدراكك للعصرء و للعشاء فقط» و ذلكك منصوص فى مرسله «داود بن فرقد) 019. 


و إذا أدركك خمس ركعات» لزمته الفريضتان: لإدراكه من كل منهما ركعه فما زاد؛ 


000 شرائع الإسلام ١‏ ص 07. 
(1) الوسائل 0 أبواب المواقيت»ء الباب ع ح 7 و الباب 17, ح ©. 
بهجه الفقيه» ص: ,16 


و إدراكك الركعه فى كل متهما بتاء علا الاختصاص وجدانيئ. و أمَا عدم إدراك تمام الركفات فقيو آبقا كذلكف بالنسية إلى 
الأوللا» لاختصاص مقدار الأربع بالأخيره؛ و أمَا الأخيره. فإدراك جميع الركعات لها متوقف عل عدم وجوب صرف الزائد على 
الف ولق لوللا برهو مور لت سي 1 بالفعل لتمام الأخيره. فيلزم الدور. مع أنْ الأخيره متوقفه فى الصححه عل تقديم 
الاولل مهما أمكنء و عدم إمكانه متوقف عل تعيّن تمام وقت الأربع للأخيره بالفعل» و هو موقوف عل عدم الترتّب بالفعل» 
فيلزم الخلف. و الاختصاص إِنّما يمنع عن صيحه تمام الشريكه فى ذلكك علط أىّ حال مع عدم أداء ذى الوقتء و عن الشروع 


فى الشريكه. لا عن إتمامهاء لأنّه لا يزيد على خروج وقت الشريكه. 
[لمسأله] وجوب إتمام الصلاه على الصبى لو بلغ فى أثناء الصلاه 


مسأله: الصبئ المتطوّع بوظيفه الوقت بناء ع2 شرعيه عباداته» إذا بلغ بما لا يبطل الطهاره و الوقت باقِ» فهل يستأنف صلاته كما 
حكى عن «المداركك» النسبه إلى «الخلاف» و أكثر الأصحابء أو يمضى فيها؟ 


ود الأول [أ3] الأبجات أمر جديد لا مجرى عنه المتدوب ثماماً و لا بعضاء [و] وج النانى أن الأمرين المتعاقتين لأ فاضل بينهما 
فى الزمان؛ فمطلويّبه الصلاه مستمرّه فى حقٌّ البالغ فى الأثناء و متّصله. بل باقيه لا بحدّها؛ فما سبقء واقع عللِم صفه المطلوبته 
الاستحبابتِه الانحلاليه» و اللاحق يقع عللِا صفه الإيجاب الانحلالى؛ و الأمر بالصلاه قبلها ينحل إل أوامر أوّلها الأمر بالتكبي و 
آخرها الأممر بالتسليم» سواء استمرٌ الأسمر الاستحبابى أو الوجوبىء أو تعاقب الأسمران, لا فرق فى الانحلال بينها؛ كما أنْ الأمر 
استحباباً كان أو وجوبتا انحلالياً كان أو واحداً متعلقاً بتمام المركب إِنّما يتعلق بمن لم يصلّ فإن صلل صلاه مأموراً بهاء فلا 
أمر, لأنّه طلب الحاصلء أو بعضها فلا أمر إِنَا بالإتمام, لا بالاستئناف. لأنّهِ بالنسبه إلى السابق طلب الحاصل. و الانقطاع بالبطلان 
يستلزم مبطليِه البلوغ. و كونه كالحدث. و لا دليل عليه» بل الدليل 


بهجه الفقيه» ص: 1١87‏ 


و الأصل علطا خلافه. و التعتّدى كالتوصٌلمى فى حصول الغرض المسقط للأّمر بالفعلء إِلَا أنّه فى الأوّل منوط بقصد القربه 
المفروض حصوله؛ وعدم اعتبار الوجه وعدم تأثيره فى شىء. و منه يظهر وجوب الإتمام؛ و أنه مقتضط إيجاب البقتّه لا أنه 


لمكان تحريم الإبطال حتّى يقال: لا دليل عليه فى النافله. 


إذا بقى من الوقت أقلّ من مقدار ركعه كما يظهر الوجه فى عدم إناطه 


وجوب الإتمام ببقاء وقت الركعه؛ فإنّهِ إِنّما يلزم لاختيار الاستيناف؛ و مع عدم هذا الوقت عل هذا المبلاء فلا يلزم شىء من 
الأسداء و القضاءء بخلاف ما ذكرنا وجهه؛ فإنّه يرجع إيجاب الصلاه على المتلتّس إِللِمْ إيجاب البقه؛ فما دام يمكن الإتمام واجباً 
ولو بفعل جزئه الأخير» وجب و لا يجوز تركه؛ فإن ترككء فعليه القضاءء فافهم؛ و عليه تجديد نيه الفرض فى ما بقى؛ بخلاف 
القول بوجوب القطع و الاستيناف؛ فإنّه حينئذٍ لا قطع عليه» بل يحرم القطع إن قيل بعموم الحرمه للنافله» و إلا فالإدامه للنافله 
مندوبه كالشروع فيها مع القول بشرعيّتها. 


و أمَا احتمال البطلان رأساً لمكان المصادفه مع ضيق الوقت المعتقد عدمه فى صوره إمكان الاستئناف بناء على وجوبه؛ فيمكن 
المناقشه فيه» لمكان أن الاختصاص يقتضى عدم صححه الشريكه مع عدم أداء المختصّ به؛ لا أىْ واجب أو نفلء إِلَا فى التكليف 
بالقطع و الاستئناف لما هو أهمٌ من واجب آخر؛ فلو غفل و صلَى واجباً غير الشريكه. أو نفلا كما هنا عللِم هذا القول؛ اتُجهت 
الصيحهء لعدم انكشاف الوقوع فى غير الوقت. و كذا صلاه المشتبه إذا انتكشف الضيق فى الأثناء» فعليه قطع النافله. لا أَنّها لا تصحح 
مطلقاً و لو من غير الملتفت إلى الضيق. 


وأما علل| وجوب الاستئناف و عدم الا-جتزاء بالإتمام أو التمام» فمع سعه الوقت لا مانع من الإتمام نافلهُ؛ و مع ضيقه بحيث 
يدرك تمام الفريضه أو ركعه منها مع القطع لا بدونه» فلا إشكال فى رجحان إيجاب الصلاه عل تحريم القطع بناءً عللِم عمومه 


بهجه الفقيه» ص: رذى ١‏ 


الصلاه. و 


التبجه التخبير الجارى فى المتزاحميق» كاثا إيجابيين» أو تحريمتين» أو علا الاختلاف كما هنا. 


ثم إِنّه لا وجه لملاحظه وقت الطهاره فى إدراك الركعه المستأنفه بناء على الشرعيه» و مع تطهّره سابقاً من الحدث الأصغر؛ فإِنَّ 
الطهاره المندوبه مجزيه للدخول فى الواجبات و رافعه للحدث مطلقاًء لا من خصوص المكلفين. نعم لو قيل بالتمريتيه» انجهت 
الإعاده و الملاحظه المذكوره. و لعلّه لذا حكى عن جماعه لزوم ملاحظتها و إن كان متطهّراً من الحدث» كما هو المفروض من 
البلوغ فى أثناء النافله. 


[مسأله] جواز التعويل على الظنْ فى دخول الوقت و عدمه 
اشاره 


مسألةه 30 كال فى عكران العبا بالظاة عند عدر مخضيي العلم بدخول الزقة فرت المقتى من الروابات المتطضة 11 
المعمول بها. 


و أمًا مع إمكان تحصيل العلم» فمقتضِلا روايات الاعتماد علا أذان المؤذّنين «؟» المتأئده بالسيره المستمرّه على الاعتماد عليهاء 
هو الجواز بلا قيد. 


لكنه نسب إلى المشهور عدم الجوازء بل عن «المداركك؛ أنه يعنى عدم الجواز مع إمكان تحصيل العلم مذهب الأضصحات؛ و أله 
لا نعلم الخلااف فيه؛ و إن رده فى «الحدائق» بمخالفه ظاهر «المقنعه)»» و «النهايه)» و «المبسوط» بحسب إطلاق ما فيها الفتوى 
المؤيّد بإطلاق النصوصء كروايه «إسماعيل بن رياح) فى دخول الوقت فى أثناء الصلام» 0 الإجماع. 


وحيث إِنْ السيره» على العملء فلا فرق فى الظنّ بين النوعيّ المعتبر» كالبّنه» و غيره» كأذان العارف الصادقء بل المعتبر مرتبه 
الظَنّ الواقع علكِإ طبقها العمل. و دعوى لزوم تحصيل العلمء أو أن الحاصل من أذان العارفء العلمء لا ينبغى المصير إليها. 


.24 و‎ ١8 الوسائل ”؛ أبواب المواقيتء الباب‎ )١( 
." (؟) الوسائل ع: أبواب الأذان و الإقامه؛ الباب‎ 
.١ الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 70 ح‎ )©( 
166 بهجه الفقيه» ص:‎ 


و ما فى بعض الروايات كما 


رواه «الشيخ» عن على بن جعفر عليه السلام ١١‏ مما يدل عللِ عدم إجزاء غير العلم محمول علكِع عدم الإجزاء عن الفضل الموافق 
للاحتياط لا مطلقاً. 


واأكا يعاتب اليو :الوه كاف قله من العسر وا شرع قرع نوا تدك الباد ينه اللر يوطي يمان اليا كل يوه :وات 
ما لا يخفل على المنصف. 


الشدم دونانزوا اكد ويفا وين الغارى وريفكن أ يقال: إِنْ الطريق الجامع :بين الزوايات فين اتقتتهاء وببينها وبق الفتارى» أت 
الظنّ الاطمئنانى هو الداخل فى روايات الجواز 37)» و المتيقّن من إطلاقاتهاء و هو الموافق للسيره المستمرّه و تقييدها فى ذلكك 
بعدم التمكن من العلم الوجدانى مخالف للسيره و لا ملزم إليه. و أمَا مطلق الظنّ فمقتضلِ نقل الإجماع كما ذكره فى «الرياض» و 
«الجواهر)» 2027 هو التقييد المذكور. 


كما أن جواز العمل بالظِنّ مع عدم التمكن من تحصيل العلم و لا ما هو بمنزلته من الظنّ الاطمئنانى» هو المستفاد من الروايات 
«©» المتأريده بالسيره أيضاً عللِ عدم انتظار المحبوس و الأعملا إلى زمان اليقين و اكتفائهما بالظنون العقلائنه» و كذا من كان 


ودخول هذا الصنف فى روايات الجواز التى منها روايات الاعتماد عللا أذان المؤذنين حتى المخالفين منهم «0»» و منها روايه 
«أبى الصباح الكنانى» «*7»» و صحيحه «زراره» 
وقت المغزب إذا غاب القرص. "7/١‏ 


و صحيحته الأخرى 


أنه قال لرجل 


(1) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 8/8 ح ع. 

(1) تقدّم آنفاً. 

() جواهر الكلام, لا ص 188. 

(ع) الوسائل *0 أبواب المواقيت» الباب ١8‏ و أبواب الأذان و الإقامه؛ الباب ”". 
(0) الوسائل ع أبواب الأذان و الإقامه؛ الباب ". 


(©) الوسائل 0 أبواب ما يمسكك عنه 


الصائم ووفت الإمساكك,. الباب امح 1 
090 الوسائل /ا أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك. الباب ١ه‏ ح ١‏ و ”. 
بهجه الفقيه» ص: 1١68‏ 


ظَنّ أن الشمس قد غابتء فأفطر ثم أبصر الشمس. )١١‏ 
١ 0 :‏ 
» و موثقه «ابن بكير؛ فى صلاه الظهر فى يوم غيم.» 2075 و الصحيح عن «أبى عبد الله الفرّاء) 1*9 عن أبى عبد الله عليه السلام فى 


ارتفاع أصوات الطيور و تجاوبهاء و المرسل «للحسين بن مختار) 26 فى صياح الديكك ثلاثه أصوات ولاءً. 


و يمكن الاستفاده أيضاً من روايه «سماعه) «8) فى الاجتهاد للقبله. لأنّ عدم القرينه على التخصيص بالاستقبال هو الأظهر منها. و 
ذكر القبله لا يقتضى التخصيص. بل لأنّهِ يفيد المعرفه بالوقت أيضاً. و مقتضى الجهه المذكوره فى السؤال» الحاجه فى كلّ من 
الشرطين إلى ما يعمل به» و إن كان يمكن الاستدلال بالقبله على الوقت فى الجمله. و فيها التصريح بالغيم و نحوه من موجبات 
عدم التمكن من العلم فى أوّل الوقت. و فى الجواب تجويز العمل بالظنّ» و عدم يجاب الصبر إلى اليقين» و هو الموافق للمشهور 
أيضاًء و إن حُكى الخلاف عنء «ابن الجنيد). 


و بالجمله: فالأ.ظهر من الروايات الواقع عللِ طبقها العا الاكتفاء بمطلق الظنّ فى صوره عدم إمكان تحصيل العلم و ما 
بمنزلته» وعدم الاكتفاء بغير الاطمئنانى منه للتمكن من تحصيل العلم أو الاطيسسانة و السيرة منافقة المجوير إثبانا وفيا فين 
الضورعن : وايوون اما دل أن الناخير عريض, لفوت لمحدودئة:وقت التمكن غالبا و أنه لو كان واجباً لكان متضحاً. وعدم 
التعرّض لإيجابه فى الروايات المكتفيه بالظنّ مع إمكان الاستعلام بالتأخير مطلقاًء يدل عللِم عدم الوجوب. 


)١(‏ الوسائل 7 أبواب 


ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك. الباب ١ه‏ ح ١‏ و 5. 
(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب © ح .١18‏ 

(”) الوسائل *. أبواب المواقيت, الباب ١18‏ الحديث 2. 

(؟) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 2315 ح ؟. 

(0) الوسائل "؛ أبواب القبله» الباب #» ح ؟. 

بهجه الفقيه. ص: ١21/‏ 


و يستفاد من التعليل فى روايات الأذان »)١١‏ الاكتفاء بأذان الموثوق به أو إخباره بدخول الوقت؛ بل القول بالاكتفاء بإخبار الثقهء 
هو الموافق للسيره الغير المردوعه إِلَّا فى مقام الدعاوى و الخصومات. فيعتبر العداله و التعدّد, إِنَا فى ما كتف بشاهد و يمين» 
كما لا يكفى الاثنان فى بعض المقامات. 


و نفى اعتبار ما عدا البتتنه فى روايه «مسعده» ١؟)‏ مع إمكان منع الظهور فى التعدّد مع العداله» و أن المتيقّن ذلكك من إطلاقها 


بحيث يكون التنزّل كالزياده» محتاجين إلى الدليل مع عموم الاستبانه فيها لما نحن فيه. 


و اعتبار الخبرويّه فى الحدسياتء لعدم الوثوق النوعى بدونها فيهاء لا لعدم كفايه الواحد الموثوق به» بل يشكل التعدّد و العداله 


و لولا هذه الروايات المتقدّم إليها الإشاره؛ المشهوره عملًا حتّى عن «التنقيح) الإجماع على اعتبار مطلق الظنّ لغير المتمكن من 
العلم و المعتبر من الظنون» لكان حكم مطلق الظنّء حكم الشكك فى أنه مع الظنّ بدخول الوقت؛ يستصحب عدمه وعدم 
وجوب الصلاه» كما يستصحب بقاء النهار فى الصوم و وجوب الإمساك. و عدم دخول الليل و عدم جواز الإفطار. 


والظاسن أن لمكو م تسيل إلا القرق و الناسي لذر كس المنسيق» الكو نكف 1! الأمرك لحف دياستن ده الجيل: 
فلا يتوقف عن بذل الجهد إِلَّا المطمئنٌ أو من قام عنده أماره معتبره شرعاء كالبينه 


ولو قيل بكفايه أذان الثقه و إخباره. 
انكشاف فساد الظن أو القطع 


ثم إِنه إن انكشف فساد الظَنٌ ووقوع تمام الصلاه قبل الوقت» أعاد إجماعاً: و متضيويا ف صحيحه رلك تعاد.») 2 و ما فى عباره 
«الشرائع» من قوله: «فإن انكشف له فساد 


." الوسائل ع: أبواب الأذان و الإقامه؛ الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟17. أبواب ما يكتسب بهء الباب *, ح 6. 
(*) الوسائل *, أبواب الركوع, الباب 3٠١‏ ح 2. 
بهجه الفقيه» ص: 16/8 


الظنّ قبل دخول الوقتء استأنف» 0١١‏ فلعلٌ المراد منه «إن انكشف له فساد الظنّ الواقع به تمام العمل» و لا يكون كذلكك إلا إذا 
كان المنكشف وقوع تمام العمل قبل الوقت» «استأنف)»» فى قبال قوله: «و إن كان الوقت دخل و هو متلئسء لم يعد عللا الأظهرا 
99 و الدليل فى الثاق روايه «إسماعيل) 0 المنجير ضعقها باشتهار العمل بها ييخ الأصحاب: 


و أمَا من دخل عليه الوقت و هو متلنس بالصلاه» فالمشهور صححه الصلاه إذا كان الدخول مع الظنّ المسوّغ للدخول؛ و أمَا إذا 
كان مع القطع. فيمكن التصحيح لشمول روايه «ابن رياح» 20» و قوله 


ف أنت ترق 
و التعيير بالظنٌ فى الفتاوج» للتوسعه إلى الظ المسوغه كما هو الغالب يتعنّب بانكفاق الخلاق لا للتضبيق. 


1ن الام لمن اماو لطن وى سال كزان نوي باتكو من جراد عر ]رن ل مي قاذ بول الي 
المستتبع للظنّ بمتعلّقه؛ فالظنَ المخالف للواقع ليس فيه إلا العذر فى مقام العملء و هو مشتركك بين جميع موارد العذر التى منها 
القطع؛ و لا يكون فيها إلا تقبيد صحيحه «لا تعاد؛ بما فى روايه «إسماعيل» و حاصله صبّحه الصلاه مع دخول الوقت فى الأثناء و 
تحقّق العذر المسوّغ 


للدخول المحمّق للتقرّب بالعمل. 


لكن مقتضلا ذلك صححه الصلاه مع نسيان الموضوع أو الحكم, أو الجهل بالموضوع أو الحكم. [أو] الغفله» لتحمّق التقرّب فى 
الجميع و وجود العذر, طريق إلى تحمّق التقرّب. و الإ-ثم فى صوره الجهل مع التقصيرء لا ينافى تحمّق القربه المعتبره فى أفعال 


و بالجمله: لا بد من تنقيح مفاد دليل الصبحه؛ فإنّ الإجزاء على قاعده الأمر 


.08 ص‎ 2١ شرائع الإسلام»‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام» 2١‏ ص 08. 

(*) الوسائل * أبواب المواقيت»ء الباب 50. 
(6) الوسائل * أبواب المواقيت», الباب 50. 
بهجه الفقيهه ص: ١89‏ 


الظاهرىء لا يناسب مقام عدم الأمر» بل مقام عدم المأمور به إلا ظاهراً. كما لا محل للإجزاء فى ما سبق العمل تماماً على الوقت» 
وليس دليل الصععه دالا عللِ] توسعه الوقت المعتبر لما صادف بعض العمل؛ فكون البطلان مع عدم التقرّب فى ما سبق شرط 
آخرء لا للوقتء لما مرّ من أن وقت تمام العمل شرط الأمر لا المأمور به فقط. 


ِل أن يقال بالتعليق فى الأسمر و أن متعلقه ما وقع فى الوقت. و أن مفاد دليل الصيحه كفايه الوقوع بعضاً فى الوقت؛ فالفرق بين 
الدخول بعد العمل و فى الأثناء بعد الدليل» عدم التوسعه الوقتيه فى الأوّل دون الثانى؛ مع تحقّق الأمر فى الجميع. 


و التعليق .إن كان“عللا خلاق القاعنده إلا أله لا يمن بالالتزام به فى موارد وقوع الدليل بنفسه أو بلوازمه. و منها المقام» فيدور 
الأمر مدار الاستفاده من دليل المقام. 


و يمكن أن يقال: إِنْ دليل اعتبار الظنّ على الوجه المجوّز للدخول به فى العملء هو الظنّ بدخول الوقت حال العمل؛ فإن كان 
يقتضى الإجزاء. فلا إناطه له 


بالدخؤل فى الأثناء؛ فإنّه غير المظئون بالظن الذدى دخل معه فى العمل» فالاجزاء ليس للظنٌ السابق على الوقت» بل لأنّ شرط 
العمل بهذا الدليل الأعمم من وقت البعضء فيكون البطلان فى غير المتيقّن صبحته لمكان سائر الشروط. 


و عللِع هذاء فلا وجه للتحمّظ على الظنّ فى قبال القطع مع عسر التفكيك. بل القطع عرفاً ظنّ مع الزياده» و لا إناطه للمجؤز بالظنّ 
الحاصل من الأمارات المعتبره؛ بل قد يكون المعتبر مطلق الظنّ لفاقد الأماره المعتبره و عدم تمكنه منها إلا بالتأخير فقطء مع 
أولويّه القطع بكونه رؤيه من الظنّ» و قوّه احتمال إراده الأصحاب التوسعه من التعبير بالظنّ دون التضييق» كما مرّْ. و حينئذٍ يبقلا 
وجه الصيحه مع النسيان» و الجهل فى الموضوع, أو الحكم, حيث إن الظنّ و القطع منتفيان فى أكثر مواردها. و قد مر أنْ الظن لا 
يكيان عنام الالموزان ين القن مقا مدقف المظوق لواقم اهلا فقرم الحعوال عدم الوم سرك ما يتسلوريه القوية» المفرو طن 


وقوعها فى الجميع مع واقعيّه الوقت فى بعض العمل. و تحمّق الإثم 
بهجه الفقيه» ص: ١86٠‏ 


لا ينافى الصبحه. كالتأخير للصلاه عمداً إلى أن يبقلا ركعه من الوقتء بل يمكن دعوى صدق الرؤيه حيثما تحقّقت القربه» و هذا 
بخلاف العمل برجاء المطلوييه مع مصادفه الوقت للبعض؛ فإنّه لا يدخل إِلَا بتِه الإعاده مع انكشاف الخلافء و قد يؤثّر فى عدم 
الإعاده مع انكشافه مطلقاًء أو فى بعض العمل. 

ولوضللا التقليد كلت الأخبارة فذلكق من الصنالظة بالظق :إن كان من إان الثقه و محرا أو هن غيره مقيدا للظة بو كان 


معتبراً عند عدم التمكن من العلم و الحيجه الأخربحا. 


فالتخلف فى الأثناء لا 


يبطل كما عن «الذكرى»» بخلاف ما بعد الفراغ. و فى المعارضه بأخبار غيره بعدم الدخول» يمكن ترجيح الأوّل إذا كان مدركك 
الثانى الاستصحاب. و إِلَا فبالترجيح بالقوه بناء عل حجته الأخبار بالعدم أيضاًء كما يفهم من التعليل بشدّه المواظبه و بأنّهم أمناء 


.)١١ 


و الأظهر جريان الحكم باعتبار الظنّ» بل بصيحه العمل فى المتخلّف فى الأثناء فى النافله» للأولويّه مما فى النصوص "١‏ أو يتبادر 
منها من الفريضه؛ مع أن التسهيل فى النافله أقرب بحسب المعهود من الشرع؛ و اعتبار الشروط فيها أخف. 


و كما أن الإخبار و الأذان يقطع بهما استصحاب عدم الدخولء يقطع بهما استصحاب بقاء الوقت» فلا يستصحب إلا مع عدم 
الظنّ لو كان مرا بيخللاف صوره عدم الاعتبار. 


و لو دخل بالظن فصادف الخروج» لاعدم الدخول. صخ حيث يصخ القضاعء أن المفقود ثيه القضاء بدل الأداء وهو غير ضائر 
بعد قصد الأمر الفعليَ الذى طبقه عللا الأداء. 


." الوسائل ع: أبواب الأذان و الإقامه؛ الباب‎ )١( 
.50 (؟) الوسائل * أبواب المواقيت, الباب‎ 
١8١ بهجه الفقيه» ص:‎ 


و كذالو دخل بظنّ الخروج فصادف بقاء الوقت فى ركعه أو ما زاد؛ فإنّ المفقود نه الأداء» سواء ظهر التخلف فى الفرعين فى 
الأثناء. أو بعد الفراغ» و إن عدل فى الأوّل إلى ننه الواقع. 


[مسأله] كراهه النوافل المبتدأه فى الأحوال الخمسه و المراد منها 
ماله يكره النافله المبتدأه عند الطلوع. و الغروب» و القيام, و بعد صلاتى الصبح» و العصر. 


و يدل عللا الأوّلين صحيح «ابن مسلم) )١«‏ و المرسل الموافق له »»5١‏ و حديث المناهى «”) المروى عن «المجالس» فيهما و فى 
الثالث» و كذا ما روى «الصدوق» «5" عن النبئ صلى الله عليه و آله و سلم فى خصوص الطلوع؛ و ما عن «العلل» عن 


الرضا عليه السلام فى الطلوع «» و ما روى عن «المجازات النبويّه) فى الطلوع والغروب (7. 


و فى خبر «الحلبى» 07 التعبير عن المورد بما بعد الفجر إلى الطلوع, و ما بعد العصر إلى الغروب مع التعليل بالنبوى» ليس موافقاً 
للمعللء إلا أن يحمل علطا ما يقرب الطلوع و الغروب نظراً إللِم أن العله تضيق إذا لم يحمل هذا الاختلاف عل أن منشأ ذكر 
الأصلء التقبه عمّن يحرّمون الصلاه مستدلَين بالنبوى. 


و يوافقه فى غير التعليل خبر «ابن عمّار» «/) عن الإمام الصادق عليه السلامء ومافى الجعفى 


.7 ح‎ 7١ الوسائل 7 أبواب صلاه الجنازه الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب 28 ح 5 و ع. 

() الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب 28 ح 5 و ع. 

(ع) الوسائل» *, أبواب أعداد الفرائض. الباب 7» الحديث ". 

(0) الوسائل *2 أبواب المواقيتء الباب 078 ح 4. 

(9) مستدركك الوسائل» أبواب المواقيت, الباب 030 ح ؟. 

(0) الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 078 ح ؟. 

(8) الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 078 ح .١‏ 

بهجه الفقيهه ص: ١27‏ 

عن الإمام الصّادق عليه السلام» لكنّه بعباره الكراهه من طلوع الشمس إِللِْ الارتفاع» و بعد العصر إلى الغروب. 


وعن «المنتهلا»: إن الكراهه فى الأوّلين مذهب أهل العلم) وفى خبر «الحسين بن أسلم) ١١‏ ذكر الثلا-ثه» عدن الطلوع و 


الغروب و القيام بعباره: «ذرت» و كبدتء و غربت» و عن التوقيع «) ما ربّما يقتضى نفى الكراهه. 


و يمكن أن يقال بعد التسامح فى الكراهه؛ فلا حاجه فى جميع الأحوال الخمسه إلى الروايه الصحيحه-: إِنَّ المستفاد ممما دل على 
الكراهه مع التعليل فى بعضها المحمول عليه غيره» و بعد نفى الحرمه و البطلان عندنا 


قطعاء و إِلّا لتبتين و انُضحء بل يمكن قيام الإجماع عللِم نفى الحرمه و البطلان» و بعد الحمل علا أقلتِه الثواب فى الكراهه فى 
العباده أنّ رجحانها بمعنى غلبه مصلحه فعلها علكِ تركهاء و مرجوحيّتها بمعنى غلبه مصلحه البدل الزماني علا مصلحته؛ فلا 
داعويّه لهذه الأوقات إلى الصلاه. بل الامتياز و الداعويه لغيرهاء و لا صارفيه لها عن الصلاه» لكفايه رجحان الفعل على التركك. 


كيلانى» فومنى» محمد تقى بهجتء بهجه الفقيه» در يكك جلدء انتشارات شفقء قم - ايران» اول» 157 ه ق 
بهجه الفقيه؛ ص: ١27‏ 
: 
كما أن الصلاه بداعى المشابهه لعتباد الشمس محر مه و بداعى إرغام أن الشيطان الامر بالصلاه لغير الله راجحه عللا الإطلاق. 


و النذر المتعلق بالصلاه فى هذه الأوقات» يكفى فيه راجحبه الفعل على التركك فيهاء و النذر المطلق يولع بالفعل فيهاء لعدم لزوم 
الأمقنا :عن الارذال قن اسان 


فإنَّ الأأمر فى التوقيع الشريف هو المناسب للترخيص فى العبادات المكروهه و ربّما يكون الأمر بالإرغام كاشفاً عن ارتفاع 
الكراهه بالقصد الجد كران علي | ذ تعلق »الخو عه بيخللاف صو ر وعم هذا القصد. فإِنْ اللازم للعباديّه عدم الفرق القصدى 


." الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب 28 ح 8و‎ )١( 
." (؟) الوسائل "؛ أبواب المواقيتء الباب 28 ح 8و‎ 
١697 بهجه الفقيه» ص:‎ 


بين الأبدال. و قصد الخصوصيه لا بخلو عن قصد المشابهه مع العابدين للشمس بأمر الشيطان؛ بخلاف ما إذا قصد الإرغام 
بالخصواصية» فاله يمكن إزالته للكراهه أنضا. 


و أمّرا نفى التحريم فهو و إن وقع الاختلا.ف فيه إِلَا أن المحكيّ عن «كشف الرموز» الاتفاق عللِا نفى التحريم. و يمكن ترجيح 
هذا التق ,أذ بالعرمه لو ايك لباقة يسم عموع الباوى :فعدائزه 


ويمكن أن يقال فى تقريب 


الجمع و لو بحسب النتيجه: أن روايات المنع عن الصلاه عند الطلوع و الغروب منضمّه إِللِإ ما فيه الثالث» و هو عند قيام الشمس 
معلّله بأنُّها تطلع و تغرب بين قرنى الشيطان و هذه العله أيضاً لا تخلو عن إبهام. و تفسيره فى الجمله قوله عليه السلام فى 
المرسلء و فيه قال 


1 
نعمء إِنَّ إبليس لعنه الله انخذ عرشاً بين السماء و الأرضء فإذا طلعت الشمس و سجد فى ذلكك الوقت الناس»ء قال إبليس 


لشياطينه: ِنَّ 0 آدم صلدة لى »1١‏ 


وحيث إِنّ كلام إبليس هذاء مبنيّ على الكذب و المبالغه. و اكتفاء بسجود بعض [بنى] آدم و مشابهه غير ذلك البعض بهم فى 
وقت الصلاه و السجودء فيعلم من هذا أن فتوى الأصحاب بالكراهه. لما فى الصلاه فى هذه الأوقات التى هى أوقات العباده عند 
عاد الشمس من المشابهه الصوريّه بهؤلاء الكفار, و لذا وقع التعبير بقوله عليه السلام 


لا ينبغى 
فى الرضوى .)2١‏ 


و من الظاهر أن الأوقات الثلا-ثه» أعنى الطلوع و الغروب و الانتصافء. أوقات احترام أولئك الكمّار. فهى المناسبه عندهم 
لتعبدهاء و المناسبه للكراهه عليناء بمعنى أقلتِه الثواب الغير المنافيه للترخيص اللازم للرجحان فى العباده» خصوصاً إذا كان بقصد 
إرغام أنف الشيطان فيمن ينوى للعباده» و فى جهه القبله اللازمه للصلاه؛ فيمكن نفى الأقليه بهذا القصد للثواب» كما يستفاد من 
التوقيع الشريف» و إلا فالتقتم 


)١(‏ الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب 28 ح 5 و ه. 
(؟) الوسائل "؛ أبواب المواقيت» الباب 28 ح 5 و ه. 
بهجه الفقيه» ص: ١88‏ 


عللِ هذه الأوقات أو التأخر أكثر ثواباً من مقارنتها فى الصلاه؛ و أمَا الصلاه بعد الفجر, و العصرء و بعد الطلوع إلى الزوال» 
فكراهتها 


بملاكك آخرء لا بهذا الملاكك» كما هو ظاهر. 


و مما قدّمناه ظهر أن الصلاه ليست متثّما يُصرف عن مطلوبيتها بأىّ عموم أو إطلاق» و كيف و هى غايه العبوديّه فى الأعمال 
الظاهره و القلبيّه الباطنه؟ 


[مسأله] استثناء نافله الجمعه و ذوات الأسباب عن الكراهه 


مسأله: و عليه» فنوافل يوم الجمعه ما كان منها فى الاتتصافء و ما كان قبل ذلكك مما بعد الفجرء و ما كان بعد الطلوع إلى 
الاتتصافء بل الصلاه الوارده فيها و فى الأيّام الشريفه من ذوات الأسباب و الأولى من الرواتب غير داخله فى عموم المنع )1١‏ 
حتى تحتاج إلى الاستثناء» و كذا صلاه «جعفر) رضوان الله تعالى عليه التى أفضل أوقاتها صدر النهار. 


مع أن السيره مستمرّه عل عدم المبالاه فى ذوات الأسباب بخصوصيات هذه الأوقات, بل مرّ أن الكراهه بمعنى أفضله البدل؛ لا 
رجحان الترك على الفعل. و مجرّد كون المعارضه عموماً من وجه. لا يوجب التوقف فى الترجيح؛ مع لزوم حمل الأمر عل 
موارد نادره يكون الالتزام بها فى غايه الصعوبه. المستلزمه لتركك هذه المستحات الأكيده. 


بل ملا-حظه السيره توجب القطع بالتقديم؛ و لا حاجه إِللِإْ ملاحظه الشهره الفتوائييه و نحوها لو لم تكن مستنده إلى السيره و 
نحوها؛ بل كثير من هذه وارده فى ما بعد الفجر و العصرء فليست النسبه فيهما عموماً من وجه. بل ملاحظه ما قدّمناه فى معنى 
الكراهه هناء تسهّل الخطب جدًاً؛ فإِنّ غايه ما فى أدلّه المنع؛ أن التطوّع المبتدأ إذا اتى به فى غير هذه الأوقات فهو أفضل من 
الإتيان فيهاء إِلَا أن يقصد فى الأوقات 


."/ الوسائل * أبواب المواقيت» الباب‎ )١( 
بهجه الفقيه» ص: غ4‎ 


إرغام أنف الشيطان» و هذا القصد أمر اختيارى» فالكراهه بهذا المعنى المتقدّم أنضاء فى قوٌه العدم, للتعليق 


و يمكن الاستدلال بالمكاتبه »١١‏ فى قضاء النافله بين الطلوعين» و من بعد العصر إلى الغيبوبه؛ بناء عللِل أن عدم الجواز لغير 
المقتضى معناه للمتنفل الغير المقتضى. لأنّ المقتضىء من ذوات الأسبابء لا من ذوات الأوقات المفروض خروجها. 


و كذا ما فى «العلل» 07١‏ من أن صلاه الجنازه» من ذوات العلل و الأحداثء لا من ذوات الأوقات الممتاز فيه بعضها عن بعضهاء 
فيعم كل ما كانت الاناطه بغير الوقت و إن لم يكن واجباً؛ ففى صلاه الجنازه جهتان لنفى الكراهه: الوجوب. و التعلل بالحدث 
دون الوقت؛ بل فيها جهه ثالثه» و هى أنّها ليس فيها الركوع و السجود كما يظهر مما فى «العلل) 7. 


و يمكن الاستشهاد بروايه «العلل» ©" عم ما يشرح به ما فى صحيح «ابن عمّار) «0) من ذكر الخمس و أنّها تصلى علا كل 
حال و ما فى صحيح «زراره) 120 من الأربع و أَنّها تصلى فى الساعات كلهاء و ما فى خبر «أبى بصير» 07 فى الخمس مع ذكر ما 
بعد الفجر و العصر فى آخره. إن لم يكن مخصوصاً بالآخر, و أن المدار فى ذلكك كله علط كون الصلاه من ذوات الأسباب» و 
إن لم يكن أصل الوجوب منافياً لكراهه بعض الأوقاتء أو الأمكنه كالصلاه فى الحمام» كما لا فرق بين كون السبب اختيارياً 
كصلاه الطواف و الإحرام و الزيارات» أو لاء كصلاه الكسوف و الجنازه و القضاء فى الجمله. 


." الوسائل ”2 أبواب المواقيتء الباب 038 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 7 أبواب صلاه الجنازه. الباب 7١‏ ح 6. 
(") الوسائل 7 أبواب صلاه الجنازه الباب 7١‏ ح 7. 
(©) الوسائل 7 أبواب صلاه الجنازه. الباب 7١‏ ح ©. 


(5) الوسائل» ج 


أبوات المواقيظ» الاب 78 الحديث :1 

(*) الوسائل» ج 2 أبواب المواقيت»ء الباب 28 الحديث 5 و .١‏ 
0 الوسائل *؛ أبواب المواقيت»ء الباب 8 الحديث 0. 

بهجه الفقيه» ص: ١28‏ 


مواق تشحسن ذاك السيت :و الظاهر أن تفخيص ذات الس من طريق ارتكاز المتشبعه و السيره القاقيه أوللاء حييث لا ينون 
فى ما له سبب بخصوصيات الأوقات الغير المزاحمه للفرائض؛ و عليه. فإدراج الصلاه بعد التطهّر و لو كان التطهّر فى بعض هذه 
الأوقات فى ذات السبب كما عن «الشهيد) و غيره أولكِا. و كذا ما صرّح فيه فى الروايات بالتعميم» صدق عليه ذات السبب»ء أو لا؛ 
بل لعل خروج ماله اسم مخصوص و هيئه خاصّه من الصلاه كصلاه «جعفر) رضوان الله تعالى عليه و صلوات الائمّه عليهم 
السلام؛ و نحوها مما يعلم حالها بملاحظه السيره عللِمْ عدم المبالاه فيها بهذه الأوقات؛ فالمطلوب بما أنه صلاه. لا بما أنه صلاه 
خاصّه بسبب و وضع هو الداخل فى المنع الذى قد عرفت رجوعه إلى أولويّه البدل لا إلل أولويّه الترك. 


ثم إِنّه لا وجه للمنع عن سوى الشروع فى المبتدأه؛ فإِنْ المحافظه على أوقات الأثناء أمر غير ميسور لا يحمل عليه الإطلاقات» مع 
ما فى الإقبال علظِ ما يدخل فيه المصلّى و الإطاله من الحتٌّ الشديد المعلوم. 


كما لا وجه للمنع عن السجود و لو كان لا لسببء لأنْه ليس صلاه مشتمله على السجود, و هو مورد المنع بعد ملاحظه المستفاد 
من تعليل «العلل») .)١١‏ 


[مسأله] استحباب التعجيل فى قضاء النوافل و أفضليّه انتظار المماثل 
مسالهة تنا رفوك هق قوافل اليل أو التوانه مدت قضافه سارو لأ تسظر بها المناكل مق الزماتة:و إن كان الاتهان افضيل.. 


أَمَا مشروعيه التعجيل و عدم التوقيت الشرطى للماثله» فلما 


يدل عليه الروايات المستفيضه 7١‏ الوارد بعضها فى تفسير الآيه الشريفه «/؛ و لا إشكال فى دلالتها عللا 


.7 ح‎ 7١ الوسائل 7 أبواب صلاه الجنازه الباب‎ )١( 
.1/ (؟) الوسائل *. أبواب المواقيت», الباب‎ 

(") الفرقان» ؟ع. 

بهجه الفقيه. ص: ١21‏ 


مشروعييّه القضاء فى غير المماثل» و المشهور العمل بها. و بذلكك ينجبر الضعف فى بعضهاء لولا ملاحظه استفاضتهاء و لو لا 
كفايه الاستناد إلى البلوغ فى المستحئات. 


و أمّرا أفضليه انتظار الممائل لو لم تعارض بمر جح آخرء كالإقبال» أو خوف الفوت. فلما يدل عليه صحيح «زراره) 401١‏ و خبر 
«إسماعيل الجعفى» 2037١‏ و خبر «الجعفى»» و «إسماعيل بن عيسلِ» «". و ما فى خبر «الجعفى» من التصريح بالأفضليه يشرح به 
أخبار الأمر بالقضاء فى غير الممائل» لدلالته عللم شرعيّه المفضول أيضاًء فيحمل ما فى بعض المقابل من التسويه» على التسويه 
فى أصل المشروعيّه» دون مرتبه الفضيله. 


و مادل علا الأفضلتهء و إن كان من بعض أخبار الباب و غيره من الصحاح, لا تصريح فيه بالفضلء إِلَا أنه يستفاد منه» بعد 
معلوميّه المشروعيه فى الممائل» مع احتمال الشرطيه التى ُحكى عن البعض. 


مع أنّ معهوديّه مطلوبته التعجيل تقتضى الترتيب و تأخير المماثئل عمًا سبقه؛ كما يقتضى تقديم المماثل علظِ ما لحقه من الغده و 
هو مورد اجتماع التعجيل و المماثله؛ كما [أَنْ] افتراق التعجيل عن المماثله» فى صلاه النهار المقضيه فى الليل؛ و افتراق المماثله 
عن التعجيلء فى الانتظار؛ فلو لا أن المماثله جهه مرجّحه. لما اقتصر فى البيان علط الأمر بالقضاء فى الممائل الذى كأنّه نفس 
الفاكت: 


مع أنْ جعل روايه «الجعفى) و إن لم تكن صحيحه عندهم شاهده للجمع لا بأس به كما هو المعهود فى المستحبات. فإنّ 


الأفضلية أيقا ؤياده الثراف: و عن شن من القرات بلقنا 


مع أنّ غايه المنع عنه جعل الروايتين دالّتين عللِ استحباب الكلء لا ترجيح التعجيل علا الإطلاق. 


.7 و‎ ١١ الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب لاد ح‎ )١( 
.7 و‎ ١١ (؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب /ال» ح‎ 
.18 الوسائل ”2 أبواب المواقيت, الباب 08 ح‎ )"( 
١5/ بهجه الفقيه» ص:‎ 


مع أن التأخير إلى المماقلء لاد يلير له ونجه إلا وعايه الممائله و الأقرضه إلى الفائت» بخلاف التقديم فى النهار؛ فإنّه يحتمل فيه 
عدم خصوصيه للتعجيل هناء و أنّه إنّما يؤل به فيه لمكان عدم الصارف الذى هو النوم؛ فله فى النهار الاشتغال بجميع ما يعنيه» و 
منه القضاء. 


[مسأله] استحباب الإتيان بكل صلاه فى أوّل وقنهاء إِنّا فى بعض المواضع 
مسأله: الأفضل فى كل صلاه أن يتل بها فى أوّل وقتهاء إِلَا فى مواضع تقع الإشاره إللِا بعضهاء و ذلك لما ورد من 
أَنْ فضل الوقت الأوّل على الآخرء كفضل الآخره على الدنيا )١١‏ 
و 
0 0 


أن الأ5 لضو اف اللدو لخر عفر الها 


و من تلكك المواضع تأخير العشائين إلى المزدلفه للمٌُفيض من عرفات. و الظاهر أنه لأهميه الوصول في أوّل زمان الإمكان فى 
اللبل. إلى المشعرء و لى اتنهى التأخير إللا فلث الليل: 


و قد مرٌ الفضل فى تأخير العشاء إِللِلْ سقوط الشفق المغربى؛ بناء على المختار من جواز إيقاعه قبله. 
و كذا المتنفّل يؤتحر الظهرين إللِ] أدائها كما قدّمناه؛ فإنه مقتضى الترغيب الأكيد فى إيقاع النوافل قبل الفريضتين و بعد الزوال. 


والمستحاضه الكبرى تؤخر الظهرين إلى آخر الوقت لتأتى بهما فيه بغسل واحد. و الفضل فيه مختلفء فقد يكون, فى التفريق و 
تعدّد الغسل؛ فالاستثناء من الأفضلء لعله لعدم اطراد الأفضل فيها فى أوّل الوقت. 


ثم إِنْهم ذكروا مواضع للاستثناءء أنهاها 


فى محكى «شرح النفلته إِللِمْ خمسه و عشرين؛ و وجه الفضل فى الاستثناء فى الجلّ واضح و فى بعضها قابل للخدشه. 


.١18 الوسائل ؛ أبواب المواقيت» الباب 0# ح 18 و‎ )١( 
.١18 و‎ ١8 (؟) الوسائل ؛ أبواب المواقيتء الباب 0# ح‎ 
١289 بهجه الفقيه» ص:‎ 

[مسأله] الاشتغال بالعصر قبل الظهر سهوا 


مسأله: لو اشتغل بالعصر بظنّ فعل الظهر صحيحاً باعتقاد ذلكك أو أماره معتبره عليه فانتكشف فى أثناء العصر أنّه لم يصلّ الظهرء 
أو لم يكن ظهره صحيحه. عدل بتنته إلى الظهر إذا لم يفرغ من العصر المشتغل به. 


و أمَا صيحتها عصرا مع عدم العدول» فهى مخالفه للإجماع عم شرطيه الترتيب الموافق لقوله عليه السلام فى الروايه 
إِنَا أن هذه قبل هذه لق 


فإنَّ اشتراط القبليه للظهر ملازم لاشتراط البعديّه فى العصر. و مقتضى الإطلاق و إن كان عدم الصيحه و لو مع السَهو إلى الفراغ» 
ِنَا أن الدليل على الصيحه دلّ عللِمْ عدم إطلاق الاشتراط. 


و الظاهر بل المتعّن أنْ اشتراط الترتيب كاشتراط الستر و الاستقبال» لا كاشتراط إباحه المكان منتزع عن مجرّد تنيجز التكليف 
بتقديم الظهر؛ و إن كان مع عصيان التكليف السابق قابلًا للصّحه بنحو الترتبء و غير قابل للصتحه مع التوبه من الغصب فى الأثناء؛ 
فلا ينفع العدول فى المقام إلا بالدليل التعتدى عل كفايه التتيه فى غير العمد قبل الفراغ. 

وهل يفرّق بين الوقوع فى الوقت المختصٌ بالظهرء أو فى الوقت المشتركك؟ 


مقتضطا الإطلاق فى دليل العدول ؟) عدم الفرق. و يؤّده أنْ الاختصاص بالظهر مقتضاه عدم صيحه الصلاه فيه عصراًء لاظهراً 
صم بتئِه العصر المعدول عنها قبل الفراغ؛ فاللازم تحمّق ثئِه العصر بنحو صحيح عند الناوىء لا واقعاء لعدم لزوم العصريّه و 
لوازمها واقعاًء فلا يلزم الوقوع 


فى وقتٍ لو لم يتذكر فى الأثناء صححت عصراً؛ فالانصراف إِللِم هذه الصوره بدوىٌ زائل بالتأمّل. 


و مثله ما لو شرع فى العصر قبل الوقت» فدخل الوقت فى الأثناء» فتذكر عدم 


.6 الوسائل "؛ أبواب المواقيتء الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل *. أبواب المواقيت» الباب 67. 

بهجه الفقيه» ص: ١7١‏ 

الإتيان بالظهر فعدل إليها؛ فإنّ عدم الوقت مجبور بالدخول قبل الآخرء و عدم نيه الظهر مجبور بالعدول عملًا بالإطلاق. 


و عليه فكما لا يلزم الوقوع كلناً فى المشتركك فى أصل المسأله. لا يلزم دخول المشتركك قبل آخر الصلاه فى صيحه الظهر 
بالعدرل: 


ولو صلل بقصد الوظيفه و أخطأ فى التطبيق» فالأظهر الصيحه بالعدول فى الأثناء» و باتكشاف الخلاف بعد الفراغ مطلقاً. 


و لولم يتذكر إِلَا بعد الفراغ» فإن كان فى الوقت المختصّ بطلتء و أعاد العصر بعد الظهرء و إلا بأن كان كله أو بعضه فى الوقت 
البكر كو معت عفيراء بو عله قكل الظلير و يدل عليه سه والسلي)» »)١9‏ و خبر (عبد الرحلكن) «7). ما دل على الخلاف شاذ 


معر صن عتةه. 


.7 الوسائل "؛ أبواب المواقيتء الباب ع ح ”و‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل "؛ أبواب المواقيتء الباب ع ح ”و‎ 
١7١ بهجه الفقيه ص:‎ 

المقدمه الثالثه فى القبله 

اشاره 


مسأله فى القبله و وجوب الاستقبال فى الصلاه و غيرها و فى أحكام المستقبل بالكسر و تعيين المستقبل بالفتح و هو المراد 
بالقبله و فى أحكام الخلل. 


بهجه الفقيه» ص: انفذنا 


الفصل الأول تبيين القبله 
اشاره 
«القبله»» الكعبه عيناً أو جههً عللِ أحد القولين؛ أو الكعبه لمن فى المسجدء, و المسجد لمن فى الحرم؛ و الحرم لمن خرج عنه. 


و قال بكلّ جماعه يعتدّ بهم من الأصحابء بحيث لا يستراب فى الروايات 01١‏ من جهه الصدورء مع اعتمادهم على الطائفتين 
دنه على لبقا 


و الظاهر أن كون الكعبه قبله لمن فى المسجد متّفق عليه بين الطائفتين؛ كما أنْ الأظهر التزام القائلين بالحرم للخارج بالجهه أيضاً 
للبعيد بما يخرج عن مساحه الحرم. 


دلاله الروانات و يدل عللا أن القبله الكعبه بلا تفصيلء جميع الروايات المذكور فيها: «كون الكعبه قبله» و تبديل القبله الأوللا 
بها؛ 079 و فى بعضها مضافاً إللِ] ذلكك ذكر الآيه الشريفه «. و منه يعرف ما نذكره فى الجمع بين الطائفتين. 


و عالا أىء فذكر الكعبه فقط فى كثير من الروايات» لا يناسب ثبوت البدل له. 


." الوسائل "2 أبواب القبله. الباب ” و‎ )١( 
." (؟) الوسائل ”2 أبواب القبله. الباب ” و‎ 
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والبدل العرضى غير محتملء و إِنْما المحتمل المقول به الطولى بحسب مراتب البعد عن الكعبه؛ فروايات التفصيل لها محمل 
يأتى؛ و روايات الإطلاق لا محمل لها فى الأ-غلب من المواضع البعيده؛ مع أنْ فى بعضها التصريح بالكعبه مع بعد المكان 
كالمدينه. 


و حمل روايات الكعبه عل كثرتها على إفاده تبديل بيت المقدس بهاء لا تعتنها مطلقاً و بيان اختصاصها أو عمومهاء مستلزم 
لحملها علا الإهمال؛ مع استفاده التبديل من التفصيل أيضاً؛ ومع أنْ أوَل 


صلاده صلاها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و المسلمون. إِنّما هى فى المدينه و أطرافها البعيده عن الحرم؛ فالمناسب 
الاقتصار كالآيه الشريفه على المسجد أو على الحرم عل تقدير ثبوت التفصيل. و سيأتى ما فى الآيه من الشرح. و كيف كانء 
فيدلٌ عللِا أنّ القبله الكعبه بلا تفصيلء جمله من الروايات المستفيضه: 


منها: مافى صحيح «الحلبى) أو حسنه. وفيه 
حتى حؤّل ال الكعبه »١‏ 
» وفى روايه «القمى) 


0 
حتى وجهه الله إلى الكعبه 


و فى آخره 
و حوّله إلى الكعبه 
و فيه ذكر الآيه الشريفه فى شطر المسجد الحرام» و فى آخره 
و ركعتين إلى الكعبه 
» و مثله ما فى روايه «الصدوق» فى «الفقيه» فى الخصوصيات المذكوره. فى خبر «أبى بصير) 
أن نيكم صرف إلى الكعبه 
و فيه 
و جعلوا الركعتين الباقيتين إِللِْ الكعبه 7١‏ 
» و خبر «معاويه بن عشّار) 
: 
متى صرف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى الكعبه؟ قال: بعد رجوعه من بدر «*" 
و فى روايه «أبى البخترى» 
م صرف إلى الكعبه (©» 
» و فى «الاحتجاج) عن الإمام العسكرى عليه السلام 


فلمَا أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبه, أطعنا؛ ثم أمرنا بعبادته بالتوججه نحوها فى سائر البلدان التى تكون بهاء فأطعنا «ه) 


وافنها ناذه الدلالة 


)١(‏ الوسائل "؛ أبواب القبله» الباب 7, ح ع. 

(؟) الوسائل *؛ أبواب القبله» الباب 7, ح ”و #او17١.‏ 
(”) الوسائل *؛ أبواب القبله» الباب 7, ح ”و #او17١.‏ 
(ع) الوسائل ”0 أبواب القبله» الباب 7, ح ”و #او17١.‏ 
(0) الوسائل "؛ أبواب القبله» الباب 7 ح 15 و .٠١‏ 
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على الجهه المستفاده من غيرها 


بغير الدلالة اللفظية: فى زؤانة «غبد الله بخ ستان» 
و بيته الذى جعله قبله للناس لا يقبل من أحدٍ توجهاً إللِ| غيره )1١‏ 
» وفيه زياده شرح لآبه القيام 1١‏ 


الروايات الدالّه على التفصيل و ذكر التفصيل فى روابيه «الحجال» ا وفى روايه «بشر بن جعفر الجعفى» رة و فى روابه 
«العلل» عن «أبى غرّها «4)» و فيها زياده مكه بين المسجد و الحرامء ولا إشكال فيه بناء عللا ما سيجى ء فى الجمع بين الطائفتين 
هن كون الدوائزالصتقيره أمارات و معرفات“ «الفسه اق الذوائة الؤسيغه بالإضافهنو اهلها دلة مسجل للرس بالقدوة و هذا روا 
التياسر (2). 


الجمع م الرواباك ول لا و يمكن الجمع بين الروايات 27 بما يجتمع به الأقوال الناشئه عن اختلاف التعابير فى الروايات» 
بالحمل على الطريقيه و المعرّقيه فى أخبار التفصيل ./١‏ مع وضوح شدّه الحاجه إلى الطريق و المعرّف فى الأغلب البعيد عن 
الكعبه» فيحمل عكِعْ لزوم التوسجه إلى المسجد للخارج عنه مثنا بما يكون توجهاً علماً أو ظناً أو احتمانًا إلى الكعبه» كما هو شأن 
الطرق من عدم الاعتبار مع العلم بالخلاف» كالتوجه إل بعض زوايا المسجد 


.٠١ و‎ ١5 الوسائل "؛ أبواب القبله» الباب 7 ح‎ )١( 
.91/ المائدى‎ )0( 

() الوسائل *2 أبواب القبله» الباب *؛ ح ١‏ و" وع. 
(؟) الوسائل *2 أبواب القبله» الباب *؛ ح ١‏ و” وع. 
(0) الوسائل *2 أبواب القبله» الباب *؛ ح ١‏ و” وع. 
(©) الوسائل 0 أبواب القبله» الباب 6. 

(0) الوسائل "0 أبواب القبله. الباب ع و الباب ” و ". 
(8) الوسائل "0 أبواب القبله. الباب ع و الباب ” و ". 
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مما يعلم بخروج الكعبه عن محاذاه المتوبجه إلى تلك الزاويه؛ مضافاً إللِ] أنّ جواز التويجه إللِ تلكك الزاويه مع العلم بخروج 
الكعبه ملازم لبدليِه المسجد عن الكعبه. و ذلكك مخالف للمرتكزات الشرعته» و لا يستفاد من روايات التفصيل قطعاً؛ فالاقتصار 
علا ذكر الكعبه دالٌ علل أن موضوع الاستقبال هو الكعبه. و روايات التفصيل تدلّ علطا أن الطريق للبعيد فى الدوائر المتّسعه هو 
التوجّه الطريقى إلى الدائره الصغيره القريبه بالإضافه إلى الكعبه. 


و منه يظهر وجه الجمع بين الكلماتء فإِنّ اختلا.ف الفتاول علا حسب اختلاف الروايات. و الجمع بين الطائفتين بالحمل علل 
موضوعيه الكعبه و معرفنه تلكك الدوائر» هو المنساق المتبادر إل الأفهام منهاء مضافاً إللِمْ اقتصار أهل الإسلام علكِ ذكر الكعبه 
فى بيان القبله. 


و أمَا صبحه صلاه الصف المستطيل؛ بل صبحه صلاه ناحيه عظيمه بعلامه واحده مما يقطع بخروج الكعبه و المسجد و الحرم عن 
بعض أهالى تلكث الخطوط الوسيعه؛ فلمكان ما فى الرأس من التدوير الذى بسببه يستقبل بين نصفى الدائره بخروج خط مما بين 
الأذنين إلى الكعبه. ولا ينافيه عدم جواز هذه التوسعه فى العمد؛ فإِنْ اختلاف مراتب الاستقبال باختللاف امكف هر افرع و 
عدمه؛ لا مانع منه فى الاستفاده من الأسمر بالاستقبال» فيجوز لغير المتمكن من الألقرب مالا يجوز مثله للمتمكن بحسب دليل 


واحد. 


جمع آخرببين الروايات و بمكن الجتيع بأن يقال: لا إطلاق فى الطائفتين لصوره المخالفه. بل يحمل إطلاق ما دل عللِا أنَّ القبله 
الكعبه» على التقةِ.د بالمقمكة: واد عر ندل مالم يولم هم الوضرل :إلى العيدل ارو د لقتل اميد أو المجسحن 0 أو 


الحرم بدنًا عن البدل لغير المتمكن من الأصل و لغير 


العالم» بخلاف التنزيل مع الأصل. 
كما أن إطلاق المفصّل يحمل علا ما إذا لم يعلم بمخالفه البدل مع المبدل الذى هو 
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الأصل؛ فلا بدلئِه للمسجد عن الكعبه إذا علم بكون التوجه إلى المسجد مخالفاً للتوججه إلى الكعبه. و كذا فى الحرم الذى هو 
بدل عن المسجد. و يراعى التمكن و العدم, و العلم بالموافقه, أو الظنّ» أو الاحتمال مع عدم المرتبه السابقه» كما لا بدليّه 
للمسجد مع التمكن من استقبال الكعبه بالمشاهده؛ و إِلَا صيحت صلاه من فى إحد) زوايا المسجد إل الأخرك) بخط مستقيم بلا 


فصل الكعبه. و هو كما ترى. 

و بالجمله» فيمكن الجمع بأحد النحوين المتّحدين بحسب النتيجه بين الطائفتين. 
ذكر محامل لبعض الروايات و هناكك بعض التعابير فى الروايات المخالفه لما قدّمناه: 
ففى بعضها: إنه 

لا يقبل من أحد توجها إللِم غيره )1١‏ 

»و يحمل على البيت أصلًا و طريقاًء أو التوجه المعلوم أنه إللِ غير البييت. 

وفى بعضها 

أمرنا بعبادته بالتوجّه نحوها (الكعبه) فى سائر البلدان 7١‏ 

» و فيه إشاره إلى [أنّه] لا بد من أن يلتزم به الفريقان» حتّى من قال بالتوجه إلى الحرم للخارج عنه. 
و فى بعضها كروايه «المفضّل' المعتبره علكِ ما يظهر من «الوجيزه) 

أن الحرم فى يسار الكعبه أوسع منه فى يمينها «" 


» (فالتّياسر لذلكك مطلوب لثلا يخرج من القبله)» و ظاهرها أن من كان مولن باستقبال الحرم» يرجح التياسر على التيامن» لمكان 
أن احتمال التوججه إلى الحرم الموافق للكعبه أرجح من احتماله فى التيامن, لقلّه الأنصاب فى اليمين بالإضافه إلى اليسار. و لا 
دلاله فيها على التوججه إلى الحرم مخالفاً للتوجه إلى الكعبه؛ فإذا أحرز الحرم فى جهه مع بعده عنه؛ فالتياسر عن ذلك الخط 


مطلوب وجوباً أو ندبا لا أن التياسر مطلوب لكونه توسجهاً إلى الحرم فى اليسار مخالفاً للتوجه إلى المسجد و الكعبه. 


.١18 و‎ ٠١ الوسائل ؛ أبواب القبله» الباب 7 ح‎ )١( 
.١18 و‎ ٠١ (؟) الوسائل ؛ أبواب القبله» الباب 7 ح‎ 
.7 و‎ ١ الوسائل 0 أبواب القبله» الباب 5 ح‎ )*( 
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[و ينبغى التنبيه على أمور] 

[الأمر الأول] لزوم الانحناء فى الصف المستطيل و عدمه 


ثم لا يخفظِ أن الدوائر المفروضه حول الكعبه» مختلفه فى الصغر و الكبر» و يمكن فرض المسجد من بعضهاء و الحرم من 
بعضهاء و ما بينهماء و ما بعد الحرم؛ فإنّه إذا فرض المصلى فى يمين المسجدء و المصلّى الآخر فى يساره؛ و الثالث فى ما بينهما 
من طرفء و الرابع فى ما بينهما من طرف آخر؛ فإنّهِ يشكل دائره محيطه بهؤلاء الأربعه؛ فإذا استطال صف بين كل قوسين منها؛ 
فإنّه يقع الاتصال بين الأربعه و جميع أفراد الصف فى المحيط مع الانحناء المحسوس الواقع فى كل قوسء و هكذا فى الدوائر 
المنّسعه حتى تصل إلى حدّ من استطاله الصفوف لا يكون الانحناء محسوساً إلا مع الإحاطه الحسابته بين طرفى القوس الوسيع 
جداً؛ ففرض المساواه الحقيقيّه بين مواقف المصلين فى الدائره العظيمه» مخالف لفرض استقبال الكل لمركز الدائوه» أو مستلزم 
لاغتفار الخروج بسبب استقامه خط المصلين عن الاستقبال للمركز. و ذلكك لا إطلاق له علط ما سيجى ء إن شاء الله تعالى. 


وغللا نا ؤكرتاف #الانساء لصت الحستطيل لأ بد كد إلااآله لا بظير فن التحدل فى الدائرة الوسيعءة تعدا الابعد الباكحفل: 
الدقيقه فى طرفى القوس مع وقوع الصف للمصلين مع التدقيق فى ملاحظه الدرجات فى أماكنهم المتباعده. 


كما لا خفاء فى صبحه ما قيل و اشتهر من: «أنّ الشى ء إذا 


ازداد بعداء ازدادات سعه محاذاته)؛ فإنٌ الدائره الصغيره إذا شغلها مأه مثلاء فالكبيره يشغلها أكثر متها يقيئاً علا اختلاف الدوائر 
فق القرت دو العه للشفتها من العف وال نكن تيا 8 الخحنى سا فى لكيه لوقي لاقن السيقيوهة وإ كانت التددة 
تقتضى عدم المساواه» بل واحد من الثلاث مثلّا يحاذى يمين الواحد, و واحد منهم يحاذى يساره؛ و ثالث يحاذى ما بين الكتفين 
من الواحد الواقع فى الدائره الصغيره» و هكذا فى سائر الدوائر. ثم إِنْ الاستشكال بصبحه صلاه الصف المستطيلء وارد عل كلّ 
من القول بكون القبله الكعبه. أو الجهه. أو التفصيل بين من فى المسجد و خارجه؛ و من فى الحرم 
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و خارجه مع المصير إلى الجهه لغير المشاهدين فى كل من المسجد و الحرم, للزوم العلم بخروج الكعبه عن محاذاه الصفّء و 
كذا جهه الكعبه. للعلم بعدم اتضال#الخط م التصلك قل وه للجهه الثابته مع احتمال الاتصال. 


و كذا الحال فى القول الآدخر بناء على المعرّفيه و الطريقته؛ و أمَا بناء على البدلتهء فلا بد من فرض استطاله الصف بنحو يقطع 


و كذا الكلام فى عدم نفع الجهه مع العلم بعدم الاتصال. و لا سند فى تصحيح الصلاه إِلَا حجبه الأماره الواحده لناحيه عظيمه؛ 
فإذا صححت صلاه المتباعدين فرادى» صخت صلاتهم جماعه. 


كما لا ينبغى الإشكال فى أوسعيّه صفوف الخارجين عن المسجد فى الحرم من نفس المسجد مع عدم مشاهده المسجد. 


لكن يجرى الإشكال مع عدم الانحناء» كما يشكل مع عدم الانحناء المطلق فى داخل المسجد مع الخروج عن محاذاه الكعبه» و 
إن كان بعض الصفٌ 


المستطيل محاذياً لهاء بل الظاهر البطلان لغير المحاذى فرادى و جماعه. 


و اللاازم مع العلم بخروج الكعبه أو بدلها عن المحاذاه» العلم ببطلاءن صلاه شخص الخارج عن المحاذاه إذا علم تفصينًا أو 
إجمانًا؟ ببطلا-ن صلاته إِمرا لأمنّ الكعبه أو بدلهاء فى أحد الجانبين لهذا الصفّء أو فى الآخر فيعلم من يتتصل بصفٌ طويل 
ببطلان صلاته جماعه. إِمَا لعدم استقباله للخروج عن المحاذاه» أو بخروج من يتصل به من أبعاض الصفٌ عن المحاذاه» فتبطل 
صلاه المتأخّر إِمَا لعدم وجدان شرط الصلاه؛ و هو الاستقبال فى صلاته» أو لعدم وجدان شرط الجماعه؛ لعدم استقبال من هو 
متصل به إل الإمام. و يمكن الدفع بأنّهِ مع العلم التفصيلى بخروج نفسه عن محاذاه الكعبه أصنًا و بدلّاء يلتزم ببطلان صلاته 
عالماً عامداً؛ و مع العلم التفصيلى بتركك الاستقبال» أو تركك 
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الأقرب إِللِإ الإمام» يمكن منع البطلان. لأنْ العلم التفصيلى بتركك استقبال أحد الشخصين المستازم للعلم بفاقديّه صلاته لشرط 
الصلاه أو لشرط الجماعه. مع كون كل من الأقرب و غيره معذوراً مراعياً للوظيفه مصلياً بمقتضل الأماره» ممنوع تأثيره فى العلم 
بالنظلان: لكفابه صكة ضلاه المصلى باعتقاده قن عزتنت الغير أئر الصيحه عَللا صلاتة: 


فيمكن أن يكون ذلكك كاختلا.ف أهل الجماعه الواحده فى تشخيص القبله بالعلامات المعتبره لدى كل منهم؛ فإنّه تصحح 
صلاتهم إِللِم أن يقطع بالبطلان بالاستدبار من بعضهم عند بعض و نحوه؛ أعنى ما كان إلى المشرقين؛ و إِلّا اكتفى بصيحه الصلاه 
عد انسل قل رتبت مضل القكرا أو تقاض اغر أو لصاف رد لك 

وتكل ذلكذ ضلاه واعسن ظليوه فى أخد جات النائئة الوتسيعةو التصتر فى الكانتب [التدز] له كتاذ واحد العلامقى أحد 


الجانبين و 


با يكلف الخرؤزادى فى الحاني الام 


نعم» يخدش به فى تشريع العمل بعلامه واحده لأهل ناحيه متّسعه طولَاء و المفروض أنَّ كلا منهما عامل بالوظيفه الظاهريّه؛ فكون 
واقع الاستقبال مورداً للتكليف الفعلى المنيجز مع العذر لكل من العاملين فى مخالفته قابل للمنع» و ذلكك كعدول المصلَّى ظهراً 
فى عصره إِللِم مجتهد آخر رأى أعلميّته من الأوّل؛ أو اتكشف ذلك فصِلَى مستعملًا لمحل اختلافهما فى الصلاتين» حيث يقطع 
بمخالقه العضر للوظقه الواقشه» إما لسخالفه القاثى للواقع فى الفتو حا أو الأؤلء ولا يضرٌ ذلكك بعد عدم التنجيز للواقع فى الصلاه 
الأول للحيجه على الخلاف. و فى الثانيه كذلكك, و إن اختلف المستند فيهما. مع أنّ صلاه الصف المستطيل مشموله للإطلاق؛ و 
لا يُصرف بالإطلا-ق عن أدلّه الشروط. و تجويز ذلكك فى الأأطول من الحرم للخارج عنه قابل للتَأمّل؛ و كذا فى الخارج من 
المسجد بنحو يتجاوز طول المسجد بلا انحناء» فعليهم الانحناء إذا علموا الوقوف فى الخطوط المتجاوزه. 

مع إمكان الالتزام بانّصال بعض الخطوط إلى الكعبه أو المسجدء الغير المعلوم عدم 
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محاذانه قن حية البضيلى لكيه متي نا قكرقا بنابقاً؟ كبانق ا عه بوشن الودا ووو هو الاقدووروأس المسعف ا تؤوذ 
الاستقبال يبن المشرقين: أعنئ نصف. الدائره, 


و كذا الحال فى المستطيل بلا انحناء فى المسجد إذا تجاوز عن الكعبه» فيمكن الالتزام بأنّه لا تصحح الجماعه إلا كديرا 


و أمَا الاكتفاء بصدق الاستقبال للبعيد بلا انّصال للخطوط و لو احتمالاء فكما ترى فإنّه يوجب الجمع بين الاستقبال و نقيضه فى 
صلاه واحده. 


[الأمر الثانى] إشاره إلى ما يكتفى به فى الاستقبال 


والأي الاشكال فى الدالا كدو السكى و الانشبال علما أوكلا أوالعصانا لكل عصليو أنه لذيكرة 


الاستقبال إِنَا باتصال الخط من المصلّى إلى الكعبه أو إلى المسجد و الحرم طريقاً أو بدلًا. 


والشتن هو الأول؛ وهو الظاهر من الأدله بل من يعضى كلمات المفظ لين أبشاء ومن الاعنبان المتاسب اليد أيضا. .و لا بأمن 
أيضاً بوصول النوبه إلى ما بين المشرق و المغرب, و هو الموافق لما مر نقله من صدق الاستقبال بانّصال الخط فى ما بين نصف 
الدائرة المواقق لتدوير الر أمن. 

[الأمر الثالث] المراد من الجهه و ميزان صدق الاستقبال للقريب و البعيد 

قال فى «الجواهر) فى تفسير الجهه. اللازم استقبالها على البعيد. بعد نقله ما فى «المعتبرا» و «١كشف‏ اللشام» مع ما فيهما من 
الاختلاف: «و قد يناقش» يعنى فى ما عن «الكشف»» بأنّه لا مدخايه للاحتمال و القطع المزبورين فى الجهه بالمعنى الذى ذكرناه» 
ضروره حصوله مع القطع بخروج نفس الكعبه عن بعض الخطوطء كما فى الصف المستطيل المتٌصل بمحراب النبئ صلى الله 
عليه و آله و سلم بناء عللِ أنّه منصوب على الميزاب؛ فإنّه لاد ريب فى حصول القطع بعدم كون الكعبه فى خطوط مواقف 
المصلين يزيد عللِع مقدار الميزاب إلى الآخر. و من المعلوم ضروره صيحه صلاه الجميع» و ليس هو إِلَا لحصول 
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الاستقبال و المحاذاه للبعيد من حيث كونه بعيداًء الّتى قد عرفت عدم توقّف الصدق فيها علط اتصال الخطوط» .١١‏ انتهى. 


ولم يذكر قدس سره هنا ميزان صدق الاستقبال بلا اتُصالء و لعله إحاله لل ما قدّمه من سعه المحاذاه للبعيد, لكنّه لا ينافى لزوم 
الأننهاء ]للا الاتحداء فى قوس الدائره فى قبال الاستطاله المطلقة فى مابين التشرق و المغرب وقد مد وسه تصححها بالتدوير 
المقدّم للرأس. 


لكنّه يمكن أن يقال: إِنّ المستفاد من قوله عليه السلام 


ضع الجدى فى 


قفاكك (؟) 


هوا أوستخة أم استقيال البعنده لأن استدبار الجدى علكِ حدّ استقبال نجم يقابله» و من المعلوم أن لوال الخد مين المراناء له 
يكون إِلَّا لواحد. و قد أمر أهل الناحيه المتّسعه باستدبار هذا النجم المرئى كالنقطه. 


فعليه» ينبغى القطع بِأنْ المستفاد أنْ البعيد» عليه استقبال الكعبه أو طريقها أو بدلها رؤيهً لا واقعاء يعنى أنّه لا بدّ و أن ترق لفسه 
مستقبلًاه و يراه الناس مستقبلًا و إن علم بعدم اتصال الخطء أو عدم كفايه انُصاله الخاصٌء و هذا شى ء يمكن حصوله لدى أهل 
ناحيه متّسعه. و العلم بعدم اتعال )خط إِمَا فى استقباله أو استقبال الأقرب إِللِإ الإمام فى الجماعه؛ لا يضرٌ بعد تحقّق الاستقبال 
العلمته بحسب القطعء أو الظن أو الاحتمال فى جميع أفراد الصفّ؛ فالشرط و هو الاستقبال رؤيهٌ محمّق» و إن كان استقبال عين 
الكعبه بالاتصال غير محتمل للعلم الإجمالى. 


هذا فى البعيد؛ فالاستقبال الوجدانى المذ كور مع عدم كونه فى الواقع إلى اليمين أو اليسارء تمام وظيفه البعيد تكليفاً و وضعاً. 


و لانت الأسنه كال كله شد قيمة مع خفل الحدئ' أمارم فالة علق كان تكست الرقية كنقطة وضاء لآ يقائلة على العدقيق: إلا 
لط لا ا 
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فى سعته؛ كما أنَّ الحرم عل سعته يراه البعيد كالنقطه فى آخر ما ينتهى إليه رؤيته له» و كذا كل جسم كبير يشاهده البعيد 
صغيراً؛ فهو فى قوّه التصريح بأنّ استقبال نجم يقابل الجدى يحصل به استقبال الحرم بما أَنّهِ استقبال الكعبه طريقاً أو بدلا فلا بد 
من فرض الحرم للبعيد كنجم يقابل الجدى 


فى استقبال النجم و استدبار الجدىء و يكون استقباله محضّنًا للواجب من استقبال الكعبه أو الحرم؛ و يمكن أن يتأيّد ما مرٌ بما 
فى المساجد القديمه من الاختلاف الفاحش فى ما بينهاء و فى ما بين كل منها مع الاعتبارات الهيئيه. 


و أمَا القريب فلا بدّ من الاستقبال باتصال الخطء بل معظم الخطوط الخارجه عن موقف المصلّى إِللِ عين الكعبه» أو المسجد, أو 
الحرم طريقاً أو بدلا عللِم ما مرّ؛ و لازمه لزوم الانحناء طلباً لاستقبال عين ما يلزم استقباله باتصال الخطوط. 


[الأمر الرابع] عدم لزوم المداقه فى القبله و كفايه الظن 


وهذا الذى قدضاه من جهه العيد و شرحهاء المفهوم من جعل الأماره. مع مساعده الاعتبار لجعل العلامه؛ و إن حصل الاختلاف 
فى المواضع و فى موضع المقابله من ظهر المصلَّى بحسب ما ذكره علماء الهيئه» إلا أنه لا يلزم على الناس تعلمها و تطبيق العمل 
عليهاء بعد صعوبتها عللِ] أهل الخبره بها فضلًا عن غيرهم, و بعد العلم بجريان أمر استقبال المصلّين فى جميع القرى بلا حاجه 
إِللِ هذه العلامات المبينه فى عصر الإمام المسئول عنه, و لا طريق إلا استفتاء الناس بحسب حاجتهم و ابتلائهم العمومى؛ لما مرّ 
من تواصل آحاد المصلّين فى المواضع المتقاربه؛ و تكرّر العبور من الطرق المختلفه فى الجهات المختلفه بحيث لا يرتابون فى 
الاستقبال بالوجه الذى ذكرناه. و فى إطلاق النصٌّ ١١‏ فى العلامه. شهاده عَم عدم لزوم المداقه بأزيد مما يحصل من الظنّ 
باللأسناب المسورة 
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و ممما ذكرناه يظهر أن بطلان صلاه الصف المستطيل للمشاهد دون غيره؛ لانحلال الاستقبال الوجدانى فى المشاهد دون البعيد؛ 


الالترققت تكرفا روما فى تاق الفتخطنية قاد فى زفق الناسيه العظيه وى أن اكاك القواضيك الرسكوته مها عفر نه 
الاستقبال الوجدانى؛ و أن هذا التغيير و الاستعمال غير لا-زمين على العموم؛ و إِلَّا اختلت أمورهم إذا صرفوا الأوقات فى القبله 
اديج مرش الرنك وى قفن اماد واالاوورو و هدالق لسورله الفريده يلاف | بد الدر ف البعيرلة رض 
الشخصيه. و فى عدم التفصيل فى النصّ المعتبر )1١‏ دلا له عليه» مع إرشاده إلى الواضحات لديهم من غير هذه الطرق لعموم 
البلوئ» و الجرى علق ما سبق منهم بلا نكير من الأئمه عليهم السلام قد مر وجه معلوميته لديهم. 


و يظهر من «الجواهر» فى نقله عن «شارح الإرشاد» حيث قال: «قلت: قد يحمل المحاذاه على الحسيّه. بل ذلكك هو المتعارف علا 
لسان أهل الشرع علكِ نحو ما اشتهر بينهم من أهل العراق مثلاء و إن طالت صفوفهم و استوت مواقفهم؛ يجعلون الجدى بحذاء 
المنكب عل نحو واحد. و من المعلوم امتناع ذلك بحسب نفس الأنمر لاختلاف أشخاصهم فيه؛ و إِنْما يمكن تحقّقه بحسب 
الحسّ؛ فعلى هذا ليس البعد مخلاً بظنّ المحاذاه» بل كلما ازداد» انّسع السمت الذى تظنّ هى فيه» 07١‏ موافقت ]١-[‏ له و لما 
قدّمناه. 


و أمًا ما يلزم المشاهتد من حدّ الاستقبال؛ فالظاهر أن لزوم استقبال مجموع الكعبه بالمقاطره و نحوهاء من الأغلاط؛ و أن اللازم 
استقبال أىّ جزء منهاء إلا أن اللازم استقبال المصلّى, فلا بد من صدقه. ولا ينبغى إنكار الصدق مع استقبال معظم أبعاض البدن, 
بحيث لا يكون الخارج من حدّ الكعبه إلا قليل من البدن, و لأجله قيل بعدم كفايه أماله البدن أو بعض المقاديم عن 


القبله فى التخلى فى نفى الحرمه. 
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و إِنْما الإشكال فى الاستقبال بخصوص نصف البدن؛ فإنّه يصدق كل من الاستقبال و العدم. و الظاهر كفايه الاستقبال بالوجه 
المستلزم لكونه؟ الخارج خصوص أحد طرفى الوجه إلا أنّه من الاستقبال بمعظم البدن؛ فيبقل الاستقبال بنصف الوجه و ما 
يتصل به مورداً للإشكال؛ فضلًا عن الأقلّ من ذلكك؛ بل الأقلّ بما أنه خروج عن صدق استقبال المصِلّىء لأنّ المعظم على 
الفرض» خارج عن الإشكالء و إِنّْما مورد الإشكال خصوص الاستقبال بنصف البدن؛ فإِنَ عدم الصدق للاستقبال و إن كان لا 
أثر لاق الحيله إلا الاسيية لأ وكرن فالعا عه تداق استقال الفين المتصدرت الى عي الفا قر عق الالسواظ لأ ور كمف 
ذلك. 


[الأمر الخامس] القبله أعمّ من البناء و الفضاء 


ثم إن لا خفاء فى أن القبله أعتم من البناء و الفضاء؛ فلو زالت البنيه بظلم أو غيره» كفل استقبال الفضاء؛ كما لو صلل مَن فى 
عمل «أبن شين افقله ها تحاف من الققاء التخا المفل هن هه ناد الكفيه كله الصلى فى شرفات اق كه أسقل 
من بناء الكعبه. فقبلته ما يحاذيه من الأرض المتّصل فوقها ببناء الكعبه. 


و يمكن فهم ذلك من الإطلاقات من جهه أنّ استقبال كل فى مكانه عالياً كان على الكعبه أو سافنًا عنها هو المطلوب من لا 
تغيير المكان حتى يساويها فى موقفه؛ فلو كان ذلكك واجباء لزم بيانه. 


و قد وقع بيان الخلاف فى العالى الذى يساوى السافل فى عدم المساواه مع البناء» و لا يمكن أن يكون وظيفته خارجه من العين» 
و الجيه الى لأ منصور إلا باستقبال الفضاء الذى هو المقدور للمتخفضن مكانه عن 


بناء الكعبه الكثير الوقوع فى بعض الأمكنه فى نفس «مكه؛ و فى أطرافها القريبه و البعيده؛ فإِنْ العين و الجهه مشتركتان فى لزوم 
المساواه بين الموقئ و البناء و عدم لزومه. 


و إِنْما الاختلاف فى أوسعيّه حدٌ استقبال البعيد بحسب الجانبين» و بحسب ما قدّمناه من الاستقبال الحسيّ الذى لا بد فيه من 


التحفظ فيه أيضاً على العلم و مراتب الظنّ» 
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فلا يتنزّل إلى الضعيف مع التمكن من القوى بلا حرج بالنسبه إلى الحرم طريقاً أو بدلًا بالنسبه إلى القريب. و أمَا العالى و السافل؛ 
ففيهما إشكال آخر مندفع بكون الفضاء قبله. 


[الأمر السادس] جواز الفريضه فى جوف الكعبه 
ثم نه يدل علظِم جواز الفريضه فى الكعبه اختياراً كما عن المشهور, مونّقه «يونس بن يعقوب) 

: ش‎ ١ 
.)١١ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: حضرت الصلاه المكتوبه و أنا فى الكعبه أ فأصلى فيها؟ قال: صل‎ 
و بها يحمل ما فى صحيح «محمّد بن مسلم)‎ 
3 لا تصل المكتوبه فى الكعبه‎ 

.: 

عللِم الكراهه. و أمّرا صحيح «معاويه بن عمّار) 3 فدلالتها على المنع ضعيفه؛ لما فيها من الاستدلال بتركك رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم الصلاه فيها إِلّا مرّه نافله. 
و عن «الشيخ) روايه ما مرّ عن «محمّد بن مسلم) بعباره 
لا تصلح الصلاه المكتوبه جوف الكعبه ع 
»و فى الموضع الآخر مثل ذلكك بزياده 


وأأنا إذا خات فرك الفلاف فاذ باس أن فليا كل حورت الكسه 


و د بحتما فنا وده أصل روايات «محمّد بن مسلم)» إذ يبعد تعدّد الواقع و اختلاف العبائر» مع نقل المخالف للرواه عن «محمّد 
بن مسلم» بلا إشكال إلى التعبير الآخر فى الواقعه الأخرى. 


وعللا أىْء فإن كان الأصل واحداً و نهياًء يبحمل على الكراهه كما 


مرّء و احتماله لغير 
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النهى كالعباره الأ-خرى الظاهره فى الكراهه حيث لا يثبت معه المنع» فلا يحتاج إلى الجمع المذكور؛ فإن يثبت المنع؛ ججمع بما 
مرّ. و الحمل عل الاضطرار و الجمع بالحمل عليه على التفصيل بعيد جدَّاًء كما لا يخفلا. 


ثم إِنّ صدق الاستدبار على المصلّى فى الكعبه, لا يضِرٌ بعد صدق الاستقبال أيضاً: 
و زياده الاحترام فى الصلاه إليها عن الصلاه فيها و إن صلَلِ إليها أيضاً لا توجب تكليفاً نفسياً أو شرطياً. 


و أمًا استقبال أىّ جدرانها شاء» فهو بمعنى عدم الاختصاصء أو فى قبال توهّم لزوم كونها بين الأسطوانتين كما فعله صلى الله 
عليه و آله و سلمء أو فى قبال الصلاه إِللِلْ أربع جوانب كما أرسله فى «الكافى) إذا حمل على الزوايا؛ و إِلَا فييعد إراده 
التكرار» و يلغو الحمل عط غير ذلككء إِلَّما ما قدّمنا من الزواياء لمكان أنّها صلاه للم جهتين» أعنى طرفى الزاويه» فتحمل على 
التذية 


[الأمر السابع] الاستقبال عل سطح الكعبه 


ثم إن المصلّى على السطح كالمصلّى فى الجوفء يبرز بين يديه شيثاً من البناء أو الفضاء لو لم يكن بناء ليستقبله» فيكون الداخل 
كالخارج فق هذه الجهه. 


و أمّا الروايه فى الاستلقاء على السطح للتوججه إلى البيت المعمور «7) فمع شذوذهاء و مخالفتها للإطلاقات الغير القابله للحمل 
عل ما فيهاء و مخالفها للمشهور أو المجمع عليه يمكن حملها لو ثبتت على التخيير» و إن كان الأحوط رد عملها إل أهلها. 


[و هنا مسائل] 


[المسأله الأولى] عودّه إلى حكم الصلاه فى الصفٌ المستطيل 


مسأله: تبيين مما مر أنه لو استطال صف المأمومين فى المسجد حتّى خرج بعضهم عن سمت الكعبه» بطلت صلاه ذلك البعض» و 
كذا فى الصف الطويل الخارج عن سمت 


)١(‏ الوسائل ؛ أبواب القبله. الباب 237 ح ؟. 
(؟) الوسائل ؛ أبواب القبله» الباب 219 ح ؟. 
بهجه الفقيه» ص: ملا 


المسجد فى خارج المسجد. و فى الخارج عن محاذاه الحرم فى خارج الحرم. و إِنْما يختلف ذلكك بحسب اختلاف الأخبار فى 
بدلتيه المسجد و الحرم و طريقتتهما؛ فعلى البدليّه تصحح الصلاه بمحاذاه المسجد سمتاً و إن خرجت عن سمت الكعبه و كذا فى 
الحرم الخارج عن سمت المسجد إذا حاذى الحرم فقط؛ بخلاف القول بالطريقته إلى الكعبه فى كل من المسجد و الحرم؛ كما 


م 


و القول بالبدليهه مستنده روايات التياسر؛ و تعليله «بأنْ الحرم فى يسار الكعبه أوسع منه فى يمينها بالصَعْفء لمكان إشراق نور 
الحجر الأأسود) وهذاعللًا خلائ ما دل عللا أن القبله الكعبه؛ و لا يقبل التوججه إل غيرها «5. و حملها عللا من فى 


تذقق :قن نووانات العاسن و سكن المتافقه التوكه فن ما ستفاة مق الروانة الدالد عن قاسو ليله مامه أن من كان 


2 


بعيداً عن الحرم بحدّ يمئز يمين الكعبه عن يسارهاء فالميل عن الحدّ المسامت للكعبه إلى اليسار له فى غايه البعد استحباباء فضنًا 


,5 .. لا 
عن اللزوم المستفاد من بعض كتب الفتوى. 


إِنّا أن يقال بِأنّه إذا تتشتخص الحرم فى مسافه وسيعه فى قبال المصلَّى بحيث له أن يصلّى فى جميع هذه المسافه مستقبنًا لبعضهاء 
فإنّه يختار يسار هذه المسافه بالنسبه إلى المستقبل لها علظِا يمينها. 


وفيه أن المميّز لكون الحرم فى هذه المسافه على هذه الروايه» يميّز الكعبه فى جهه كون الحرم بالنسبه إليها ثلثاه فى طرف 
اليسار و ثلثها فى طرف اليمين» فيكون المميز للكعبه مطلوباً منه العدول عن مسامته نفس الكعبه إلى مسامته يسار الكعبه. 


.7 أصل الروايه موجود فى الوسائل "؛ أبواب القبله الباب *, ح‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل ؛ أبواب القبله» الباب 7, ح‎ 
1/09 بهجه الفقيه» ص:‎ 


وافيد هاه من الاسععاد كاله مضاناً إللاناقيه من الندقت مشعمل على أولوية البدل» تدبا أو لزوما عن الأضا دو إن كات البعد 
بحدّ لا يميز اليمين للكعبه عن اليسارء بل يكون الحرم كلاً عنده عل مساحه نجم؛ فَإنّه بمجرّد الميل يخرج عن الحرم كلأ كان 
فى طرف اليمين أو اليسار؛ و لذا يكون الاستقبال الحسّى بعيد هكذا باستدبار الجدى مثلاء و استقبال ما يقابله بقدره فى الفرض. 


[المسأله الثانيه] قبله أهل العراق و من سامتهم 
اشاره 


مسألهة أهل الحراق يتفعلوة الحدق خلق المتكب الأندن ويد ل غليه مزسلة «الصدوق» 


إِنَى أكون فى السفر و لا أهتدى إلى القبله بالليل» فقال: أ تعرف الكوكب الذى يقال له جدى؟ قلت: نعم» قال: اجعله عللِا 
يمينكك, و إذا كنت فى طريق الحج» فاجعله بين كتفيكك )١١‏ 


» و خبر «محمّد بن مسلم» عن أحدهما عليهما السلام 


سألته 


عن القبله قال: ضع الجدى فى قفاكك و صلّ "١‏ 
مع موافقه الاعتبار لهذه العلامه و نحوها ممما ذكره الأصحاب فى كتبهم. 


وك إنّ:هذه الرؤايات عمل بها الأصحاب» وعتروا عقا فيها با يطابق قواعل الهيئه خلا تبغى التشكرك فبها ستدا أو دلالة؛ 
فإِن من يجعل الجدى بين الكتفين هو العراقى» و نحوه الموافق له فى طول البلد؛ فيكون فى محل سكناه من العراقى الذى 
يختلف مع سائر البلد بهذا الحدّء كالأطراف الغربته للعراق» فيوافق خبر «محمد بن مسلم الكوفى» حيث جعل قبلته بين الكتفين 
للجدى. 


وعاقة حال لحتني التدقق عن شيل حلت الأذن المت + فلعله تفاوث فتن مقر و كد اقزله فى تع وإسشافيا بع زناف 


فى الجدى 


لأنْه نجم لا يزول و عليه 


.7 و الوسائل» 0 أبواب القبله» الباب هه ح‎ ل2٠‎ /18١ ص‎ ١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الوسائل ؛ أبواب القبله» الباب ه» ح .١‏ 

بهجه الفقيه» ص: ١9١‏ 

بناء القبله )»١١‏ 

يعنى يكون المستقبل أينما كان متّصلًا بخط خاصٌ إلى الجدى فى طرف من دائره موقفه. 
و كذا قوله فى الخبر الآخر. فى الجدى 

و عليه تبنى القبله "١‏ 

بالمعنى المذ كور. 

و منه يظهر: أن قوله عليه السلام فى صحيح «زراره» فى جواب قوله: أين حدٌ القبله؟ 

ما بين المشرق و المغرب قبله «”" 


بمعنى جواز الصلاه إِللِْ ما بين المشرق و المغرب لمن كان قبلته الحسيّه بينهما اختيارًء لمن لم يتمكن من تعيين الأضيق من هذا 
الحدّ فى ما بينهما بالأمارات؛ و إلا تعن التعيين بمقتضا] أدلّه لزوم استقبال العين للبعيد المتمكن» كان عين الكعبه؛ أو عين الحرم 


أى سمتهاء و لا وجه لتخصيصه بالصلاه الواقعه باعتقاد تشخيص القبله مع انكشاف الخلاف. 


[و هنا أمور] 


[الأمر الأول] مراتب الاستقبال 


و بالجمله؛ فمن تمكن 


من استعلام سمت الكعبه أو الحرم بنحو ينتهى إلى الاستقبال الحترى برعايه قواعد الهيئه. و تحصيل مقدار الا-نحراف إلا 


المغرب أو إلى المشرق بواسطه فهم طول البلد و عرضه مَقيسيِن للا طول «مكه) و عرضها بلا عسر شخصى. فعليه العمل بذلككء 
لما دل علط لزوم الاستقبال إلى الكعبه و أنه لا يقبل التوجه للم غيرهاء و أنّ الحرم قبله البعيد طريقاً أو بدلًا. 
و مثله من عرف محل وضع الجدى بعد الاستعلام المتقدّم؛ و أنّهِ فى بلده بين الكتفين» أو خلف أحد المنكبين. 


فمن عرف ذلك بالحساب فى تعيين أحد الأقسام الثمانيه المتصوّره فى البلدين طولًا و عرضاًء أو لم يعرفء إِلَا أنه أخذه من أهل 
الخبره بذلكك المحاسبين لذلكك, كان العمل 


)١(‏ الوسائل *2 أبواب القبله» الباب هه ح ١‏ و ”وع. 
(؟) الوسائل *0 أبواب القبله» الباب هه ح ١و‏ #اوع. 
() الوسائل "؛ أبواب القبله» الباب 7 ح 4. 

بهجه الفقيهه ص: ١9١‏ 


بذلك بدخاله الجدى و استعلام نقطه الشمال به. أو بغير ذلكك من الآلات المستحدثه؛ فتكفى الأدلّه العامّه لتعين ذلكك مع عدم 
العسر الشخصى. و كذا استعلام جهه الاستقبال الحسىّ من الأمارات من قبيل المساجدء و قبور المسلمين» و قبر المعصوم عليه 
السلام مع الاطمئنان بالبناء الأصلى. و كذا معرفه مصلى العابرين من المسلمين مع رعايه الأقوى ظناء و عدم التنزّل إلى الأضعف 


ومن لم يعرف و لم يتمكن من أزيد ممما بين المشرق و المغربء و أنّ سمت القبله فى بعض هذا المجموع بلا رجحان؛ فإِنّه 
يصلى إِللِمْ بعض هذا المجموع المفيد للعلم بالصلاه إِللِمْ سمت القبله الحسته» أو ما لا يخرج عن ذلكك السمت 


إلى د المشرق :أو المغرف» 
[الأمر الثانى] اختلاف الطول و العرض و تعيبن القبله بهما 


و أما بحسب مقتضإا الاعتبار. فمحل الكلام فيه أن البلاد الشماليه إِنْما يختلف سمت القبله فيها باختلاف الانحراف إلى المغرب 
أو المشرق بقدر اختلاف طول البلد عن طول «مكه) شرّفها الله فما كان من البلاد فى غرب «مكه) فانحرافه إلى المشرق» و ما 
كاوق شرق سكا :اسراف إلى المعريه و مانا فطيااف الترول كاك الكراف فدهن مقط الصرب كا له يتدرو السايكة ليا 
فى البلاسد الجنوبته» و الا-نحراف و قدره فى البلادد الجنوبيه عللِ ما مرّ فى الشماليه. و ستعلم قدر اختلاف طول البلد مع طول 


«مكه) مما سيجىء إليه الإشاره؛ و من النقوش )١١‏ الصحيحه المرسومه المبتيه لنسب البلاد بعضها إِللِ بعض من حيث الشرق و 
الغرب و الجنوب و الشمال. 


ولا يخفلِ أن الاختلاف الطولى إذا كان قلينا فنّهِ لا يوجب الانحرافء بل الصف المستطيل المستقيم تصحح صلاتهم جماعه؛ 
فإِنُ الانحراف لا يتبيّن فى الظاهر إِلَّا فى حال استبانه التفؤس الحتدى فى محيط الدائره. و الظاهر أنه لا يستبين فى أقل من ثُمن 
الدائره» إلا أن الدائره الصغيره ظهورٌ التقوّس فيها أسرع منه فى الكبيره جدًاً؛ فلعله 


)١(‏ يراد منها الخرائط. 
بهجه الفقيه» ص: ددا 


لا ينوط صيحه الصف المستطيل مستقيماً فى الدوائر الكبار عظِ عدم اعتبار أزيد من انُصال خط من رأس المصلىء الذى هو شبه 
الدائره كما أفيد. 


قال قدس سره فى «الروض» ١‏ بعد تقسيم اختلااف البلادد مع «مكه) المعطليا ف الطوليج ارقن إلى ثمانيه-: «فإن تساوى 
الطولادن وعرعن البلد أكت فبعت القبله تقطه الجتوت؟ و إن كان أقل فهو نقطه الشهال؛ و إن ساوج العرضان ولول البلك 
أكثر» فسمت 


000 


روض الجنان فى شرح إرشاد الأذهان الطبعه الحجريه ص .50١‏ 
بهجه الفقيه» ص: 1١97‏ 


القبله نقطه المغرب؛ و إن كان أقل فهو نقطه المشرق. و معرفه السمت فى هذه الأربعه سهل يتوقف علظِ إخراج الجهات الأربع 
علل/ وجه الأرض بالدائره الهنديّه أو غيرها لا غير. 


وك انك بوك فلن" الكراظو تاو عرفا “شعي قبلة اتسيف تقطت الفشؤوق و التدمال) وق تقضية نوما فيو نيه تفط 
التحووية اي الحكريت كو نر ادنك عوعرالبلش جر ل و تيك عرقياء ميدع قله الله بون :لفطل التحتوتة و المشترق 1و إن العكية 
فبين نقطتى المغرب و الشمال. و هذه الأربعه تعلم من الجهات أيضاً إجمانًا.» 


إلا أثاقال عد دك ميمه كل فوس م الأرية الى يوخ الجهاة» شتفيى قيماء لتصير الذائره كلاتمأة وستى كسما كنا عو 
المفروض فى قسمى الطول و العرض -: 


«فإن كانت «مكه) أطول من البلد المطلوب سمت القبله فيه و عرضها أقلّ من عرضه. بأن يكون البلد غربياً شمالياً من «مكه) 
كنةناء فك ند معط الذانة» الوكدكه بتكل مر تقفله: الحتونة لكلاو فهيا ساون الطولين إلى المشتر ق وتو عع تلطه الشبال مشاه 
إلى المشرق أيضاًء و تصل ما بين النهايتين بخط مستقيم, ثم تعدّ من نقطه المشرق إلى الجنوب بقدر ما بين العرضينء و من نقطه 
المغرب مثله. و تصلّ ما بين النهايتين بخط مستقيم» فيتقاطع الخطان لا محاله» ثم تخرج من مركز الدائره خطاً مستقيماً مارَاً بنقطه 
تفاظديجا واتواسئله للا تحط الذائر مع فلك الخط يت :قله البلكم بو القوس القن فين طرق الخط المتتين ال الميقط و قط 
الجنوب», هو قدر انحراف سمت القبله فى ذلك البلد عن نقطه الجنوب 


نحو المشرق. 


إن كان طول امكم و عرفحها اقل م اطول الك المطلوب سمت الله فيه و عرضةه راق كوة اللنا كترها شكباما من لمكم 
كأكثر «العراق» و جميع «خراسان» و ما والاهاء فعَُدٌ من الدائره من نقطه الجنوب إلى المغرب بقدر فضل ما بين الطولين» و من 
نقطه الشمال مثله» و تصل ما بين النهايتين كما مرّء ثم عدّ من نقطه المغرب إلى الجنوب بقدر ما بين العرضينء و من نقطه 
المشرق مثله» و تصل ما بين النهايتين أيضاًء و أخرخ من المركز خط مار بنقطه التقاطع إلى المحيط» فذلكك سمت قبلته. 


:إن افك «مكة تعن لتك :ظو لا وعرضاء بان كان غرها حزما فس هم نقلي التسرت و القنمال إلى السكرق ومن تقطن 
العترق: و المذيب زلن لفسال وهل كنا ونان كافك ركم اعركيج د الله دمر اطول تبان كاف خرف جتوفاء عد 
من نقطتى المشرق و المغرب إلى الشمال. و لا يخفلا عليكك باقى العمل إذا تدبئرت ما أسلفناه. 


و لنمثّل لقبله بلدنا مثالا لبتتضح لكك بالعيان» مرئّباً عل ما قرّرنا من المقدّمات»ء و نتبعه بما استد ركناه فى الجهات» فنقول: طول 
اامشق نع النهن لوزي «#طروسن وهوقني تاق ار تالقتروى شبك قن اعرف د سعدا و رركم اط ليمنياء نين رذن 
غرعة شمالة فكوق سيفها حارجا ب نقطك اللحرت :و المشر قو طول وسط والحزاق) كك «الكوقة واو ورقداد4/ رجه 
ميقنواوة اللاقان ل او عفني سرادوس ]ان لعتشي انسقويفيا قرت سقوو دق طول «النهرة قاد فرفيها بيهن عرض 


الكوفه» فهى إذن محتاجه إلى زياده تقريب» و اعتبر باقى البلاد بهذا 


التقرو ةق الله العو دق 
[الأمر الثالث] استحباب التياسر لأهل العراق و ما فيه 


و أمَا استحباب التياسر لأهل العراق كما حكلٍِ عن المشهورء فقد مرّ وجه الإشكال الثبوتى فيه؛ فإن صح ما حكى عن العراقتين 
من العامّه أنّهم يتيامنون عن قبله 


بهجه الفقيه» ص: ١‏ 


المساجد المعروفه كمسجد الكوفه, و أن انحرافهم إلى اليمين ليس لوجه صحيح. فالمطلوب التياسر عن جهه تيامنهم, لا عن 
القبله فى العراق. 


نعم» حيث يمكن الاعتذار عندهم بأنّ الحرم فى يسار الكعبه ضدغفه فى يمينهاء فهو موافقه للواقع مع التقيه فى الاعتذار. و عدمٌ 
وجوب ذلك مع أنّ اللازم» على ما ذكرء الوجوب لا الندب لمكان عدم اطراد الإمكان» فيكون كالصلاه لا متكتفاً معتذرا بأنّه 


مالكى؛ لكن ظاهر الفتاوكا استحباب التياسر عن القبله لا عن قبلتهم. 


و مثل ذلك ما عن «المجلسى» قدس سره من: «أنْ مساجد العراق القديمه كمسجد الكوفه. و السهله» و يونسء مبتيْه على التيامن 
عن القبله بحسب ما ترشد إليه قواعد الهيئه؛ و البناء فى زمن خلفاء الجورء فأمرنا بالتياسر للاستقبال بتعليل فيه التقيه عن العلّه 


الواقعته). 


و هذا مبنى عل تغيير بناء هذه المساجد عتما كانت عليه فى زمان أمير المؤمنين عليه السلام أو أنه كان يتياسر فيها إِللِمْ ما يقارب 
عشرين درجه و كلاهما مستبعد جدَاً؛ و إن كان هذا الوجه لو صم مفيداً» و لعل التفاوت فيها ما يكون بين المنكب و خلف 
الاذن اليمئلا. 


و يمكن للعامّه الاستناد فى تيامنهم عن القبله ببناء هذه المساجد عل هذا الوضع مع كونه متّبعاً لديهم. 
لكن لازم الوجهين الوجوب مع الإمكان و عدم التقتيه» لا الندبء فالعبره بما تقتضيه القواعد و إِلّا فسائر الأمارات. 


والطريق الثانى: ما عن نصير الدين الطوسيّ قدس سره فى محكيٌ «التذكره» .)١١‏ قال: «إِنّ 


اليس كوخ غازه سيك تر امن سكه عدفية الله عال حرق كرفيا فى الدونط اتام هرم السؤؤاءه و اسه العالقة.والعشر ير منت 
السرطان وقت انتصاف النهار. و الفضل بين نصف نهارها و نصف نهار سائر البلدان أن يكون بقدر التفاوت بين 


."/7 جواهر الكلام لا ص‎ )١( 
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الطولين؛ فليؤخذ التفاوت» و يؤخذ لكل خمسه عشر جزءا منه ساعه؛ و لكل جزء أربع دقائقء فيكون ما اجتمع؛ ساعاتٍ البعد عن 
نصف النهار. و ليرصد فى ذلكك اليوم ذلكك الوقت قبل نصف النهار إن كانت نكاشونيها اللدععالى قرفب أن وحذهإن كانت 
غريه» فسمت الظل حينئذ سمت القبله) انتهلا. 

وقد يستغئل) عن معرفه الطولين بما استحدث من سماع الأذان بمكه بالآلات المستحدثه بعد معرفه التفاوت بين الاتتصاف و 
رادو الاخع امو حاو إن كا لمعا ولزن ثر ارين العمل عل طبن دلكد فى اللذان الواقع في جد 
اليومين؛ فإنٌ المستقبل للشمس حين مسامتتها لمككه شرفها الله مستقبل لمكه أينما كان المصلّى فى الشرق أو الغرب لمكه شرّفها 
الله و تكون الشمس حينئدٍ فى الجنوب الشمالى و فى الشمال الجنوبى. و بعد وضع العلامه فى ذلكك اليوم فى المكان الخاص 
يعلم قبله ذلكك المكان فى كل زمانء و فى ما وافقه فى الطول و العرض. 


بهجه الفقيه» ص: /1 1١‏ 
الفصل الثانى أحكام الاستقبال 
[الأول] جواز الأخذ بالظنّ بالقبله 


ثم إن العالم بالجهه و إن كان بعيداًء يعمل بعلمه؛ و هل له أن يعمل بالطرق الشرعيّه التى لا تفيد إِلَا الظِنّ» كالعمل بالجدى مع 
التوفيق بالاعتبارات الظتيْه الصناعيّه» حيث لا يلزم فى العمل بها حصول العلم من الاعتبارات و إعمال القواعد, و إن كان تحصيل 
العلم ممكناً بلا 


حرجء كما فى سائر الأمارات الشرعته لسائر موضوعات التكاليف؟ 


الأظهر أن له ذلكك. و أما العمل بالأمارات الشرعيه الغير المحصّله للظنّ المعتبر» فالظاهر توقفه عل عدم إمكان تحصيل الموافقه 
مع الظنّيات» أو إمكانه مع العسر الشخصىء كجعل الجدى فى القفا لمن يحتمل ذلكك فى ناحيه عظيمه من «العراق)» و من وافقه, 
إِللِْ أن يعلم بعدم موافقه قبلته لقبلتهم. 

و بالجمله. فغير العالم إذا حصّل الاطمئنان من الأمارات مع الاعتبارات أو من نفس الاعتبارات» فلا إشكال فى عمله به؛ كما أنه 
مع العسر فى ذلكك يعمل بالأمارات الشرعيّه مع رعايه الظنون الغير الاطمئنانيه؛ و مع عدم إمكان ذلكك أو حرجيّته» يعمل بمطلق 


الظن, و لا يتترّل إلى المرتبه الضعيفه مع التمكن من القويّه إلا فى العلم؛ فله العمل بالأمارات الشرعيه فى متيقّن مواردها من 
الموافقه للاعتبارات و إن كانت ظنيه. 


بهجه الفقيه» ص: ليلحلا 


دلا-له الروايات و أمّا حجيّه مطلق الظن لغير العالم ومَن بحكمه. فهو المروى فى صحيح «زراره) 2١١‏ و دلق «سماعه) (75)» و ما 
عن «تفسير النعمانى») «”) و عليهما العمل. 


0 
لا يعارضها مرسله «خراش» 0 عن أبى عبد الله عليه السلام الآمره بالصلاه إلى الأربع دون الاجتهاد. لموافقه الروايات المعتبره 


«0) للمشهور. 


توجيه تقدّم الاحتياط على الاجتهاد فى الروايه و يمكن حملها عل,إ رد القوم فى ما هم عليه من الرجوع إلى الظنّ الحاصل 
بالاجتهاد. أ نظن الاسرا د سقرؤنا كان :3 القبان :3 تمان لي طق لانو ار ع فى ا عكابيا ركو ف وعاتيا التى ما 
نحن فيه منهاء و أنّه لِمم تنكرون أن المدار عللِ الاجتهاد الذى ترجعون إليه أيضاً؟ فأجاب بأنّ اللازم تبعته النصّء و الاجتهاد عند 
فقد النصوص. و منها العلامات الشرعيه المنصوصه فى 


المقام و غير المراجع إلى النصوص لا بدّ له من الاحتياط مطلقاًء و هو فى ما نحن فيه بالصلاه إِللِْ الأربع؛ و نحن إِنّما نرجع إلى 
الاجتهاد مع فقد النصّ هناء و أنتم ترجعون إليها بلا طلب و فحص عن النصّء و ثبوت المنصوص؛ فمجرّد الاجتهاد بعد الفحص 
لا يكون موجباً لاشتراكنا معهم فى شرعيّه الاجتهاد مطلقاء فتأمّل تعرف. 


و أمَا تقدّم الاجتهاد عللِا الاحتياط هناء فهو فى ما احتمل تعيّن الأقلّ بُعداً من القبله فى ما يحصل بالاحتياط من التوججه إل خط 
الاستقبال؛ أو ما لا يبعد عنه بأزيد من ثُمن الدائره تقريباء بناء علا أنه لا يجوز مع التمكن اختيار هذا البعد بهذا 


)١(‏ الوسائل *2 أبواب القبله» الباب ‏ ح ١‏ و”'وع. 
(0) الوسائل *2 أبواب القبله» الباب ‏ ح ١‏ و”'وع. 
(") الوسائل *؛ أبواب القبله» الباب #, ح ١‏ واوع. 
(©) الوسائل "؛ أبواب القبله» الباب لل ح ه. 

(0) الوسائل 0 أبواب القبله» الباب 8. 
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الحدّ عن القبله» التى عيّنها بالاجتهاد, و إِنّما يجوز له مقدار عرض أربع أصابع القريبه من الدرجتين و ثلثى درجه كما عن «السئد 
الشيراقف) قلسن نحرة أو زد إِللِ ست أصابع» و هى قدر أربع درجات كما عن «المحقق النائيى قدس:سرةافى «الوسيلةاءو 
لعلّه مبني عل تحمّق الاستقبال باتصال خط يقرب من ربع الدائره» الموافق تقريباً لما بين وسط الجبهه إِللِ ما يحاذى الاذن» و 
يكون ذلكك بقدر ست أصابع أو أزيد. 


و يحتمل بعيداً أن لا يراد من الروايه المتقدّمه التسويه فى نفى الاجتهاد حيث لا أماره ظَلِيه فيقتصر عل مجرّد الاحتمال بصلاه 


واحد» فيجاب 


أنه حينئذٍ يحتاط بالأربع و لا يقتصر مع الاختيار على الواحده. 
فيذا اننا فارق بين الشيعه و المخالفين بحيث لا اجتهاد بناء علط مثاليّه قولهم: «أظلمَتٌ» ١١‏ و كونه كنايه عن عدم الأماره الظنّيه 


نظلقاء و عوفقا بي القريقين فى هذه الصورة» شجابه الثرق: باعمارها الخساط: 


فعلى هذا يتأخَر الاحتياط عن الاجتهاد. و علطا الأأوّل فالاجتهاد المنصوص حبجيته فى المقام يتقدّم عل الاحتياط» و غيره لا 
يتقدّم عليه. 


[الثانى] مرتبه الاجتهاد فى تعبين القبله 
ثم إن الظاهر أَنّه إذا كان أماره معتبره شرعاًء فهى كالعلم متقدّمه عللِا الاجتهاد المحصّل لمطلق الظنّ؛ و إذا لم يكن علم و لا 
علميّ معتبر إِلّا بهذا الدليل الآمر بالتحرّىء فلا بد من الاجتهاد. 


و حينئٍ فقول الغير مع العداله و التعدّدى أو لا معهما فى الإخبار عن علم و حسٌء أو لا معهماء إِمّرا أن يقال بحجيته فى هذا 
الموضوع من باب الخبروئه؛ أو الشهاده التى لا يعتبر فيها التعدّد؛ أو يعتبر؛ فذلكك من المتقدّم على الاجتهاد, لأنّه بمنزله العلم» 


)١(‏ تقدم قريباً. 
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و التحرّى إِنّما أمر به من لا يعلم؛ و إن لم يكن حبجه شرعيّه فهو داخل فى الاجتهاد. و إن صدق عليه التقليد لعدم العبره إلا بالظيّ 
الخام مع قرا الغزر و نينا شر له بالبسديا دودى قن لكك لقو ننه فاو رك عو ستل الكقر ا عن الفاتيى (لبسفا لقينة ل قلستي 
كوة اموق عو الكقرك و عرو يقابل النطتون فكوة مرجر ابو لما كرف راجا قرا لوكلى كته لاع المخالت 
له. 


فالمقابله بين الاجتهاد و التقليد هنا فى غير محله» و مقابلتهما فى الأحكام الكليّه لا يقاس عليها المقابله فى الموضوعات المعتبر 
فيها مطلق الظنّ. فليلاحظ ما فى كلماتهم هنا من المقابله 


ثم إن الظاهر أن قبله بلد الإسلام أعنى قبله مساجد المسلمين القديمه فى بلادهم» كقبورهم فى مقابرهم القديمه أماره عللِا 
الأماره الشرعيه. لبعد الاستناد فى بنائهم عكِ غير الأمارات الشرعيه. مع تكرّر الصلاه من المسلمين فى الأعصار كذلكك و عدم 
تغييرهم فى الجهه التى لا يغتفر الانحراف فى حدّها عن القبله. 


فمع ثبوت الأماره المعتبره علا الأماره الشرعتّهء يكون ذلك كاستفاده المصلّى بنفسه تلك الأماره و الاستعلام بسببهاء فلا يسوغ 
له الاجتهاد فى نفس الجهه؛ بل فى الانحراف يميناً و شمانًا على الوجه المغتفر تخلّفه يسوغ الاجتهاد, و إن كان لا يلزم للأماره. 
و إن كان لو اجتهد فظنّ بالمخالفه كذللكك احتمل العمل بالاجتهاد. 


ويظهر من إطلالق الأمر بوضع الجدى فى القفا 0١١‏ و يتقّد ذلكك بموضع وضع الجدى على اليمين» مع وضوح التفاوت فى ما 
بين الحدّين اغتفار التفاوت بين فى ما بين الموضعين ممما يكون الا-نحراف فى ما بين الأمرين و يزداد لو أريد من قوله عليه 
السلام 


عللا يمينكك زفق 


» محاذى اليمينء لا خلف المنكب الأيمن» كما عثر به الأصحاب؛ فإنّه إِنّما يكون 


.١ الوسائل "؛ أبواب القبله» الباب ه» ح‎ )١( 
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ل ا 0 0 0007 


و بالجمله؛ فتركك التقييد فى إحدى الروايتين؛ و التقييد فى الأخر للوضع فى القفاء يدل عللِ| اغتفار التفاوت فى ما بين القفا و 
المنكب. مع أنه يسع تمام الكتف عدا ما سمط بالمنكب. 


و يمكن أن يكون هو الوجه فى اغتفار مقدار ست أصابع المساوى تقريباً لأربع درجات فى دائره يفرض قطرها المصلى. 
كما أنْ قوله 


ما بين المشرق و المغرب 


لق 


» يراد به ما يكون الا-نحراف عنه مبطلّا و صلاة إِللِ] غير القبله» و هو تمام رُبع الدائره» بأن يفرض القبله فى الجنوب مثلماء 
فالانحراف إِللِلْ منتهى الربع من كلّ جانب مبطل» فيكون فى الأزيد مبطنًا أيضاًء كما إذا كانت القبله فى منتصف أحد الربعين و 
كان الا-نحراف إِللِلْ قريب من منتهى الربع الآدخر؛ فإذا كان المغتفر ما بين القفا و المنكب, يظهر سعه هذا القدر بحيث تصحٌ 
مو الت اللرين السخيوياذ تخا 11ل بها يلع قنك الزيع أواأرية: 


و يمكن أن يكون ذلكك لأجل أنْ أبعاض هذا الصفّ كلهم يرون أنفسهم مستقبلين حسّدا إلى نقطه مفروضه فى ما يحاذى 
الجدى و يقابله. 


و يمكن الأخذ بإطلاق قوله عليه السلام ١؟)‏ 
فإنّه مؤْخَر العنق» و لا يختصٌ بالخط الواقع بين الكتفين» فيكون دالَاً عللِ] اغتفار هذا المقدار؛ و كذا قوله عليه السلام 


» بناء علطا أنه الوضع خلف المنكب؛ فإنّ مجمع عظمى العضد و الكتفء لا بختصٌ بخط واحد عرفا فهو أيضاً شاهد علكِ اغتفار 
لازم. 


نعم» لا يجب استعلام الأماره الشرعتيه بالمباشره لجريان السيره على الصلاه فى تلكك المواضع بلا فحص آخر؛ و إن كان لو 
استعلم بنفسه و أعمل الأمارات» فمع تبن 


(1) تقدّم قريباً. 
(5) تقدّم قريباً. 
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الخطأ فى أصل الجهه بما لا يغتفر فالظاهر تعن ما حصّله لانكشاف خلاف الأماره عط الأماره الشرعيّه؛ فإنّه من ذى الإماره؛ و لا 
يسوغ له تحصيل الأماره علظِا ما عنده بخلافها. 


[الثالث] جواز تعويل الأعمل على الغير 


ثم إن الأعمل لا ينبغى الاستشكال فى أنه يعوّل عل غيره؛ لأنّه غير عالم و وظيفته الاجتهاد. و المقدور منه له تحصيل الظن 


بقول الغير» و إن كان لو قدر علا الاطمئنان 


لا يتترّل إلى الظنّء ولا يتترّل إلى الضعيف مع التمكن من تحصيل القوىٌ فى ما لا يغتفر حال العمد» و فى ما لا يغتفر إِلّا فى حال 
عدم التمكن من تحصيل الأقرب إلى القبله. 


و يدل علطم ذلكك جريان السيره عليه؛ و ثبوت العسر و الحرج فى تكليفه» مع مساعده عموم دليل التحرّى؛ فإِنّ الأعمل] بحسب 
النوع» لا يتمكن من أزيد من التحرّى بمراجعه الغير المختلف فى إخباره عن علمء أو استناد إل الأماره الشرعتّهء أو إلى اجتهاد 
المخبر و كذا يدل علظا ذلك روايات إمامه الأعمطا )١١‏ بالدلاله الالتزاميه؛ فإِنّ صلاه الأعملا معتمداً عل توجيه الغير تسديده 
مفروغ عنه» و المدلول المطابقى فى هذه الروايات جواز إمامه الأعمظِ مع تسديد الغير و أن المأموم لا بدّ له من الاطلاع على 
التسديد كى يتطابق استقباله مع استقبال الإمام؛ فلو لم تجز صلاته بتسديد الغير لم تجز إمامته به؛ فإن جازت الإمامه بالتسديدء 
جازت الصلاه به بالأولويّه. لأنّ الجماعه صلاه فاضله. و لا فرق فى بيان هذا المدلول بين التعبير فى خبر «السكونى» 07١‏ من المنع 
عن إقامتهافن الضتحراء إلا مع التوجيه» و بين التعبير فى صحيح «الحلبى» 409 و حسن «زراره «©) 
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من نفى البأس مع التوجيه و التسديد و هما كالشارح لروايه «السكونى»» و مقتضاها المنع الإرشادى المختلف موارده بحسب 
المبطل و غيره؛ فى حال العذرء أو مطلقاً. 


و مما مر يظهر أنْ الأعملا لا يفترق عن البصير إذا انحصر وظيفته فى الاجتهاد» 


لعدم التمكن من أعلكِ منه إلا مع العسر أو لعدم وجوب التأخير و الفحص و جواز صلاته فى الحال بالاجتهاد و تحصيل مطلق 
الظنّء فهو مثل الأعمط حينئذٍ فى أنّهِ نوعاً لا يتمكن من أزيد من الاجتهاد بالسؤال من الغير؛ فتسميه وظيفه الأعملا بالتقليد. و 
وظيفه غيره بالتحرّى و الاجتهاد. لا تؤئّر فى شى ء؛ كما أن ورود الدليل فى خصوص الأعملاء لا يدل عللا أنّه غير الموظف من 
البصير بالاجتهاد فى الوظيفه. و مجدّد التسميه فى الكلمات لا يغيّر الوظيفه» إذ ليس لشى ء من الاجتهاد و التقليد حقيقه شرعيّه أو 
متشرّعيه و إِنْما يختلفان فى الاصطلاح. 


و بالجمله: فكلّ من الأعمل و البصير الذى لا يتمكن من تحصيل الأمارات إِلَّا مع العسر و الحرجء و البصير الذى قضّر فى تأخير 
الاستعلام إِللِمْ زمان ضيق الوقت عنه. مشتركون فى التوظيف بالاجتهاد و التحرّى و الاكتفاء بصلاه واحده معيّنه عن ضمٌ غيرهاء 
عللِم خلاف يأتى فى الاحتياط. و المقصود أنّ الكل مشتركون فى كون عملهم بغير الاحتياط اجتهاداً و تحصينًا لمطلق الظن. 

و أقرا أن معرفه القبله فى مراتبها التى لا يتنرّل عن العاليه إلا بعدم التمكن» أو بعدم الوجوب كما يقال بالاغتفار فى العمد فى 
الانحراف الغير البالغ لأربع أصابع و سعه المنكبء أو ست أصابعء أو ما بين أوّل المنكب و وسط الكتفين» حيث تغترت الوظيفه 
فى الكتفين و اليمين فيدلٌ عل اغتفار ما بينهما. أو ما يقال من صيحه صلاه الصف المستطيل إلى أن ينتهى إلى الانحراف الغير 


المغتفر؛ مع أَنّه لو كان من عرضه إِللِعْ الأدلّه أو ليس فيه سيره معلومه و عدم المحدوديّه لمكان ندره الفرض و عدم الابتلاء» لا 


بهجه الفقيه» ص: ع" 


يشبت حكماً غير ثابت؛ فإن انتهل] إلى ما قدّمناه من كفايه الاستقبال الحتدى للنقطه المقابله للجدى مثنًا أو لما ترشد إليه قواعد 
الهيئه أو نحو ذلككء فهو؛ و إِلَا فلا بد فيه من إقامه الدليل كفائتاء أو علا الأعيان» فالأظهر هو الثانى كسائر شروط الصلاه. 


و مجرّد اتّحاد القبله الواقعته اللازمه على الكلّ فيكفى تشخيصها من شخص واحد للكلّء لا يكون دلينًا على الكفائيه» بل الكل 
مكلفون بالتحصيل بالعلم؛ أو الاطمئنانء أو الاستناد إِللِ الأمارات الشرعيه ثم الاجتهاد المحصّّلى للظن؛ و وصول النوبه إلى 
الرجوع إلى المخبر العالم أو بحكمه لا يجعل الواجب كفائدً» لمن لازم الكفائيه امع الف كفن العروو إن شك عن 
الاستعلام بالمباشره بنحو أوثق من تعبين الأوّلء مع أن خلافه مقطوع فى ما احتمل المخالفه الغير المغتفره» كالمخالفه فى أصل 
الجهه و أنّها تنحرف إلى الغرب أو الشرق مثنًا. 


[الرابع] وجوب إرشاد الجاهلء إلى القبله و عدمه 


و أمًا أن من حصّلمها بوجه من الوجوه بحيث تصبحح صلاه نفسه و من تبعه فى تعيينه» هل يجب عليه بناء مسجدء أو تعيين القبله 
للبدد بنحو يعمل به فى زمانه و بعده لتلا يقعوا فى المخالفه الغير المغتفره مطلقاء فهو مبنيئ علطم وجوب إرشاد الجاهل فى 
الموضوعات,. و إن لم تكن المخالفه للواقع من قبل الشخص المعتّن للقبله إِلَا أنّه مع تركك الإخبار تقع المخالفه كثيراً قطعاً أو 
ظَنَاًء أو يفرّق بين الإخبار بالعلم أو الإسناد إللِ الأمارات المعتبره الشرعتته أو الاطمئنان الحاصل بالقواعدء و بين الظنّ الحاصل 
بالاجتهاد؛ فيجب فى الأوّل دون الثانى» مع أنّه غير فارق إذا أخبر عن الظنّ لا عن المظنون حتى لا يقع غيره فى الوهم» فيستغنى 
عن الاستعلام بتختيل الإخبار عن العلم, و لا 


إشكال فى المحبويّيه هناء و فى كل موضوع لا يوجب وقوع الغير فى الحرجء ففيه وجهان جاريان فيمن رأى من ينحرف فى 
صلاته بما لا يغتفر فى العمد أنه يجب عليه إعلامه. أو لا؟ 


بهجه الفقيه» ص: لحل 


[الخامس] حكم الجاهل بالقبله 


ته إِنّ مراتب الاستقبال بحسب العلم و غيره» قد مرّ أنّها مترتّبه بحسب العلمء و الاطمئنان» و الأمارات المعتبره الشرعيّه. و الظن 
الحاصل بالتحرّى؛ [و] لا تصل النوبه إلى المرتبه الأخيره إِلَا بعد فقد المتقدّمه أو عدم وجوب تحصيلها للعسرء أو للضيق و 
نحوه؛ فيبقى الكلام فى فاقدها فى الظنّ الذى تقدّم تقدّمه عل الاحتياط» لا أنّهما فى عرض واحدء أو يتقدّم الاحتياط عليه. 


إشاره إلى الروايات المختلفه و الجمع بينها فقد روى تعن الاحتياط» و عمل به المشهور مع التمكن بسعه الوقت و غيره؛ و ادّعى 
عليه الإجماع, وهى مذكوره فى مرسل «خراش» )١١‏ المتقدّم. و عن «الكافى). و «الفقيه» «3) التعبير عنه بالروايه. و قد تقدّم وجه 
المناققه فى الابعد لال بعرسل تخراش» إنا أن دعوى الإجماع من جماعه. تكفى لحجيّه بعض هذه الروايات فى لزوم الاحتياط. 


وروى: أنْ المتحر تسل حيث يشاءء نقل ذلكك عن «العمّانى»» و «الصدوق»». و الميل إليه فى «المختلف» فى «الذ كرى)» و ذل 


عليه مرسل «ابن أب عميرا عن «زراره) 27١‏ و صحيح «زراره» و «محمّد بن مسلم) 89 


و الظاهر أنْ الموضوع فى هذه الروايات متّحدء و أنه المتحر المطلق الذى لا يرجح طرفاً و جهه» فهذه الروايات للاجتزاء» أظهر 
فى الجواق.و العخيير و الاكتقاء بواحده دق ظيوو النشديه فى :وسرت الانضاط المؤقى إلى البميخ بالصضاذه إقا إلذا خط القيلةة 


أوخالا مكاد هرا يا معن تمن الدائره, 


الرسائل 


أبواب القبله» الباب ل ح ه. 

/6 /"17/ ص‎ ١ الفقيه»‎ )١( 
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بهجه الفقيه» ص: 7١8‏ 

مادل على أن ما بين المشرق و المغرب قبله و الجمع بين الروايات و أمّا روايه «معاويه بن عمّار) ١١‏ فالظاهر أنّها فى المتحر 
الخاصٌ فى ما بين المشرقين» و أنّ الانحراف إِللِإ ما لا يبلغ النصف غير مبطل للمتحير فى بعض النصف. 

و يحتمل فيه إراده كفايه الصلاه إللِم خط المشرق أو المغرب مع التحتر أيضاًء كما يناسبه الاستدلال بالآيه المطلقه .0١‏ و لا 
نافه علوت الترون يحبدي البو ناخد اهنا دفي الول :فى الككر فى قله التقيلى للقن فندزوالأخرىئ قن لمعل في 
النافله إذ لم يكن فى جميعها ذكر السفر المشعر بالتحير» و لا منافاه بينهما و النزول فيهما و إرادتهما مع بيان القرينه فى وقت 


الإمكان, و لا امتناع فى استعمال اللفظ فيهما علكِ مختارناء بل عل,ِ غيره إذا أريد فى جميع الموارد, و إِنّما خرج بالدليل العالمٌ و 


من بمنزلته فى خصوص الفريضه. 


و يمكن أن يقال بأنّه يستفاد من صحيح «معاويه بن عثّرار» عللِم ما مرّ أنّه مع القطع بأنّ القبله فى نصف الدائره» فالصلاه إللإ 
بعض هذا النصف كافيه؛ فإذا كان ذلكك مع القطع الفعلى» فهو كذلك مع القطع التقديرى, أى ع تقدير كون القبله فى 
النصف الآخر. و لازمه كفايه صلاتين للمتحبر فى النصفين فى حصول الاحتياط» و لا يحتاج إلى أربع صلوات. لكنّه يدفعه: أن 
المستفاد منه كفايه الواحده فى مجموع أطراف الاحتمال. و حيث إِنّ الاحتمال فى النصفء فالواحده تقع فى 


النصف؛ فإذا كان الاحتمال فى التمام» أمكن كفايه الواحده فى التمام و عدم لزوم الاحتياط رأساًء و خصوصاً إذا فهم من الآيه 
النصف الذى هو مشرق مع النصف الذى هو مغرب بالنسبه إِللِ الأوّل بتنصيف خط نصف النهار للأرض المبتدء من نقطه 
الشتوب :]80 تل التما ل تالضكة رفن اعد الشعين بدا لحاس الحيدوو و ]لاثهو حك اعروين شال أخرق غير الطللاة 
فى النصف 


.١ ح‎ 23٠١ الوسائل ؛ أبواب القبله» الباب‎ )١( 
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بهجه الفقيه» ص: ا 

المقطوع بكون القبله فيه. 


و يمكن أن يقال: إن المعارضه بين طائفتين من الروايات» إحداهما المكتفيه بصلاه واحده للمتحر» و الأخرى الآمره بالأربع؛ و 
أمَا ما دل علكِا أن ما بين المشرق و المغرب قبله» فهى فى التحتر المنحصر فى ما بينهماء لا التحير فى تمام الدائره؛ فإن كان المراد 
مما بين المشرق و المغربء ما يشمل نفس المشرق و المغربء فيراد منه نص الدائره» و يكون الصلاه الواحده بعد تشخيص 
الجهتين» و طرفا المعارضه المتقدّم إِنّما هما فى صوره الدوران فى تمام الدائره. 


و عليه» فمدلول الروايه ١١‏ فى العلم بالجهتين أنْ الصلاه فى الوسطء بحيث تقع إِمنا إلى القبله أو ما لا يبعد عنها بأكثر من ربع 
الدائره» فالصلاه فى الخط المقابل أيضاً كذلك فى صوره الدوران فى تمام الدائره؛ لكنّه بضميمه أن الصلاه إِللِمْ الأربع جهات 
نما تجب للقطع بوقوعها إمَّا إلى القبله أو إلى ما لا يزيد علظِ ثمن الدائره؛ و لا-زمه إيقاع صلاتين فى ما علم بن القبله فى 
النصف الخاصٌ من الدائره. لا الاكتفاء بواحده؛ فالاكتفاء بواحده لازمه عدم إضرار اعد إِللِْ الأقلى من ربع الدائره» أو إلى قدر 
ارخ 


أيضا؛ و لازم لزوم الأربع للمتحير المطلق. تحصيل اليقين بوقوع صلاه واحده لا تبعد عن القبله بأزيد من ثمن الدائره فى طرفى 
خط الصلاه. و أمًا عللِ تقدير عدم شمول روايه كون ما بين المشرق و المغرب قبله «؟) لنفس الطرفين» فيلزم أقلتِه الانحراف فى 
طرفى الصلاه من ربع الدائره؛ فلا ينفع فى الاحتياط المستفاد من هذه الروايه صلاتان للمتحيّر المطلقء بل يلزم حتّى يتين بوقوع 
واحده منها إما إلى القبله أو إلى ما لا يصل فى الانحراف إلى قدر ربع الدائره. 


و أمَا المناقشه فى الاستدلال» فقد مرٌ دفعها و أنه لا محذور فى إراده العموم مع 


.8 الوسائل "0 أبواب القبله» الباب‎ )١( 
.5 و‎ ١ الحديث‎ .٠١ (؟) الوسائل» "0 أبواب القبله» الباب‎ 
7١8 بهجه الفقيه» ص:‎ 


خروج العالم فى الفريضه بآيه توليه الوجه لشطر المسجد الحرام واكك ا لزاه مساو وده وعم روما قور لا 
الشريقهة و أن مافيه التفسير مشتمل علا تفسير جملتين» ااماصاي 0 اك د امرك لاويخاويمن هى المفشره بِأَنّْ 
ما بينهما قبله» أى للعالم بهما. و الثانيه قوله تعالى فَأَيكطا مُوَلُواء قَكمَ وَحهُ الله «*؛ و هذه لا تنافى كفايه الواحده للمتحثير المطلق» 
كبا 0 


أنه صل حيث يشاء (؟5» 


»ولا يلزم رجوع التفسير المتقدّم إليهما حتى يقال بعدم مناسبه الاستدلال كما قيل. 


أوا 
.ىم 


0 
ل اجا لفحيات محا جرم و الم يصيموة زاير على وَ لله الْمَضْرِ 


نعم عللِ ما مرّ يكون المعارض للمكتفى بصلاه واحده. طائفتين: إحداهما روايات الأربع» و الأخرى. 


روايه قبله ما بين المشرقين» المستلزمه بالدلاله الاللتزاميه للاكتفاء باثنتين فى المتحير المطلق عللأ أحد الاحتمالين» أو بثلاث 
صلوات علا الاحتمال الآخر. 


فلو لم تكن الشهره البالغه إللِ) حدّ اذُعى عليها الإجماع؛ لم يكن مناص عن تحكيم المكتفى بواحدء أن ظهوره فى الكفايه 
أقوى من ظهور المعارض له فى وجوب التكرار إلكِإ أربع» أو إلى ثلاثء أو إِلل الاثنتين» خصوصاً مع أن المستفاد من روايه قبل 
ما بين المشرقين كفايه الاثنين أو الثلاثه للمتحثيّر المطلق» بالاستلزام لكفايه الواحده فى المتحتير فى ما بين المشرقين» فيتقدّم عليه 
ما دل علا كفايه الواحده أيضاً. 


وحيث إن الصلاه للا أربع تشتمل علط تعد بعدم إضرار البَعد بأقل من الثمن» فما 


.١5 البقرهء‎ )١( 

.١1١8 البقره»‎ )1( 
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دل عليه لا ينطبق تماماً على المقدّمه العلميّه لأسن اغتفار أزيد من درجتين و ثلث الدرجه القريب من ستٌ أصابع» شىء غير 
ادا بهذا التعبد؛ فاللازم التكرار بأزيد من الأربع مع الإمكان و عدم العسرء كما أن العسر قد يقع فى هذا القدر أيضاً. 

و أمّرا حكايه الإجماع؛ فبعد الظفر بالمخالف كما حكى عن «العمانى» و «الصدوق» و بعض من تأخّرء فلا تحمل عل حقيقته» و 
نما يبقل الإعراض بالشهره. 

و يمكن الحمل علظِ الاحتياط المستحبٌ فى الفرض النادر من عدم تميز المشرقء مع بُعد عدم العسر فى هذا الفرض الذى لا 
يقع نوعاً إلا فى الأسفار؛ بل لا يخلو تعبير «الكافى»» و «الفقيه» فى المحكيّ عنهما بالروايه عن إشعار بالترديدء أو أنّه إحدى 
الرؤاشية الما رفوو لذ اتيت القع رلا لروايف له النسه إل الروانة: 


تلخيص لما سبق و ترجيح كفايه صلاه 


واحده و بالجمله. فالمعارضهء بين الطوائف الثلاثه أعنى ما دل علط كفايه الواحده؛ و ما دلّ عللِع لزوم الأربع» و ما دل بالالتزام 
عللِم كفايه صلاتين» أو ثلاث صلوات. و الجمع لولا الشهره. إِنّما يكون بالحمل علكِم مراتب. 


و قد مرّ وجه إمكان الاكتفاء بصلاه واحده فى روايه قِبليِه ما بين المشرق و المغرب ذاكره لنزول الآيه الشريفه أى بصدر الآيه فى 
المتحيّر بين المشرق و المغربء و بذيلها فى المتحيّر فى جميع الجهات مع عدم العلم بالمشرق و المغرب. 

و أمَا الإجماع المدّعلٍ فقد مرّ ما فيه؛ و أمَا الشهره المدّعاه فيخرج منها «الكلينى» و «الصدوق»». إذ لا مناسبه فى «المَفطظ به» الذى 
هو حيجه «بالتعبير بالروايه» كما مرّء و كذلكك «العمّانى» كما حكى عنه. و مثله ما عن «الشهيد» فى «الذكرى»». و «الفاضل» فى 
«المختلف» و غيره» و يؤيّده ارتكاز سهوله الشريعه المقتضيه للقصر فى متن الصلاه» فكيف يأمر وجوباً بالاحتياط فى شروطها 
للتفروفى الذى هو غالب:فن الأتفان والتفاوز العرالا ميعدئ :فتها للمترق و المفرت؟ 


و مرسله «خراش» قد مرّت الخدشه فى دلالتها على المدّعلِاء مع اختلاف العاملين 
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بها بين تقديم الاجتهاد عن الاجتهاد و تأخيره» و إمكان رجوع الجواب إللا أنَا نعمل بالنصّء أو الاحتياط و إن ورد النصّ هنا 
بالاجتهاد؛ و هم يعملون بالظنْ الاجتهادى لو لا العلم و لا يحتاطون. و مستندهم ذلكك و إن ورد النصَّ عندهم بالتحوّى؛ 
فالاستناد» إلى الظن لا إلى النضّ» لتسويه وجوده وعدمه عندهم هنا. 


فالقول بكفايه الواحده مستنداً إللِإ مرسل «ابن ني عميرا و صحيح «زراره» و «محمد بن مسلم) )١١‏ هو الأقرب؛ وإن كان 
الاحتياط فى ما لا 


نعسر من التكرار تحضيلا للأقلٌ انحرافاً عن القبله الواقضه» فى محله. 


تفريعات على اعتبار الأربع و عللع تقدير اعتبار الأربع» فالظاهر كفايه العصر فى الخط الذى صَلَلِع فيه الظهر مرّه و هكذا إِللِمْ سائر 
الجوانب؛ و لا ينبغى الاستشكال فيه بعد عدم اعتبار الجزم بخصوص العمل المقرّب. و إن بقى من الوقت مقدار أربع صلوات» 
أمكن إعطاؤه لثلاءث من الظهرء و الإتيان بواحده للعصر؛ و ذلكك لتقدّم الظهر فى الأمر لاشتراط العصر بهاء و المفروض أنّ 
المتمكن منها بعد الاشتباه ثلاثه» فلا يمكن للعصر غير الواحده. 


و كذا لو لم يتمكن من الاحتياط للظهر إَِّا بإعطاء وقت ركعه للعصرء لأنّ الاحتياط مقتضى الت لتكليف بالمتقدّم. 


ولو كان الاحتياط بالجمع بين القصر و الإتمام 


.7 الوسائل »2 أبواب القبله» الباب لك ح ”و‎ )١( 
51١ بهجه الفقيه» ص:‎ 


بتقدّم احتياط المتقدّم و هو الظهر عل احتياط المتأخر. فيجمع فى الظهر لل أن يبقل ما يدرك به صلاه واحدهء و لو كانت غير 
اختياريّه أداءً للعصر. 


و لو كان ذلكك فى سعه الوقتء فليس له فعل العصر إِلَا بعد احتياط الظهر بالجمعء أو أنّ كل عصر يتأخَر عن الظهر الموافق له 
فى القصر و الإتمام. 


و المحتاط بالجمع فى الجمعه لا يصلّى العصر الواحده إِنَا بعد الجمع بين الظهر و الجمعه. 


و إن ضاق الوقت عن الأربع» صِلَى ما يتمكن منه؛ فلو لم يبق إِلَا مقدار صلاه واحده؛ اكتف بها على القول بوجوب الأربع مع 
السك نوالسيةة 


و لا-زمه الالتزام بسقوط شرطيه الاستقبال المتعذّرء كما يلتزم بسقوطه مع الجهل و لو لم يتعدّر الاحتياط» على القول بكفايه 
الواحده فى السعه؛ أو كفايه الاثنتين» أو الثلاثه علا اختيار روايه 


ما بين المشرق و المغرب 


)١١ قبله‎ 


بناء عللِ أنّ مدلولها قبليه ما بينهما لمن عرفهما. و لازمه كفايه ما ذكر لمن لم يعرفهماء لاستواء الانحراف عن القبله قدراً فى 
الصورتين. 


و تنزيل ما دل على الأربع "١‏ لل من لم يعرف المشرقين و ما دل عللِم كفايه الواحده «* على العالم بهما يعنى فى تقدير 
العلم بهماء المستلزم لكفايه الاثنتين أو الثلاثه عن غير العالم بهماء هو الوجه فى ما بين الطائفتين؛ و أمَا ما دلّ علط كفايه الواحده 
مطلقاًء يعنى فى المتحر المطلق؛ فالجمع لا يكون إلا بالحمل على الندب و نحوه. 


و أمرا الالتزام بقضاء ما لا يبقل وقته من احتياط العصرء نظراً إللِ مطلوبنه الصلاه» و الصلاه فى الوقتء و تعدّر الثانى لا يسقط 
الأول الذى بقى من احتياطاته مقدار ثلاث صلوات مثلاء فيرد عليه أنّ المستفاد من دليل الأداء تقتِد الفرض»ء و من عدم سقوط 
الصلاه ما يجامع سقوط الشرطيه و من دليل القضاء ثبوته مع الفوت الغير المحرز بعد فعل واحده فى الوقت؛ فمتعلق الأمر الأوّل 
بشرط شى ء بالنسبه إلى الوقت. و متعلق الثانى بشرط لا بالنسبه إليه. و استصحاب عدم الإتيان بالفريضه لا يحقق الفوت. لأنَّ 


عدم الإتيان فى مجموع الوقت ليس له حاله سابقه متيقّنه فى زمان حتّى يكون 


.4 الوسائل "؛ أبواب القبله» الباب 7 ح‎ )١( 
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كاستصحاب الفوت؛ فالمتّجه عدم ثبوت القضاء بعد واحده للعصر فى الفرض. 


و دعو سقو الاجتناظ الموجي للع مع عم القذره قلا لل عللا وجوت المسوو بعد تعذر الأريع صلواكء 'فتكقى 
الواحده مع القدره 


على الثلاث» مدفوعه بأنّ العلم بوقوع الصلاه إلى القبله» أو إلى ما لا ينحرف عنها بأزيد من ثمن الدائره إذا تعذّر بتعذّر الأربع و 
تمكن من الظنّ» تعين العمل به. و لا يمكن نفيه فى الثلائه بعد إثباته فى الأربعه؛ و كذا فى كلّ مورد تمكن من تحصيل الظنّ و 
لم بتمكن من تحصيل العلم» عمل بالظنٌء بل هذا أيضاً من التحرّى المأمور به بعد الإجماع علكِ كفايه الأربعه و عدم لزوم 
الزائد. 


وقد عرفت أن هذا الاحتياط لا يخلو عن تعد فهو كسائر الأمارات المعموله شرعاًء مشتمل عل اغتفار فى الجمله, و إيصالٍ إلى 
الواقع فى الجمله؛ و هذا له مرتبه اليقين و الظنّ؛ فإذا تعذّر الأوّل انتقل إلى الظن. و قد عرفت الانتقال فى الظنّ أيضاً إلى 
الضعيف إذا لم يمكن القوىء إلا أن ذلكك فى سائر الأمارات من غير ناحيه التكرار» و هنا من جهته. و لا فرق بينهما فى العمل 
بالاستقبال المعلوم أو المعلتون قرع عاذو ف :وسكي ناوه بوتت قا احرف كما ءاف الأماواكه ذا ردت للا طوفين: سانا 
فإِنه إذا تمكن من الصلاه إليهماء يتمكن من الصلاه إلى القبله المظنونه بظنّ قوى بالإضافه إلى الصلاه إِللِلْ أحدهما خاصضه. 


و بالجمله فعباره «المقنعه؛ و ما بمثابتهاء تحمل على المعلوم من أنَّ المتمكن من الاحتياط المذكوره يعمل بما : ا منه؛ و غيره 
يعمل بن مكو جع عزلا: طرق القاضن الف ع 


الإتيان بالواحده كما مرّء فتدبّر. 


و أمًا مع ظهور الخطأ فى ما اقتصر عليه مع التأخير الاختيارى أو الغير 
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الاختيارى» فحيث إِنْ إيجاب الواحده لمكان سقوط شرطيه الاستقبال» فظهور الخطأ بعد الوقت لا يوجب انكشاف عدم الشرط. 
و مثله ما لو اقتصر على الواحده اختياراً بناء عل كفايه الواحده اختياراً؛ إن مرجعه إِللِم سقوط الشرطيه؛ فمع تجويز البدار لا وجه 
اوصوب الأعاده قن الوقن تعن امات الخلات يعد الرقته 


تردّد الظَنّ بين جهتين و لو تردّد ظنه بين جهتين» اقتصر عليهماء و لا يزيد الصلاه إلى غيرهما. و هل يأتى بصلاتين» أو تكفى 
الواحده؟ فلو بنى عل كفايه الواحده مع التردّد المطلق, فالظاهر كفايه الواحده المخر فيها بين الطرفين و لو بنى على لزوم الأربع 
فى صوره التساوى فى الاحتمال لزم التكرار إذا كان التفاوت أكثر من ثمن الدائره المغتفر فى تكرار المتحيّر المطلق؛ بل لو عمل 
بقبليه ما بين المشرقين و كفايه الواحده فى ما بينهماء فمع عدم التجاوز فى الطرفين عتما بين المشرقين» فلا وجه للتكرار بمجرّد 
الزياده عللِم ربع الدائره ما لم يبلغ نصفها؛ فإنّما يحتاج إلى التكرار لو حصر ظنّه فى واحد من اليمين و اليسارء فيكرّر مراعياً لعدم 
وقوع المخالفه بالزياده علط ما بين المشرقين الحاصله بالاقتصار على الواحده. 


[السادس] حكم الاستقبال على الراحله 


ولافرق فى وجوب الاستقبال بين الحاضر و المسافرء و هو واضح. و مقتضى العمومات عدم سقوط شى ء من الأجزاء و الشروط 
بمجرّد الركوب؛ فمع الاختيار لا بدّ من النزول إذا فاك شي 2 من الأجراه أو الشروط سيب ال كرفو نز أنا خضوفن الاسقرار 
فسيأتى البحث فيه. فإِنَ الركوب مفوّت للاستقرار المطلق. 


وعاقدساء متقادمن العنومانكه كنا أن اعفاد مقوط الصعدر مت الأجداء أو الشروط مما دل علا عدم سقوط الصلاه بحال» 
و علق عدم 


سقوط الميسور بالمعسورء و عل نفى العسر و الحرج. كذلك. 
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مع أن كلتا القضيتين أعنى عدم سقوط الاعتبار فى حال الاختيار» كسقوطه مع الضروره الشديده منصوصتانء مع الموافقه 
للإجماع المحكى على القضيّتين. 


فمن النصوص قول الإمام الصَادق عليه السلام ف صحيح ((اعبك الرحمن» 


لا يصلى على الدابّه الفريضه إِلَما مريض يستقبل به القبله. و يجزيه فاتحه الكتاب. و يضع بوجهه فى الفريضه علكِع ما أمكنه من 
شىء و يومى فى النافله إيماءً .)١١‏ 


و المستغفاد منه :بعد إلغاء الخصوصفه ف المريض :و تخصضيضه بالموحت للعجز أن العاجز عن :نعضن الأجراء أو الشروط» الذق لا 
تمك هو التوول و الممكرى لا سيسنة بيهر :لد لاذه ه على الراحله؛ و أن المتمكن لا تجوز له؛ و أن الاستقبال حيث لا يحتاج 
إل لوو ل لذ سقط ههه كنا لكميقط مناتر ما مكح نقة من الأجزاة و الشووط: فيو سمي حل الدكايت:ة فى المستثنى منه و 
المسكي» 


و أمّا إجزاء فاتحه الكتابء فلعله لمكان التخفيف على المريض و عدم وجوب الإطاله بالإضافه إلى الصحيح؛ كما أنه مشتمل 
عللِ أن التخفيف فى النافله أكثر منه فى الفريضه فى وضع الجبهه فى السجود أو الإيماء. و سيأتى التكلم فيه إنشاء الله تعالى. 

ا ا 
و كذا موثق «عبد الله بن سنان» 


1 
قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أ يصلى الرجل شيئاً من المفروض راكباً؟ فقال: لاء إِلَّا من ضروره .)7١‏ 


و الظاهر عمومه لما إذا لم يفت شىء ممما يعتبر فى الصلاه إلا الاستقرار. 
: 
و كذا ما فى توقيعه عيجل الله تعاللًا فرجه- 


بعد السؤال عن أنّه هل يجوز أن يصلَى فى المحملء الفريضه؟ فقد فعلنا ذلكك أَيَاماًء فهل علينا فى ذلكك إعاده أم لا؟ فأجاب 
عليه 


السلام: لا بأس به عند الضروره و الشدّه «” 


و كذا ماعن توقيع «أبى الحسن» عليه السلام فى مكاتبه 


.١ الوسائل ؛ أبواب القبله. الباب 031 ح‎ )١( 
(؟) الوسائل ؛ أبواب القبله» الباب 15 ح ع.‎ 
.6 و‎ ١ الوسائل 2 أبواب القبله» الباب 38 ح‎ )*( 
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ا 
«عبد الله بن جعفر) )١«‏ و السؤال عن الصلاه فى المحمل فى السفر 
يجوز ذلك ف الضروره الشديده 
فلو كان فى بعض الخصوصتات دليل علظِ خلاف العمومات؛ تصلح هذه الروايات لمعارضتهاء فلا بدّ من ملاحظتها جميعاً. 
[السابع] حكم الاستقبال فى النافله المنذوره 


و أعنا التافلة المخذووه مظلقاء أو الإتيان بها على الراحله؛ فالأظهر عدم تغيّر حكمها بالنذر؛ و ذلكك لضعف دليل المنع و إطلاقه 
للفرض بالجعل. 


و الشاهد عليه الاحتياج نوعاً إلا تعدّد السؤال و الجواب» فيسئل أونا عن الأمدايفاة أحيب بالمنع عار اتيمال عن الفرقن 
بالجعل؛ فمع تردّدها بين الدخول فى الفريضه أو النافله لاحتمال العموم للفرض بالأصلء مع استازامه اختلاف الإراده فى الفريضه 
ولو بالجعل فقطء و النافله أصلًا و فعلًا فى ما جمع فيه بين الفريضه و النافله كروايه «منصور بن حازم 4/1١‏ فعلى تقدير التردّد بينه 
ون إزاده الفريقيه ذانا و التاقلة ثانا يرجع إلى الخاصٌ الوارد فى الفريضه الجعليّه و النافله الأصليه أعنى النافله المنذوره و 
رخص فيها فى الصلاه فى المحملء و هو ما روى عن «على بن جعفرا عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام: قال 


0 
«سألته عن الرّجل: جعل لله عليه أن يصلّى كذا و كذاء هل يجزيه أن يصلّى ذلك عل دابته وهو مسافر؟ قال: نعم «”. 


و الجمع بالحمل على الضروره؛ بلا شاهد بل هو خلاف الظاهر منها. و أضعف منه 


الخدشه فى السند, مع أن روايه «الشيخ» بطريقه إللِ على بن جعفر» صحيح. و لو لا هذه الروايه» فمع فرض الدوران يرجع إلى 
ما دلّ علا اعتبار الشروط و الأجزاءء و ما دل عللِا اتحاد النفل و الفرض فى الأجزاء و الشروط إلا فى ما دلّ الدليل علط خلافه 
و لم يقم إِلَّا فى النافله الفعلتيه. 


.6 و‎ ١ الوسائل 2 أبواب القبله» الباب 35, ح‎ )١( 
وع.‎ ٠١ (؟) الوسائل *0 أبواب القبله» الباب 35 ح‎ 
.8 و‎ ٠١ الوسائل 0 أبواب القبله. الباب 15 ح‎ )( 
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و دعوى الإجماع على المنع؛ لا حجيه فيه بعد احتمال الاستناد إِللِ هذه الأدلّه المانعه؛ نعم يحسن الاحتياط مع 52007 
«التذكره)»» و «الذ كرى)»» خصودا مع عدم معلومته حال المسأله فى الأدلّه. 


[الثامن] حكم الاستقبال فى بعض الصلوات 


و أمّا صلاه الاحتياط و صلاه غير البالغ و المعاده. فالأأظهر أنّها كالفريضه؛ فإنّها بأجزائها و شروطها الاختياريّه» مستحته. أو 
يحتاط فيها فى هذه الموارد, لا أن المستحب شىء جديد غيرهاء فأدلّه الشروط و الأجزاء بحالها؛ مع أن دليل المنع غير قاصر 
أنشاً إذا أربد .ته الفريضظه أصنًا أو فلك لا العنوم بلحاط الأصلليه الفعليه»: و القحليه الخير الأصليهة فيخرع عا ل تكن شعايه وان 
كانت أصليهء و لا الإطلاق بأن يراد الفعليه» أصليِه كانت أو غير أصليهء فإنْ المقام يخرج منه على التقديرين. ثتّ» إن الظاهر 
عموم المنع عن الصلاه على الراحله فى حال عدم السير إذا كان مفوّتاً لشىء من الأ-جزاء أو الشروطء و كذا الجواز حال 
الضروره من خوف اللصٌّ أو البرد» أو صعوبه النزول للمرض و نحوها. 


ولا فرق نين هذه الجناقمو الضلاه البوتب لإطلاق ها دل 


علط لزوم المحافظه وضعاً عللِل ما يعتبر فى الصلاه مع احتمال شمول الفرض لها و لو قيل بإراده الفرض الأصلي. 


و فى صوره الجواز أو الوجوبء بأن يكون نفس الكون الصلاتى بعد النزول حراماً لكونه تعريضاً للهلادك. لا مقدّمه وهو 
النزول؛ و لو قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر و النهى فى الكون الصلاتى؛ نظراً إلى عدم مقربّه المبغوضء و قيل بشموله لصوره 
التمكن من الطبيعه للمندوحه؛ و الركوب مع إمكان التقرّب بامتثال الأمر بالطبيعه لا خصوص الفرد المحرّم كانت صبّحه صلاه 
التازل مفكلب 150 الملا ميخدوق قن قحا 


و كيف كانء فلا بد فى الصلاه على الراحله من استقبال القبله» للزومه مع عدم 
بهجه الفقيه» ص: 7١١‏ 


ارتباطه بمشقّه النزول. نعم الغالب عدم التمكن منه فى تمام الصلاه؛ فإن أمكن لزم و لو فى بعض الصلاه إذا أمكن البعض 
خاضّه؛ فإن لم يتمكن من الاستقبال إِلَا فى تكبيره الإحرام؛ تعتين و تقدّم علكِ] مثله من سائر الأفعال مع المزاحمه. 


[التاسع] لزوم تحرّى الأقرب عند عدم التمكن من الاستقبال على الراحله 

وإذالم يتمكن من الاستقبال» فهل يجب تحرّى الأقرب إليه أو مطلقاًء أو فى خصوص ما بين المشرقين» أو لا يجب؟ وجوه. 
يمكن توجبه الثانى أن قوله عليه السلام 

ما بين المشرق و المغرب قبله 


خرج منه العالم المتمكن و بقى غيره» و منه العالم الغير القادر. و الظاهر عدم تماميّه الاستدلال؛ لأنْهِ مع التمكن من القرب لا 
يتباعد و لو فى ما بين المشرقين؛ و لذا ينحرف فى أثناء الصلاه لو علم بالقبله» فكذا العالم الغير المتمكن لا يتباعد عمداً لل 
أزيد ممما لا يمكن له القربء فإذا لزم القرب فى ما بين المشرقين مع كونه قبله كله فكيف يجوز له التباعد فى المشرقين أو أزيد 


عمدا 


اختياراً؟ 


اننا أن شالوها: بوق المق لن 4 تعر لبد لخدي كن من الايستال السيق و وفنا "الوب لرعايه الأقرب إل الاستقبال 
الحقيقى؛ و أمّرا الخارج عن ذلكك فلا تنزيل فيه. و لازم جواز الصلاه حينئذٍ سقوط الاستقبال لو لم يجب الاحتياط» كما فى 
المقام. 


و يمكن دفعه بأنّ سقوط الاستقبال للتعذّر يتقدّر بقدر الضروره. بلا فرق بين ما بين المشرقين و الخارجء و قد فرضنا أنْ الخارج 
فى مقامنا أيضاً تجوز الصلاه إليه؛ لكنه لسقوط المتعذّر من الاستقبال لا لسقوط الاستقبال. و يكفى الشكك فى ذلكك فى اقتضاء 
الأدله عدم السقوط إِلَا بقدر التعذّرء كما دل عليه لزوم رعايه ذلك فى ما , بين المشرقين. و الغرض أنْ المحافظه الممكنه مع كون 
البعيد قبله إذا لزمت, فمع عدم كونه قبله» تلزم بالأولويّه. 
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وهنذاى إن كا فابلا للمناقشه لأنّ الانحراف فى الأصل إلى القبله» بخلاف الفرع؛ لكنّه قد وقع التعبير فى الخارج أيضاً بقوله 
تعالى كَأَعَلل وأا ك4 21 لامع التتسير له متسر 5 قاقيه. وقد ذكرنا ما فيه حمل الصدر على العالم بالمشرقين» و 
الذيل على النتحر المظلق: 


و بالجمله: فالمفهوم من أدلّه الترخيصات فى الموارد» عدم سقوط الشرطه بل الاكتفاء فى تحمّق الشرط بالقرب منه فى الجمله. 
كما هو كذلكك فى المتحر المطلق بناء عل لزوم الأربع, لا الاكتفاء بواحده و هذا هو المرتكز فى أذهان المتشرّعه؛ و أنْ القرب 
مطلوب فى ما لا يجوز التباعد فيه عمداً؛ فلزوم تحرّى قرب مطلقاً مع أنه أحوطء هو الأقرب. 


[العاشر] حكم الاستقبال فى الصلاه ماشياً 


ثم إِنَّ الصلاه ماشياًء كالصلاه على الراحله فى عدم الجواز اختياراً و الجواز مع الضروره؛ و لزوم الاستقبال مهما أمكن و لو 


فى تكبيره الإحرام» و لزوم المحافظه علكِ سائر الأجزاء و الشروط مع الإمكان. و مع الدوران بينهما يتقدّم الأقل تفويتاً للأجزاء. 


ويمكن تقديم المشى على الركوب المفوّت للاستقرار أيضاًء لعدم جواز الركوب اختياراً فالقيام الذى هو ركن محفوظ فى 
المشى دون الركوبء و ذلكك مع التساوى فى سائر ما يعتبر شطراً أو شرطً. 


و مع جواز الصلاه ماشياًء فهل يجوز العَدُو لا لحاجه. أو يقتصر عللِإ الأقرب إلى الوقوف؟ مقتضل الإطلاق فى الآيه الشريفه «*) 
الل 


.١١ البقره‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيهء ١‏ ص 1/8/ ل ح *. 
(") البقره 588. 
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[الحادى عشر] الصلاه على الراحله و السفينه 


مسأله: لا ينبغى الاستشكال فى جواز الصلاه على البعير المعقول, و السفينه المشدوده بالساحلء و الراحله الواقفه بلا تزلزل؛ و أما 
الراحله السائره فلا ينبغى الاستشكال فى عدم الجواز فى ما إذا استلزم حركتها حركه المصلى بالتبع لا بالعرض فقطء و أَنّه لا 
يجوز إِلَا مع الضروره؛ كما استثناها فى كثير من الروايات 0١١‏ بعد ظهور ما تقدّم عل الاستثناء فى المتعارف الذى يفوت بعض 
الشروط و منها الاستقرار» دون الخالى عن ذلك. 


و أمَا الراحله المفروض فيها المحافظه علظِ جميع الأجزاء و الشروط غير الاستقرار عللِإ الأرضء فهى كالسفينه. 
والروايات المجوّزه للصلاه فيها كثيره: و فى كثير منها 

أ ترغب من صلاه نوح 

و هو كالصريح فى القدره على الخروج؛ فإِنّه مع عدم القدره لا مجال للرغبه عنها. 


و فى بعضها ١؟)‏ تحسين الخروج و عدمه؛ وهو نص فى القدره. و فى بعضها «*" التصريح بقرب الشطء و المراد إمكان الخروج 
القريت مانا 


و فى طائفه أخرى, ©" التفصيل بين القدره, فالأمر بالخروج و المنع عن الصلاه؛ و عدم القدره فيراعكٍ ما أمكن من 


الأجزاء و الشروط التى منها الاستقبال الغير المطرد غالباً فى السفن. 


ولا يمكن الجمع إلا بحمل الطائفه الثانيه على المفوّت لبعض ما يعتبر و الأولى عللِع غير هذا الفرض مما لا يفوّت إِلَّا الاستقرار 
عللِ الأرض؛ بل فى روايات الأمر بالخروج 


.١8 الوسائل "2 أبواب القبله. الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل ”0 أبواب القبله» الباب 0 ح هو ١1و‏ #و8و18. 
() الوسائل *0 أبواب القبله» الباب 0 ح هو ١1و‏ وم و18. 
(ع) الوسائل *0 أبواب القبله» الباب 07 ح هو ١١1و‏ و6مو18. 
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مع القدره ما يشهد بإراده المعرضييه للتفويت, و إلا لما عقّب الأمر بالخروج مع القدره بأنّه مع عدم القدره يصلى بحسب 


1ن انعفر ىه للك سي عل الانتصات أراعاى الغثالت تنو عدم ك3 الساوه يعي كيار حال راكهاز 
الخارج عنها فى أفعال الصلاه و شروطهاء فيبقلِ] غير هذا الفرد داخلًا تحت إطلاق المجوّز للصلاه فى السفينه مع القدره على 
الخروج. 


و منه يعلم أن المحمل إذا كان مثل السفينه فى التفويت أو معرضيته فهو بحكمهاء و كذا فى صوره عدم المعرضيه للتفويت» و 
عدم فقدان شى ء مثا فى الصلاه عل الأرض إِلَا الحركه العَرَضيه كما أنّهِ إذا كان موجباً للحركه بالتبع فى المحملء كما هو 
الغالب فيه فهو من الخلل فى الشروطء فلا تجوز مع القدره على النزول» و تجوز مع عدمهاء و حاله حينئذٍ حال الصلاه ماشيا» مع 
ما فيهما من حفظ القيام فى المشى دون المحمل غالبا و كون الحركه فى المشى أكثر منها فى المحمل؛ و 


الظاهر أن المنع عن الصلاه فى المحمل إلا من ضروره. لمكان معرضيته للتفويت الغالب فيه. 


و يشهد لما ذكرناه من اتحاد المحمل و السفينه مع التساوى فى الخصوصيات ما فى خبر «ابن عذافر» بعد تجويز الصلاه فى 
المحمل مع الضروره «هو بمنزله السفينه)» يعنى فى حفظ مراتب القدره فى سائر الشروط. و الضروره و المعرضيّه للتفويت و إن 
دل عليهما الخبرء إِلَا أنّه يمكن الأخذ بعموم الوارد و أن التنزيل بلحاظه مع التساوى فى الخصوصيات. 


و المحكيّ عن «الذكرى» عن نقل كلام «أبى الصلاح»» و «ابن إدريس:: «أنّه من اضطرٌ إلى الصلاه فى سفينه فأمكنه أن يصلى 
قائما لم يجزه غير ذلك؛ و إن خاف الغرق و انقلاب السفينه» جاز أن يصلى جالساً». يريدان منه أنّ وظيفته القيام مع القدره. و 
الجلوس مع عدم القدره على القيام. و غير المضطرٌ إلى الصلاه فى السفينه؛ فانتفاء الحكم عنه بانتفاء الموضوع, لعدم المعرضيّه و 
الشأئنه. للقدره على القيام تاره و عدمها اخرى بسبب السفينه. لأنّه قادر على القيام بالقدره على الخروج. مع أَنّه 
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يكفى فى المفهوم أنْ غير المضطرٌ ينتفى فيه مجموع الحكمين بانتفاء الجلوس مع عدم القدره على القيام. 


و يمكن أن يقال: إِنّ ما دل على المنع عن الصلاه فى المحمل إِلَا من ضروره؛ بعد الحمل على المتعارف الغالب الذى يكون 
قاقد لعفن ما بعبفن الصئلاه غير الحركه العرضعةةى الغاء خصوصفة التحما : إلى السفينة الممائلة التحمل فح ,ذلكنه أن 
إطلاقات تجويز الصلاه فى السفينه اختياراً تتقيد بغير ما يشتمل علكِعْ فقد بعض ما يعتبر فى الصلاه موافقاً لما دل على المنع مع 
القدره» مع المعرضه للتفويت كما قدّمناه فى خصوص السفينه. و 


الغرض موافقه المنع فى خصوص السفينه مع التفويت أو معرضيته لما دل على المنع فى المحمل الغالب فيه الفقدان مع الاختيار. 
لاستثناء الضروره بعد إلغاء الخصوصيه كما ذكرناه. 


و بالجمله فمع إلغاء الخصوصيه فى كلّ من المحمل و السفينه يسرى الحكم فى كلّ منهما إل ممائله فى الخصوصيات من 
الآخر و لو لم تكن روايه التنزيل المتقدّمه؛ فضلًا عن ثبوتها كما مرّ. 
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الفصل الثالث ما يُستقبل له 

[مسأله] إشاره إلى شرطيه الاستقبال فى الصلوات المختلفه و عدمها 
اشاره 


مسأله: يجب الاستقبال فى فرائض الصلاه مع الإمكان» و هو مجمع عليه مدلول الكتاب 0١١‏ و السنه «7/؛ و أما الواجب بالعارض 
كالنذرء فيمكن أن يقال بتبعبّته للقصد؛ فإنّ كون النافله مع الاستقبال» بنحو تعدّد المطلوبء فلا مانع فح كعلقه الأول 


و أمّرا مثل صلاه العيد, و المعاده ندباًء فالظاهر وجوب الاستقبال شرطاً. و أمَا المعاده للاحتياط الندبى» فالظاهر عدم حصول 
الاحتباط إلا بالاستقبال» و كذا المعاده لفضل الجماغه المطلوب فيها زياذه الفضيله: فلا يمكن نقصان الفضل من جهه أخريئ؛ و 
الغرض فيهما لا يحصل إلا بالاستقبال. 


و أمَا صلاه الجنازه فلولا الدليل عل لزوم الاستقبال فيهاء أمكن المنع بسبب ما دل عللِا أنه دعاء لا يلزم الطهور؛ فإثبات سائر ما 
يلزم فى الفريضه يحتاج إلى الدليل الموجود فى القيام» و الاستقبال؛ و التكبير» كغيرها ما لا يلزم فى الصلاه المفروضه. 


.15 البقره‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 0 أبواب القبله» الباب‎ 
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و الظاهر أنْ ركعات الاحتياط و المنسى يراعلا فيها ما يلزم فى الأصل, إلا التقدّم عل تسليم الصلاه. بخلاف سجدتى السهو؛ 
فإنّه محتاج إل دليل آخر. 


و الكلام فى باقى ما يعتبر فيه الاستقبال موكول إِللِ/ محلّه. 


كيلانى» فومنى» محمد تقى بهجتء بهجه الفقيه» در يكك جلدء انتشارات شفقء قم - ايران» 


اول؛ 17 هق 
بهجه الفقيه؛ ص: ع" 
اشتراط النوافل بالاستقبال و عدمه 


وغل بحب الاستقبال شترظا فى النوافل قن غير الماشى :و الراكب» أو لأنه فيه خاكفئ» تسب الجوال إلى غير القبله فى محكيم 
«الذكرى» إلى كثير» و العدم فى «الجواهر) 9" إلى المشهور. 


و يستدلٌ للجواز بالأصل؛ فإنّه غير معتبر فى الفرائض مع الضروره و الشدّهء فضلًا عن النافله» و فى النافله ماشياً أو راكباًء و يشكك 


فى الاعتبار فى حال الاستقرار من غير ضروره. 

و بقوله تعالل] كايا يلوا لل آخره» بعد نقل نزولها فى النافله فى السفر 7 مع فرض الاستقرار فى المقام» فيجرى فيه بالأولويّه. 
و بِأنْ الإطلاقات لا يتقئد فى المندوبات: و أنّما يحمل المقئد علا تعدّد المطلوب. 

و بما عن مسائل «على بن جعفر) عليه السلام 


سألته عليه السلام عن الرجل يلتفت فى صلاته» هل يقطع ذلكك صلاته؟ فقال: إذا كانت الفريضه و التفت إِللِمْ خلفه» فقد قطع 
صلاته فيعيد ما صلّى و لا يعتدٌ به؛ و إن كانت نافله. لا يقطع ذلكك صلاته و لكن لا يعود 0 


؛ فإنٌ الالتفات مستلزم لترك الاستقبال الذى لا يصدق إِلَا مع توليه الوجه). 


و أمّا الأصل المذكورء فهو و إن كان هو المختار فى الاشتراطء إلَا أنه مع عدم الدليل عليه» و يكفى دليلًا مدكريّه تعمد ترك 
الاستقبال» أو تركك الاستقبال المبطل فى الفريضه عند المتشرّعه؛ مع أن إطلاق أدلّه الأمر بالصلاه التى وردت فى مقام البيان 


.6 جواهر الكلام؛ لل ص‎ )١( 

(؟) مجمع البيان» ١‏ ص :13١‏ و فى الوسائل *؛ أبواب القبله» الباب 18 ح 18. 
(") الوسائل ع. أبواب قواطع الصلاه؛ الباب *؛ ح , 
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غيرهماء يقتضى الجواز كلاميّاً عللا «الأعم»» و مقامياً علل «الصحيح)» فلا تصل النوبه إِللِم الأصل. و لا أثر للشهره إن لم تكن 
حتجه فى الشكك فى الشمول؛ مع أنّ التمسكك بالإطلاق» عند الشكك الغير الموجب للإجمال المفروض عدمه. 


و كذا أصاله المساواه بين الفريضه و النافله فى الأجزاء و الشروط بحيث يحتاج الفرق بينهما إلى البيان لا الاشتراككء لا ينبغى 
إنكارهاء و أن المفهوم من الأدلّه الاعتبار فى الصلاه. لا فى الفريضه منها. 


و كذا المروىٌ من قوله عليه السلام 
لوا كما رأ كدق أصلى 0١١‏ 


؛ فإنٌ مفاده لتكن صلاتكم كصلاتى فى الأجزاء و الشروطء و ليست إيجاباً؛ و إِلَا لوجب فعل صلاه منهم بعد هذا الأمر بركعتين» 
وهو كماءترع ا وإثما اليقفيزى احا السوية فق الصلوات المطلويه علا آى هق الطليين بو أعمفة القر بهرة بيك لأ نك مو نات 
ما فيهاء لا توجب التخصيص. 


و أمّا روايه «على بن جعفر». فدلالتها بالإطلاق لغير السهوء و يمكن جعل الارتكاز المتقدّم إليه الإشاره مقتداً لهذا الإطلاق, لما 
مرّ من أنْ الفرق و تجويز العمد محتاج إلى التصريح؛ مع أن تعمد الالتفات إلى الخلف كأنّه غير عقلائى لغير المحتاج؛ و مع ما 
فى السند من الضعف فى نفسه. و بملاحظه اشتهار المنع الموجب للوهن. 


و كذا عموم الأممر بتوليه الوجه فى الآ-يه الشريفه؛ إن المحذوف المعهود هو الصلاه لا خصوص الفريضه أعنى ما يعتبر فيه 
الاستقبال يتغير المستقبل بالفتح عللِم حسب العهد. إِلَا أنه إيبجاب جديد للاستقبال بحسب غير المستقبل بالفتح أعنى المستقبل 
مع أن الفسآد و إن كان عام] لخير الفزيقف إلا أن الاستدلال له بالآديه الشريفه الواقع فيه الأأمرء الظاهر فى الإيجاب النفسى 
المحصاالفر نفد فرتم كان ها 


000 عوالى اللثالى» اح / 
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صحيح «زراره من قول أبى جعفر عليه السلام فى الفريضه 40١1١‏ لمكان أن الإيجاب مع الشرطته ينحصر بالفريضه. لا أنْ الشرطيّه 
أيضاً منحصره بهاء و حيث إن إيجاب التقييد بالاستقبال منشأ لإيجاب الاستقبال غيريَاًء يكفى ذلكك فى جعل الإيجاب كنايه عن 


الويجابين. 


مع أن المفهوم» منحصر فى صوره انحصار الفائده فيه» و يكفى فى عدم الحصر اختلاف النافله فى غير الضروره بحسب الاشتراط 
و عدمهاء كما فى موارد الاستثناء. و مثل هذا الظهور الضعيف لا يقاوم الارتكاز القوى. فتدبّر. 


و كذا قوله عليه السلام فى الصحيح الآخر 
لاصلاه إلا إلى القبله )”١‏ 


دال عل عموم الشرطيه؛ و لا يقتيده الأمر بالإعاده فى الجواب عن السؤال الواقع بعد ذلكك القول. مع عدم الظهور فى إراده العلم 
و العمدء كما يرشد إليه ذكر الوقت فى يوم غيم؛ مع أنّ الأمر بالإعاده عللِ حسب الأمر الابتدا [ثى] فى كون المطلويّيه إيجاباً أو 
ندبء و الجامع البطلان» و جعل ما وقع كالعدم. 


و كذاقوله 
لا تعاد الصلاه إِنَا من خمس «”) 


» الذى يكون الإرداف بسائر الأركان شاهداً للعموم. و أن مطلويه الإعاده عللِم حسب مطلوبته البدء فى كيفتّه المطلوبيه» مع أن 
قضبه المساواه المرتكزه الاتحاد فى ما يعاد و ما لا تعاد مع الاختلاف فى كيفيته المطلويته. 


و:ذكر الوقت لاقرينة فيه على التخصيضء لأن فى الفرائض أيضاً ما هو غير موقت كذوات الأسبات» كما أن فى التوافل ما هو 
موقت كالرواتب. 


وأ اناف التقمير عن نزول الآنه الس رق :النافلة فى ١‏ السشودوا الدالا نوق الثر امن الأسشفال: فانها مدن علا اعفان 
التركك فى النافله لا يغتفر 


.١ الوسائل *2 أبواب القبله» الباب 94 ح "و ” و‎ )١( 
.١ الوسائل ”2 أبواب القبله» الباب 94 ح "و ” و‎ )0( 
.١ الوسائل ”2 أبواب القبله» الباب 4 ح "و ” و‎ )"( 
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الفريضه. كالركوب و المشى لا لضروره بخلاف الفريضه؛ و أمّا الأزيد من ذلككء من ترك الاستقبال فى حال الاستقرار مع 
التمكن» فليس فيه إِلَا ظهور ضعيف لا يقاوم وضوح المرتكزات المحتاج مخالفتها إل تصريح. 


نعم» يمكن دعوى فهم إلغاء خصوصيه الركوب و المشى فى بعض ما وقع فيه فى النافله إللِ) سائر موارد الحاجه مع عدم التعدّى 
إِللِإ الاختيار فى حال الاستقرار» كما وقع مثله فى التعدّى من السفر إلى الحضر فى النصّ؛ و أما التعدّى إِللِمْ عدم الحاجه مع 
الاستقرار» فلا دليل عليه» مع غلبه الحاجه لل الركوب و المشىء بحيث يلزم من اعتبار الاستقبال المطلق فوت النوافل كثيراً» كما 
هو ظاهر. 


ولولا ورود التعيفر. بالنوافل »)1١‏ أو بالمسدير المطلق 27١‏ فى الفرائض», أمكن دعوى الإجمال فى الآيه الشريفه» بأن يكون الجراد 
أن الأطراف كلها لله و التوليه إليها للا الله نما اللازم تبعته الأمر بالتوجه إللِ]) جهه. و مع عدم الأمر فليس التوسجه إل غير الله 
بل إليه بلا أمي؛ فالمحتاج إلى الشرع المصلحه و المفسده الداعيتان إللِم الأمرء لا الطرف المتوبجهء فإنّ الأطراف متساويه فى ما 
نعلم فى أَنّها لله و تحت قدرته؛ و التخصيص أمر إلهى يعلمه الله تعالى؛ فلا فرق عندنا بين التخصيص السابق فى دين اليهود و 
اللاحق فى دينناء إِلَا ما وقع من النهى و الأمر بما يعلمه تعالى من المفسده و المصلحهء كتخصيص المسجد من 


الأرضء و «المسجد الحرام» من بين المساجد. 


و أمّا تفسير «آيه التوليه» عل ما فى تفسير «على بن إبراهيم» «*”0» فهى معتبره للسفره و فيها الأمر بالصلاه نافله حيث توبجهتء 
فيدلٌ علط عدم اعتبار الاستقبال فى النافله فى السفر. و ظاهره اعتبار السير بالركوب أو المشىء و عدم اعتبار الاستقبال 


)١(‏ الوسائل *» أبواب القبله» الباب ١8‏ و8. 
(؟) الوسائل * أبواب القبله» الباب ١8‏ و8. 


إفرة تفسير القمى» 3 ص 04. 


بهجه الفقيه» ص: ل 


حينئفٍ رأساً؛ و كذا التفسير المحكي عن «مجمع البيان) «١)؛‏ و يمكن أن يكون اعتبار السفر لأنّهِ عذر, لا أنه عذر خاصء كما 
يؤْيّده ما ورد فى تجويز النافله للراكب فى المصر حيث ما توججهت به دائّته» كما فى صحيح «عبد الرحمن بن الحجاج)» .)»2١‏ 


و مافى روايه «إبراهيم الكرخى» «" [من] نفى الضيق مع القدره علكِإ الاستقبال فى المحملء فيدلٌ علكِإ اعتبار الضيق الغالك 
المتعارف فى المحمل المتعارفء و عدم لزوم الاستقبال معه رأساً فى النافله. 


و يمكن أن يفهم منه اعتبار الضيق فى السقوط فى النافله المشروعه» كان فى الركوب فى المحمل أو السفينه أو المشىء فى 
السفر أو الحضرء و عدم الاغتفار بدون الضيق فى أىّ واحد, حتّى أن السائر إلى القبله ليس له الانحراف لا لحاجه؛ و إلا لم يعتبر 
الضيق بل لم يؤثّر الضيق» و لجاز تركك الاستقبال للمستقرٌ فى الأرض. 

ا 
و ما عن خبر «الحلبى» "5١‏ فيه تجويز النافله على البعير و الدابّه حيث كان متوبجهاء و التنظير بفعل رسول الله صلى الله عليه و آله 


و سلم. و يمكن إلغاء الخصوصيه إلى السفينه» بل إلى السائر بالمشى مع جواز أصل التنفّل للماشى» كما فى غير هذه 


الروايه «0). 


ومافى روايه «حمّاد بن عيسلا) «© فيه الصلاه على الراحله حيثئما توججهت. و أنّه يومىء مثله روايه «الحميرى» «07» و مثلهما ما 


عن «تفسير العتّاشى) 8١‏ للآيه الشريفه .)4١‏ 


.18 الوسائل *؛ أبواب القبله. الباب 18 ح‎ )١( 

(1) الوسائل 2 أبواب القبله» الباب 18» ح ١‏ و 7؟. 
(*) الوسائل 2 أبواب القبله» الباب 18» ح ١‏ و 7. 
() الوسائل ”2 أبواب القبله» الباب 18 ح © و 7. 
(0) الوسائل "2 أبواب القبله. الباب .١18‏ 

(©) الوسائل *؛ أبواب القبله» الباب 18 ح .5١‏ 

(/) الوسائل "؛ أبواب القبله» الباب 1 ح ؟” و "3. 
(8) الوسائل "؛ أبواب القبله» الباب 18 ح 55 و "3. 
(9) البقرهء .١1١8‏ 

بهجه الفقيه» ص: 779 


واغتفاره مستفاد من صحيح «يعقوب بن شعيب" ١١)؛‏ كما أن المشى بحسب المتعارف لا ينحفظ فيه الاستقبال» فاعتباره يحتاج 
إلى البيان المفقود فيه. 


و هو حتجه عللِا الإطلاق» مع تعارف حرجته رعايه الاستقبال فى المشى المحوجه إلا لزوم البيان فى ما له معرضيه الابتلاء كثيراً؛ 
فلا يتقدّد الحكم بما فى حسن «معاويه بن عمّار) «7) من ذكر الاستقبال فى التكبير و الركوع و السجود و فعلهماء لا فعل بدلهما 
المصرّح به فى صحيح ١يعقوب»»‏ و لا جمع نقيما إن بالحمل عللا تعدّد اللطلرجه ١‏ الإمخاد و العارم” أو الاحتياج و العدم, لما 
عرفت من تعسّدر ذلكك فى السائر للوصول إلى المقصدء فهو كالراكب و إن كان الراكب اعد البكة ليق الحم إِنَا أن 
الماشئ يكون الانستقبال:و فعل اللأصل عليه أشند» لمكان مانتتها من السيز» بخلاف الراكب الذى لآ يسير إلا مر كويةة 


حل فلهة دكن البق :فى الزوانه 9ف الراكة الشايل اللداتى أبضا يف إلناء التموضكة و معنا ترك" الصحه ف عداةةه 
الفاقى و إن كان الشدى متسموارة الحاجه» كما هو فى الراكبء لولا بيان أنه الضيق أى الالتزام بالاستقبال المقدور. 


و مرسل «حريز) «5 أقوى فى الإطلاق» لذكر عدم سوق الإبل من جهه أنه فعل غير صلاني؛ فلو كان شى ء شرطاً صلاتياً للصلاه 
ماشياًء لكان لا يهمله كما يمكن منع إطلاق الحكم للخادم الماشى الذى شغله سوق الإبل؛ فلا يترك التنفّل بهذا البيانء لأنّه 
ضيق عليه؛ بخلا.ف من ليس محتاجا إليه؛ كما أن الضيق لا يعم السائر إلى القبله» فلا ينحرف عن جهه سيره بلا حاجه. و إلا 
لكان اغتفاراً بلا ضيق» و ينصرف عنه الإطلاقات «8) كالمستقرٌ علا الأرض. 


.١ الوسائل ؛ أبواب القبله. الباب 318 ح‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل ؛ أبواب القبله. الباب 318 ح‎ 
الوسائل ؛ أبواب القبله. الباب 2.18 ح ؟.‎ )*( 
الوسائل ؛ أبواب القبله. الباب 18, ح ه.‎ )©( 
.١ الوسائل 0 أبواب القبله» الباب‎ )0( 
بهجه الفقيه» ص: رف‎ 
١ : 
و كذا تركك التقييد فى صلاه الماشى تطوّعاً فى روايه «الحسين بن المختار» عن «أبى عبد الله عليه السلام‎ 
)١١ سألته عن الرجل يصلّى و هو يمشى تطوّعاً؟ قال: نعم‎ 
؟؛ كما عن «المعتبر) عن كتاب «ابن أي نصر).‎ 


و بالجمله. فعدم موافقه المشى و الركوب فى الغالب المتعاردف للاستقبال الشرطى» مع عدم بيانه فى ما مرّت إليه الإشاره» يوجب 
مع الحاجه إلى البيان مطلقا حمل ما فيه بيان الاستقبال و لو فى التكبيره عل ذكر ما هو الأفضلء لا عل!ِ ذكر الشرطء مؤرّرداً بما 
فى «الجواهر) «؟» من نسبه إطلاق استثناء صلاه الماشى من 


اعتبار الاستقبال إلى أكثر كتب الأصحاب. 


و ما ورد من الاستقبال فى التكبير فى الماشىء ورد مثله فى الراكب فى صحيح «عبد الرحمن» *) مع ما عرفت من التعبير 
بالضيق» و مخالفه فعل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فى غيره ©" من الروايات. 


و كذلكك الحال فى العموم للحضرء كما صرّح به فى الراكب فى بعض روايات المقام «8 مع كفايه فهم إلغاء الخصوصيّه و أن 
صلاه الماشى لا فرق فى مكان المشىء و أنه بعد تجويز الصلاه لا فرق فى الاستقبال بين الماشى فى الحضر و السفر. 


و كذلك تعميم الحكم لراكب السفينه مع إلغاء الخصوصيه و التنزيل فى روايه المحمل «2)» و ما عن «تفسير العياشى) عن 
«زراره» عن الإمام الصادق عليه السلام من قوله عليه السلام 


أمَا فى النافله فلاء إِنّما تككبر إل غير القبله 
ثم قال 


كل ذلك قبله للمتفن 7 


)١(‏ الوسائل ؛ أبواب القبله» الباب 2318 ح ع. 

(1) جواهر الكلام؛ لى ص .٠١‏ 

(") الوسائل *2 أبواب القبله» الباب 18 ح 3. و ”و .١‏ 
(؟) الوسائل *2 أبواب القبله» الباب 18 ح 3. و ” و .١‏ 
(0) الوسائل *2 أبواب القبله» الباب 18ء ح 3, و ” و .١‏ 
(©) الوسائل *؛ أبواب القبله» الباب 318 ح .١"‏ 

(/) الوسائل *؛ أبواب القبله» الباب 3 ح .١7‏ 
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وقد مرٌ وجه العموم للمستقرء و أنه يمنعه الارتكاز عند المتشرّعه فضلا عن العموم فى المركوب و للماشى و فى الحضر من سائر 
موارد الحاجه» دون غيرها من موارد الاختيار» و كذا ينصرف عن الماشى للصلاه إطلاق ما فى روايه «ابن أبى نصر) .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل ؛ أبواب القبله. الباب 018 ح ع. 


بهجه 


الفقيه» ص: إرذرفا 


الفصل الرايع أحكام الخلل 


[مسأله] استقبال الأعمل و انكشاف الخطأ فى الاجتهاد 
اشاره 


تله كوي التي بقل لمضد وأ لكك انهاه نامزو طاو الف يمير على القاق الأفر 5 معدي والشرك بجاويية 
المبصرء أنّ اجتهاده من طريق الغيرء بخلاف المبصر فى الغالب؛ فإن عمل عكا اجتهاده فانتكشف الخطأء فإن كان يسيراً أو ما بين 
المشرق.و البشري4 كاله لأ فيه و إلا أعاد كفي الأعملا. 


وما دل عللم تفصيل المجتهد بذلكك, يعم الأعملا إِنَا أنّه يخصّه بعض الروايات فى صلاه الأعملا لغير الأعملا »)١‏ و أنه يعيد 
فى الوقتء لا فى خارجه. و هذا الحكم يدل علا أن الموضوع المتحرّى. 


فما دل على التفصيل فى المتحرّى بين الصلاه ما بين المشرقين و غيره» حيث يدل على الحكم فى الأعملا لأنّه أولل] بعدم الإعاده 
فى ما صلل بين المشرقينء يقيّد إطلاق الأمر 


.4 ح 8و‎ ,1١ الوسائل 2 أبواب القبله» الباب‎ )١( 
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1 
بالإعاده فى الوقت فى صحيحه «عبد الرحمن بن أبى عبد الله) 40١١‏ و خبر «أبى بصير» 279 بما إذا وقعت الصلاه فى الأزيد انحرافاً 


ويمكن دعوى الحكومه التى لا يضرٌ إخراج العمد لو فرض عموم رواياته» و الالتزام بتقيّد الإعاده بالوقت بحسب هذه الروايات 
المفصٌّلمه بعد تفسيرها بروايات الحكومه. و أمَا أنه لا يقضى فى هذا الموضوع أو ما يعمّه. فشى ء مخصوص بالأعمل. و يمكن 
الالتزام بهء لمكان أغلبيه ابتلاء الأعملِ بمثل ذلكك؛ فالقضاء مستلزم للعسر و الحرج فى الأعملٍ بما لا يستلزمه فى المبصر؛ كما 
أن ما دلّ علط إعاده الأعملِ إذا أمّ قوماً فصلوا إِللِم غير القبله من باب أنّه غير متحرٌء فالإعاده فى حقّه مع الانحراف فى ما 


بين المشرقين لعدم العمل علكِ] طبق الوظيفه و سيأتى الكلام فيه و عدمها فى حمّهمء لمكان تحرّيهم و عدم الانحراف عمّا بين 
العثر قد 


و الحاصل أنْ النسبه بين روايات التفصيل بين ما بين المشرق و المغرب 0" و روايات التفصيل بين الوقت و خارجه *. و إن 
كاك باهم والحداق وموم موحد لآن الأورل عامه للنبين فى الوقت و خارجه و .خاصه بالانحراف اليسيرء و الثانيه عامه 
للانحراف الكثير و خاصّه بالتبين فى الوقتء و ليس التفصيل فى الحكم كما فى «الجواهر؛ 0١‏ عل ما عرفت؛ إلا أن لسان الاولا 
هو الحكومه. و معها لا تلاحظ النسبه» بل تجرى مع أخضيه المحكوم أيضاً. و لأجل معلوميّه هذا الجمع و عرفيته ذكر الحكمان 
فى كلام كثير من الأصحاب. 


.4 ح 8و‎ 21١ الوسائل 2 أبواب القبله» الباب‎ )١( 
.4 ح 8و‎ 21١ الوسائل »2 أبواب القبله» الباب‎ )1( 
.٠١ الوسائل» "2 أبواب القبله. الباب‎ )*( 

(ع) الوسائل "2 أبواب القبله. الباب .١١‏ 

(0) جواهر الكلام؛ لل ص 18. 
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و ممن جمع بين العبارتين و التفصيلين «المحمّق» فى «المعتبرا» و لا يكون إِلَما بفهم أن الصلاه فى ما بين المشرقين صلاه إلى 
القبله» و أن موضوع التفصيل بين وقت و خارجه هو الصلاه إِللِْ غير القبله. 


[و ينبغى التنبيه على أمور] 


[الأول] وجوب الإعاده خارج الوقت فى صوره الاستدبار 


إلا أنّه يبقل الإشكال فى اقتضاء الجمع عدم الإعاده فى خارج الوقت مع الصلاه إلى المشرق و المغرب و ما بعدهما حتّى 
الاستدبار الحقيقى» و هو مخالف للمفهوم من روايات جعل ما بين المشرقين قبله ١١/؛‏ و لإطلاق ما فى صحيحه «لا تعادا» و لا 
يضرٌ إخراج غير الاستدبار الحقيقى بالدليل على التفصيلء و لا يستلزم إخراج الاستدبار أيضاً؛ و 


لكونه المتيقّن من روايه «معمر بن يحبلِ» 1 الآمره بالإعاده بعد الوقت» كما لا يضرّه أيضاً إخراج غير الاستدبار بالدليل؛ و لما 
عن جفاعة مق الما خر يت فيهم «الشيخان) و اسلارةء و إن كان خلافه أكثر قائلاء بل عن «التنقيح) و «المنتهلا» ما يفيد حكايه 
الإجماع؛ بل استظهاره محكي عن «كشف اللثام»» وهوالمحكيٌ افيا عن «الخلا-ف» و «المداركك») وشرح «الشيخ نجيب 
الدين»» أعنى حكايتهم الإجماع. 


لكن يمكن تقويته بما رواه فى «الناصريّات» و «الجمل)» و «الشيخ) فى «النهايه»» و «العجلى)» فى «السرائر»» قالوا: أنه 8 
أنه إذا كان صِلى إلى استدبار القبله ثم علم بعد خروج الوقتء وجب عليه إعاده الصلاه 70. 
و من البعيد جدّاً فهمه ممّا لا نفهم منه ذلكك. 


و يؤرّده المستظهر من صحيح «لا تعادا المردف له بغيره من الخمسء و خبر «معمراء مع أنه المشهور كما عن «الروضه و عليه 
عمل الأصحاب كما 
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عن غيره و عليه العمل» مع أنه أحوط» كما عن «نهايه الشيخ» بعد الروايه المذكوره؛ مع أفقه الحكم للمرتكزات» فهذا القول هو 
الأقرب. 

[الأمر الثانى] ميزان تحقّق الاستقبال 

يبقى الكلام فى أن العبره فى الاستقبال؛ بما بين المشرق و المغربء كما عبر به «الشيخ» قدس سره. و جماعه من تأخَر عنه علا 
ما حكى عنهم؛ أو بما بين اليمين و الشمالء كما عمّن تقدّم عليهم؟ 


يمكن توجيه الأوّل أنه المذكور فى الروايات 1١‏ التى هى الأصل فى هذا الحكم تبعاً لما فى الكتاب 479 و أنّه إِنْما ذكر الثانى 
فى كلمات الأصحاب» لمكان فهمهم من «ما بين المشرق والمغرب» 


إرادة ما لا يبلغ نصف الدائره» لمكان أنْ الابتلاه يمكن وقوعه فى البلاد الشرقيه و الغريه و الجنويبه» و لا يمكن اختلااف 


1 1 
و دعوى عدم المعموريّه فيهاء لا يعلم صيحتهاء بل تدفع بما يقال من فرضه فى شرق «مكه) شرّفها الله تعاللِ) و غربها. 


والافعيان جالفية و امال ف نورة الأفراق ف المشوق و الكرت بالتنتى الحذ كوي لا مدرقه لت إلا مامد كه كماان 
الاعتبار بالمشرق الحقيقى و المغرب كذلك, مع عدم كون المجاوزه انحرافاً بقدر نصف الدائره أيضاًء مخالف للمفهوم من 
الروايات» بعد ملاحظه اللفكم :فى سات الأرعى وسكانها كذلك. 


لكن اغتفار ما لا يبلغ نصف الدائره لغير العالم و للظانٌ بالخلاف هناء لازمه عدم لزوم الأربع للمتحثير المطلق لكفايه الثلاث؛ و لا 
يبلغ الانحراف فيها النصف. مع لزوم الأربع فيه على القول بعدم كفايه الواحده. و هذا أيضاً من شواهد إراده اليمين و اليسار, 
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التى لازمها أن المغتفر أنّما هو الأقلّ من ربع الدائره. 


وعلا أىٌّ» فالانحراف بقدر نصف الدائره فى مسألتناء غير مضرّ علطا تقدير العبره؛ بالمشرقين دون اليمين و اليسار, للظَان بخلاف 
القبله إذا صلل بظنّه المسوّغ له فى الصلاه؛ كما أنّ المصلَّى منحرفاً بقدر النصف فما زاد إل الاستدبار الحقيقى, أو بقدر الربع 
فما زاد إلى النقطه المقابله للقبله؛ بل إللِ) أن يصير إللِإ أل الربع الرابع آخذاً فى الاستقبالء مورد التفصيل بين الوقت و خارجه. 
بخلاف المستدبر؛ فإنّه يعيد علا الأظهر مطلقاً. 


ثم إِنّه يحتمل فى روايه «عمارا» إطلاق دبر القبله على الصلاه فى غير ما بين المشرق و القبله» لما يقتضيه تثنيه التقسيم» 


ون الصلاه مع الا-نحراف بنصف الدائره لا تكون على الدقّه إِلَا استدبارا للقبله» بل سيأتى ذلك فى ربع الدائره أيضاء فإنه 
شروع فى الاستدبار» كما يأتى إن شاء الله تعاللاء لأنّه الصلاه إلى المشرق مع كون القبله فى المغرب. 


1 
و إطلاق الأمر بالإعاده فيه و فى أمثالها من الروايات مخالف لإطلاق روايه التفصيل» كصحيح «عبد الرحمن بن أبى عبد الله) ١١‏ 


عن الإمام الصادق عليه السلامء و خبر «يعقوب بن يقطين» 1١‏ و صحيح «سليمان بن خالد» ”2 فى الصلاه إلا غير القبله» أن 
الصلاه إللإ غير القبله هو الموضوع للحكم الإطلاقى و للتفصيلء فلا إشكال فى التقييد بالتفصيل لولا المرسله المتقدّمه «©,؛ أمّا 
مغها فلا يخلوءعن إشكال لأن الصدلاه إللا غير القبله لا تكون على الفرضن إلا خارجه عتنا ين المشرفية» ؤداخله فى الامتدبار 
الذى حكم فيه فى «الموثق» «) و أمثاله بالإعاده طلقا وفى «المرسله» بالإعاده فى خارج 
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الوقت و فى روايات التفصيل بالتفصيل و لا اتّحاد كما قيل بين «المرسله؛ و «الموتّق» الخالى عن ذكر العلم بالانحراف فى خارج 
الوقث. 


و مقتضى الجمع الحمل على الندب فى «المرسله)؛ و الجامع بين الوجوب و الندب فى المطلق تحكيماً لروايات التفصيلء لأنّها 
أظهر فى 


نفى الوجوب. بناءً علط أن الوجوب فى «المرسله و لو كان بهذه العباره بالمادّه» قابل للحمل على الندب»؛ كما وقع فى نظيره فى 
اللفقوق المشوتة و الرتاراك الستدويه :19 المخرعنها ف الزوانات الور حوت»: 


وجالتحئله» «الموننه كنا يفيد استقبال ما بين المشرقين» يفيد استدبار المشرقين» و لا إشكال فى الأوّل الملحوظ مع روايات 
التفصيل؛ و أمَا الثانى فروايات التفصيل و إن كانت معبره بالصلاه إل غير القبله المقيّده بما بين المشرقين» فيكون الحكم فيها 
بالتفصيل لما خرج عمّا بين المشرقين؛ و هو المراد بالاستدبار فى «المونّق», و بغير القبله فى ما يوافق «الموتّق» من مطلقات الأمر 
بالإعاده» فالموثق و «المرسله» شريكان فى حكم الاستدبار و أنه الإعاده؛ إلا أن المرسله ناضّه فى خارج الوقتء و المقابل مفضّل 
و نافٍ للوجوب فى الخارج فى جميع مراتب الاستدبار بعد التقييد بما بين المشرقين. 


و مقتضى أظهريّه روايات التفصيل فى نفى الوجوب إذا كان فى خارج الوقتء و لزوم اللغويّه لها مع الالتزام بالوجوب فى الوقت 
و خارجه لاشتراك الجميع فى استدبار القبله» و فى كونها صلاه إللِإْ غير القبله» و عدم الوجوب فى ما كان بين المشرقين» فلا 
١‏ : ل 1 00 

يبقل مورد للتفصيل الموافق للنصٌ و الفتوى» مع وجود القائل الكثير لكل من القولين» هو الالتزام باستحباب الإعاده. 


وإسكة اللاشال: ] ها ول هللا فيه مان العيرق و التتريو:ز اسفدارنادوزانا لكت ]نه أرية بامشرق البصلى و مم54 
أنْ القبله إذا كان بينهماء فصلاته بينهما أينما كانت القبله فى ما بينهما و إلى أين وقعت صلاته باعتقاد القبله» لا يعيدها. و لا 


ينافى 
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ذلك استفاده حكم الصلاه فى غير البلاسد الشماليه بهذا المقياس. فإنّ القدر المغتفر من الانحراف عن القبله لا يفرّق فيه بين 
البلاد الشماليه و الجنوبته و الشرقته و الغريّه. و بالجمله؛ فمفاده أنّهِ نما يبطل صلاته إذا وصل إللِ نصف الدائره فى الانحراف 
عن القبله» لا فى ما وصل إِللِ الأقل منه. مع أنه يمكن دعوى صدق الاستدبار بمجرّد الانحراف إِللِم ربع الدائره فما زاد منه لأنّه 
بجعل شيئاً من ظهره إلى القبله حتّى إذا وصل إِللِمْ آخر هذا الربع و هو النصفء تم الاستدبار؛ و مع ذلكك إذا انحرف لا بخرج 
عن الاستدبار بنصف ظهره الآخر إِللِمْ أن يبلغ آخر هذا الربع الثالث» فيكون متيامناً أو متياسراء لا مستقبلا و لا مستدبراً. و هذا 
موافق للكنايه بالمشرقين عن اليمين و اليسارء يعنى إذا استقبل القبله الواقعته؛ فالا-نحراف السابق فى صلاته إِللِإْ يمين هذا 
المستقبل أو إللِ) يساره لا يضر و الا-نحراف إِللِمْ نفس اليمين أو اليسار و ما بعدهما أخذّ فى الاستدبار و يعد منه. و عليه 
فالاستدبار لا يختصّ بالنقطه المقابله لنقطه القبله» بل يشرع من أوَّل الربع؛ و يكمل فى النصفء و ينتهى فى منتهى الربع الثالث؛ 
فلو وجبت الإعاده فى الخارج مع الاستدبار» لم يبق مورد للتفصيل المنصوص. 


وتسكن اتجعل الاتكراف عن السيق مللاء أخيذا فى الاسقدنازة و انا قسن السوع اعمال تور ضنارض الانشقال و الامعدبارء 
فلذا الحق بالاستدبار. و مقتضى الكنايه كون المغتفر ربع الدائره» أى الأقل منه لا نصفها. و قِتليه ما بين اليمين و اليسار يوافق ما 
سبق استظهاره من روايه وضع الجدى على اليمين» و بين الكتفين ١١‏ بلا فرض الجهل. 


وأمًا مافى «الكشف)» 


من أن ملاحظه الآيه «”) و الأخبار هو أنّ الانحراف إلى المشرق كثير و إن لم يبلغ اليمين مثلاء و إليه يسير و إن تجاوز المشرق» 
بعنى أن المدارافن التسيراو الكدر عرلا سه المقرق: والتشجاوز عن لأ جبعه التنين و المتجاو: عنه 
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ففيه أن الداعى إلى الكنايه فى الآيه و الأخبار هو كله الحكم, فلا يمكن الالتزام باغتفار انحراف فى الشمال لا يغتفر قدره فى 
غيره» و بإبطال انحراف فيه لا يبطل فى غيره. و كون الاستدبار الخاصٌ منكراً إِنّما يسلّم مع عدم اعتقاد الخلااف أو التحير 
المطلق, و لذا لا يعيد المتحير فى خارج الوقت صلاته الواحده الواقعه فى دبر القبله للم هذا الوجه. 


و :قبا ماف والكنن اهن كون الاتدراق للا با لاد رضامت القلة اسهد باراء أو إل التس وق التسان فانما يؤثْر لولم يتفق 
حكمهماء مع أنه يمكن أن يكون تفصيلهم بين ما بين اليمين و اليسار و الاستدبارء لا بين اليمين و اليسار و الاستدبار» و لعل 
تفصيلهم مأخوذ مما فى روايه «عمّار). 


وفى ملاحظه مدرك الحكم فى الصّوّر من غير ناحيه المقابله فى كلماتهم, ما يعتين الحكم و يرشد إِلِلْ إرادتهم ما يستفاد من 
الأخبار. و قد عرفت تحمّق الاستدبار بمجرّد المجاوزه عن اليمين و اليسار؛ و وجه اتحاد حكم الجميع؛ و أن نفس محاذاه اليمين 
والساز لا نكوة اسفقا لاو لا اسيعداراء و لكو لفق التاق علا الأعين الذى له يديج انول هللا قعليد ما منى التشن و السان. 
و أمَا عدم الإعاده فى خارج الوقت فمفهوم ال نا 


ول علطا عدهيا قن ازنك من ذلكه مي الاتحراق؛ كما أن الاتسراف إلا ما بين البسيى انتقال يحنديتن اللضوصن والقاوى: 


و ظاهر التعبير بقوله 


0-6 


شما 


يعت اليمين و البسارنفى تقندير إراده الحم من الاسقديار كل اتحراف: ]للا ما يبن اليمين و البسانه لاما فوقهما يعت الاتندراف 
ِللِمْ الاستدبارء خفاء الحكم فى ما بين اليمين و اليسار عليه» و هو كما ترى. 


و أها استفاده التوسعه فى التتزيل بدون فرق بين المشرقين و غيرهماء.و فيهما بين الاعحداكشين وغيرهماء فاثما تجه بثاء على 
الككاية عدن مطلق المية و الفباسرة أو إلعاء الحصرفي هللا ملامة عن لخاد :الققه وخررء فن الجوافي كليا يكين مقدار 
الانحراف. و التوسعه بغير أحد هذين النحوينء ممما لا يستفاد من أدلّه المقام. 


[الأمر الثالث] حكم انكشاف الخلاف للناسى و الغافل و الجاهل 


ثم إِنّ المستفاد من أدلّه الشرطيتهء البطلان بالانحراف مطلقاًء بحيث يوجب الإعاده و القضاء خرج منه فى ما بين المشرقين؛ أعنى 
اليمين و اليسار بالنص و الإجماع كما أنّ الخارج منه يعيد ولا يقضى إِلَا فى الاستدبار» و قد مرٌ أنه أيضاً لا يقضى معه و هو 
النعنتدك أخمراء لك3 مووه الشويل بللا شنهه إتنا نعو الظك المعدر بالقبلةه و كذا المعفر البوظف بالضيلاه إللا ما صمل في اآختر 
الوقت» أو مطلقاً. 


و أمّا الناسى و الغافل و الجاهل المقصّر بالحكم؛ فيمكن دعوى عدم شمول دليل التنزيل لهم, و لو تمشلِْ قصد القربه؛ لكن 
الناسى و الغافل لسنينا بالظانٌ للعذر شرعاً مع الموافقه فى الانحراف فى ما بين المشرقين» أعتى البميق و البسانةو كذا 
الجاهل القاصر. 


و أما المقضر فهو فى الإثم كالعامد, و إن فرض تمشّى قصد القربه منه بأن قصد الفحص بعد الصلاه و 


انكشاف الانحراف الموجب للإعاده؛ ثم انكشف أنّها فى ما ب بين المشرقين و لا يكون عاصياً إِلَا مع التفويت العمدىء و لا يكون 
مفوّتاً مع شمول التوسعه له فتقرّبه كالخيال؛ أمَا استفادته من استثناء المسألتين فقط فى المقصّدر» فيمكن الخدشه فيها؛ فإنّه لا 
مفهوم لبيان الحكم فيهماء أو لا دليل عللِ هذا المفهوم المنتقض بكثير من المسائل فى الحجّ. 


و أمّا غيره فلا يبطله صحيح «زراره» )1١‏ الشامل للسهوء لمكان دليل التوسعه عل ما عرفت الوجه فى حكومته علكا أدلّه 
الاشتراط» فتذكر. 


و مثله تركك الاستفصال فى الصحه فى ما بين المشرق و المغرب فى بعض أخبارهاء بل قد مر شموله للعمد فى لسانه؛ الموافق 
للمستظهر من أخبار بعض الأمارات المتعرّضه لوضع والجدف» على البميق: إلافى طرق الحج» فبين الكتفين؛ فإنْ التفاوت فى 
ير ا 0 
للاغتفار فى ما لم يصل إل ربع الدائره» فيوافق روايات قبي ما , بين المشرق و المغرب» فيكون أوسع مثا ب: ئلم عليه بعض 
المتأخرين من جواز الانحراف العمدى إللِ سنّه أصابع» وهو قريب من أربع درجات؛ و كذا أولويّه جعل «الجدى» فى «الكوفه) 
خلف الاذن اليمنلاء مع الأمر فى الروايه للكوفى بجعله فى القفا 5 


[الأمر الرابع] تبيّن الانحراف فى أثناء الصلاه 
إذا تين الانحراف اليسير فى أثناء الصلاه» استقام و صبّحت صلاتهء لإطلاق أدله ققاقه نا كن المشرق و البفر يعوو «خصوض مر ف 


«عمّار)» و لأنْ مالا يفسد الكل فهو بأن لا يفسد البعضء أوللا؛ فإن كان من فقد الشرط فيفسدهما؛ و إن كان من وجود الشرط 
فى غير العمد» فلا يفسدهماء و 


هذا جند. 


و أمَا الأولوّه» فيمكن تقريرها بأنّ عدم الفساد مع عدم الاستقبال الحقيقى رأساً يقتضى عدمه مع تحقّقه فى البعض بالأولويه» و 
نا فنفس عدم وجوب إعاده الكل لا يقتضى أولويّه عدم وجوب إعاده البعض. 


و عليه ينزّل خبر «القاسم بن الوليد بناء عالِم عود الضمير فى «يستقبلها» إللِ] الأقرب. و هو القبله» مع مشروحيتها بروايات قَبلتِه ما 
بين المشرقين» و بخصوص موق «عمار)ء و قد مد حكومه الطائفه الأولل| عل إطلاق الآمره بالإعاده فى الوقت دون خارجه. 


ولو تبين الانحراف الكثير فى الأثناء فإنّه يستأنفهاء لعدم إمكان التصحيح. 
[الأمر الخامس] لو تبيّن الانحراف فى الأثناء و لا يسع الوقت للإعاده 


ولو تبتين الانحراف الموجب للإعاده فى الوقت بعد خروج الوقته و كان فى أثناء الضلاة الواقعه بإذراكك ركعه ما من الوقت: 
وتكان المضلى فى الركحات الكارية عن الم فقو شن اند كرى): أن قه وحيي امن تخرى اعبار ني الققاد كان نفى القضاء 
مع وقوع الكل منحرفا يقتضى نفيه مع وقوع البعض منحرفاً بالأولويّه» لأنّ ما يفسد البعض يفسد الكل بالأولويّه» فعدم الثانى 
يقتضى عدم الأوّل بالأولويّه؛ و من إطلاق خبر «عتّمار» لما إذا كان التبتّن للانحراف الكثير فى أثناء الصلاه بعد خروج الوقت. 


و إطلااقه لما بعد الوقت لا يخلو عن ضعف؛ مع أن إيجاب الانحراف الكثير فى البعض للإعاده لا يزيد علظِ إيجاب الكثير لها 
فى الكل و قد مرٌ أنه مقتد بما دل على التفصيل بين الوقت و خخارجه؛ فكذا الا-نحراف فى البعض يوجبها فى الوقت لا-فى 
خارجه؛ مع أن روايات التفصيل © ورودها فى التيين بعد العمل» و تنفى القضاء فيه. و إلحاق التبتّن فى الأثناء مع كون الإعاده 
قضاءً متّجهء و هو أو من إلحاقه بصوره إمكان الإعاده فى الوقت حَتّى يثبتها 


و أمًا تأييد الوجه الثانى بالأدائيه» فوجهه أن الصلاه الواقعه فى الوقت يوجب الانحراف الكثير فيهاء إذا تبيّن فى الأثناء الإعاده؛ و 


هذه الصلاة وائعة فى لوقف زركاه فالاتحر اق الكمر فى أخانيا ذا قن يركب الاعادضو إن كاتك متخصيصه بالقفاء الفاقاً. 


لكنّ التنزيل إِنْما هو فى الوجوب و نفى وجوب القضاءء لا-فى جميع أحكام الصلاه فى الوقت التى منها الإعاده مع تبن 
الأنتحراف الكثيرء أغلى غير ما بين المشرقين في الأثناء. و أما ماعن «المبسوط؛ من تفى الخلاق فى الأستدبار المكشوف فى 
أثناء الصلاه فى 


.١ الوسائل "؛ أبواب القبله» الباب 8. ح‎ )١( 
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كونه موجباً للإعاده» فهو مطلق من حيث التبين بعد الوقت أو فيه. فيكون كاشفاً عن مثل إطلاق موثق «عّارا» و قد مرٌ ما فيه. 


و يمكن تأييد نفى القضاء بأنّ هذه الصلاه يدور الأمر فيها بين المحافظه على الوقت و الاستقبال؛ و الأوّل أهمّ و إن كان الوقت 
تنزيلةأ؛ فإنّهِ لا يكون قضاءء و يتقدّم على القضاء مستقبلًا؛ و كذا لو تبين الانحراف الكثير فى الأثناء فى الوقت لكنّه لا يتمكن 
على تقدير القطع من الإتيان بركعه فى الوقت؛ فإنٌ الدوران و التقدّم جاريان هنا أيضاًء و الانحراف الكثير فى التمام فى هذا 
الوقت لا يوجب القضاءء ففى البعض بالأولويّه؛ و كذا لو كان تبن الانحراف الكثير بعد الوقت و قبل خروج الوقت مع عدم سعه 
الوقت لركعه؛ فإنّه أيضاً يلحق بالتبين فى خارج الوقت فى نفى القضاءء لعدم إمكان الإعاده حينئلٍ. 


[الأمر السادس] لحوق الناسى و الغافل و القاصر و المتخيّل فى الموضوع, بالظانّ 


75 


الأظهر لحوق الناسى و الغافل و القاصر و المتخيل فى الموضوء. بالظانٌ المجتهد إذا أخطأ فى حكمه فى الأثناء و بعد العمل» و 
تبتبنه فى الوقت أو بعده. و كون الانحراف يسيراً أو كثيراً؛ كما هو الموافق للارتكاز المفهم لاشتراكك موارد العذر فى الدخول 
فى الصلاة و الاتيان بها 


مرا الانحراف اليسيرء فهو عل طبق العموم فى القبله التنزيليه عل نحو لا يخرج عنها سوى العلم و العمد. كما هو لسان قَبِليهِ ما 
بن الكرق و الكرب كله 


و أما الإعاده فى الكثير فى الوقتء فعلى طبق القواعد المقتضيه لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط. 


و أمّا نفى القضاء فى الخارجء فبترك الاستفصال فى روايات التفصيل بين الوقت و خارجه فى ما بين الظانٌ و غيره» بل فى 
بعضها الجواب الواحد للسؤال عن المتحورّى بجهده و غيره» كخبر (يعقوب بن يقطين» »»١١‏ وهو الموافق للارتكاز متقدّم ذكره. 


)١(‏ الوسائل *؛ أبواب القبله» الباب 231١‏ ح ؟. 
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[مسأله] وجوب استئناف الاجتهاد فى الاستقبال و عدمه 
اشاره 


للستي لعثلاة و عد وهل وفك أعرق قن مندة شك يحنت وال العا الفسلك «الذى عليه كان المدان ذخ فى الحد 
بالظنٌ السابقء أو لا للتأخيرء استأنف الاجتهاد إذ ليس المدار علطا الأمارات المعتبره شرعاً من باب الظنّ النوعىء بل علظ فعليه 
الظنّ. و كفايه الظنّ السابق المتبدّل إلى الشكك أو ضعف درجته محتاجه إلى الدليل. 


و الظاهر جريان ذلكك فى العمل الواحد أيضاًء لجريان احتمال التكليف بالاستقامه؛ الذى لا يدفعه سوى العسر و الحرج لو كانا 

فى موردء بخلاف صوره إمكان الاجتهاد فى الأثناء بلا عسر و بلا إبطال للصلاه؛ فإذا لم يمكن, لم يتمكن فى شخص هذا العمل 
ل 

من سوى الاجتهاد السابق على العمل. 


مع إمكان المناقشه فيه 


أن إمكان تحصيل الاجتهاد للصلاه التامّه بظنّ الاستقبال» يوجب رفع اليد عن الصلاه المشروع فيها بالظنٌ الزائل فى الأثناء» و لا 
يكون إبطانًا بل إتمام الصلاه بلا حيجه فى البقاء كالدخول فيها بلا حيجه فى الحدوث. 


إلا أن يقال: إِنّه مع الدخول عل وجه سائغ؛ فالالتفات بالشكك فى الأثناء مع كونه شاكاً قبل العمل بشكك سعل بالاجتهاد فى 
رفعه حتى جاز له الدخولء مخالف للمرتكزات؛ و لعل السيره تشهد بالخلاف وفاقاً لما عن كتب «العلامه»» و حكى عن «كشف 
الكامراا لسن علداائق النطالةالومويده لومز اله التبرعفيد لبارو01ا 4ن سل شكد و هلم بعنا تقر 
الأمارات و عدم حدوث غيرهاء فلا إشكال فى بقاء أثر الاجتهاد للصلوات المتأخَره عنه. و أمَا إن علم بالتغتير. أو حدوث الغير» أو 
احتمل ذلكك و لم بزل الظنّ السابق بأصله بل بتلكك الدرجه؛ فإن احتمل الظن فى ما بعدٌ بالانحراف وقع عن القبله بحيث يسقط 
الظق السارقء أو انكوة اقرع مها سيق أمكن :| نتحات الاتعقهاد انبا إلا فق ما تدم أختاء العمل الواتعد؛ 
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و أما إن لم يحتمل إِلَا ترقّى الظنّ و عدمه, فالظاهر عدم الوجوب, كما لا يجب تحصيل العلم مع الأماره الظتيه. و لا يجب طلب 
5-0 من الظنون: إلا إذا احتمل انكشاف الا-نحراف و لو بظنّ مساو أو أقوى؛ فمع احتمال الظنّ بالخلاءفء أو انتفاء الظنّ 
الموافق السابق يجتهد, و إِلّا فلا دليل عللِ] وجوب الاجتهاد لمجرّد ترقى الظن. 


و الظاهر عدم الفرق بين العلم بالتغير و احتماله مع احتمال الظنْ بالانحرافء أو انتفاء الظنّ السابق بعد الاجتهاد الثانى؛ و هذا 
بخلاف ما لا يلزم فيه 


بقاء صفه الظن بالفعل كالاجتهاد فى الأحكام, ولا يجدّد بمجرّد عدم حضور الدليل فى مقام العمل أو الإفتاء لما فيه من العسر 
الواضح المنفى قطعاً؛ فإنّه مفوّت للاجتهاد فى ما لم يجتهد فيه مما يبتللِ] به العموم. 


و بالجمله؛ فما يعتبر فيه الظنّ الفعلى من الموضوعات؛ لا يجدّد إِنَا مع احتمال زوال الظنّ بظنّ مساو أو أقوى. 
[و ينبغى التنبيه على أمور] 


[الأول] حكم الانكشاف الظنى للخلاف بعد الاجتهاد الثانى 


ثم إِنّهِ لو اجتهد ثانياً بعد العملء فظن بخلاف الأوّلء و أن العمل كان مع انحراف كثيره فلا إعاده عليه» بخلاف تبيّن الخطأ فى 
الاجتهاد الأوّل كما مرّء لأنّ الاجتهاد الثانى لا يؤثّر فى ما مضى. و مقتضى حجيه الظنّ الثانى لزوم العمل فى ما بعد علكِا وفقه؛ لا 
لزوم إعاده ما وقع سابقاً عل خلافه. و مع الظنّ بخلاف الأول و وقوع العمل الأوّل مستدبراًء فمقتضاا أصاله الصيّحه و قاعده 
الفراغ الجاريتين مع الظنّ الشخصى بالخلافء هو صححه ما مضى و عدم لزوم إعاده فى البراءه من تكليفه. 


و حيث لا إعاده عليه قبل العمل بالثانى» فالعلم بوقوع الثانى مستدبراً أو بلا شرطه لترتّبه عللِم ما فرض كونه مستدبراً فيه» لا يؤثّر 
فى شى . للقطع التفصيلى بالتوظيف للثانى بالظنّ الثانى» و التعتبد بصيحه الأوّلء و لا ترئّب للثانى إِلَا عل ما هو 
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صحيح و لو بالتعبد الشرعى المنتفى فى ما تبن كون الأوّل استدباراً كما مرّء لا بسبب الظن بذلك. لأنّ تأثير العلم إِمَا فى جعل 


الثانى بحكم الاستدبار و الحيجه عللِ خلافه» أو بجعل الأوّل فى حكم الاستدبار؛ و التعتّد الشرعى متعلّق بكونه لا يعاد منه و لو 
كان استدباراً فى الواقع؛ فأخذ الاستدبارين فى الواقع معذور منه بالحيجه و الآخر كذلك لا 


حكم فيه بالإعاده بسبب الاستدبار الواقعى المظنون حال العمل عدمه؛ فكلّ واحد منهما إمّا لا استدبار فيه واقعاًء أو لا حكم 
للاستدبار الواقعى فيه شرعاً. فهل يمككن إجراء ذلكك فى العمل الواحد المتبدّل فيه الظن فى الأثناءء أو لا؟ 


وجه العدم أنّ العمل الواحد المعلوم خطأ أحد الاجتهادين و عدم إصابته الواقع» وقع مستدبراً فى بعض أجزائه يقينا» فلا يمكن 
تصحيحه بوقوع الجزء السابق بالظنّ السابق» و الجزء اللاحق بالظنٌ الآخرء و كل منهما يوجب عدم إعاده ما أتى به مقارناً لظن و 
أن الجزء اللاحق مترتّب على السابق الصحيح فى موطن تحقّقه لا مطلقاً. 


مع إمكان أن يقال: إِنْ لزوم الإعاده ليس لواقعيّه الاستدبار بل للعلم به» و حيث إِنّه غير مفروض فى المقام الاستدبار الواقعى فى 
الأثناء» و إِنّما المفروض الاستدبار بالإضافه إلى التشخيص الظَنّى المشتركك بين الظنْين؛ فوقوع الصلاه مستدبراً واقعاً غير معلوم؛ و 
وقوع اللادحق بلا استقبال فى نفسه أو فى ما قبله بنحو ينافى صححته التأمَلتِه أيضاً غير معلوم, و إِنّما هو مظنون بما لا دليل عللا 
تأثيره فى العمل السابق عليه. و لو كان من أجزاء العمل الباقى فيه» فالصحه التأَهَلتِهِ للأؤّل مستصحبه. و مقتضاه كفايه إتباعه 
باللاحق الصحيح شرعاً. 

و سكن المناققه فى الفرعين أعنئ تركب القاتى علطلا الأول كان :ذلكك فى أثناء عمل والجذ» أو قبل العمل المترئب على السابق 


أن المانع ليس هو العلم الإجمالى حتى يقال بالعذر فى ما سبق فى حينه و فى اللاحق من حينه» بل العلم التفصيلى بوقوع الثانى 


ع 


مع الاستدبارء أو مترتّباً عللِم ما فيه الاستدبار بحيث يكون الإتيان بالثانى عمنًا 
بهجه الفقيه» ص: ابرض 


بالظنّ الأوّل أيضاً؛ و هذا بخلاف العملين اللذين يعلم 


إجمانًا بوقوع أحدهما مع الاستدبار؛ فإنّه لا يعيد إِنّا مع انكشاف ذلكك؛ فقبل الإتيان بالثانى» لا يعيد الأوّل و عليه الإتيان بالثانى» 
ولا يمكنه إِلَا مع الظنّ الأخيرء فهو عَلِم بتكليف يعذر فى مخالفته عللِ أىّ تقدير. 


و أمًا منع حصول العلم فلا وجه له؛ فإنّ الظنّ الثانى و إن كان كالأوّل اجتهاداً لا تناه إلا أنه يعلم مع كون كلّ صلاه بالنسبه إلى 
الاجتهاد الآخر واقعه مستدبراً فيهاء بأنَ إحداهما مستدبر فيها عن القبله الواقعتّه أيضاًء إذ لا يمكن فرض ذلك إِلَّا مع الاستدبار 
الواقعى بناء عللِ أعميئته من نفس اليمين و اليسارء فهذا العلم يمنع فى صوره التربّبٍ لا مع عدمه. كما عرفت. 

و من هنا يلزم الاحتياط بإعاده ما سبق بظنّه الأخير قبل الإتيان بالعمل اللاحقء لكننّه ليس لمكان الخروج من التكليف بالأوّل؛ و 


إلا لزم ذلك مع عدم التربّب و الا-شتراط فى العملين أيضاًء بل للخروج عن عهده التكليف بالثانى أو اللاسحق المعلوم فساده 
تفصيلا لو اقتصر عط الإتيان به وحده بظنّه الأخير. 


[الأمر الثانى] أربع صلوات مترتبه و غيرها مع أربع اجتهادات 


ولو صلل أربع صلوات مع التربّبٍ بأربع اجتهادات» فقد ظهر الحكم مما مرّ و مع عدم الترنّبء فلا يعيد إِلَّا مع كون تبن الخطأ 
بالعلم كما سبق؛ و لو بُنى عللِم الإعاده مع تبدّل الظنّ بالظنّ» فالظاهر لزوم إعاده ما عدا الأخير للعلم الإجمالى بالاستدبار فى 
الثلاثه المخالفه للاجتهاد الأخير, فيعلم بالاستدبار إِمَا فى الأخير أو فى كلّ واحد من الثلاثه المتبتين فيها خطأ الاجتهاد بالاجتهاد. 


و قد مرّ عدم تأثير العلم الإجمالى مع وجود أصاله الصححه فى كلّ صلاه ماضيه؛ و لزوم العمل بالظنّ الأخير الذى لم يتبدّل إلا 
غيره» فلا موجب لإعاده شى ء؛ لكنّه عل تقدير لزوم 


الإعاده؛ فإعاده الأربع بلا وجهء و إعاده ما قبله متعينه. 
بهجه الفقيه» ص: خرف 


و يمكن أن يقال: إِنَّ صلاتين من الثلاثه الأوّل لا يجتمعان فى عدم الاستدبار واقعاء فحيث لا يتعتّنان فعليه إعاده الثلاثه بدون 
تعليق لحكم الاجتهاد عللِم حكم العلم بالخطإ. و أصاله الصبحه فى كل من الاثنتين فى ضمن الثلاثه معارضه بها فى غيره» للقطع 
بالمخالفه للواقع؛ نعمء العلم بالخط! الكثير إذا كان فى خخارج الوقت لا يوجب القضاء و إن كان تفصيلياً» فضنًا عتما لو كان 
إجمالتاً. 


وعن «الذكرى» ردٌ القول بإعاده الجميع كماعن «نهايه الأحكام) بأنّه: لو وجبت الإعاده. لم يؤمر بالصلاه مع تغر الاجتهاد» و 
لعله يريد تعارض الاجتهادين مع عموم المتعلق فى كل منهما. 


و يمكن الخدشه فيه مع عدم اختصاص الإديراد بالأوّل بأنّ المدار فى صيحه العمل و عدم وجوب الإعاده. الظنّ الفعلى حال 
العمل و عدم تبين الخطأ بعده فى الوقت؛ فإن قلنا بأنّ الظنّ بالخلاف كتبين الخطاء فمقتضاه لزوم الإعاده فى الوقتء لا عدم 
جواز الصلاه مع الظنٌ الفعلى المتأخَر بل الإعاده أيضاً عللِم طبق الظنٌ الفعلى حال الإعاده؛ و كيف يظِنّ من يعلم تبدّل ظنّه بعد 
العمل؟ و كيف يتوقف مع احتمال التبدّل عن العمل؟ ثم احتمل أخيراً بالاحتياط إللِ أربع» يعنى فى صلاته المتأخره بعد التبدّل 
لمعارضه الظنّين» مع أنّه كيف يسقط الظنّ الثانى و لا يسقط الأوّلء حتى بحتاط فى ما تأَخَر و لا يعيد ما تقدّم؟ كما فى كلامه 
من التعليل بالدخول مشروعاً مع إمكان صتعته؛ إِنَا أن يستند إِللِم أصاله الصّحه. و فيه ما مرّء مع إمكان الاستناد إِللِمْ ما دل عللا 
كفايه التحرّى لما يأتى. 


فلا وجه للزوم الصلاه إللإ أربع» 


و كيف تتصوّر المعارضه بين الظنّين مع فعليه الظنّ الأخير و كون الاعتبار بالظنٌ الشخصى الفعلى حال العمل؟ 


وعن «الذكرئ':: أنه لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد. ففى القضاء أى إعاده ما صللا الأول مظلقاء أو بالوقت خاصًه عللا حسب 
ما مر من وجوه الخطأء إشكال. 


بهجه الفقيه» ص: لمكا 
قلت: تقدّم ما فيه فى الانحراف الكثير» أو أنه لا يعيد إلا ما تبتين الخطأ فى الوقت مع عدم الترئّب بين الصلاتين؛ و تقدّم الإشكال 


مع الترئّبء كان فى الأثناء. ولا ينافى ذلكك اشتراط القبله؛ فإنّه مقتّد بحسب الأدلّه بعدم الظنّ بالخلاف بالظنّ الذى لم يتعقّب 
بظيور الخطأ فى سابعده فى الوقكه و إلا أجرأ العمل بالظ؟ و أعا متارضه القثين: قلا أثر لهافى مابعد العمل » كمامت 


[الأمر الثالث] بعض موارد العلم أو الظنّ بالاستدبار أو الشى 


ما لو علم بالاستدبار فى الوقت بعد العمل» و لكنّه لم بظنّ بالقبله فى جهه خاصّه و بقى متحيراً فى غير تلكك الجهه. أعاد ما أتى 
به عل حسب وظيفته الفعلى لو أمر بالصلاه؛ فلو قلنا بالأربع على المتحير المطلق, كان علئِع هذا الثلاث؛ أو قدر [ما] لا ينحرف 
عن القبله إلا بأقل من رُبع الدائره كما مر فى شرح قَبِلتِه ما بين الشرقين؛ و لا إعاده فى خارج الوقت كما لو اجتهد ثانياء و كذا لو 
شكك فى اجتهاده بالأولويّه» لكنّه لا يعيد فى الوقت أيضا لما مد من انحصار الإعاده بظهور الخطأ فى الوقت. 


وإن شك أو ظنّ الخطأ فى الأثناء و أمكنه الاجتهاد فى الأثناء وأتم ما لم ينته إلى القطع بالاستديار فى السابق أو اللاحق 
بخلاف الانحراف اليسير» فلا مانع عنه؛ و إن لم يتمكن من الاجتهاد فى الأثناء» ففى 


السعه يحتاط بالإتمام مع الاحتمال الغير المنتهى إلى القطع المذكورء ثم الإعاده بعد الاجتهاد؛ و فى الضيق يتم بالاجتهاد الغير 
الموجب للعلم بالاستدبار و ليس عليه الإعاده مع عدم التمكن من صلاه فى الوقت عن اجتهاد صحيح. و لو كان بركعه فى 
الوقت بعد الاجتهاد. 
نعم يحتمل مع ضيق الوقت إتمام الصلاه علكِ] غير جهه الخطأ المتبتين فى الأثناء و عدم شى ء من البطلان أو الإبطال؛ و ذلكك 
لأنّه يُفهم من دليل إثبات الإعاده و نفى القضاء فى الانحراف الكثير أنه إذا لم يتمكن من الإعاده فى الوقت تصح صلاته و لو 
كان التبين فى الوقت. 


بهجه الفقيه» ص: للع 


مضافاً إِللّ دوران الأممر بين الاستقبال و الوقت فى هذه الصلاه. و أهميه الثانى معلومه. فيتمها إِللِمْ غير جهه الخطأ مما لا يقطع 
بالاستدبار فى إحدى الجهتين. 


و لو ظنٌّ بما فيه القطع بالاستدبار فى واحد منهما؛ فإنّهِ يت على الظنّ الأخير. ولا يضرٌ القطع المذكور حيث لا يتمكن من الصلاه 
المستائفة بالاجتهاد الأخير و لو يركعه تامّه. 


وأمًا كون تحريم القطع وائعا طم الاتياته دوقن يانه مع عدم إمكان تصحيح الصلاه بالاجتهاد السابق الزائل» فهو من 
البطلان لد الإيطال؛ كما لو شرع ف الصلاه بالطهاره المستصحبه» ثم فى الأثناء زال اليقين السابق» فلا دليل عللا تحريم القطع فى 
مثل ذلك. 

والو بقى منكرا فى الأثناء؛ فإِنّه يعمل بالاحتياط مع السعه؛ فإن أتمّها بلا يقين بالاستدبار» فهو من أربعه الاحتياط عل تأمّلء 
موجب للإعاده مع تبيّن الخطأ الكثير فى الأثناء مع السعه. فالاحتياط فى غير تلكك الجهه بالتكرار المتقدّم. 


[الأمر الرابع] حكم ائتمام شخص بالآخر مع الاختلاف فى الاجتهاد 


و أمًا ائتمام أحد المجتهدين بالآخر مع المخالفه بالانحراف الكثير كانت المخالفه فى العلمين» أو الظنّين» أو مع 


الاختلاف فحيث يرجع ذلكك إلى العلم التفصيلى بوقوع صلاه المأموم مخالفه للواقع إِمَا للمخالفه العرضيه من جهه خطأ الإمام, 
أو الذاتيه من جهه خطأ نفسه. و لا دليل علا كفايه صححه صلاه الإمام بحسب علمه أو اجتهاده فى ترتيب الغير أثر الصبحه عللا 
تلك الصلاه؛ فهو متّحد فى الحكم مع العلم بخط! الإمام؛ أو الحيجه عللِ) خطائه» بحيث لا يجوز للمأموم أن يصلّى بمثل تلك 
الصلاه المخالفه للواقع علماًء أو ظَاً معتبراً بحسب علم المأموم أو ظنّه المعتبره بحيث ليس فيه إلا أن الصلاه بحسب اعتقاد 


الحصل القيلة مححية مسد ندر 
بهجه الفقيه» ص: دخا 


و الحبجه القائمه على الطريقه و إن كانت مع المخالفه للواقع لا تكشف عن شىء من المصلحه. فحيجه الإمام عند المأموم 
كالعدم؛ كالعكس؛ فلا بد من القول بحجتيّه كلّ طريق لمن قام عنده و من يتبعه» فليس للغير الائتمام بمن لا يتّبعه و هو عالم» أو 
ظَانٌ بعدم إصابه الإمام و عدم بدليّه ما فى صلاته عن الواقع» كما هى لازمه للقول بالسببيه. 


فلا بد فى القول بالإسجزاء بعد انكشاف الخلاائ فى موردء إلى الدليل الخاص كالإجماع و نحوه؛ الكاشف عن تقتّد الحكم 
الواقعى من الشرطيه أو الجزئيه الكاشف عن المصلحه الواقعه بعدم الظنّ بالشاكق تسرن الهم مما تكون عتادرا لدعن المخالقة 
للواقع» و إِلَا فالعدم على الطريقيه على القاعده. 

وليس من مورد البحث احتمال كون صلاه الشخص فاقداً للشرط مئلًا و لو كان معتقداً للصخحه أيضاً أو احتمال وقوع الصلاه 


إلا غير القبله الواقعته عن اجتهاد, أو احتمال فقدان الصلاه على الميّتء الواقعه من الغير لبعض الشروطء أو احتمال فقدان الذبح 
لبعض الشرط لاعتقاد الصبحه. و كذا الجماعه الواقعه فى الظلمه المحتمل 


فيها مخالفه المأمومين للإمام فى الجهه بالاختلاف الفاح ش. فإنّها من موارد جريان أصاله الصبحه. و الكلام هنا فى غير ذلكك من 
موارد العلم بوقوع الصلاه فاقداً للشرط الثابت شرطيه عند الغير معتمداً عل اجتهاد الفاعل؛ كالعّسل الواقع للبول بالقليل مرّه 
باعتقاد الكفايه» و العقد الواقع بالفارسيّه باعتقاد الصيحه؛ فترتيب الغير أثر الصيحه علظِ هذا العمل الذى هو فاسد بظنٌ الغير أو 
عمله. يحتاج إِللِإ دليل كالسيره أو لزوم العسرء و لو تم ذلكك فى مورد يقتصر عليه فيه. 


بهجه الفقيه» ص: 707 

المقدمه الرابعه فى لباس المصلى 

اشاره 

بهجه الفقيه» ص: 708 

الفصل الأوّل الصلاه فى جلد الميته و هنا أمور 

[الأول] اعتبار التذكيه و حكم الصلاه فى مشكوى التذكيه 

لا تجوز الصلاه فى شى ء من الجلود إِلَّا ما كان مذكىء و لا تأثير للدبغ فى غير المذكى عندنا. 

وهل تجوز الصلاه فى مشكوكك التذكيه؟ 

مقتضلا أصاله عدم التذكيه علط فرض عدم الدليل الاجتهادى علظِم شى ء من الجواز و العدم؛ هو عدم الجواز. 


و تقرير الأصل بأنّ الزهاق المحمّق كان مسبوقاً بعدم تحقّق السبب الوجودى المسمى بالتذكيه قبل الزهاق» فهو مستصحب إل 
زمان الزهاق و لا يعارضه أصاله عدم الزهاق حتف أنفه أو لسبب آخر غير التذكيه؛ فإنَ الأثر للتذكيه و عدمهاء لا لأضداد 
التلكه إن أن هت اسيدان عدنها فسدى التذكيه. و هذا بخلاف استصحاب عدم التذكيه فيترتّب عليه رفع أثرها بلا إثبات. 


و انتفاء التذكيه و عدمها بانتفاء الزهاق الذى هو فى قوّه الموضوع لهماء لا يستلزم إِنَا انتفاء العدم المقابل للملكه لا انتفاء السلب 
المقابل للإيجاب» فيثبت حيث ينتفى الإيجاب. 


و يبقى التأمّل فى أن الاعتبار» بمجرّد عدم العلم بالتذكيه فى جواز الصلاه؛ كما هو 
بهجه الفقيه» ص: 56 


ظاهر إطلاق روايات مجوّزه للصلاه و نحوها بمجرّد عدم العلم بالميته ١1)؛‏ أو أن الاعتبا بالأماره على التذكيه؛ و مع عدمها 
يحكم بعدم التذكيه بالأصل الذى لا يجرى إِلَّا مع عدم الدليل عل أحد الطرفين؟ 


و يمكن أن يقال: إن لازم أصاله التذكيه الموافقه للإطلاقات» عدم المحمل الصحيح لما أناط من الروايات 07١‏ بيد المسلم» أو 


سوقه. أو أرضه. أو غلبه المسلم فى الأرض. 
[الأمر الثانى] أمارات التذكيه و يد الكافر فى أرض المسلمين 


ثم إِنّ ظاهر الروايات الاكتفاء بكل من اليدء و السوق للمسلمين, و الأرض الغالب فيها المسلمون فى الحكم بالتذكيه. فيؤخذ 
بمقتضل] الأماريّه فى ما يحتمل فيه التذكيه. و منه ما لو علم بمسبوقيه يد المسلم بيد الكافر إذا احتمل الانتهاء إلى المسلم و يده. 


هذا هو الوجه فى الحكم الموافق لإطلاسق دليل الأمارات المذكوره. لا أقواتيه يد المسلم من يد الكافر و الترجيح بالأقوائيه 
المذكوره؛ لعدم الدليل علكِع الأقوائيه. 


فإِنّ خبر «إسحاق» «*) المثبت للبأس مع عدم أغلبيِه المسلم فى أرض الإسلام لا يدل عل الأماريّه ليد الكافرء المكشوفه بعدم 
الغلبه المذكوره؛ فإِنّه مع التساوى فضلًا عن غلبه الكافر, لا أماريّه ليد المسلم و ما يكشف عنهاء لا أنّ أماريّتها معارضه بأماريّه يد 
الكافر و ما يكشف عنهاء فيمكن أن يكون الموجب للبأس هو أصاله عدم التذكيه مع عدم الأماره عليهاء لا ثبوت الأماره علا 
عدمها مع عدم أقوائيه الأماره عللِم وجودها. 


و كذا قوله 
إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك 


فى خبر «إسماعيل» 1١‏ لا يدل علِع أماريّه المشرك لعدم التذكيه. و إِلَا لم يكن وجه للسؤال مع الأماره المعتبره على العدم. 
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بهجه الفقيه» ص: 701 


كما أنْ الأمر فى التبتين فى الآيه الشريفه 0١١‏ ليس لأماريه إخبار الفاسق عل خلاف الواقع» بل لعدم الأماره عللِا وفاق الواقع» فلا 
بد من الفحص عنها. 
و بالجمله. فالمدار عللِ الأصل المذكور أو الأماره على التذكيه؛ و منه يظهر أن يد الكافر لا حكم لها فى أرض الإسلام و سوق 


المسلمين مع احتمال مسبوقيتها بيد المسلم؛ فالكاشف عن يد المسلم لا دافع له فهو كالمأخوذ من المسلمء المعلوم مسبوقيه يده 
بيد الكافر» المحتمل مسبوقتتها بيد المسلم. 


و ماعلل به فى محكي «الذكرى» من العمل الظاهر فى الحكم بميته ما فى يد الكافر, لا يقتضى الأماريّه؛ لاحتمال العمل 
بالأصلء لا 


بأماريّه يد الكافر؛ فإنَّ ما فى يد الكافر يعلم بعدم تذكيه الكافر له لأنّه ليس من أهلها. 


و أمَا عدم التذكيه من المسلم مطلقاًء فهو أمر محتمل؛ فيمكن انكشاف التذكيه بأماره سابقه من يد المسلمء أو بكاشف عن يده 
من أرض أو سوق للمسلمين. 


و منه يظهر أن اشتراكك اليدين لا يمنع عن أماريّه يد المسلم على التذكيه و إن علم بسبق يد الكافر مستقله إذا احتمل سبق يد 
المسلم على السابقه أيضاً. 


فلا ينبغى الإشكال فى المأخوذ من يد الكافر فى أرض المسلمين مع احتمال تذكيه المسلم و يده و كذا المأخوذ من المسلم مع 
العلم بسبق يد الكافر مع احتمال سابقيِه يد المسلم على اليد السابقه أيضاً. 


و منه يظهر ما فى دعوى التعارض بين سوق المسلمين و يد الكافر بالعموم من وجه. و الجواب عنه. بالترجيح بالشهره و الإجماع 
كما فى «الجواهرا 4/7 و بقَوّه يد المسلم المسبوقه بيد الكافر فى التعارض بين اليدين؛ فإِنّ التعارض ساقط بعدم أماريّه يد الكافر 
عل عدم التذكيه رأساء حتى يجاب بأنْ التعارض هنا بين الدليلين لا بين 


.28 الحجرات»‎ )١( 

.25 جواهر الكلام؛ لى ص‎ )١( 

بهجه الفقيه» ص: /70 

المؤدّى فيهماء مع أن التعارض بين الدليلين فقط هو المسقط لهماء فيرجع إِللِ الأصلء و لا أثر للأقوائيه. 


كما أن اليدين لا مزاحمه فيهما و لا معارضه لما مرّ؛ و أن التعدّد فى الدليل ليس من المرججحات المنصوصه »2١‏ و لعل المرججح 


لا يرجح بغير المنصوص مرجحبته. 


بل قد مرّ انحصار الدليل عل أماريّه يد المسلم و أنّه الواضح دلاله الدليل عليه؛ كما أن أصاله الصححه الواقعيه لا فرق فيها بين 
المسلم و الكافر» و الاعتقاديّه فى فعل المسلم لا تثبت الواقعيّه. 


ولا 


أصل لأصاله الفساد فى فعل غير المسلم, و ليس فيها إلا عدم جريان أصل الصبحه الاعتقاديّه للمسلم. 


ويد المسلم كاشفه عن التذكيه فى يده أو سابقاًء و معه لا يتيقّن بعدم التذكيه فى زمان الوقوع فى يد الكافر» حتّى يستصحبء 
حتّى يعارض الاستصحاب بالأماره على التذكيه. 


مع أن الأماره لا يفرّق فيها بين السابقه و غيرهاء و لذا يحكم بالتذكيه لما فى يد الكافر إذا علم سبق يد المسلم عل يده» و قد مرّ 
عدم الأماريّه إِنَا ليد المسلم و ما يكشف عنها كأرض الإسلام مع علامه. كأثر الاستعمال المحمول علظِ كون المستعمل مسلماً 
للغلبه. لا ما احتمل إلقاء الحيوان من فوق له. 


و ممما مرٌ يظهر ما فى تقديم حكم يد المسلم على الفعلى من يد الكافر» و أنّه من تقديم اليد علا الأصلء أمَا يد الكافر عللا 
سوق المسلم و أرضه فقد مرّ كشفهما عن يد المسلم, و لا أماريّه ليد الكافر» فلا وجه للعكس؛ بل الظاهر أن الفحص عن أماره 
التذكيه من السؤال المأمور به فى ما فى يد الكافرء فلا محل لتقديم 


.4 الوسائل 18» كتاب القضاءء أبواب صفات القاضىء الباب‎ )١( 
بهجه الفقيه» ص: الغا‎ 
الاستشكال فيه.‎ )١١ استصحاب حكم اليد على السوق و الأرض للمسلمين كما فى «الجواهر»‎ 


كما يظهر مما مرّ حال استصحاب حكم الأرض و السوق للمسلمين, و أنه من استصحاب المكشوف بهما من التذكيه؛ المستفاده 
من الأماره علظِ] يد المسلم, و أنّه لا يدفعه أرض الكافر و سوقه الفعليين» لعدم الأماريّه فى يد الكافر فضلًا عن الأماره عليها. 


وقد استثنى القول بعدم أماريّه سوق الكافر و أرضه بنحو الاحتمال فى أواخر كلامه فى «الجواهر) هناء مع أنّ يد الكافر كالأماره 


عليها فى الاعتبار و عدمه؛ و أنه لا أصل لغير أماريّه يد الكافر و الأماره عليها. و استصحاب حكم أرض الإسلام لا حاجه إليه» بل 
اليد السابقه المكشوفه بأرض الإسلام أماره غير مدفوعه بيد الكافر, فضنًا عن أرض الكفر و سوقه. و اليد كافيه فى قطع الأصل 
بناء علل عدم الأماريّه كما ذكرناه. 


و منه يظهر أن اشتراك الأرض كاشتراكك اليدء و الأماره يد المسلم و الأماره عليهاء لا يد الكافر و الأماره عليها. 


و أمًا ما عن «الكشف» من: «أنّه مع العلم بوجوده فى السوقين فلا ينوط البناء على التذكيه بالتاريخ». فَإِنّما يتم علظِم ما سلكناه من 
أن سوق المسلم أماره علظِّ يد المسلم مع احتمال التذكيه السابقه. و لا أماره فى قبالها؛ و أمَا مع أماريّه سوق الكفر لظ عدم 
التذكيه. فلا وجه لاحتمال التذكيه اللاحقه فى سوق المسلمين» فينوط الحكم بالتذكيه علظِم عدم العلم بسبق الوجود فى سوق 
الكفر. 

إلا أن بقتال: إن النوق اللالكق أمازه.علك المتسمل من العذ كي السابقة و النبوق لماي أماره عللِم عدم التذكيه السابقه» و مع 
التعارض يقدّم الأقوحا. 


.29 جواهر الكلام؛ لل ص 280 و‎ )١( 
7”82٠ بهجه الفقيه» ص:‎ 


وان فا أن الأماكدو عه متها فلبينى فق الاق إن الأصل المقطوع بالأماره» و لو كانت سابقه على التذكيه السابقه» أى حال 


زهاق الروح. 

و أما تقيبد الحكم بالتذكيه فى الأرضين بسبق الكون فى أرض الإسلام؛ فمع سبق أرض الكفر و العلم به لا محل لأماريّه أرض 
الإسلام إلا عللِم ما مر من الأماريّه على التذكيه السابقه و عدم أماريّه أرض الكفر على العدم؛ و معه يتحد الأرض و السوق فى 
الحكم بمقتضل] الأماره المتحده. و اشتراكك الأرض بين ثبوت 


أثرالاستعسمال وغدمة مفتر كه فى الأرضيو كنسين التصدك فقن الوق "المكفوق كرون المتعوق فيه سلما فى التؤقيف ولا 
دَداهن تقيد ماف الأرض بعدم احتمال الوقوع بإطاره الريح أو إلقاء الحيوان مثلاء بل المحتمل فقط إلقاء إنسان متصدّف فيه 
مكفيك كزع سلما #القله: 


و أمّرا الاستشكال فى الفرق بين السوق و الأسرض فى الإناطه بالعلم بالتاريخ؛ أى بسبق الإسلام فى الثانى لا الأوّل» فيمكن أن 
يكون لعدم الإناطه فى المقامين» لكشف الأماره عن التذكيه السابقه. فتقدّم عل أماره الخلاف. 


و يمكن أن يكون للإناطه فيهماء لأنّ المكشوف هو التذكيه فى زمان الكون؛ فيضرّها العلم بسبق الكون فى محل الأماره عللا 
عدم التذكيه فيه من سوق و أرض. 


ثم إِنْ زمان الترافع لا يتفرّق فيه الحكم بأماريّه اليد على التذكيه» كانت أماريّته على الملكك محفوظه أو لاء و الحكم بالملكك 
ثابتا أو لا بمثل الكون فى اليدين أو غيره. و استلزام ملكك المسلم للتذكيه الواقعيّه لا يثبت تحمّق الأماره على الملك. لأنّْ الحكم 
كالأصلء و مع الأماره على التذكيه لا ينتظر الملكك. 


الحكم بعدم التذكيه لأماره أو غيرهاء أو الحكم بالتذكيه؛ بل الأماره كاشفه عن التذكيه فى حال زهاق الروح و لو كان حدوث 


الأماره بعد مدّه من زهاق الروح؛ مع أنّه لا نعلم أماره تحكى عن الوجود السابق و تؤثّر فى حين حدوثها. 
بهجه الفقيه» ص: ىر 


كما أنّه لا تجتمع الأماره» مع القول بن الثابت حكم التذكيه فى ما تأخَر من الأزمنه. لا حقيقتها المتقدّمه بزمان؛ بل ما نحن فيه 
بالعكس من أصاله الصيحه و 


قاعده الفراغ حيث يحكم فيهما بصبحه اللاحق من الأفعال المنوطه بالتذكيه دون السابق. 
وقد عرفت: أنّه مع الأماريّه فلا بدّ من الالترام بذلك هنا بمثله» لو كان المدرك أصاله الصححه فى موارد قاعده الفراغ و قلنا 
بجريانها و أماريّتها فى كل من فعل النفس و الغير. 


و أمّا ما يحكم به على التذكيه من يدء أو سوق أو أرض للإسلام و أنه أماره أو أصل عملى؟ فيبئرد الأخير عدم معهود [يه] 
أصلى عملي غير تنزيلي يتقدّم عل الأصل المحرز بدون خصوص دليل فى مورد خاصٌء كما فى مثل «قاعده التجاوزا مع 
الاستضصحاب لورود الأوّل فى مورد الثانى. 


مع أنْ ملاكك الأماريّه و هى الغلبه الوجوديّه فيها فى أيدى المسلمين و ما يكشف عنهاء و أنّه طاهر يستعمل فى ما ينوط بالطهاره 
فى ما كان ذلكك منفعته الظاهره موجود فى المفروض. 


[الأمر الثالث] الأماره تقتضى الصحّه الواقعيه أو الاعتقاديه؟ 
ثم إِنْ المحكوم عليه باليد أو غيرها من الأمارات» هل هو الصححه الواقعّه أو الاعتقاديّه عند ذى اليد؟ 


يمكن أن يقال: إِنّ المدرك إذا كان هو أصاله صححه فعل المسلمء فما يكشف عنه فعل المسلم هو عدم كونه حراماًء لا كونه 
واجدا لشريط الوضعء بل المكشوف عنه هو عدم الحرمه باعتقاد ذى اليد؛ فإذا فرض اعتقاده للتذكيه بالدباغ» فلا أثر للحمل 
على الصبّحهء بخلاف ما إذا كان المدركك أصاله صبحه فعل العامل» و كونه بحيث يترتّب عليه الأثر المترتّب منه كسائر معاملاته؛ 
فالمحكوم بالصححه هو لتصرّف المعاملى 


بهجه الفقيه» ص: فلا 
المكشوف باليد البانيه عللِ ذلكك التصرف؛ فلا بدّ من البناء على الصحه الواقعيه و شروطها الواقعيه. 


و عليه» يعمل بأصاله عدم التذكيه على التقدير الأوّل فى جميع موارد الاختلاف فى الاجتهاد. أو التقليد» أو اختلاف المذهبء أو 


الدين» 


بخلاف التقدير الثانى الموافق عملا لما هو المشهورء كما عن «الروض»» و عمل الأصبحات و فتواهم, كما عن «المداركك». بل 
السيره المعلومه التى هى فوق الإجماع كما فى «الجواهرا .)١‏ و اختلاط فرَق المسلمين مع بناء كثير منهم على الطهاره بالدباغ» 
هن كير منكو 

و عليه» فالمقام من موارد أصاله الصيحه فى معاملاءت العقلا-ء» يعنى «أصاله الصيحه فى العمل» المنوط بالطهاره من المعامله 
بالمعنى الأعمّ؛ المكشوفه باليد التى بنيت عل الاتتخاذ لذلكك. 


1 
فما يستفاد من خبر «أبى بصير) عن أبى عبد الله عليه السلام فى حكايه عمل الإمام السيجاد عليه السلام فى صلاته و غيرها من 


التجئب عن الفرو العراقى فى الصلاه دون اللبس 7١‏ لعله يحمل على التنرّه الذى هو أشدّ مطلوبئه فى الصلاه من غيرهاء أو عللا 
جواز الانتفاع بالميته فى غير المشروط بالطهاره» فضِلًا عن مشكوكها المحلّله ظاهراً. 


و دعوب عدم معقوليه الاحتياط فى حقٌّ المعصوم عليه السلام عن الخطأ و الخطيئه. مدفوعه بعدم اطراد عملهم بمقتضا علومهم 
العيييّه فى جميع الأعوو الظاهر: نكيت اميك عن جلو</العراق» و عو يلسيها لدله صو ميات لاضن التجلرةة إلا أن 
يقال: إِنَّ العلم بالميته واقعاً مانع عن الصلاه» دون اللبس و نحوه ممما لا يشترط بالطهاره علط وجه. مع ما يستفاد من النصوص من 
الإطلا-ق؛ حتى أنه وقع السؤال عن الشراء فى بيع المسلم الغير العارف, و الجواب بأنَ اللازم السؤال فى ببع المشركين فى خبر 
«إسماعيل 


.08 جواهر الكلام؛ لى ص‎ )١( 

(1) الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب ١ع‏ ح ؟. 

بهجه الفقيه» ص: “787 

بن عيسى» 4/1١‏ و السؤال عن شراء الخفاف فى السوق مع عدم العلم بالتذكيه» و الجواب بقوله عليه السلام 


نعم أنا أشترى 


الخف من السوق و يصنع لى و أصلّى فيه و ليس عليكم المسأله. 


فى خبر «البزنطى» 1١‏ عن الإمام الرضا عليه السلام. و لا يمكن حملها مع موافقتها للشهره. عللِا غير الجوازء بخلاف ما قابلها 
القابل للحمل على التنرّه. 


ومافى خبر «عبد الرحمن» من قوله عليه السلام 
استحلال أهل العراق الميته :*) 


لل آخره؛ فإنّه يبحمل على المنع عن البيع علظِا أنّها ذكيه لا عنه علا شرط بائعه للتذكيه؛ فلو لم يتم الحكم بالتذكيه لما جاز 
الشراء ثم البيع و لو مع السكوتء بل حيث إنّ الإخبار بالتذكيه عن علم؛ تدليس ممنوع عنه. أوجب المنع عن البيع عل ذلك. 


و بالجمله؛ فاليد من المسلمين من أمارات التذكيه؛ و احتمال عدمها من المستحل للميته بالدبغ لا أثر له فى غير التنزّهه ضروره 
ندره التذكيه عندهم بالدبغ بحيث تكون لاحقه بغير المحصورء و ليس قيام السوق بهذه الأشياء النادره غير الغالبه. 


و أما الإخبار من المستحلّ بالتذكيه فلا أثر له إذ مع أماريّه اليد عن التذكيه الواقعتّه لا حاجه إلا الإخبار» و مع عدمها فإخباره لا 
رشق امك مها يسوي لكين إن أن يخبر بالتذكيه بالذبح و إن كان يعتقد التذكيه بغيرها. و الممنوع فى خبر «ابن الحتجاج» 0" 
منع الإخبار بالتذكيه فى اليد مستنداً إللِم إخبار البائع المستحل بالتذكيه لا إِللِمْ إخباره بالتذكيه بالذبح. 


[الأمر الرابع] إذا سبقت يد الكافر على المسلم 


وهل يمكن التمشكك باليد للمسلم» المسبوقه بيد الكافر إذا احتمل مسبوقيتها بيد المسلم؟ 


.8 ح /او‎ 0١ الوسائل 7 أبواب النجاساتء الباب‎ )١( 
.8 ح /او‎ 8١ (؟) الوسائل 7 أبواب النجاساتء الباب‎ 
.” الحديث‎ )6١ الوسائل ”2 أبواب النجاسات. الباب‎ )"( 
.6 الحديث‎ 6١ (ع) الوسائل ”2 أبواب النجاسات. الباب‎ 
728 بهجه الفقيه» ص:‎ 


يمكن الأخذ 


بأماريّه يد المسلم مع احتمال التذكيه بناء عللِم عدم أماريّه يد الكافر عل عدمها. 


إلا أن يقال: ملاكك الأماريّه فى يد الكافر موجود كالسوق و الأرض لهم. و إلا لاختل نظم أمورهم فى ما كان هناك عندهم 
مذ كى واغير هدقع واظاهر و اتج متنا بقدوة عل قالأمارنه على التذ كه عت المكالقه كذ كه عتاة إغباز استارا عن 
عدم التذكيه الواقعتّهء و هذا لا رادع له» و إن ناقشنا فى دلاله الأخبار السابقه عليه. 


لكنّه فى ما كان أماره عن تذكيه خاصّه ملازمه لعدم التذكيه الواقعتّه؛ فلو اختلفوا و كان فيهم مستحل الميته مطلقاً بحيث يكون 


المحرّم ما يتنفّر الطبع عندهمء فلا أماره؛ و كذا ما لم يطلع عللِ حال اليد و السوق السابقين فى طريقتهم و أديانهم بعد التفتخص 
العادى. 


[الأمر الخامس] شمول المنع لما لاتتمّ فيه الصلاه و المحمول 
بقى الكلام فى عموم المنع عن الصلاه فى الميته فى ما لا تتم فيه الصلاه. 


مقتضِلأ روايه «ابن أبى عميرا» أنّه لا تصلى فى الميته و لا فى شسع منه؛ 01١‏ العموم؛ فإِنّه كنايه عن غايه القلّه و الحقاره» و قد 
حكلا فى «الجواهرا عدم الخللاف صريحاً فيه. فعليهه تخصيص العموم فى ما لا تتم فيه الصلاه بالنسبه إل عموم الموانع 1. 
الراتجواه الشن قر صو الضاكة 


.7 الحديث‎ 2١ الوسائلء *0 أبواب لباس المصلىء الباب‎ )١( 
.6١ جواهر الكلام؛ ل ص‎ )1( 
."١ الوسائل 27 أبواب النجاساتء الباب‎ )"( 
ل‎ 
.١7 طى‎ )©( 


بهجه الفقيه» ص: عمرا 


بل يمكن استفاده المنع فى الصلاه من الأمر فى «الوادى المقدّس,. مع أن الأمر يمكن نديّيته بالنسبه إليهه مع 


أن التفسير بكون النعل من جلد حمار ميّت )١١‏ معارض بما دل علطإ أن المراد الأمر بنزع حب الأهل من القلب. 


وحدكة: إلحاق المحمول بالملبوس» كما فى سائر موارد الجواز و المنع» لا للقياس» بل للاشتراكك فى صدق الصلاه فيه؛ و أَنّه 
مما تتم الصلاه فيه وحده أو لاء و أنْ ما لا يتم فيه الصلاه يفرّق فيه بين الميته و غيرها. 


و يؤئد الإلحاق خبر الفأره رق وفيه التعليق بالذكاه» و خبر تقليد السبيف إن لم يكن غير المحمول. لصدق الصلاه فيه. 


[الأمر السادس] اختصاص المنع بميته ذى النفس 


] ثم إن قد يدَعلِ انصراف دليل المنع عن الصلاه فى الميته إللِ] ما له نفس سائله. لأنْه الميته النجسه التى ينصرف إليها الإطلاق» 
و هى التى كان يِتَخْذ منها الجلود و الألبسه و سائر ما يصلى فيه. 


و مع عدم إطلاقها حك إطلاق الصلاه المأمور بها مع الشكك فى المانعه؛ كما أنه مع المناقشه فى هذا الإطلاق الذى قوّيناه 
على الوضع للصحيح أيضاً يجرى الأصل فى الأقل و الأكثر الارتباطيين. 


و أمرا خبر «ابن مهزيار» المجوّز للصلاه فى القرمز» فالاستدلال به مبني علِع ثبوت المعنِا» و أنّه الموافق للعرف السابق باللغه» و 
هو محل التأقل؛ و إن نقل محكي «القاموس»» و ذكره فى «اللسان»» إلَا أنه ذكر: «أنّه صيغ أرمنى أحمر يقال إن من عصاره دود 
يكون فى آجامهم)؛ و قال أيضاً: «و يقال إِنّه حيوان تصبغ به الثياب فلا يكاد تنصل لونها و كذا نسبه إلى القائل فى «البرهان»» و 
الروايه ذكرها فى 


)١(‏ الوسائل» ”؛ أبواب لباس المصلىء الباب ١؛‏ الحديث ؟ ؟. 
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ع 


«الوسائل» )١١‏ فى تعداد ثلا ثه. إحداها عن «على بن مهزيار)» و الثانيه عن «إبراهيم بن مهزيار) عن أن محم د عليه السلام» و 
الثالثه عن أبى جعفر عليه السلام مع اختلااف ماء و سند «الفقيه؛ إِللِم «إبراهيم بن مهزيار» صحيح. و هى روايه «الفقيه» عن 


«إبراهيم بن مهزيار). 


كما أن الإجماع المنقول فى «الجامع» عن «المعتبر» عللِم جواز الصلاه فى ما لا نفس له و إن كان ميته» غير معلوم» و إن لم يكن 
مغلوم العدم أعتى عدم الذعول| من #المتيرة و علا تقدير قلعله النعياط متهم من الشيزة عالع عدم الاتجتتابف عن فخ التشل :و 
البرغوث و البق. 


إِنَّا أن يقال: إنّها ما يعسر الاجتناب عنه نوعاء و ما كان كذلك لا منع فيهه فلا يتعذك إلل] غير مورد العسر نوعاً و شخصاء كما 


٠١ /528# ص‎ ١ الوسائل * أبواب لباس المصلىء الباب 56 و الفقيف‎ )١( 
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الفصل الثانى الصلاه فى أجزاء ما لا يكل لحمه 

مسأله: ما لا يؤكل لحمه مما يقبل التذكيه» يجوز انتفاع به بعد التذكيه» و لا تصحّ الصلاه فيه 

اشاره 

وقد حكى عليه الإجماع مناه ودلّت عليه الروايات المستفيضه فى السباع »١١‏ و روايه «ابن بكير) 1١‏ و غيرها. 


و أنا الايد لآل ,أن الحوت إذا كحدق بزهاق الروح فى الحيوان يشمله المنع عن الانتفاع بالميته» و تأثير الذياحه مع احتمال دخاله 
حلّيه الأكل فى الشذكيه غير معلوم و الأصل عدم الشذكيه؛ و العلم بجواز الانتفاعات لا يتعدّْخٍ) به إلل] غير المعلوم؛ الداخل فى 
عموم المنع يعنى الصلاه, ففيه أنْ تأثير الذباحه فى جواز الانتفاعات بغير المأكول مع عدم تأثير ما فيه إذا كانت لا على الوجه 
المشروعء يدل علظِ تأثيرها فى التذكيه فى مورد الجواز و عدم التأثير فى مورد المنع. 


مع أن كون الميته من المأكول إذا ذبحت لا على الوجه 


المشروع, غير جائز الانتفاع؛ 


.6 الوسائل "» أبواب لباس المصلىء الباب 0 و‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل  أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح‎ 
1 بهجه الفقيه» ص:‎ 


و كونها من غير المأكول إذا ذبحت على الوجه المشروع لولاالحرمه. جائز الانتفاع, أمر مستبعد جدّأً مع عدم الالترام بتأثير 
الذباحه فى التذكيه هنا دون الميته من المأكول. نعم, لا بد من إثبات القابلته فى غير المأكول بدليل أو أصلء و إِلَّا كان كما إذا 


كما أن :ما يتين دن وواثة وان أنن مصيدة) 01 مم اعتيان حليه الأكل فى التذكيه؛ مع احتمال إراده الدخل فى جواز الصلاه 
بالمذكىء المتعتين هذا الاحتمال بصراحه روايه «ابن بكير» 17١‏ بالخلاف» حيث قال عليه السلام فيه 

ذكاه الذبح أو لم يذكه. 

كما أنّ الأصل مقطوع بما دلّ علكِ كفايه التذكيه فى غير المأكول فى سائر الانتفاعات غير الصلاه. 

كما أنَّ الميته فى الآديه الشريفه «) لعلّها الميته العرفته» و إِنّما يلحق بها غير المذكى شرعاً بالدليل المقتصر علكِ مفاده فى 


: 8 1 5 : لا‎ : 22 06 3 ١ 
الأحكام» بل يمكن أن يراد بها حرمه الكل فقطء و إِنْما يتعدّى عنها بالدليل» فلا يمكن أن يستفاد منها أنْ غير معلوم التذكيه و‎ 
منه غير المأكول؛ محرّم مطلقاً فى سائر الانتفاعات التى منها الصلاه لكونه ميته.‎ 


عموم المنع لذى النفس الذى له لحم ثم إن يمكن أن يقال بعموم المنع لغير ذى النفس أيضاً إذا كان له لحم, و لا-عبره 
الالشكراف لاسا كد دع مهو نذا وعدي ]للا قن اللحدين تق الدزاء الع لعي طن ماكر [سواء] قيل بكون 
غير ذى النفس الخاصٌ غير قابل للتذكيه. أو أن تذكيته بالذبح أو بالإخراج؛ فإنّهِ عللِم أىّ 


تقدير داخل فى ما يحلّ أكله و منه السمكك المحرّم أكله و سائر الحيوانات البحريّه» و ما يعيش فى البرَ و البحر 


.١ الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح ” و‎ )١( 

(1) الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح ” و .١‏ 

(") المائدم» ". 
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ممما ليس له نفس سائله. و عدم تعارفها و عدم تعارف لبس المأخوذ منه لا يمنع عن الإطلاق. 


نعم» موارد السيره القطعيه كالحرج الواضح مما يعسر التجتب عنه على النوع و الأشخاص كالقمّلى و البراغيث و أمثالها من 
المؤذيات؛ خحارجه عن العمومات فى ما لا يحلء لكنّ الظاهر أُنّها حيث لا لحم لها فهى غير داخله فى تلكك العموماتء و مثلها 
الزنبور و الجراد و الشمع و اللؤلؤ و الحرير الممتزج. 


و المراد مرا لا يحل فى روايه «ابن بكير» )1١‏ بشارحيه التصريح فيه و شارحته بعض ما فيها للبعضء هو مالا يحل أكله بلا 
إطلاق لمالا لحم له يؤكل. و مقتضى الأصل مع عدم العموم هى البراءه فى ما شكك فى مانعئته. 


لباق الفعولاك غين ديرو الصدو قتعم لعنى الوت و د ماه فالقلاهر مخ توااقن الدموضالة المحروف كل شم ة 
نعم» لو قيل بعدم المنع عتما لا تتم فيه الصلاه و كان التلطخ للبدن بهذه الفضلات من أوضح أفراد المانع؛ أمكن إخراجها. 


و أمَا صحيح الخرز و اللؤلؤ 27 و عدم البأس عنما فى الفم منهما مع عدم المنع عن القراءه» فلا يدل [عللِ]] عدم المنع عتما فى 
الظاهر؛ لو عمّهما المانع بكون الأصل ذا لحم أو عدم اعتبار اللحم كما مرّ. 


و أما فضلات الالسان [سواء] كانت للمضكن أو غيزهء:فالظاهر انضرا 


الأدلّه عنهاء و لو كان السبب وقوع الابتلاء الكثير الذى لا يكفى فى منعه العموم؛ بل العموم فى أمثال ذلكك ممما يكثر الابتلاء و 
يستمد ما كان قبل صدور البيان إللأ ما بعده؛ محتاج إلى الدليل الصريح» بخلاف سائر الموارد المحتاج فيها التقييد إلى التصريح. 


مع أن الصحيح 1 جوّز الصلاه فى ثوب يكون فيه شعر الإنسان و أظفاره مع إلغاء 


.١ الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح‎ )١( 
." ح‎ 2٠ (؟) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب‎ 
.7 الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 18. ح‎ )( 
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الخصوصيه إلا غيرهما من فضلات الإنسان, و مثله روايه «الريان بن الصلت» »)١١‏ و خبر «الحسين بن علوان» فى البزاق .)"5١‏ و 
فى حمل المرأه ولدها و إرضاعه «*”)» و خبر «سعد الإسكاف» فى النكاح فى القرامل «»» و فى جعل سِنّ الميت مكان الساقط 
من سن الحىّ عن «المكارم) عن «زراره» عن الإمام الصادق عليه السلام «2). 


ولو نسج من الشعور لباساً فالأ.ظهر عدم المنع. و اعتبار كون ما يصلَى فيه ممما يحل أكله تعبير عن مفهوم المنع عما لا يحل 
أكله. لا أنه اشتراط زائد على المانعته» و من الواضح عدم اعتبار كون الثوب مما يحل الأكل فى أصله. 


و عل أىّ تقدير» فموارد السيره كموارد معلومته الحرج و أمثالها مما لا ينبغى الاستشكال فى عدم المنع فيها. 
[و هنا أمور] 

[الأول] أدلّه جواز الصلاه و عدمه فى ما لا تنم فيه الصلاه من غير الماكول 

ثم إِنْهِ وقع الخلاف فى ما لا تتم فيه الصلاه من غير المأكول. 


و المنع مؤافق لمدلول مولقه «ابن يكير عو الكن فيا ذكر الشعر و الويرة و الألناة و الروك و الول واكل شى عمساو فيا 
التتصريح بالفساد و لزوم الإعاده» و ليس 


فيها مجرّد النهى القابل للاستعمال فى الحقيقه و المجاز ع وجه. 


و كذلك مكاتبه «إبراهيم بن عقبه» عللِإ ما نقل عن «الشيخ) بإسناده فى الصحيح عن «عن على بن محمّرد بن مهزيار) فى 
الجوارت و التككة التعموله.مقدوير الأزاتت 


.١ الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 18 ح‎ )١( 

(0) الوسائل ”2 أبواب النجاسات. الباب 217 ح 8. 

(”») الوسائل ع. أبواب قواطع الصلاه» الباب 55. 

(©) الوسائل ٠5‏ أبواب مقدمات النكاح و آدابه. الباب 23١١‏ ح ؟. 
(0) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 1, ح ©. 
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لا تجوز الصلاه فيها )١١‏ 


فو وؤانه «الساف بع :الضلة 3 الحناف مك أضفات الكلرف و الدالباس :مينذا كله ]ذا اتتالت رادو ذلك المروى ضع 


«أحمد بن إسحاق الأبهرى) ”0 و روايه «إبراهيم بن محمد الهمدانى) 

قال كتبت إليه: يسقط علا ثوبى الوبر و الشعر ممما لا يؤكل لحمه؛ من غير تقته و لا ضروره؛ فكتب: لا تجوز الصلاه فيه «6) 
»و كذلكك إطلاق روايه 

محمّد بن إسماعيل .)6١‏ 


عيذ ل فلج اجوز تووانة نارق أن مين 121 فى نما لا تجوز ااه و مدب :فنها القها:««القلسوهيز الختة فين عموتها دل 
على الجواز لا تتم فيه الصلاه من غير المأكولء و يقوّى الأخذ بها نظرها إِللِلْ مدلول أدلّه الموانع فى ما لا يصلى فيهء فلا تلاحظ 
النسبه بينهما. 


لكنّه يمكن الخدشه فيه بن مفادها أنَّ ما لا تتم فيه الصلاه خارجه عن مدلول أدلّه الموانع» فلا تجرى فى ما ورد فى ما لا تتم فيه 
الصلاه خاصّه من الحريرء و الميته» و غير المأكول؛ فالاختصاص الغير 


المضرٌ بالحكومه ما كان بنحو لا يخالف مفاد الحاكم الذى هو تخصيص واقعاًء و إن كان يزيد عليه إثباتاً. 
و مكاتبه «محمّد بن عبد الجبار» الصحيحه. و فيها فى السؤال 


هل يصلَّى فى قلنسوه عليها وَبر ما لا يؤكل لحمه. أو تكه حجوير محضء أو تكه من وبر الأعرانب؟ فكتب: لا تحل الصلاه فى 
الخرين المسحضء :و" إن كان لين ذ كنا حلت الصلاة فنه إث شاء الله 8# 


." الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 15. ح‎ )١( 
.” (؟) الوسائل *0 أبواب لباس المصلىء الباب 3, ح ف و‎ 
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.7 (؟) الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح 5 و‎ 
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لكن فيها اعتبار الذكاه فى وبر ما لا يؤكل لحمه مع أنه ما لا تحلّه الحياه» فلا مانع من حيث الميته فيه» و المفروض عدم المنع 
من حيث عدم حل الأكلء فأىّ محمل للتعليق. و مثله وارد فى روايه «التحف» ١١‏ مع زياده فى روايه «التحف»» و هى قوله 


من الميته و غير الميته 
» و يمككن إراده ذكاه الأصلء يعنى عدم كونه نجس العينء أو يتعيّن الحمل عليه حيث يبتظِ الأخذ بها عليه. 
ومافى «المستدركك) عن «فقه الرضا عليه السلام 


«و قد تجوز الصلاه لم تنبته الأرضء و لم يحل أكله» مثل السنجاب و الفنكك و السمور و الحواصلء إذا كان مما لا يجوز فى مثله 
وحده الصلاه .)7١‏ 


و جمع ف «الحدائق» بين 


الطائفتين بالحمل على التقتهه و علله باستفاضه الأخبار على المنع. و فيه أن الظاهر أنّه أى المنع المشهور. 


علا-ج التعارض و ترجيح روايات المنع و لا خف بُعد الجمع العرفى بين الطائفتين مع التصريح بالفساد فى محل البحث فى 
أحدهماء و بحليه الصلاه فى الآخرء فتصل النوبه إِللِمْ علاج التعارض. 


و حيث إن روايات المنع مستفيضه بالإضافه إل قليل من المعارضء و هى أشهر منها روايهٌ و فتوىء بناء عللم ما مرّ فى محلّه من 
أن المرجّح الأشهريّه؛ و أمّرا الشهره فهى مميّزه للحيّجه عن غير الحتجه؛ فلا تصا النوبه مع شهره إحدى الطائفتين إِللِم عمل 
التعارض بين الحيجتين الشأتئتين. 


كما أن روايات المنع مخالفه للعامّه المخالفين فى أصل مانعتّه غير المأكول» و هى أيضاً 


.8 الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح‎ )١( 
.١ (؟) مستدرك الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 0315 ح‎ 
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موافقه لعموم المنع من الصلاه فى جلد غير المأكولء بعد عدم الفصل بين الجلد و غيره؛ و ثبوت العموم لما لا تتم فيه الصلاه. 


فعموم اديريم بموافقته أحد المتعارضين؛ كما أن عموم الكتاب كذلكك فى ما وقع فيه اشتراط» كما فى قوله إذا قُع 
إلَى الصّلاِ فَاغْبدَلُوا ١١‏ فإنّه يمكن الأخذ بعمومه الكلاسمى بناء عل «الأعم» و المقامى بناء عللِ «الوضع للصحيح؛ حتّى يعلم 
المخضّ صء و المفروض ابتلاء المخصّص هنا بالمعارض الموافق لعموم الكتاب و إطلاقه؛ كما أن الترجيح بأصدقنه الراوى يفهم 
منه الترجيح براويين» لرجوع الأصدقنه عللِإ ما ذكرنا فى محلّه إل الإخبار بالجهه المختضه؛ فهو فى قوّه إخبارين من مخبرين. و 
بالجمله» فجميع المرججحات المذكوره فى روايات المنع. 


و أمّا «الفقه الرضوى؛ فالظاهر ثبوت الكتاب مسنداً إل الإمام 


الرضا عليه السلام بطريق موثوق به و لا ينبغى إنكار ذلككء و يظهر ذلكك بمراجعه ما ذكره المحدّث النورى نور الله مرقده 
الشريئفء فى خاتمه «المستدركك», لكنّه إِنْما يفيد الحيجه الشأتبه» فلا بدّ من النظر فى المعارض و ما به العلاج. 


[الأمر الثانى] عدم اعتبار الدباغ فى استعمال الجلد 


ثم إن استعمال الجلد المحكوم بطهارته لا يفتقر إلى الدباغ؛ فإنّه لا دخل له فى الطهاره عندناء فما يمكن دلالته عل الافتقان 
محمول على التقيّهء أو عللٍا إراده الطهاره العرفيه لدفع التنفر كنزح المقدّرات» و نقل الشهره ضعيف بنقل أشهريّه الخلاف؛ كما 
عن صلاه «الويضاح)ء و طهاره «الروض). 


[الأمر الثالث] ما لا تحله الحياه 


ثم إن ما لا تحله الحياه من المتّتء محكوم بالطهاره» كالحى و المذكىء فلا مانع من 


.5 المائده‎ )١( 
بهجه الفقيه» ص: علا"‎ 
الصلاه فى الصوف و الشعر و نحوهما مما يؤكل لحمه؛ بل مع الجر لا يجب الغسل.‎ 


و مع القلع» فهل يجب غسل موضع الاتصال بالميّت و لو لم يستصحب شيئاً من أجزائه» كما هو ظاهر إطلاق خبر احريزا حيث 
أمر بالغسل للصلاه مع الأخذ بعد الموت. أو لا يجب إِلَا مع الاستصحاب بعد إزاله تلكك الأجزاء الميته» و لو أخذت من الحيّ 
للحكم بالمينه خلال الماخوذ من النذكى؛ أو لآ يجب مطلقا كماعق #المحقق الأردبيلى) احتماله؟ احسبالات. 


و يمكن أن يكون نظر المحمّق المذكور أن الرطوبه لما يلاءصق الشعر و الوبر ليست مؤثّره فى النجاسه؛ كما يظهر بمسّ ذلكك 
اليا باليد؛ فإنّ الرطوبه يمكن أن لا تظهر فى الملا.قى» و يمكن وقوع الشكك فى بعض الموارد» و أمنا الإزاله لتلكك الأجزاء 
الميته أو المحكوم به إذا أخذت بالقلع من الحىّ» فهى لازمه فى الصلاه. 


إلا أن يمنع ذلك. فإنَ البثورات و ما يسقط بالتسريح محكومه بالطهاره» و قد فرض أنّ المأخوذ من الحى» بحكم الميته» فهى 
ميته طاهره؛ و الأخحذ من الميث لا يزيده نجاسه؛ و إِنّما العارض ملاقاه بعضه للميته النتجسه: و قد سبق التأمل فى إيجابها لغسل 
الملاقى. 


و الاعن بالغسل فى خبر «حريز) الذى رواه 


محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز قال 
, 
قال أبو عبد الله عليه السلام لزراره و محمّد بن مسلمء اللبن و اللباء و البيضه و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر» وكل 
فى يفل هن العاو الدائف فقيو د كوو إن أخذته مهايند أن يموت فاغيله وضل فوا 
يمكن حمله على الندب» كما يشهد به حليّه اللبن و نحوه من الملاقى برطوبه للميّت. 


و الظاهر رجوع الضمير إِللِ دكل شى ء يفصل»» يعنى ما يقبل الغسلء و المراد من الصلاه ما يعم المشروط بالطهاره كالأكل و 
الشرسء كما أن المراد من «ما بعد الموت» ما يقابل التذكيه و لو كان من الحين. 
:. من (ما ب يعابل العدكر من 


(1) الوسائل 32 أبواب الأطعحه السدرهالناتى 7# الحديك ب« 
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[الأمر الرابع] ما لاتحله الحياه خارج عن موضوع الميته 


ثم إن الظذاهر أن نابا لأعحله الحاد مة المضهه لمكات أن المعدما فج بالموت» أى يعدت اتجايهه يحدوف الفورك: هأ 
لا-حياه له خارج عن الموضوع؛ لعدم تأثير الموت فيه شيئاً؛ فما دل عظِمْ جواز الصلاه فيها يدل عللِ] أنّها ليست ممما ينجس 


و إطلاءق ما دل 1١‏ على النهى عن شسع من الميته يقصد به الأعمّ من القليل لا الأعم مما لا حياه له» و يدل عليه ما فى حسن 


احريزا من قوله 

وكل شى ع يفل مق الشاه و الدائه فهو ذكق 

»و كذا المفهوم من قوله عليه السلام 

وإث اخذه عت بعد أن بسرت فاغييلة وهل اه 

؛ فتفصيل «الجواهر) ١‏ بين الطهاره و جواز الصلاه فيه لعلّه غير تامٌ. 


نعم لو لم يكن النصّ عل الاستثناء 


كما كان الظلاض تحاسه الأبعاض يفهاسه الكل يحوقة: 


علس افا كان افجا قن ححا عضاقة قاذ وز ثراقيه امرك تجاسهءى كاق ف بعانه نيتكوما الفحانه السض لز المقوله بالحامز 
وا كلق نميه فاون قباد كوي بالفيدايةه قاذ يحانيزا ها ول علا جواق الفنااه فى عا لا ميلد العيافمى اناضنى الم 


و جالاتييس. اكلممن الشتو ابذك عد كر فك العو قلق قل افعرييى العن و الور وقمو يناعن المقيوفو 
«المنتهل» من الإجماع علطا أن ما لا تجوز الصلاه فى جلده لا تجوز فى وبره أو شعره أو صوفه إِلَا ما استثئلا. 


0 
يدل عليه المويّق المتقدّم «. و صحيح «العلل» 1١‏ كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاه فى 


)١(‏ الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 15 ح ع. 

(1) جواهر الكلام؛ ل ص 2/. 

() الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح .١‏ 

(©) الوسائل ‏ أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح ه. 
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وبر كل شىء لا يؤكل لحمه بعد الحمل على الفساد بأظهريّه ما فى الموثق. 
بل بتلكك الأظهريه يحمل التعليل فى خبر «محمد بن إسماعيل) 

لأنْ أكثرها مسوخ )١١‏ 

على الحكمه؛ أو العليه لجعل الحكم بالبطلان على النحو العامٌ. 


و كذا نسب إلى المشهور البطلان بالشعرات الملقاه على اللباس و إن لم تكن جزءاً منه؛ فإنّ ظهور «المونّق» فى عدم اعتبار اتخاذ 
اللبائي» وفساواه الشعريى الوير.و الروث و كل عن وعف أقرئ من 'ظهور وف قن الظرقهد الحقيفه 


[الأمر الخامس] عوده البحث إلى ما لا تتمّ الصلاه فيه 


و أما ما لا تتم فيه الصلاه من غير المأكول؛ فيدلٌ عل جواز الصلاه فيه على العموم روايه «ابن أبى عميرا 225١‏ و فيها بعد العموم 


التمثيل بالخفٌ الذى يعم ما كان من جلد غير المأكول؛ و كذا ما فى خبر «الريان بن الصلت» 0*0 و فيها 
الخفاق من أصناف الجلود 


؛ فإنّها تعم جلود غير المأكولء بل الميته منه أيضاً. و لا يضرٌ المنع عن الثعالب بعد جريان احتمال النجاسه أو المنسوختيّه المانعه 
أنعقها لا فى القن كنه هد راد اليكل كن عا ميق : وير الكع دمن المخاما* 


وأمًا المنع عنه فى مكاتبه «إبراهيم بن عقبه) 159» و فيها 

الجوارب و التككك المعموله من وبر الأراب» فكتب: لا تجوز الصلاه فيها 
» فهى معارضه بمكاتبه «محمّد بن عبد الجتار) «0» و فيها 

قلنسوه عليها وبر ما لا يؤكل لحمه و تكه من وبر الأرانب 

و فى الجواب 

و إن كان الوبر ذكتاً حلت الصلاه فيه 


ولا محمل للمنطوق إِلَّا الجواز فى ما لا تتم فيه الصلاه؛ و أمَا المفهوم من 


.7 أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح‎  لئاسولا‎ )١( 

(؟) الوسائل *0 أبواب لباس المصلىء الباب 315 ح ”و هو “اوع. 
() الوسائل *0 أبواب لباس المصلىء الباب 315 ح ”و هو “اوع. 
(ع) الوسائل *0 أبواب لباس المصلىء الباب 315 ح ”و هو “اوع. 
(0) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 15, ح 7و هو ”*وع. 
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الجمله الأخيره؛ فلا بد للمجوّز للميته فى ما لا تتم فيه الصلاه كما مرّء من حمله على الكراهه. أو إراده المذكى بالذات فى قبال 


نجس العين. و أمّا الحرير فى ما لا تتم فيه الصلاه» فالمذكور فى روايه «ابن أبى عمير) )١١‏ 


التمثيل بالتكه الإبريسم والقلنسوه و الزئار يكون فى السراويل 


المعارض كما فى مكاتبه «محمّد بن عبد الجبار» على الكراهه. 
وأمًا الميته مما لا تتم فيه الصلاه» فيدل على المنع عنه روايه «ابن أبى عمير) )7١‏ 
لا تصل فى شىء منه و لا شسع 


»و هى خاصّه بالنسبه إل روايته العامّه المجوّزه؛ و كذا مكاتبه «محمد بن عبد الجبار» حيث اعتبرت الذكاه من وبر ما لا يؤكل 
لحمه. مع عدم تماميّه الصلاه فى القلنسوه و التكه المذكورتين فيها. و قد مرّ أن ما لا تحلّ فيه الحياه محكومه بالذكاه؛ لا مجرّد 
جواز الصلاه فيه. 


و بالجمله؛ ففيما لا تتم فيه الصلاه من غير المأكول روايات متعارضه. و مقتضى «المونّقه * المنع, لبعد التخصيص بما تتم فيه 
الصلاه. و يؤيّدها الروايه فى الشعرات الملقاه على الثوب مما لا يؤ كل لحمه (6). 


وافق قتاليا مكافه مح نح عد اسار اللشتدصه :اتحليه الصلا» كان مق :التذ كن أوهى :و ان كانت هوافقة للضوى رق إن 
أن فيها ما يحتمل التقبّه. للنهى عن الصلاه فى الحرير المحض. 


مع أن المورد ما لا تتم فيه الصلاه» و المنع عن المأخوذ من الميته مع عدم المنع من حيث الموت فى ما لا تحلّه الحياه كالوبر 
المذكور فيهاء و لو قيل بالمنع عن الميته فى ما لا تتت فيه الصلاه؛ و حل الصلاه فى وبر المذكى لا تتم فيه الصلاه. كما هو 


موردها. 


.# الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب 215 ح ” و‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل *؛ أبواب لباس المصلىء الباب 3. ح 7و‎ 
و ع.‎ ١ الوسائل *. أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح‎ )”( 
و ع.‎ ١ (؟) الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 7, ح‎ 
.١ المستدركك, أبواب لباس المصلىء الباب 0315 ح‎ )0( 


بهجه 
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مع أن عدم حل الصلاه فى الحرير منسوب إِللِْ «أحمد» و منصوص خلافه فى روايه «ابن أبى عميرا» و عدم الفرق بين الشعر من 
الميته و غيره منسوب إل بعض العامّه؛ و حليه الصلاه فى غير المأكول مذهبهم. فحمل «المكاتبه؛ على التقيّه لا يخلو عن قرب. و 
الجمع بحمل المانع على ما تتم فيه الصلاه مستبعد, و لا يبقل للجواز إلا «الرضوى» فى ما لا تتم فيه الصلاه من وبر غير المأكول. 
و الشهره روايهٌ و فتوى مع روايه المنع؛ و كذلك الأبعديّه عن مذاهبهم. 


إلنا أن الالمترام بالمنع فى مثل الشعرات الملقاه على الثوب مع اختلاءط بعض الحيوانات الأهلليه فى البيوت» و كذا سائر 
المحمولات, لا يخلو عن بعد عن سيره متشدعه. 

[الأمر السادس] اللباس المشكوى كونه من غير المأكول 

و أمّا الكلام فى اللباس المشكوكك كونه من غير المأكول» فعن المشهور المنع» و قيل بالجواز» و قيل بالتفصيلء و سيأتى إليها 
الإشاره و إلى أدلتها. 


دنج ال الصاكةة البرايفى انا الحو از "فقن اسعو ل السبالرلروش الشياف النوفوهه الحر ييه كبا تدرف ف الدرييه ليق 
الناشئه من الشبهه الموضوعه. أو الحكميّه» أو المفهوميّه. 


وهذارئمايدّعلا وضوحه مع انحلال الطلب الغيرى فى الشروط العدميّه أو الموانع» لل وجودات مانعه أو إعدام معتبره؛ 
فالمشك وك من العدم المعتبر أو الوجود المانع» يجرى فيه البراءه» دون المعلوم بعد فرض عدم الارتباط بين الوجودات المانعه و 
الأعدام المعتبره. 


و أمًا عللم عدم الانحلال بدعويا رجوع القيد إلى السلب الكلىّ بحيث إذا خولف و لو للاضطرار فلا مانعيّه لسائر الوجودات؛ 
فقد يقال بجريان البراءه» لرجوع الشكك إل جزئيه الوجود المشكوكك للمانع المركب منهاء المعتبر عدم تلكك الموجودات المانع 
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مجموعها على الفرض. و 


ماما نف ميرك لوطو تعن الوكموه الاتالاى العامة ديه الإنجوة ضاق الوخد اليه العرسكه العلذزة الاك راق 
فالبراءه تنوط بالأ-عمم من الانحلال و من تركب المانع» فى قبال بساطه المانع» المانعه عن الاشتمال علظِع معلوم المانعيّه و 
مشكوك المانعته» أعنى الجزثيه للمانع. 


و يمكن أن يقال: إذا اعتبر مجموع الوجودات مانعاً فى قبال مانعيه كل وجود علا الاستقلال» فاللازم عدم تحقّق المانع مع انتفاء 
بعض الوجودات المعلوم كونها من المانع؛ فلا حاجه إِللِمْ إجراء الأصل فى المشكوك مانعيته. 


نعم» إذا اعتبر مجموع الأعدام المضافه إلى الوقوع فى ما لا يؤكلء احتمل انتقاض العدم بالمشكوك كونه مما لا يؤكل؛ و 
لحمل حون عدطة امن العدم» التعير مستوعة امال :إعتافته )للا ها لأ ب كلو رق الأصبل فى كرئه الوالكبالفنيين الشبهه 


مع إمكان منعه لأنّه بخصوصييته غير واجبء و بالشكك فى تحقّق الواجب عل أي نحو شكك فى المحضلء فلا بدّ من الإحراز» و 
لا يتتم البراءه إلا بالشكك فى موضوع التكليف بالمجموع, كما يأتى. 


مع إمكان منع أنه ظاهر [فى] صوره الاضطرارء لأنّ المانع إِنُما هو غير المضطرٌ إليه أعنى المختار فيه فبعض المضطرٌ إليه 
كالعدم؛ فيكون الفرد اللاحق مانعاً عللِم تقديرى الاستغراق و المجموعيه فتدبّر. 


و إذا اعتبر مجموع إعدام الوقوع فى ما لا يؤكلء فالمانع المقابل له أىّ وجود, أو أوّل وجود بلا تخضّ صء و هو مفاد العموم 
البدلى» ففى هذا الفرض لا يعقل البراءه بالشكك فى جزئيه المشكوكك لهذا المجموع؛ فإنّه لا تركب من الخصوصبات فى مقام 
الجعل حتى المتيقئه الجزئيه بل المعتبر إعدام الوقوع فى ما لا يؤكل بإضافه الأعدام إلى الطبيعه؛ لا إلى الماهات الشخصيه فى 


غير صوره 


العموم الاستغراقى كما هو المفروضء و قد فرض الشكك فى تحقّق مجموع الأعدام المضافه. 
بهجه الفقيه» ص: الكل 


بل المدار علك أن الشكك فى موضوع التكليف النفسى بمجموع الأعدام؛ ففيه يطرد البراءه و عدم لزوم الفحص عن الموضوع, 
لمكان هذه الكليّه من البراءه العقلته و الشرعته. و إذا كان التردّد فى المتعلق مصداقتاً فمع الانحلال تجرى البراءه» و مع عدمه 
يتعيّن الاحتياط فى الشكك فى المحصّل الغير الناشئ عن الشكك فى التكليف؛ فالشكك فى الامتثال إذا نشأ عن الشكك فى التكليف 
فلا احتياط» و هذا يطرد فى الشكك فى موضوع التكليفء و إذا تبن التكليف فلا بد من الخروج عن التكليف المتبين بالاحتياط. 


فمنه ظهر أن اعتبار العدم علكِ] الاستغراق أو المجموعيه لا يفترق فى جريان الشكك فى الشكك فى الموضوعء و إن كان ناشئاً عن 
الشبهه المصداقيه. 


و أمَا عدم اختصاص البراءه عقلًا و نقلًا فى غير الشبهات المصداقيه الموضوعته. فلمكان اشتراكك حكم النقل بالتقبييح مع الشكك 
فى التكليفء و إن كان منشأه الأمور الخارجته الغير المربوط بيانها بالشارع» و لذا بنى المقام عط جريانها فى الشبهه المصداقته 


و دعو أن الشارع ليس وظيفته إعلالم الموضوع؛ بل الحكم فقطء فلا عذر مع بيائه فى عدم العلم بالموضوعات: فلا بد من 
أوقاته فى استعلام مواضوعانة التكليق فاته لا قامش سمال التكليى:نها فى شيعه فضلاعن هل الشرائع. 


نعم» فى الاحتمالاءت المرتبطه بما هو أهم الحرمات و الواجبات؛ كما فى الدماء و الأعراض و الأموال المساويه لهاء لا بدّ من 
الفحص أو الاحتياط؛ كما أن الفحص واضح الوجوب عن 


الأأدلّه فى ما ينحصر طريقه أى طريق العلم بالشارع و إبلاغاته» كالأحكام الشرعيه وضعيه و تكليفته و الموضوعات المستنبطه 
الداخل فيها الجعل الشرعىء فلا ينبغى الإشكال فى شى ء من البراءتين فى الشبهات الموضوعيه؛ و إن كانت تحريميّه» كانت 


نفسيه أو غيريّه. 
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و أمّرا الفرق بين القول بالشرطيه أو المانعته» فيلزم العلم بحصول المقيّد علا الأول دون الثانى» بل المقتدّد مدفوع بالأصل حتى 
يعلم» فيمكن منعه أُوَلَا: بعدم الأصل النافى للمانع إذا لم يستصحب عدمه و ثانياً: أن الفرق بينهما غير متّجه؛ فإنّ دليل المانعته 
الشرعيه الجعليِه لا يمكن معه بقاء الإطلاق فى دليل الأمر من حيث الاقتران بالمانع» فقهراً يكون عدمه قيداً للمأمور به» و يكون 
الدليل على المانعيّه و الإفساد, دلا على الشرطيهء و المفروض جريان البراءه على الشرطيهء مع الانحلال إِللِمْ شرطته الأعدام 
المتعدده للواجبء المقتضى للانحلالل إِللِإ معلوم الشرطيه للعلم بالاندراج تحت الموضوعء و مشكوكها للشكك فى الاندراج 
المذكورء و لذا جمع بين المانعيه و الإفساد و الشرطيته للصلاه فى المأكول مريداً به ضدٌّ غير المأكول فى مونّقه «ابن بكير) ,01١‏ 


و منه يظهر أنْ الصحيح هو دوران الأمر بين شرطيه عدم اللبس و نحوه. و بين مانعتّه اللبس و نحوه, و أن جعل المانعته جعل 
لشرطيه العدم بالاستلزام؛ فالدوران بين جعلها بالمطابقه أو بالاستلزام. و علكِ أىّ» فجعل المانعيه و المفسديّهء لمكان أن المانع 
راسم عدم الشرطء لمساوقه عدم عدمه لوجود المانع تقريباًء فلا يستقيم جعل الدوران بين شرطته أحد الضدّين و مانعيه الآخرء و 
جمع ما يترتّب عليه من الإشكال و الجوابء إذ لا مجال لتوهّم شرطيه لبس المأكول مطلقاًء أو فى خصوص ما كان من أجزاء. 


و إِنّما المراد من قوله عليه السلام فى «الموثقه) 


1 
لا يقبل الله تلكك الصلاه. 7١‏ 


شرح ما قدّمه من الحكم بالإفساد. لا تأسيس لبيان شرط آخرء و هذا من الوضوح بمكان. 


و أمَا الشروط الوجوديّه فلزوم الاحتياط و عدم جريان البراءه فيها لمكان عدم الانحلال إلا معلوم الشرطته و مشكوكهاء كتردّد 
الطهاره بين الوضوء و الغسلء و تردّد الساتر بين الحاكى و غيره مع عدم إمكان الاطلاع؛ بخلاف صوره الانحلال» مثل تردد 


.١ الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح‎ 
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الساتر المعتبر بين أن يكون ثوباء أو جواز الستر بالحشيش اختياراًء و تردّد التسيّر المعتبر فرضاً بصوره وجود الناظره كما فى غير 
الصلاه بين وجود الناظر و عدمه؛ فتجرى البراءه عن شرطيته فى الصلاه إن كانت مشكوكه؛ كما تجرى البراءه عن لزومه النفسى 


فى غير الصلاه. 


المناقشه فى جريان البراءه الشرعتّه فى المقام ثم إِنَّ ما أفاده فى رساله «اللباس المشكوكك» 0١١‏ فى جريان البراءه الشرعيّه فى 
فرض المنع عن العقتيه من أنْ اجتماع الارتباطته و الشبهه المصداقيّه لا يؤثّر فى الإشكال فى البراءه بعد البناء علطم عدم تأثير شى 
ء منهما منفرداً عن الآدخرء فالارتباطتِه كالنفسيّه. و الشبهه المصداقيه كالحكميه و المفهوميه عللِم ما حرّرنا عبارته فى المقام, 
يمكن أن يتأمّل فيه. 

إن الشكك فى الجزئنه لما لا يؤكل بالشبهه المصداقنه فى المقام» ليس من الشكك فى متعلق التكليف, كتردّده بين الأقلّ و الأكثر 
من جهه الشبهه المصداقيه؛ و إِنْما الشكك فى المتعلق يتم فى مثل الشكك فى مانعيه مطلق الوقوع فى الجزءء حتى بإلقاء الشعر على 
الثوب» أو خصوص المتلبس باللباس المتّخذ منه؛ لا 


ما نحن فيه» فإِن الشكك فيه متعلق بالموضوع و ليس من الارتباطى؛ بل الشبهه المصداقته لموضوع مالا يؤكل الذى قبل الصلاه 
الواجبه بعدم وقوعها فى جزء منه» كما إذا شكك فى الخمريّه المضاف إليها حرمه الشرب؛ فلا محل للارتياب فى البراءه المقول 
بها فى الشبهات الخارجبه من دون توهّم ارتباط بين آحاد الموضوع. 

و الشكك فى التكليف الارتباطى هنا ناش عن الشكك فى موضوع التكليف. و التكليف المشكوك نفسياً كان أو غيريَا إذا كان 
منشأ الشكك فيه فى تحمّق موضوعه مجرى لأصل البراءه. و حيث يعلم بالاشتراط فى تقدير الإضافه إِللِلْ ما لا يؤكل. 


)١(‏ رساله «الصلاه فى المشكوكك» للمحقق النائينى قدس سره ص 79١‏ 071 ط: مؤسسه أهل البيت عليهم السلام. 
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فالشكك فى التقدير يستلزم الشكك فى الاشتراط بالشبهه المصداقته» فيدفع بالأصل؛ لا أنْ الشكك فى زياده الشرطته أو المانعته 
حتى يدفع بالأصل. 

و أمّا توجيه ما عن المشهور من المنع بجعلهم الشرط ما يتحص لى من مجموع إعدام الوقوع فى ما لا يؤكلء عللا: ما حرّرنا به 
كلا-م «صاحب الرساله»» فمرجعه إلكِإ أنّ المطلوب أمر بسيط لا ينحل إللا معلوم و مشكوك. و إِنّما التردّد فى محص لله بين أن 
يكون مجموع إعدام تسعه أو عشره. 

و مثله ما نسب إِللِمْ بعضهم من الاستدلال بأنْ الستر مقدد بعدم الوقوع فى ما لا يؤكلء و الشكك فى المقد تحمّقاً مجرى قاعده 
الاشتغال. و قد مرٌ أن الشرطيه إِنُما هى فى موضوع ما لا يؤكلء فما لم يحرز الموضوع لم يحرز الاشتراط و التقتّدء فلا تصل 


النوبه لل بساطه القيد و تركبه فى موطن قيديّته» حتى يجرى الأصل على الثانى دون الأوّل. 


مقتضى أصاله الحلّ فى المقام و 


أمَا الكلام فى جريان أصاله الحلّ فى ما نحن فيهء فهو نفس الكلام فى أصاله البراءه» بناءً عظِم عموم الحلّيه للوضعيه» كما يناسبه 


التمثيل فى وق «مسعده بن صدقه) .)١١‏ 


و إِلّا ففى جريان الأصل فى المأخوذ منه الجزء, و إن تردّد أمره بين الحلال اللحم يقيناً و حرامه يقيناً» كتردّد ما فى الكأس بين 


نا أن إثبات جواز الصلاه بالحلته الظاهريّه الثابته بأصاله الحلّ فى الشكك السببى لا يخلو عن مناقشه. و ما فى «إزاحه الشكوكك» 


للآشتيانى قدس سره 7١‏ إخراج للصوف المأخوذ عن المشتبه 


.6 كتاب التجاره» أبواب ما يكتسب بهء الباب *, ح‎ »١7 الوسائل‎ )١( 


(؟) إزاحه الشكوكك ص 78. 


بهجه الفقيه» ص: ذف 


حكماً عن النزاع بعد جريان أصاله الحل فى ذلكك المشتبه حكماً أو موضوعاًء مع العلم بحكم النوع الظاهر فى أنّ الأصل السببى 
يثبت حكم الشكك فى المستب؛ فالصورتان خارجتان عن النزاع المخصوص بما لا مجرى لأصاله الحل فى الشكك السببى 
كالمشكوكك أخذه من حرام معلوم أو من حلال معلوم؛ و قد مر تقويه جريان الأصل المذكور فى المأخوذ منه بهذا العنوان. 


و ما أفاده فى «الإزاحه) من تأثير الأصل فى السببء لازمه إلحاق التعتبد الثابت بالأصل و لو لم يكن غير محرز بالعلم؛ بالأخذ من 
الحلال المعلوم؛ المستلزم للعلم بجواز الصلاه فى المأخوذ. كالعلم بالأخذ من الحرام المعلوم؛ المستتبع للعلم بعدم جواز الصلاه 
فى المأخوذ. 

فإنّه عل تقدير كون موضوع الحكمين نفس الأنواع المحرمه ذاتاًء لا لعارض من قبيل عدم التذكيه لحلال الأكل بالتذكيه. 


اتش النزاة مخ اذل ل أن اليراه لحرن و الحله الفعلئتين و لو بالعارض» كعدم تذكيه حلال اللحم» أو الاضطرار إِللِإ 
حرام اللحم» فتبطل الصلاه فى شعر الأوّل؛ و تحل فى شعر الثانى كما هو واضح؛ و لو فرض الترتّب فالتعّد بالحليه أو الحرمه لا 
يُثبت الحكم المترتّب على الحرمه و الحلته الواقعئتين» و ليس فيه التعتٍد بزوال الشكك إِلَا عللِ] ما قدّمناه من تكفّل الأصل للحلته 
الوضعيّه و معه لا حاجه إلى الترتّب. 


و أمّا كون الموضوع لعدم جواز الصلاه معنوناً بعنوان الحرمه بحيث يكون حرمه الأكل عنواناً مشيراًء فلا يخلو عن تردّد» لعدم 
قريتيه ذكر السباع علكِ ذلك. و ظاهر 


.: 


لا 

ما أحلّل الله 
ا ١‏ 
دخاله الوصفين فى المنع و الجواز» و لا حصلا بالعرض كالجلل و الوطى و شرب لبن الخنزيره» لصدق «ما حرم الله» على الكل 


فيهاء مع مزيد اعتناء باللبن و اللحم, فَإِنّهما معظم الانتفاع بالمأكول» بخلاف المغصوب المحرّم إمساكه. 


بهجه الفقيه» ص: 26 


والمضطرٌ إليه المحرّم خصوصض مورد الاضطرار فيه بخلاائ مثل الاضطرار و الغصب للاختصاص بخصوص الغاصب و 
المضطرٌ. 


و بالجمله. فأصاله الحل بغير استصحابه. و إن لم يترتّب عليها حليِه الصلاه إلا أن الدليل عليهما واحده بناء على العموم للوضعء 
كما ذكرتاه. 


كيلانى» فومنى» محمد تقى بهجتء بهجه الفقيه» در يكك جلدء انتشارات شفقء قم - ايران» اول» 157 ه ق 
بهجه الفقيه؛ ص: 216 


و المناقشه فى التمت كك بأصاله الحلّ: بأنّ موضوع جواز الصلاه عدم الحرمه الشأتيه» و الثابت بأصاله الحل الحلتِه الفعليه» فإنَّ 
صوف الغنم الميّت تجوز الصلاه فيه مع عدم الحليّه 


الفعلته» فيمكن دفعها بأنّ مفاد الأصل الحلته المحتمله؛ فإن كانت الحليه المحتمله مطلقه فهى مطلقه؛ و إن كانت علل تقدير 
فهى تنبت الحليه عللِم ذلكك التقدير» و جميع الحيوانات قبل التذكيه محلله عل تقديرها لا مطلقاء و مشكوك الحليه علا تقدير 
التذكيه محكوم بالحليه عالِلٌ ذلك التقدير» و المذكى إذا شك فى حلّيته محكوم بالحلته الفعليه فى شخصهه و ع تقدير فى 
نوعه؛ فلا مانع من إجراء أصاله الحل علكِم تقدير التذكيه. و إثبات جواز الصلاه المترتّب فرضاً على الحلال عل تقدير التذكيه 
لولا الإثبات» [و] لولا العموم للوضع و التكليف عل ما قدّمناه. 

المناقشه فى ما أفاده بعض مشايخ العصر ثم إِنّه ذكر بعض مشايخ عصرنا قدس سره :)1١‏ أن الشكك فى مانعيّه المشتبه و هى التى 
استظهرها فى المقام فى قبال الشرطيه يرجع إلى الشكك فى منع الشارع عن إيقاع الصلاه فيه أو ترخيصه و عله بمتزله الصغر كا 
للكبركا الآلتيه فى كلادمه؛ و أله عليه يبتتى التفرقه:بين ما نحن فيه.و بين الشسكك فى تحقق القيود الوجوديه.بو.ذكر فى بيان هذه 


المقدّمه: «أنْ الكلا-م تاره فى رجوع الجهه المستتبعه للمانعته» إلى المنع الشرعى المولوى عن إيقاع الصلاه فى آحاد ما ينطبق 
عللِمْ عنوان المانع الخارجء و قد ظهر مما مر عدم استقامه الفرق بين الشرطيه و المانعيّه فى المقام؛ و أنّه يكشف 


.880 هو المحمّق النائينى قدس سره فى رساله «الصلاه فى المشكوك» ط: مؤسسه أهل البيت عليهم السلام ص‎ )١( 
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جعل المانعته عن تقييد الإطلاق من حيث وجود الشرطء أعنى عدم ما هو مانع شرعاً؛ و أن المانع المعتبر عدمه سواء كان عباره 
عن صرف الوجود, أو كل 


وجود؛ فإنّه يضاف إِللِمْ ما لا يؤكلء و هذا موضوعه. و الشكك فيه يستلزم الشكك فى المانعيّه و اشتراط العدم). 


و هذا أعنى انحلال الموضوع إِللِْ وجوداته الواقعيّه المعلوم بعضها المجهول بعضهاء هو ملاكك الانحلال المفيد للبراءه هناء كان 
انحلالم المانع إلى الوجودات المانعه أو لا لكون المانع صرف الوجود؛ و لذا فمثل هذا الانحلال المفيد إذا كان فى ناحيه 
الشرط الوجودئىء جرت البراءه أيضاً؛ كما إذا فرض أن الشرط فى الصلاه هو الواجب عن الستر فى غير الضلاه؛ يعنى [إذا كان] 
الشرطء الصلاه بالتسبّر من الناظرء فشكك فى وجود الناظرء لم يجب التستّر مقدّمه لإحراز الستر الواجب. لأنّه ليس واجباً مطلقاً 
غيرباً على الفرضء فتجرى البراءه المختاره فى كون الشرط مجموع إعدام الوقوع فى ما لا يؤكلء أو مطلق العدم؛ أو عدم 
الصرفء و بين كونه كلّ عدم لكلّ وقوع فى ما لا يؤكل بالنحو المقتضى للانحلال فى نفس الشرط لا فى موضوعه. 


و إِنْما يمنع عن البراءه فى الشروط الوجوديّه, القطمٌ بالشرطيه. إِمَا للقطع بوجود شرطهاء أو لعدم مشروطيتهاء ثم شكك فى وجود 
ماهو ارط قنك قي وت الواجب المقبّد به فمقتضلا قاعده الاشتغال وجوب إحراز المقيّد بإحراز وجود قيده. 


و ذكر فى الكلا-م فى الإطلاق من حيث الأضداد الوجوديّه المقابله للوقوع فى ما لا يؤكل من الواقعه فى ما يؤكلء أو فى ما 
نين :مو العو انا اتدل مه لعن عض الماتفه .وذ الستفاد كعقايد الشكه فى رمه القن مر يع ولو كانه غير ته فن حدق 
موضوع هذا الأصلء و لا يلزم إحراز الوقوع المضادٌ للوقوع فى ما لا يؤكل». 


وقد ذكرنا أنْ الشرط عدم الوقوع فى ما لا يؤكلء و الوقوع هو 


المانع» و ليس الشرط ما يلازم عدم الوقوع فى ما لا يؤكل مما ذكرء كما هو ظاهر «المونّقه .01١‏ 


.١ الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح‎ )١( 
بهجه الفقيه» ص: /ا1/‎ 


و ذكر فى شرح المقدّمه الثانيه فى كلامه. و هى عدم اختصاص ما يدل علكِ اعتبار هذا الأصلء يعنى المجوّز للصلاه مع الشكك 
فى المانع بما إذا كان المنع المشكوك نفسياً ناشئاً عن المبغوضيه الذاتيه» بل يعمها و ما إذا كان من جهه القيديّه: «أنّ الحرام 
الراوة فى عمواث الال ستواء ا بستضية البعكى الرضعق العاوفى لنذواك الأقناء الشاركة من حي ساق افحال المكلقي ها أن 
الاقتضائى العارض لنفس الأفعال فليس هو إِلَا عباره عما منع عنه الشارع و حرّم العباد عنه فى عالم الجعل و التشريع؛ و لو باعتبار 
ما يتعلّق به من الأفعال كالصلاه فيه مثلّا فالجعل التشريعى المقتضى لذلكك هو التحريم, و المجعول الشرعى المعتر عنه باسم 
المصدر هو الحرمه» و معروضها هو الحرام» و الحلالل ما يقابل ذلككء أما استناد المنع أو الترخيص المذكورين إللم مبغوضته 
الشىء فى حدّ نفسه و عدم مبغوضيته كذلككء أو استقلال الجعل المقتضى لذلككء فهو خارج عن مدلول اللفظ لغهٌ و عرقاً.» 
عبد و يشهد لذلكك الاستعماللات الوارده فى ما نحن فيه و أشباهه فى لسان الرواه» و جواب الأثمه عليهم أفضل الصلاه و السلام- 
»»١١‏ بحيث يظهر منه أعميه ل مدلول اللفظ عن القسمينء لا لأجل التجوّز فيه) .)١١‏ 


ثم سرد عدّه من الروايات الدالّه عللِم ما استفاده من الأعمته لمكاتبه «محمد بن عبد الجبار» فى الصلاه فى قلنسوه حرير محض 


ولم يحرم 
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.١5 الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب‎ )١( 

(1) رساله «الصلاه فى المشكوكك) ص 09". 

() الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 15. ح .١‏ 

(؟) الوسائل ”2 أبواب النجاسات. الباب 078 ح .1١‏ 

بهجه الفقيه» ص: //7 

وروايه الخصالء و فيها 

يجوز أن تتحتّم بالذهب و تصلى فيه» و حرّم ذلكك على الرجال .)1١‏ 

و روايه «الشيخ» عن «موسى بن أكيل»» و فيها 

فحرّم على الرجال لبسه و الصلاه فيه "١‏ 

و مكاتبه «محمّد بن عبد الجتار) الأخرلاء وفيها 

لا تحل الصلاه فى الحرير المحض. و إن كان الوبر ذكياً حلت الصلاه فيه «07. 
و ما رواه عن «عمّار الساباطى»» و فيها فى السؤال 

لا تحلّ الصلاه فيه «©) 

أى فى الثوب الواحد الذى ليس له سواه. 

و التوقبع المروى فى «الاحتجاج)» »0١‏ و التوقيع الآخر المحكى عن «الخرائج)» و فيه 
فحرام عليكك و علا غيرك الصلاه فيه «2. 

انتهى المشار إليه. 


و يمكن أن يقال: إِنّ التعبير بالوضعى و الاقتضائى لا يخلو عن مسامحه. بل الحرمه العارضه للأعيان» باعتبار الأفعال المتعلقه بها 


مق التوضنيت حال المتعلق؟ فالخرمه النشيريه إلا الأعبان و الأفعال» اقتضاعه و معطا قأرة وف الها الحرمة الوضحة:و 
الميزان أن الفعل الذى يتسبّب به إِللِم غيره تسبباً اعتبارياء فحرمته بمعنى عدم حصول المستب به لا ما ينشأ عن مفسده فى نفس 
السببء بخلاف ما كان المقصود نفسه. أو ما يتولّد منه تكويناًء فالحرمه فيه تكليفته. و المقصود مغايره الحرمتين» لا عدم إمكان 
اجتماعهما فى ذات السبب بملا-كين نفسى و غيرى. و الحاصل أن أصاله الحل بدليلها العام تعمّ الحليه النفسيه التكليفته و 
الوضعيّه الغيريّه. 


)١(‏ الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 18 ح 


(؟) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 0؛ ح ه. 
() الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 17. ح 6. 
(ع) الوسائل 7 أبواب النجاسات. الباب 68, الحديث 8. 
(0) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب ٠١‏ ح 18. 
(*) المستدركك, أبواب لباس المصلىء الباب "0 ح .١‏ 
بهجه الفقيه» ص: 7/9 


و يؤيّده أن الحرمه التكليفته فى الأمثله المذكوره فى روايه «مسعده» 0١١‏ و هى من أدلّه الأصل المذكور تابعه للوضعيه فى البيع و 
النكاح., فلا تكون الوضعيه الثابته فى السبب خارجه عن العموم الممثل بما فى تلكك الموارد. و لا يمكن التحليل التكليفى فى 
تلكك الموارد إِلَا بالتحليل الوضعىء كما لا يمكن التحريم التكليفى فيها مع التحليل الوضعى للأسباب. 


مع أنّه قد مرّ كفايه أصاله البراءه فى ما نحن فيه, لأنّ الشرطيه المجهوله للجهل بموضوعهاء شرعيه قابله للوضع و الرفع؛ فيشملها 
رفع المجهول فى ضمن التسعه 27١‏ و كذلك البراءه العقليه على الوجه المتقدّم تقريره. 


فجا قا كن انان القاكن تح الاتفال زد لشن انفد لقاعده الاشتغال» مزف بما فى محلّه من أنه كذلكك إذا لم ينشأ عن 
الشكك فى أمر شرعى فى الوضع و الرفع يشمله ما دلّ عللِ رفع المجعول الشرعى إذا كان مجهولًا أىَ سبب كان الجهلء و إِلَا 
جو الاشكالة ف البراعه ف الأعز وزو كر لذ اطي 


و أمّا الكلام فى استنتاج الصيحه فى الظاهر من جريان الأصل فى الشرطيه أو المانعته» فشىء لا يختصٌ بالمقام؛ و يجرى فى 
الشبهات الحكميه فى دوران الواجب بين الأقلّ و الأكثر الارتباطنين؛ فالشبهه الموضوعته. كالحكميه بعد تسلّم جريان أصالتى 
البراءه و الحلّ فيهما معاً فى استفاده الصيحه الظاهريّه الموقوفه عل انطباق المأمور به على المأتيى به. و بعد ضِمٌّ ما 


بالوجدان إلى التعبد بعدم الشرطيه المجهوله و المانعيه المجهوله. كان الجهل فى الحكم أو فى موضوعه. و يمكن أن يستشهد له 
بمثل ما إذا شكك فى الاشتراط بالشبهه الحكميه التى منشأها فقد النص» فهل يشكك أحد فى صبحه المأتى به فى الظاهر بمثل هذا 
الشكك؟ و الشكك فى الامتثال آتِ هنا أيضاً. و القطع بالفراغ بالنسبه إل ما فى قطع التكليف به فى حيثيه 


.6 الوسائل ؟17. أبواب ما يكتسب به الباب *؛ ح‎ )١( 
الوسائل ه» أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الباب 7:0 ح ؟.‎ )( 
بهجه الفقيه» ص: ال‎ 


القطع به مشتركك بين الشبهه الموضوعيه و الحكميه. و الشكك فى الامتثال فى المأتىّ به من حيث الشكك فى التكليف و بلحاظ ما 
يشكم قن أعل الدكليق م لضا امشورك بين النقاميت: 
و مقتضى تحليل الأسمر إلى اليقين و الشكك فى التكاليف معامله الاستقلال مع التكاليف الضمتيه الانبساطيه» فإن صصح هذا 


التحليل» كان الشكك فى الامتثال ناشئاً عن الشكك فى تكليف زائد لو كانء كان ارتباطياً. 


و حكم العقل بالاشتغال إِنّما هو فى ما تمتحض الشكك فى الامتثال من دون أن ينشأ عن الشكك فى التكليف؛ فلا يبقل إلا احتمال 
توقف تحمّق معلوم الشرطيه بما يعلم به الامتثالك و ذلكك فى تقدير شرطيه المتحصّل من مجموع الوجوداتء أو مانعته صرف 
الوجود؛ و ذلكك لو ته ففى معلوم الاشتراط لا مشكوكه. للشكك فى تقدير الاشتراط كما مرّء فلا وقع لهذا الاحتمال. 


مقتضى الأصل الموضوعي فى المقام و أمَا الكلام فى الأصل الموضوعى المتقدّم على الحكمى و إن كان استصحاباً» فضلًا عن 
الزؤات الكوطه المشكركه أو الداي المشكركةوى لو الفك نف بمواكوهها وهو كو الشى الها لد كاد 


وقوع ما لا يؤكل على المصلى» فحاضة أن المانع هو عون الئل اوها يلحق يهنا لا او كلتو الحرا إلما عو عدم تحعن هذا 
المانع؛ فالشكك فى كون الحيوان مما لا يؤكل أو فى وقوع جزء منه على المصلّى» ؛ بناءٌ عل لحوقه باللبس» شكك فى تحقّق ما هو 
المانع و فى تحمّق ما هو الشرطء و الأصل فى المانع و الشرط اعتبار اجتماع المشروط مع الشرط و مع عدم المانع؛ أمَا اتصافه 
بعدم المانع فيحتاج اعتباره إللِ مزيد عنايه فى دليل الاشتراط؛ و إِلّا فنفس مثل: ال فرعيل الما كول أو «أنْها فيه فاسده)» 
أو أنّه احتّى يصليها فى غيره' لا يفيد إِلّا اعتبار اجتماع الصلاه زماناً مع عدم المانع. 


فلا محل للإيراد بالإثبات فى المستصحب. مع الاتصاف المطلوب من قضيه 

بهجه الفقيه» ص: 550١‏ 

اشتراط الصلاه بعدم الوقوع فى ما لا يؤكل؛ فيكفى تكفّل الأصل لعدم ما ثبت مانعيته» أو لوجود ما ثبت شرطيته مع الشكك فيهما 
فى زمان تحمّق الصلاهء بلا حاجه إِللِم إثبات انّصاف الصلاه بذلكك الشرطء أو بعدم المانع؛ كما أنْ استصحاب الطهاره إِللِ] حين 
الصلاه و فى أثنائهاء يكفى فى التعبد بحصول الشرطه و إن لم يكن اتصاف الصلاه بالاقتران بالطهاره مجرى الاستصحابء و لا 
ممًا يثبت باستصحاب الطهاره. 

فعليه» فيمكن دعوى الاكتفاء بأنّ لبس المصلّى لما لا يؤكل» أو ما بحكم اللبس و هو المانع المفسد للصلاه لم يكن قبل الصلاه» 
فهو إِللِإْ زمان الصلاه عالِم ما كان؛ و كذلكك عدم اللبس أو ما بحكمه كان قبل الصلاه» فهو عالِم ما كان إِللِمْ حين تحمّق 
الصلاه. و لا حاجه إِللِمْ إثبات اقتران الصلاه بعدم اللبس من جهه مطلويه 


الالقتران بعدم المانع شرطاء فيجاب بأنّ الاقتران بالحمل الشائع لا يُثبت الاقتران بالحمل الأوّلى؛ ولا إللِم إثبات أن المشكوكك 
ليس مما لا يؤكل» بل يكفى إثبات عدم لبس غير المأكول تعتداً. 


وعلا تقدير استفاده اعتبار الاتصافء فالمانع هو اتصاف الصلاه بالوقوع فى ما لا يؤكلء و الشرط إِنْما هو عدم المانع, لا 
الآتصاف بعدم الوقوع فى ما لا يؤكلء و المانع و هو اتصاف الصلاه بالوقوع فى ما لا يؤكل لم يكن قبل الصلاه فهو عل ما 
كان فى زمان الصلاه» كما إذا شك فى طروٌ بعض المبطلات فى أوّل أجزاء الصلاه. الفرق بين العدم المحمولى و النعتى فى 
جريان امات الا 1 أنْ استصحاب عدم الأتمياك محمولا لاقت العدم النعتى» فإنّ استصحاب السالبه 
بانتفاء الموضوع., لا يثبت السالبه المنتفيه بانتفاء المحمول» مدفوعه بأنّ العدمين لا فرق فيهما فى أنفسهماء و إِنّما الفرق فى 
معروضهما و موضوعهماء المعدوم فى ما مضى و المحقّق فى ثانى الزمانين؛ فمرجع الاتصاف بالعدم مطلقاً إل عدم الاتصاف 
المضاف إللِا موضوع قبل وجوده أو بعده» فيكون كاستصحاب عدم القرشيّه فى المرأه. 


بهجه الفقيه» ص: دا 


و عليه؛ فلا يستقيم ما عن «الشيخ الأنصارى» قدس سره 0١١‏ من الفرق بين ترتّب الأثر على العدم المقارن» أو على العدم النعتى» 
فلا يجرى استصحاب عدم كريّه الماء و عدم حيضيه العدم؛ و يجرى فى استصحاب عدم كون الشرط مخالفاً للكتاب من جهه 
الشكك فى كون الحكم الكتابى ممّْا لا يقبل التغتّر بالشرط. 


لاسائه على الفرق بين العلمين فق الاستصحارين: فن ما لهما من نفسن الألمرئهه و إثما الفرق بين الوحودين أعتى المخمولى و 
النعتى من حيث إِنّْ استصحاب الوجود المحمولى 


لا يثبت اتصاف الموضوع الخاصٌ بهء فلا يترنّب الأثر المفروض ترتّبهِ عل اتصاف الموضوع بالوصف. 


مع أن كلاً من الصلاه و التاّس بما لا يؤكل فى حال الصلاه من عوارض بدن المصلى. لا أن التتبس من عوارض الصلاهء و 
صدق الصلاه فى مالا يؤكل إِنّما هو بالعرض و بتوسّط كون المصلى متلئساً بما لا يؤكل فليست الصلاه مع التلئبس بنحو من 
العرفي دا 

مع أن العرض وشكله المحفيي إذا عيذ الى مودو للحكم. فإِنّما يستفاد اعتبار الاتصاف الملاازم للأخذ المذكور فى 
الوجوديّات» أى فى الشروط الوجوديّه؛ لا عدم التلدبس و هو الشرط. لأنّه عدم للمانع, و لا نعتيه فى الأعدام. بل تقسيمات الوجود 
الأربعهء لا تجرى فى الأعدام؛ فالوجود قد يكون لا ماهيّه له لقوّته. كالواجب تعالل]؛ أو لغايه ضعفه كالرابط» و يفترقان بالوجود 
«فى نفسه بنفسه)» و (لا- فى نفسه و لا بنفسه)» وقد يكون «لنفسه) كالجوهرء و «لغيره» كالعرض. و أعدام هذه الوجودات 
المفروضه ليس لها هذه الشؤون. 


بالعدم. 


.60:© انظر رساله «الصلاه فى المشكوكك)» ص‎ )١( 


بهجه الفقيه» ص: برذ 


كما يظهر ذلكك من ملاحظه صيحه السالبه بانتفاء الموضوع على النحو المفهوم من المنتفيه بانتفاء المحمولء أعنى النسبه السلبيه» 
كبا رق تون لفاك اللشيعه كما "تقر لق الما بلنتكو ةبه قووف البلب فلن النشيه ١ن‏ فال ليقي زاف انما لا ف ا 1ك 
لني قاقماة: 


و يشهد لما ذكرنا عدم اعتبار وجود الموضوع فى السالبه. و لو كانت المنتفيه بانتفاء الموضوع غير حقيقيه لاعتبر فى الحقيقيه و 


فى الموجبه المعدوله المحمول. و لو كانت النسبه مطلقاً متوقفه عللِم وجود الموضوع و لو لم تكن ثبوتيه. لكانت متوقفه عللا 
وجود المحمول أيضاًء و هو لا يجتمع مع السلب. 


فمنه يظهر: أنّ التسبه السليبه نفسٌُ أمريّتها سلب النسبه الوارده علطم طرفين ثبوتيين» بل النسبه مطلقاً غير مستقله فى الثبوت و 
نحوه» تابعه للمنتسبين فيهما حتّى فى الموجبه. حى يصِحٌ أن يقال: «لا حيوان لا متحرّكك بالإراده». و حينئذٍ فمرجع أخذ الصلاه 
مع عدم التلبسء إلى المقارنه الوجوديّه. أى إِللِمْ أخذ المتقارنين فى موضوع الحكم بالصيحه؛ فاستصحاب عدم التلئّس قبل 
الصلاه إِللِلْ زمانها ممما يتم به الموضوع بضمّ ما بالوجدان فى أحد الجزئين إِللِمْ ما بالأصلء و هذا الاستصحاب لا فرق فيه بين 
طرق الشكك و المشكوكك فن أثاء الصنلاهء أو حدوثهنا فى :أول الأجزاء» بناء علطا اغتبار هذه الشروط فى الأكوان المتخللة بل 
مطلقاً بناء علط جريان الاستصحاب فى أوّل أجزاء الصلاه. 


لا 
و بالجمله» فمجرّد فرض الجزئين العرض و محله-» لا يمنع عن الاستصحاب. و لا يحدث الإثبات فيه. و سيأتى إن شاء الله مزيد 
إيضاح لذلك. 


تحقيق فى الفرق بين السالبه المحصّلمه و الموجبه المعدوله المحمول ثم إِنَّ المحمّق صاحب الرساله قدس سره بعد ما ذكر 
الإشكال فى استصحاب العدم المحمولى لإثبات العدم النعتى فى ضمن مقدّمتين» ذكر فيهما ما لا يخلو من التعبيرات عن مخالفه 


بهجه الفقيه» ص: نذا 


اصطلاح أهل الفنّ فى الرابط و الرابطى و غيرهما أورد عل نفسه بما حاصله: صدق السالبه المحصّله بانتفاء الموضوع, بخلاف 
الموجبه المعدوله المحمولء فلا فرق بين المستصكب و المتعبّد به بالاستصحاب .)١١‏ 


و أجاب عنه بعد الغض عن أنّ ذلكك ينافى تسالمهم لظ رجوع العمل إلى التوصيف» 


و أن السالبه المعدوله محموله كك «زيد ليس بلا قائم»؛ تلازم الموجبه المحصّله المفروض توقفها عللِم وجود الموضوع كك «زيد 
قائم) أنْ رجوع السلب المحشيل إللِ سلب الربط الصادق عند انتفاء الموضوع بخلااف ربط السلب فى الموجبه المعدوله 


قطع الربط. 
ثم زيف هذا المبظلِ] بلزوم انقلاب المعنى الحرفى اسميّا فيكون السلب محمولتاًء أو يكون الرابط استقلاليا. 


ولا يخفل ما فيه فإنَ المدّعى لذلك يُنكر كون المعنى الحرفى الذى هو النسبه 


)١(‏ رساله «الصلاه فى المشكوكك)» ص /”7؟. 


بهجه الفقيه» ص: حا 


المدلول عليها بالحروف» غالباً عللِ/ قسمين ثبوته و سليته» بل هو وجود «لافى نفسه) و ليس نقيضه إِلَا «عدمه» لا «عدم لا فى 
نفسه)؛ كما أن عدم الواجب تعاللِ فرضاً «عدم ما بنفسه)» لا «عدم بنفسه). و لو لزم من سلب الربط اسميّه الربط و محموليته 
اللازمه لمسلوبيته» لزم من إثباته فى الموجبه المعدوله المحمول الاسميّه أيضاً لأنّه ربط السلبء و ليس ربطاً سلبياً كما يدَعلِ فى 
الباليه الميحصلة: 


والذى يشهد عللِم عدم الانقسام الذى يكون الأصل فيه مراجعه ما فى الخارجء و تنزيل الحكم و الكلام عليه» لا العكس هو 
عدم الفرق الحقيقى بين قولك ١لا‏ ربط بين زيد و القيام» و «زيد ليس بقائم»» و «زيد لا قائم) إلا تعبيرات مختلفه تحت نها أدنلا 
مناسبه المقام. 


و كتفية له اها أن النسيه فى الوك المعدولة السك ل فوض»# فاق كان الشه العدلول عليها شوعة وافعا كماهي كدلكد قف 
الحكميه المدلوله للكلام لزم كون النسبه الثبوتيه التى ليس ثبوتها فى نفسهاء بل فى طرفيهاء 


محمّقه مع عدم أحد الطرفين» و هو لتحمّقها مع عدمهماء إذ المقوّم بالغير المكتفى بطرف واحد عرض لا نسبته» و المفروض أنّها 
قسم رابع للوجود. 


ويشهد أيضاً لما ذكرنا أنَّ تقسيمات الوجود لم يقل أحد بجريانها جميعاً فى العدم. بحيث يكون الوجود الواجبى واجباً فى 
نفسه لنفسه بنفسه» و العدم كذلكء و الجوهرى وجوداً فى نفسه لنفسه بغيره» و هناكك عدم كذلكك؛ بل ليس فى العقل إِلَا عدم 
الوجود الواجبى» و عدم الوجود الجوهرى, و عدم الوجود الرابطى لا عدم واجبء و عدم جوهرىء و عدم عرضىء فمن أين 
صار عدم النسبه عدم سلبى نسبى ربطى؟ 


و ما أَبْعَدَ ما بين هذا التقسيم و أجزائه فى العدم فى خصوص النسبه المنقسمه إِللِلْ ثبوتيه و سليّيه؛ و بين إنكار المعنى الحرفى 
مغايراً للوجود الرابطى؛ و المصير إِللِإ أن المعنى الحرفى هو العرض الموجود لغيره» و لا-زمه إنكار القسم الرابع للوجود رأساء و 
إنكار النسبه الثبوتيه فضنًا عن السلبيه فى قبال العرضء و كلاهما خلاف ما ينتهى إليه البرهان» و يشهد به الوجدان. و قد كان 
بعض مشايخنا قدس سرهم. متنهاً عللِا قصر التقسيمات فى الوجوديّه. و منكراً للنسبه السلبته الغير الراجعه إل سلب النسبه 
الثبوتيه. و مع هذا ذكر فى بحثه علل ما فى ظنى بعض مجارى الأصل فى الأعدام الأزليه الإيراد على الجريان فى خصوص ذلكك 
الموردء أن المفهوم من الدليل موضوعيه العدم عن وجود الموضوع, لا مطلقاً. و هذا غير محرز فى الاستصحاب. لعدم الحاله 
السابقه. 


مع أنْ المستصحب نفس العدم الذى هو جزء للموضوعء و ليس أخذه فى الموضوع ِنَا بأن يؤخذ الجزء الآخر وجود الموضوع, 
و الكلام فى إثبات أخذ الاتصاف بالعرض جزء ثالثاًء 


وهو النسبه اللا-زمه لأخذ العرض و محله الشخصى فى الموضوع؛ و علا تقديره فلا مانع من استصحاب عدم انتساب هذا 
الموجود إلى الوصف المتيقّن 
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قبل الموضوع إِللِلْ زمان وجوده. و لا يلزم إثبات الاتصاف بالعدم, كما يلزم إثبات الاتصاف بالوجود فى إثبات الحكم المرتّب 


و استنتج فى «الرساله» للمحمّق النائينى قدس دوه ناا 3ك كران جد يك امه الوط رن القو كوو انه لسن فارقا فو الباله 
المحضله و الموجبه المعدوله المتحمول» و الفرق إلما هوافى ثرت التاق علا الأول ترقت العنوان القانوئ عللا ميحصّله 13 


و هذا أيضاً ليس بفارق فى عدم جريان الأصل مع اعتبار وجود الموضوع فى القضيتين فى المقام؛ و إِنّما الفرق بين القضئتين» 
فى رجوع السالبه إلى الشكك فى التكليف و الشرطيه؛ و فى الموجبه إلى الشكك فى الامتثال» لأنّ الشكك فى تحقّق كون المصلى» 
للا يا القن النا كول وعو السمقن فريا قاذ مف الامسان. 


قلت: قد مرٌ أنْ موضوع غير المأكول إذا كان مشكوكاء فالشكك فى اعتبار كونه غير لابس للمشكوك. و إن كان المعتبر عدم 
اللابسيّه للشى ء من أفراد غير المأكول الواقعيّه» فإنَ كون المشكوك منها غير معلوم؛ فالشكك فى الدخول فى موضوع الاعتبار 
يوجب الانحلال الذى هو موضوع البراءتين. و عليه» فليس فى السالبه بانتفاء الموضوع إلا حسن العباره. 


مع أن الربط فى تحصّيله إذا كان علكِ قسمين ثبوتى و سلبى فلا يتوقف علكِ قسمين ثبوتى و سلبى» فلا يتوقف عل طرفين 
ثبوتيين» و إِلَا لم تصحح السالبه. فليكن غير متوقف عل طرف ثبوتى أيضاًء فتصصح السالبه بانتفاء الموضوع أيضاً؛ إن تحقّق العدم 


غير تحقّق الوجود و له 


النقتى الأتمركة فقطل فكت كرفت علل!. أراكه عو 'تقين الألففى الطرفب © ولق الفون العقلحى سوق السالة تاتفاء 
الموضوعء أمر اتفاقى لا كلى. 


ثم زيف فى الرساله ثانى الشقّين المبنى عاك أحدهما الالتزام بسلب الربط و تربيع 


.807 رساله الصلاه فى المشكوكك)» ص‎ )١( 
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أجزاء القضيه و كون الجزء الرابع وقوع النسبه التقييديّه أو لا وقوعها بأنْه مستلزم لورود السلب عل الإيجاب» أو ورودهما على 
الربط المشترك بينهماء مع أنّه لا يخرج عن حقيقتهماء فليس إِلَا تثليث الأجزاءء يعنى مع الترديد فى الجزء الثالث المسلّم عندهم 


وقد مرّما يظهر منه ما فيه و أن النسبه الكلاميه [و هى] الدالّه على الحكميه؛ الحاكيه عمّا فى الواقع المنحصر بثبوت النسبه. 
المستلزمه لثبوت المنتسبين» و عدمها بعدمهما أو عدم أحدهماء و مفاد الموجبه الهوهويّه» و مفاد السالبه سلب الوحده لا وحده 
سلبيه؛ فمفاد الإيجاب «هو هو)» و مفاد السلب و العدول «ليس هو هو,. لا أنه «لا هو» بنحو من النحوين» أعنى ربط السلبء أو 
ربط سلبى. 


و منه يظهر الجواب عمّا دفع به إيراد استحاله ارتفاع النقيضين» فلا مانع من استصحاب عدم النعتء بأنّ التقابل بالمناقضه الموجبه 
لاستحاله الارتفاع فى الوجود و العدم المحمولتِين؛ و أمّا النعتيان فالتقابل» بالعدم و الملكه. لاعتبار الصلاحيه بوجود الموضوعء و 
ارتفاعهما بعدم الموضوع ممكن,؛ فإنّه لا عدم نعتى حتى يقال لا يقين به» بل اليقين بعدمه قبل وجود الموضوع. و إِنّما الموجود 
الوجود النعتى» و هو مرتفع بعدم الموضوع تاره. و بعدم المحمول اخر» فيستصحب عدم النعت أى عدم الوجود النعتى بين 
الطرفين بعدمهاء إِللِمْ زمان وجود الموضوع الم ركب منه و من نعته موضوع 


الحكم, و ينتفى الحكم المرنّبٍ عل هذا المجموع. 


و أمّا استصحاب عدم إذن المالك مع الشكك فى كون الاستيلاء علكا مال الغير بإذنه فلا محل لنعتنه إذن المالكك للاستيلاء؛ 
فأصاله الضمان بعد تنقيح الموضوع بالأصل المفيد لكون الاستيلاء علا مال الغير مقارناً لعدم [ذك امالك كيه عله أي 


و أما أصاله عدم القرشيّه بعد الخ لخمسين فى ما تراه المرأه المشكوك قرشيتهاء فيمكن الاستناد فيها لل الالحاق بالغالب و أنه 
أماره معتبره؛ كما يمكن أن تكون مستنده إلى استصحاب عدم الانتساب إل قريش فى 
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ما تراه بعد الخمسين»؛ و مثلها أصاله عدم الانتساب إلى المت مع الشكك» فينتفى الإرث» أو المنع و الحجب عن الإرث 
المشكوك انتسابه إِلّا فى احتمال الأماريه. 


هذا كله فى الشكك فى أُوَّل الشروع فى الصلاه أنّها تقع فى غير المأكول أو لا؟ و أمَا الشكك فى الأثناء فى الواقع أو وقوع غير 
اللذااكر وه قوطي تسسات للد زه زان على ايند لانن لبداقر ونا نيرق أجراة الطباحةه وقين الع نشي دولا 
فالواقع فى ضمن الجزء المنتفى بانتفاء شرطه لا يصدق معه القطع حقيقه» و كذا النقض و البطلا-ن على الدقّه؛ٍ فلا مانع من 
الاستصحاب حتى علكِ نعته عدم الوقوع فى ما لا يؤكلء لأنْها كانت منعوته بعدم الوقوع فى ما لا يؤكلء فهى عل ما كانت. 


و يده لولا- ما مرّ من عدم وصول النوبه إللِ] الاسنتصحاب مع الأصل فى السبب الغير الاختيارى؛ الذى هو الوقوع فى غير 
المأكول فى الشكك فى الواقع دون الوقوع أَنّه لا ينبغى أن ينسب إل فقيه الحكم بالبطلان مع الشكك فى الوقوع فى أىّ مانع» أو 
ما يشترط عدمه فى الأثناءء لاستمرار 


السيره للم عدم الاعتناء» بل على عدم الفحص فى احتمال الوقوع قبل الصلاه أيضاً؛ و إن كان يجتمع ذلك مع عدم شرطيه عدم 
الوقوع على المصلّى قصراً للشرطيه عللِم تركك اللبس. 


ةا د كرك وو ما قن :للقديت الكل كوروا فى لكلاف ريا ف ا ذوا تيون الك نف برل الستاقن هلا فن اننع لو بال 
لأصاب المصلّى؛ أو فى الإصابه لبوله المحقّق المعلوم؛ و جعل الأوّل من الشكك فى الشرطيه الزائده على الشرطيه المعلومه فتجرى 
البراءه» و الثانى من تحقّق الشرط المعلوم شرطيته فيلزم الاحتياط. 


فإنَّ العلم بالصغرى فى ما يشترط عدمه إن كان لازماء فة ففى الصورتين؛ و إن كان العلم بالكبرى كافياً ففيهما؛ فالشكك فى الوقوع 
شكك فى تحمّق المانع الغير الاختيارى المعتبر عدمه؛ كان ناشئاً عن الشكك فى أصل الوقوع» أى فى وجود الواقع» أو فى الوقوع 
على المصلى مع العلم بأصل وجوده. فتجرى البراءه عن الشرطيه الزائده و عن المانع الزائد المعتبر عدمه إِمَا للشكك فى وجود 
المانع» أو مانعييه الموجود. 
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كما أنه علل| تقدير وصول النوبه إللَ الاستصحاب يقال: [إنّ] عدم الطاع ونع لوقتو تانشك فى انقلابه إلى الوجود. 
مع أنّه لو وجد كان مدنا قيعي لا الانتسنات عدم كان الك ا ع رم أكل الواقع, أو وجود جزء من المحرّم. أو 

إصابه الموجود منه للمصلىء و يجمعها الشكك فى وقوع غير المأكول على المصلىء أو وقوع صلاته فى جزئه. 

وقد مر أن النعتيه للعدم و لو كانت مسلّمه فى متعلق التكليف التحريمى الغيرى» فلا محل لها فى موضوع التكليف المذكور 

أعنى الكون من أجزاء ما لا يؤكل» و مع الشكك فى الموضوع يشكك فى حكمه؛ فتجرى أصاله البراءه 


عن الشرطبه؛ و أصاله الحلّ بمعنى حلّ الصلاه فيه. 


مع أنّه لا يستفاد من الدليل اعتبار العدم النعتى» بمعنى أن الصلاه يعتبر فيها صدق أنْ الصلاه لم تقع فى غير المأكولء بل مفاده 
أنه يعتبر فيها عدم وقوعها فى غير المأكول, أعنى عدم النعت, أى عدم ما لو كان موجودا كان ناعتاء لا العدم النعتى» حتى يلزم 
الإثبات لولا دعوى خفاء الواسطه أو مع عدم صبحتها بحسب الكبرى. 


و هذا فى استصحاب عدم الوقوع فى غير المأكول بنحو يتح به الشرط دون الأصلين المذكورين: مع أن الشكك فى صيحه 
الصلاه ناش عن الشكك فى الشرطيه المدفوع بالأصلين؛ فلا محل لاستصحاب عدم الوقوع فى ما لا يؤكل حتى يترتّب عليه صحه 
الصلاه الواقعه فى المشكوكك كونه ممما لا يؤكل» حيث يشكك فى وقوعها فى ما لا يؤكل بذلكك الشكك. 

جريان البراءه فى الشكك فى سائر الموانع ثم إِنّهِ لا يختصٌ ما ذكرناه بالشكك فى غير المأكولء بل يعم سائر الموانع» فتجرى 
البراءه عن الشرطيه و المانعتّه المشكوكتين فى الشبهات الموضوعيبهء بل الحكمته مع عدم ارتفاع الشكك المستبى بالحكم فى 


الشكك السببى؛ فيجرى ما ذكر فى الشكك فى الحرير و الذهب» بل الميته أيضاً لولا- اقنضاء الأصل فى الشكك السببى عدم 
التذكيه؛ فلا يترتب 
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على المشكر كك كذ كيه أت المذ كى هجوا امتعمالةافن :ها يشتةط فيه الطهاره أوجمطلقا. 


و الفرق بينه و بين ما لا يؤكل أن التعتد بعدم التذكيه تعد بالموضوع الذى من أحكامه عدم جواز الصلاه فيه فى عرض عدم 
جواز الانتفاعات بالميته. بخلاف التعبد بحلته الأكل ظاهراً؛ فإنّه يمكن مفارقته عن التعئد بما لو كان للحلته و الحرمه من الحكم. 


حلته اللحم, و إِنّما يتعتّد بأحكامه بنفس التعبّد بالحليه لو دل على التعتٍ.د بكونه الحلال الواقعى؛ كما هو مفاد الأماره. بل الظنّ 
الاطمئنانى عل وجه: بل الاستصحاب لو جر فى مورد علا وجهء هذا. و قد مر أنّ الحليه المتعد بها فى دليل الأصل تعب 
التكليفئه و الوضعيه, و أن التمثيل بما فى روايه «مسعده» )١١‏ يناسب العموم الذى لا مانع عن الاللتزام به» و لو لم يقع ذلكك 
العا ١‏ 


و عليه: فلا يراد من إثبات الحليه التكليفيه إثبات حكمها فى المقام و هى الوضعيهء حتّى يقال: ١إنّها‏ فى موضوع الشكك فى 
الوضعيّه» و هو غير مرتفع وجداناًء و لا تعبداً بالتعبد بالحليه التكليفيّه التى هى ما متيمّن دليل أصاله الحل إلا علل| الأصل المثبت». 


بل يقال: إنَّ الشكين و إن كانا طوثيين» و التعتد بحلّ الأكل أعمم من التعتٍد بآثاره الشرعيّه التى منها حل الصلاه. إلا أن التعتبد 
بالكل بالميى العام يشت الستكن قار يو كنا ول العر بين لو كانا؛ فإنّ مفاده جواز أكل المشكوكك حرمته؛ و جواز 
الصلاه فى المشكوكك جوازها فيه. 


م أن حمل روايه «مسعده» علكِا الأعمّ. و الالتزام بأصاله الحلّ واريعر قل روود له 
من العقود و الإيقاعات و المعاملات» لازمه تأسيس فقه جديد» مدفوعه بأَنّه لا مانع من الالتزام | به] فى غير موارد الإجماع, و فيها 


يكفى الإجماع دليلًا مانعاً عن العموم؛ كما فى ما ثبت فيه إناطه الحلّ الوضعى بالعلم؛ أو 
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ما يقوم مقامه بدليل اجتهادى؛ كما أنَّ قاعده الفراغ و أصاله الصبحه من التسهيلات على الشاكك موافقه لعموم الحل للوضع 


فيها. 


و منه يظهر وجه الاكتفاء بأصاله البراءه» فإنّها تعمم الحكم التكليفى و الوضعى. و لو لا-هذا العموم, لما أمكن رفع الشرطيه 
المجهوله بأصاله البراءه فى ما لا محل للتكليف فيه حتّى يرفع احتماله بهاء كالشكك فى أخذ الشعر من هذا الحيوان المحلل 
قطعاًء أو ذاكك الحيوان المحرّم قطعاًء بل فى ما يشكك فى التكليف فيه. 


فإِنَ رفع التكليف تعدا لا يستلزم رفع الشرطيه الموقوف علا رفع الشكك فيهاء فكيف يتم كك بالأصل فى رفع الشرطيه 
المجهوله للشعر بعموم دليل هذا الأصلء ولا يتمشكك به فى المقام بمجرّد طوليه الشكين» و عدم تكفّل دليل الملزوم رفع حكم 


وغليةه يكرة المكا ف غير الا كؤل مو ضوغ] أو عكساء #السكه فى الخريوالنطب مرصوعا او سكباءق امد رن 
الوضع على التكليف فى المشمولتيه لدليل أصاله الحل أو البراءه الشرعيّه الجاريتين فى الوضع المجهولء فى عرض الشمول 


جريان البراءه فى الدم المشتبه بين المعفوّ عنه و غيره ثم إن الطهاره من الخبث إذا كانت مشكوكه. مجرى أصاله الطهاره؛ و بها 
يحكم بجواز ترتيب آثار الطهاره على المشتبه التى منها جواز الصلاه فيه. 

و أمّرا خصوص الدم المشتبه بعد نجاسته علظِا جميع التقادير بين المعفوّ عنه» كالأقل من الدرهم من غير الدماء الثلاثه» و دم 
القروح و الجروح و غيره» و لم يكن استصحاب ينح الموضوع., فهل القاعده تحكم بالاشتغال لإحراز الصلاه مع الطهاره, أو 
البراءه؟ 

و يمكن أن يقال: إِنّهِ حيث كانت المانعيه للصلاه الموجبه لاعتبار العدم شرطاً فى صبّحتها لخصوص الدم البالغ قدر الدرهم و من 


غير الجروح؛ فمع الشكك يكون مانعتته 


بهجه الفقيه» 


ص: 7١37‏ 
مشكوكه. و مقتضى عدم المانعته و عدم اعتبار العدم شرطاً فى الصححه. 


ولا-فرق فى الشكك فى المانعيهء بين الشبهه الموضوعيّه أو الحكميه. اظيا فى المت قر وم اص ولع يكن توم 
ل 


و مثله الشكك فى كون هذا الماء الملاقى للنجس من ماء الاستنجاء أو من غيره؛ فالشكك فى كون الصلاه مع المعفوٌ عنه أو لا 
حيث كان منشأه الشكك فى التكليف الغيرى الذى هو منشأ المانعيه و الشرطيه من الشكك فى الامتثال الناشئ عن الشكك فى 
التكليفء. الذى هو مجرى أصاله البراءه دون الاشتغال» كما فى سائر موارد الدوران , بين الأقل و الأكثر. 


دفع المنافاه بين الواجب و الحرام من ناحيه الإحراز تنبيه: ربّما تتوهّم المنافاه بين الالتزام بلزوم إحراز تحمّق الواجبء فلا يكتفى 
ل ل ل إلا أن يكون الشكك بعد الفراغ» و بين ما هو 
المعروف من أنه مع الشكك فى 7 تحفّق الحرام و لو للشكك فى تحمّق قيده المعلوم تقيّده به فلا عقوبه مع الارتكاب. و ذلكك 
لرجوع التحريم إل طلب العدم المشابه لطلب الوجود فى الواجبات؛ فلما ذا يلزم إحراز الوجود فى رفع العقاب» ولا يكفى 
احتماله فى الواجباتء و لا يلزم إحراز العدم فى المحرمات, و يكتفى باحتمال العدم فى رفع العقاب؟ 


و الأحل أن الأمر بالطيعه تخييرق فى تحضصتهاة و التهئ عن اللبيعه تغيي يفن حصصهاء و مقتضى الشكدافن كن شى م 


دن خديكئ اليك الزاهيه الشكم فى تلق الوجوبةييا إلا للا بدلء و لازمه عدم الاكتفاء بها عن الطبيعه الواجبه تعبينء كانت 
نلق أو ميدن كان الشكد فى اللسسقرس للشكه فى تعلق الطيعة أر دلق قيدها: 


و أمًا الشكك فى تحمّق الحرام الراجع إلى الشكك فى كون الشى ء من حصص الطبيعه 
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المنهى عنهاء و مع هذا الشككء فيشك فى تحريم الشى ء شمولياً عيتأ» و تجرى البراءه عنه» و التكليف بطلب ترك الطبيعه 
الجعدعه مالقة كانت أو سقيده التو عليه العلم بالصفر كا واللتسضهن كنا تتوقى هن العته بالكرى قن العقاميرن فشك 
بقاء التكليف بالطبيعه فى المقامين و عدم فعليه التكليف الجزئى فى مورد الشكك فى الموضوع و إن كان تخييريّاً فى الواجب 
بالنسبه إلى الخصوصيه تعييتيا فى الحرام» يقتضى عدم الاكتفاء بالمشكوك فى الخروج عن الإيجاب المعلوم على اليقين» و عدم 
التتزّه لزوماً عن المشكوكك: و إن بقى التحريم المعلوم تعلّقه بمتعلّقه منتجزاً فى صوره العلم بالكبرى و الصغري. 


تنبيهات و تفريعات 
[الأول] الصلاه فى ما شك فى كونه من الحيوان 


منها: آنه لو شكك فى كون شى + كالدهن فى الآلله المساه بالساعه من الحيوان أو خيره: فأولق بالجواز فى ها لم يكن أصل 
موضوعى من صوره العلم بكونه من الحيوان؛ و الشكك فى كونه مما لا يؤكل بحسب الأصول المذكوره. 


[التنبيه الثانى] الصلاه مع الغفله عن حال اللباس 


منها: أنه إذا صِلَلِعْ مع الغفله عن لباسه و أنّه من غير المأكول أو لاء فمع عدم مسبوقتِه الغفله بالشكك, سواء كان مسبوقاً بالاعتقاد 
أنه من المأكولء أو بالشكك فى كونه من الحيوان مع الغفله عن خصوصيه الحيوان المحتمل بنحو يجوز معه الصلاه و لو لم يكن 
غافلّاء أمكن الصحّه لقاعده الفراغ بالشكك بعد العمل إِنَا مع قصر القاعده لل احتمال الإحراز حال العمل للشرطء و لا تجرى 
حينئذٍ مع القطع بالغفله حال العمل لو لم يكن غافنًا [و] لم يكن معتقداً للصيحه و محرزاً لها. 


و أولى بالإشكال ما لو شكك فى كونه من المأكول» ثم غفل و صلَّىء ثم شكك: فَإنٌ 
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الشكك التقديرى باق فى حال الغفله» و الشكك بعد الصلاه فى قوّه بقاء ما كان من الشكك السابق على الصلاه. 


فاحتمال الصبحه بقاعده الفراغ» يبت عللِ الأخذ بالإطلاقات فى مثل 


كل ما عقي عن اهيل كك وطهور كم 11 


»و فى خصوص ما ورد فى الشكك فى الوصول للماء تحت الخاتم بعد الوضوء. "١‏ و الأخذ بالعموم المذكور لا يخلو عن وجه 
واف لحرجته المحافظه علكِ جميع الشروط و الموانع و إحرازها وجوداً أو عدماً حال العكلاة ا لكدر سيروظها و مايا 


و يمكن التصحيح بعموم رفع السهو «”» فإِنْ عموم الشرطيّه لعدم الوقوع فى غير المأكول يرفع اليد عنها بعموم الدليل فى 
العناوين الثانويّه. و بعموم قاعده «لا تعاد) 5 الجاريه فى 


غير الخمسه فى ما تبيين بعد العمل أنه من غير المأكول» فضلا عن صوره الشكك المفروضه؛ و المفروض وقوع العمل غفله و قريباً. 


و ميا قدمناه يظهر الحال فى ما لو صِلَلع مع الغفله ثم التفت فى الأثناء و تمكن من نزع الملبوس و إلقاء المحمول بلا منافٍ 
لجريان أكثر الوجوه المتقدّمه فى الالتفات بعد العملء حتّى قاعده التجاوزء لعدم الدليل عللِم الاعتبار فى الأكوان المتخلله 
كالحدث القاطعء خصوصاً مع عدم التمكن» و مع السهو فى اللبس» أو المصاحبه. 


و كذا صحيح الا تعاد»» بناء عل عمومه للكل و البعضء أى لا تعاد أصل الصلاه بالخلل فيها و لو فى بعضها و لو اتكشف فى 
الأثناء فلا يلزم قطعها كما إذا توقف النزع على المنافى. 


و كذا حديث رفع الخطأ و السهو «8. و لو لم يكف السهو فى الفرد» لعدم إيجابه السهو 


.# أبواب الوضوءء الباب 67 ح‎ 2١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ١‏ أبواب الوضوءء الباب ,١‏ ح ” و ". 

(”») الوسائل ه. أبواب الخلل الواقع فى الصلاهء الباب 7:0 ح ؟. 
(©) الوسائل *, أبواب الركوع, الباب ٠١‏ ح ه. 

(0) تقدّم تخريجها آنفاً. 

بهجه الفقيه» ص: 7١80‏ 


عن الطبيعه المأمور بهاء لم يكف السهو المستمرٌ إلى الفراغ مع إمكان الإتيان بالطبيعه فى آخر الوقتء و إِنّما يكون سهواً عن 
الطبيعه حيث وقع السهو فى العمل المأتي به فى آخر الوقتء بل يمكن فهم الأولويّه فى صوره الشكك بعد تمام العمل» لاشتمال 
بعض العمل على الشرطء و إن كان لا يخلو عن تأمّل. 

[التنبيه الثالث] العلم الإجمالى بكون أحد الثوبين من غير المأكول 

منها: أنّهِ لو كان له ثوبان يعلم بن أحدهما من غير المأكول و لم يتمكن من التمييز و لا من التسيّر بثالث» وجب التكرير. 


ولوك 


يتمكن منه و لو بكونه فى آخر الوقت: فكما لم يكن ساتر؛ لأنّ الاحتمال هنا بمنزله العلم. 


ولو غفل عن علمه الاحتمالى و صلَى واحده ثم التفت» فكما لو علم تفصينًا ثم غفل و صلَىء فتصحٌ بناء علظِم جريان قاعده 
الفراغ بمجرّد احتمال المصادفه للشرط بدون احتمال الالتفات؛ بل مع عدم احتمال أنّهِ لو كان حين العمل ملتفتاً لكان محرزاً 
للشرط كما لعلّه مدلول قوله عليه السلام 


هو حين يتوضاأً أذ كد منه حين يشكك )١١‏ 
اتجه الحكم بالصبحه الموافقه للإطلاقات المتقدّم إليها الإشاره. 


منها: أنّه لو لم يكن له إلا ثوب واحد مردّد بين المأكول و غيره؛ فعلى ما وتجهناه من الجواز ظاهراً فى المشتبه» لا يجب الجمع 
بين الصلاه متستراً به و الصلاه غرياتاء بخلاف البناء غلا الاشتغال. 


وعللِا هذا المبنياء لو لم يتمكن من النزع لبرد أو لغيره» أمكن رفع المانعيّه بالاضطرار إلى اللبس فى الصلاه؛ فلا يجب القضاء 
معه؛ و إن قيل بأصاله عدم الإتيان بالواجب و أنه غير مثبت, لتحمّق الفوت الموجب للقضاء. 
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[التنبيه الرابع] فى اعتبار مطلق الظن فى الموضوعات 


منها: أنّه لا ينبغى الإشكال فى حجبه الظنّ الاطمثنانى بكون اللباس من المأكول أو غيره؛ فإنّه علم حكماً لا موضوعاًء ولا 
اضطراب للساكن حتّى يسأل عن اعتبار ظنّه القوى. و أمَا مطلق الظنّ ففى اعتباره فى الموضوعات فى غير ما ثبت فيه لزوم اليبنه 
كموارد الترافع و القضاءء نظراً إل حرجت اعتبار العلم فى موضوعات التكاليف الشخصيه. و لازمها اعتبار الظنّ الموجب اعتباره 
للتسهيل فى العمل بالتكليف, فلا حرج فى عدم اعتبار الظن بكون اللباس من غير المأكول و إن كان اعتبار الظن بالعدم موجباً 
للتسهيل فى 


أداء الواتجب. 


و قد قيل باعتباره فى كثير من الموضوعات. و نسب ذلكك هنا إل «المحقّق الأردبيلى» قدس سره. و المستفاد من روايه «مسعده؛ 
"١‏ اعتبار الاستبانه أو البيئنه» و ليس مطلق الظن منهما. 


و سهوله أمر الشريعه خصوصاً الصلاه التى تع الكل فى التوظيف بها كل يوم خمس مرّات» المقتضيه للتسهيل فى الشروط و 
الموانع» تقتضى الاكتفاء بالظنْ بالموضوع فى شروطهاء لا فى موانعهاء و لا فى شروط التكليف بها. 


بل ذلك نافع فى أصل مسأله اللباس المشكوك. فإنٌ لزوم التجتّب عن مشكوك المانعيّه لا يناسب سهوله الشريعه فى هذا الأمر 
الذى هو أهمّ الفرائض و أعمّها بحسب المكلف و زمان التكليفء فلا يمكن إيقاع المكلفين بمثل ذلك فى هذا الحرج العظيم. 


[التنبيه الخامس] جريان أصاله البراءه فى سائر الشروط 


منها: أنّ ما ذكرناه يطرد فى كلّ شرط واقعىّ لم يكن أماره معتبره علط تحمّقه. ولا أصل موضوعى محرز لما هو الشرطء فإذا 
كان مشك وك الشرطته مشك وكا كونه 
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خراما شبناء كنا إكاشكه ف ملرن السين الجر فأصاله إنااحه النسن ل عدت راق العالؤة شه لا أن أضاله الب اليه عرق‎ 


الشرطيه للمشكوك كونه شرطاً واقعياً للصلاه كافيه عل ما ذكرناه؛ و أمَا على العدم فلا يخلو من إشكالء لأنّ أصاله عدم المنع 
من اللبس لا تثبت كونه الحلال الواقعى حتى يثبت جواز الصلاه. 


[التنبيه السادس] فى تحديد شمول أصاله عدم التذكيه 


منها: أنَّ أصاله عدم التذكيه فى محل جريانهاء لا تثبت عدم جواز الصلاه فى الصوف مثلّماء لأمنّ جواز الصلاه ليس حكماً 
للمذكلا» بل للحلال علظِ تقدير التذكيه» و عدم جوازها ليس حكم غير المذكىء بل حكم الحرام عم تقدير [عدم] التذكيه 
المقبوله؛ فأصاله الحرمه من جهه الشكك فى التذكيه, لا تثبت عدم جواز الصلاه؛ و لكن أصاله الحل علظِم تقدير التذكيه تثبت 
جواز الصلاه على التقريب المتقدّم. 


نعم» القطعه من لحم المشكوك تذكيته محكومه بعدم جواز الصلاه فيها و فى ما تحلّها الحياه» لكن عدم الجواز من حيث الميته 
لا ينافى الجواز و عدم المنع من حيث كونه من غير المأكول. و أصاله الحل علكِعْ تقدير التذكيه و إن ثبت بها جواز الصلاه عللا 


تقدير التذكيه» لكن أصاله عدم التذكيه تنفى ذلكك التقدير» فيثبت حكم الميته لا حكم غير المأكول. 
[التنبيه السابع] الاستصحاب الموضوعى فى محله يثيت عدم جواز الصلاه 


منها: أَنْ الاستصحاب الموضوعى ناه لابقا عنوان الحيوان المحرّم أكله أو فى بقاء حرمه المذكى منه؛ فإنّهِ يثبت عدم 
جواز الصلاه فى أجزائه من دون لزوم إثبات» و إن كان المستصحب نفس الحكم الذى هو موضوع لحكم شرعى آخر بلا 
وساطه أمر غير شرعى بينهما. 


[التنبيه الثامن] كفايه ابتلاءًٌ ما» فى جريان أصاله الحل 


ننها: أن أصاله الحلء كانت اسضيحابا له أو أضاله الأناحه جيك إنها جاريه قن 
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موضوع حل الصلاه فى الأجزاءء فلا يعتبر فيها الابتلاء بنفس الحيوان بأكله مثلاء و يكفى الابتلاء بصوفه للصلاه مثنَا؛ كما يكفى 
فى الأصل الجارى فى الموضوع. الابتلاء بحكمه. إذ لا فرق فى الأصل الموضوعى بين التعلق بالحكم المأخوذ فى موضوع حكم 
آخر و تعلّقه بغير الحكم؛ بل فى ما نحن فيه يمكن الاكتفاء بالتعبد الظاهرى بالحل علك تقدير الابتلاء؛ فإنّهِ يثبت حل الصلاه فيه 
علط تقدير الابتلاء بالصوفء لكنّّه مشكل من جهه اعتبار القيد فى حكم الموضوع المقتيد أيضاً. 


[التنبيه التاسع] تحديد شمول أصاله الطهاره 


منها: أنّه إذا دار أمر الصوف بين كونه من الغنم أو الكلب, فأصاله الطهاره تثبت حكمها و تنفى حكم النجاسه؛ و أما حكم غير 
المأكول فلا تثبته و لا تنفيه. 


نعم» إذا أخبرت البينه عن واقع الطهاره ثبت لازمها الواقعى من عدم كونه من النجسء و لا من غير المأكولء لأنّ كونه طاهراً 
واقعا يداقى كركامع تجسن العية الذى نهو غير البأكول واقادو لسن بغله كآن قاعده الطهاره: 


[التنبيه العاشر] المناقشه فى استصحابين لإثبات حليّه المشكوى 


منها: أن استصحاب عدم حرمه اللحم قبل البلوغ, لا ينفع فى المشكوك كونه من ذلك الحيوان, فإِنّ عدم الحرمه تكليفاً قد 
تبدّل بالحرمه بعد البلوغ؛ و عدم المنع وضعاً الذى هو من آثار عدم الحرمه تكليفاً على النحو المتقدّم مشكوك قبل البلوغ أيضاً 
لأنّ عدم الوضع من آثار عدم الحرمه ذاتاً و شأناًء الملازم لعدم كونه من السباع مثلاء لا من آثار عدم الحرمه فعلًا بعدم التكليف 
بعدم البلوغ الذى هو من شروط التكليف. فتصحح الصلاه فى الجمله ممّن يقطع بعدم التكليف بعدم البلوغ. 


و أمًا استصحاب عدم الحرمه الشخصيه للحيوان المأخوذ منه هذا المشتبه قبل الشريعه» أو قبل تشريع حرمه المحرّمات» فيمكن أن 
يورد عليه بأنّ المتيمّن عدم التحريم للموضوع الكلى و قد تبدّل بالتحريم؛ و أمَا الموضوعات فلا فرق بين معلومها 


بهجه الفقيه» ص: احلان 


و مجهولها فى عدم التحريم الاستقلالى؛ و كفايه الانطباق الواقعى فيها لو كان واقعاً؛ فلا شكك إِلَا فى أنَّ موضوع الحكم الكلى 
اليد لبو مزاع الكل مطرى على الموتكى كن أو لأنن ونهذا لين امو شرع + و الالظناق بين الكل القاص وري ساد 


انه يسدنه لوتعوكه وال لعن 


نعمء لا يجرى هذا البيان فى الشبهه الحكميّه فى التحريم» لعدم 


بيان التحريم فى زمان نزول آيه «الحصر» 3١‏ المبتّنه لعدمه عموماً فى غير المذكورات فيهاء فيستصحب الإباحه الملازمه لإباحه 
الصلاه المتيقّنه فى ذلكك الزمان المشكوكه فى ما بعده. و كذا يستصحب عدم التحريم الشانيي الذى [هو]| موضوع عدم جواز 
الصلاه. و كذا يستصحب جواز الصلاه. 


[التنبيه الحادى عشر] ذكر لوازم جريان تقسيمات الوجود فى العدم لتبيين الاستصحاب 


منها: أنّه لو فرض جريان تقسيمات الوجود فى العدم, كما هو المعروفء فلازمه أن يكون عدم العرض كوجوده ناعتاًء كما أنَّ 
عدم الجوهر كوجوده فى نفسه؛ فعدم العرض قبل موضوعه و بعده سواء فى أنّه لو كان موجوداً لكان ناعتاً لموضوعه. لا شأن له 
إلا الناعتيه؛ فالفرق بين العدم المحمولى قبل الموضوع و النعتى بعده» فى عدم لحاظ الموضوع الذى لا يكون العرض معقولًا 
وجوده إِلا بالإضافه إليهء لا أن تحص لى العدم فى الصورتين مغاير فى ناحيه المحمول كتغايرهما فى ناحيه الموضوع؛ فالعدم 
المقابل للوجود, الملحوظ معه وجود الموضوع الذى هو أمر واقعى لوحظ أوَلا عدم مقابل للوجود تقابل العدم و الملكه و 
المقابل للوجود الغير الملحوظ معه الموضوع و إن كان أمراً واقعيَاً بحيث يتحصّل العدم قبل الموضوع أيضاً مقابل للوجود تقابل 
السلب و الإيجاب. و عليه؛ فالعدم فى الصورتين لا مغايره فى تحصّلهماء كما أن مغايره الموضوع 


لقو ا 

بهجه الفقيه» ص: 5٠١١‏ 

بالوجود و العدم لا توجب المغايره فى نفس المحمولء فالفارق على القول المتقدّم وجود النسبه العدميه فى إحداهما فى قبال 
النسبه الثبوتيه» و عدم هذه النسبه لأنّها تتشخص بالأطراف؛ فما فرض فيه وجود الموضوع نسبه مغايره تحضّنًا للنسبه السابقه علا 


وجود الموضوعء فإذا فرض فى موضوع الحكم فى ظرف البقاء النسبه الليسيّه فالمتيقن السابق عللِم وجود الموضوع مغاير للمتعتّد 
ببقائه» و لازم لبقاء ما كان» 


و عليه فما هو المعروف من: «أنْ إثبات العدم النعتى باستصحاب العدم المحمولى مثبت» لا يستقيم» إلا أن يؤوّل إللِا ما ذكرناه 


من المغايره بين النسبتين السابقه و اللاحقه. 


وقد ظهر مما قدمناه أنْ لازم اعتبار العدم للعرض فى الموضوع ليس إِنَا بمعنى اعتبار عدم الاتصاف بوجود العرض. لا باعتبار 
الاتصاف بالعدم؛ فإِنّهِ ليس فى نفس الأمر إِلَا عدم الاتصافء و هو كما يكون مع وجود الموضوع يكون مع عدمه أيضاًء و لو 
فرض تسلّم الاتصاف السلبى الملازم للنسبه السلبيه» أو الإيجابتّه فى معدوله المحمولء فلا بد فى استفاده اعتباره من دليل عليه و 
ِنَا فمجدّد الاتتساب حاصل فى النسب الحكميه التى تكون فى الهليِه البسيطه» بل فى الحمل الأوّلىء و لا تقتضى الاثنيضيه النفس 
الأمريه» و هى غير النسبه الحقيقيه التى هى وجود لا فى نفسه. و المفروض جريانها فى العدم أيضاً. 

فلا بد من استفاده عدم العرض عن موضوعه الموجود بنحو تخصّ ص القيد لا تقدّد الموضوع؛ فإنّه عللع الأول لا واقعيّه له فى 
السالبه بانتفاء الموضوعء فلا حاله سابقه متيقّنه قبل الموضوع لتستصحب بخلاف الثانى. و قضيه السالبه المحصّلمه فى غير ما 
ذكرناه من الصورتين أعنى فى الهلته المركبه السالبه و إن كان فى صوره كون الموضوع وجوديًاً اعتبار وجود الموضوع فى مثل 


لا تصلٌ فى غير المأكول )١١‏ 


» لكنه 


0 الزساكل: 17 انوت تنا المسلن الاك 
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فى التعتّد بحكم الموضوع و ما ينضمٌ إليه و لو بالاستصحابء لا أنّه تخصيص لما فى طرف المحمول أعنى المسلوبء حتى لا 
يمكن استصحاب غير الموضوعء لعدم الحاله السابقه المتيقّنه لولا ما قدّمناه من مغايره النسب بمغايره الأطراف؛ فالمتيقّن غير 


المشكوك المتعبد به بالاستصحاب على الفرض تحقّق النسبه السلبته» و عدم رجوعها فى نفس الأمر إِللِلْ سلب النسبه. 
[التنبيه الثانى عشر] تحكيم جريان البراءه و عدم لزوم إعاده الصلاه فى المقام 


منها: أنه ظهر أن ملا-كك الجواز هنا المطرد فى جميع الصور فى ما لا يكون أصل موضوعى مجوّز أو مانع عن جريانه» هو أصاله 
البراءه عن الشرطيه و المانعته للمشكوك بالشبهه الموضوعيه أو الحكميّه» كالشكك فى حلته لحم حيوان خاصٌ من دون الإناطه 
بخصوص المانعته؛ بل لو فرض أن الشرط ستر العوره عن الناظر المحترم» ففى الشكك فى الناظر أو فى كونه محترماً كالصبى 
الممتيز بالفرض تجرى البراءه التى ملاكها انحلال الموضوع إل أفراده» بحيث إذا شكك فى الفرديّه شكك فى حكم الموضوع. 


و أنّه لافرق فى جريان الأصل المذكور بين العلم بحيوائيه الأصل و مجرّد احتمالهاء و لا بين كون المشكوك فى الأوّل الصلاه 
أو فى أثنائها. نعم قد يستغط,ا عن هذا الأصل بالأصل الموضوعى الجارى عك بعض الوجوه. النافع للمطلوب من صبحه الصلاه. 


و أمَا إعاده الصلاه الواقعه فى غير المأكول سهواً أو نسياناء فمنتفيه بحديث الا تعاد؛ )١١‏ فى جميع موارد جريانه و شموله» و هو 
مخض ص لأدلّه الشروط و الموانع فى الصلاه بحال العلم و العمد فى غير الخمسه المذكوره فيهاء و اللازم من تقديمها لغوئته بلا 
عكسء و ليس فيها فى ما نحن فيه ما يخرجه عن النسبه المذكوره؛ كما يظهر بملاحظه بعض ما قدّمناه» و هو العالم المعلم. 


.2 ح‎ 3٠١ الوسائل *؛ أبواب الركوع, الباب‎ )١( 
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و أمّا اشتهار المنع عن الأصحابء فقد وقع الخلا-ف فى العبارات فيه؛ فعن «مجمع البرهان): أنّه يعنى عدم جواز الصلاه فى 
المجهول الظاهر من كلام بعض الأصحاب؛ و عن «الجعفريّه) و «شرحها): أنْ 


وجوب الإعاده مع الصلاه جهنًا إجماعى للأصحاب. و فيهما زياده استظهار الإجماعء و لزوم الإعاده للصلاه الواقعه جهنَاه وعن 
«المنتهلا» الحكم بعدم الجواز مع التعليل بالشكك فى الشرطء يعنى ستر العوره بما يؤكل لحمه؛ و مثله عن «البيان)»» و «الهلاليه) و 
«الشرائع) ١١‏ و «فوائد الشرائع»» و«الميسته)»» و «المسالكك). 


و عن «المداركك» و «الشافيه» نسبه المنع عند عدم العلم إللِ) الأصحاب» ك ردّه فى «المدارك» بِأن المنع غير معلوم مع الجهل 
بالحرمه. و تأيّد بصحيح «ابن سنان)» 


كل شىء فيه حرام و حلال» فهو لكك حلال أبداً» حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه 7) 
[ثم قال] و لا ريب أنّ التنزّه أحوط. انتهى. 


و فيه الجمع بين النسبه إللِ] الأصحاب. و الردّ على القاعده» و زياده التأئّد بالصحيح المبني على العموم للحلٌ الوضعى المشكوكك 


و فى «المصباح» اختيار المنع على القاعده فى الشكك فى الشرط و هو السترء و هو لبس النبات أو ما بحكمه تلخيصاًء يعنى قاعده 
الاشتغال فى الشكك فى الشرط. 


ونحوه مافى «الجواهر) «") من التفصيل بين الشرطيه و المانعيّه» و اختاره كثير ممّن تأخر عنهما. و فى استكشاف الزائد عن 
الروايات الواصله إلينا و القواعد المربوطه بما فيها من الحكايات المتقدّمه تأمّل أو منع» لقَوّه احتمال إراده الإجماع علا قاعده 


الاشتغال فى الشكك فى الشروط؛ فالجرى على القاعده فى المسأله خصوصاً مع عموم البلوج 


.٠١6 ص‎ ١ شرائع الإسلام؛‎ )١( 

(1) الوسائل 17» كتاب التجاره» أبواب ما يكتسب بهء الباب *, ح .١‏ 
(*) جواهر الكلام ل ص ./١‏ 
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و سهوله الشريعه و الانتهاء إلى الحرج الذى لا يُنكر فى الفحص عن المشكوكات. و التنرّه عن جميعهاء أولل) بأن 


بكرن احتياطا. 
[مسأله] الصلاه فى الخرٌ و وبره 
مسأله: استثنى من عدم جواز الصلاه فى غير المأكولء الخرّ. 


ولا إشكال فى دخول الوبر, لأنّه المتيقن من النصوص ١3١‏ و الإجماعات المنقوله بحيث يلزم من المنع فيه لغويّه جميع هذه 
النصوص. و قند فى الكلمات بالخالص من وبر الأرانب و الثعالب و نحوها مما لا تجوز فيه الصلاه حتى مع الامتزاج. و فيه إشعار 
بعدم اختيار المقتيد للجواز فى غير الوبرء إلا أن يريد حصر التقييد فى الوبر» لا حصر الجواز فى المقيد. 


جواز الصلاه فى جلد الخْرٌّ و أمّا الجواز فى الجلد فهو مشهورء كما عن «١كشف‏ الالتباس»» و «الذكرى»» فالدليل على الجواز لو 
كان فيه ضعف كان منجبراً بالشهره كما أُنّها تدفع احتمال الإعراض عمًا صب من الأدلّه سند ممما تتم فيه الدلاله. 


أدلّه الجواز فمممًا يدل على الجواز روايه «ابن أبى يعفور» 7١‏ الوارده فى الصلاه فى الخزء مع الجواب فيها بما يدل علظِا أن ذكاته 
بالخروج حياً؛ فإنّه لا يحتمل أن إراده التجويز من جهه الذكاه مع اطراد عدم الجواز من حيث عدم الأكل؛ فهى ناصّه علط عدم 
المنع المطرد فى شى ء من الحيثيات. 


هذا بضميمه ما نقل عليه من الاتفاق عل أنه من غير المأكول؛ كما عن ثانى 


8 الوسائل * أبواب لباس المصلىء الباب‎ )١( 
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الشهيدين» فيكون التحليل المشبه بالحيتان من حيث التذكيه فقطء و أنّه كما لا نفس له من الحيتان ذكاته بالإخراج حا أو 
الخروج حا و حليته كحليتها المختلفه فى أصنافها فى تعلقها بالأكل فى بعضها دون بعض. 


وعتها هرق امعمر ين خلادو ولو الثافن لاس عن العدلاة ف الحووفان كاذ لسن الوير 


مع جلد ذى الوبر من المتعارف, فهو أعنى الجلد داخل يقيناً» و إِلَا فهو مشمول للإطلاق» حيث إن تفكيكك الجلد عن الوبر لو 
كان لازماً شرعتاء كان محتاجاً إلى التنبيه بخلاف الإطلاق. 


و من المستبعد فى مثل الجبّه و الطيلسان و نحوهماء إلصاق الوبر بغير جلد الخزء و إن كان الظاهر إراده الوبر مع الجلد أو لا معهء 
لا نفس الحيوان أو مطلق أبعاضه. إِلَا فى ما اشتمل علطأ إراده الجلد من الروايات 7)؛ لكن ما دلّ علا ذكاه الجلد» يدل عللا أن 
غير الوبر بحكمه. لأنّه إن كان المانع عدم التذكيه فهو بحكم الحيتان» و إن كان عدم الأكل فهو بحكم وبره؛ فالجلد مراد من 
المنطوق علط تقدير الإطلاق» و من مفهوم الموافقه عل تقدير عدم الإطلاق, لدلاله سائر الأدلّه على المساواه. 


و يتّحد فى الدلاله مع الموتّق المذكور خبر «يحيى بن ابى عمران» فى الصلاه فى السنجاب, و الفنككء و الخزء إِللِم أن قال 
فكتب إلى بخطه: صل فيها «*. 

و ممما يدل على الجواز صحيح «سعد بن سعد؛ عن الإمام الرضا عليه السلام 

عن جلود الخزء فقال: هو ذا نحن نلبسء فقلت ذاكك الوبر جعلت فداكك. قال: إذا حل وبرهء حل جلده ©" 


؛ فانٌ الجواب باللبس مع ظهور أنّ ملبوسه حين السؤال كان غير الجلد كافٍ فى اتحاد حكمهما من حيث عدم الأكل؛ مضافاً إلا 
تصريحه فى الجواب عن مغايره 


)١(‏ الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب ل ح ه. 

(1) الوسائل ”0 أبواب لباس المصلىء الباب ٠١‏ ح ١‏ و .١8‏ 
() الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 0 ح 8. 

(©) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب .٠١‏ ح 15. 
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الجواب بالملازمه الظاهره فى إراده المنع من حيث عدم الأكلء و إِلَا فالملازمه من حيث التذكيه و عنها منتفيه قطعاًء و هو المراد 
مما قيل من إراده التلازم فى جواز الصلاه؛ يعنى أن جواز الصلاه فى وبر غير المأكول يقتضى جواز الصلاه فى جلد ذى الوبر. و 
ف كان تمر اذ لسن كين الما كول فق “غير الطرلاه لا سين هران لبد كلد ف خر الصا فلا عو الضااة 


فلا ينبغى الاستشكال فى دلالته على الملازمه من حيثيه عدم الأكل فى الجواز. 


و تظهر الثمره فى جلد الميته فى الماء قبل الخروج, حيث إِنّ المانع عدم التذكيه, لا عدم الأكلء و إِنّما تجوز الصلاه حينئذٍ فى 
الور فقط. 


و منها: ما يدل عللُِ جواز لبس الخز ١١‏ المطلق للبس الوبر مع الجلدء و للّبس فى حال الصلاه؛ فإنّ التقييد بالتفكيكك أو بالتزع 
فى حال الصلاه محتاج إلى البيان» و عدمه يكفى فى الإطلاق. مع استبعاد لزوم التفكيكك للصلاه شرعاً و النزع لها جدّاً. 
0 


و أمَا الاستناد فى المنع عن الجلود إللِ روايه «الاحتجاج؛ مثا كتبه «محمّد بن عبد الله الحميرى» إلى الناحيه المقدسه 
روى لنا عن صاحب العسكر عليه السلام: أنه سثل عن الصلاه فى الخز الذى يغشٌ بوبر الأرانب. فوقع عليه السلام: يجوز. 
وروى عنه أيضاً 

أنه لا يجوز؛ فبأىٌ الخبرين نعمل؟ فأجاب: إِنْما حرّم فى هذه الأوبار و الجلود. فأمًا الأوبار وحدها فكلّ حلال 


؛ فغير تام. لأنّ الفرق إن كان من حيث عدم التذكيه لعدم القبول لهاء فهو لا يجتمع مع ما دلّ علِع قبولها فى السباع و فى الخزء 
مع أن التجويز فى الوبر لا يوافق ما دلّ على المنع فى ما لا يؤكل عموماً "7١‏ أو خصوصاً 


فى غير الخالص من الخز 3). 


و كذا إن كان المنع من جهه بقاء الجلود تحت العموم فى ما لا يؤكل؛ فذلكك العموم 


.٠١ الوسائل "2 أبواب لباس المصلىء الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل * أبواب لباس المصلىء الباب ؟.‎ 
.١ الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 8: ح‎ )( 


بهجه الفقيه» ص: 7١8‏ 
يقتضى المنع فى وبر الأرانب بلا تقييد بالخلوص عمّا يجوز الصلاه فيه» و لو لم يكن دليل خاصٌ على المنع أيضاً. 


و بالجملهء فالتقود بالخلوص فى الوبر فى الفتاول» و التجويز فى الجلود فى النصوص ١١‏ لا يمكن رفع اليد عن شى ء منهما 
بهذا النقل المضطرب جداً. 


و ماعن كتاب العلل ل «محمّرى بن إبراهيم) لا حجبه فيه إن كانت التصفيه و التنقيه لمكان الجلود. حيث إِنْ المسوخ عنده لا 
تقل التذكيه :مم أن ال ث عن جلث الكو بعد البناء عالا هذ كيتده أو عع الدليل :على الجؤاز الموقوق عل التذكنه و"الاستناء 
معا. 


ثم إِنّ احتمال مغايره الخرّ فى زمان الصدور مع الخرّ الموجود فى هذه الأزمنه, مما لا يتل عليه و إِلَّا لبطل الكلام فى كثير مما 
سمّى فى موضوعات التكاليف من الحيوانات. و إلا يضرّ] مجرّد اختلاف التوصيفات مع إمكان الجمع بينها بكون الخرٌّ مما لا 
يعيش إلا فى البحر و البرّ معاء و الاعتبار بالحاجه إلى الماء فقطء فيكفى عدم دوام شىء منهماء و لعل فى مقايسه ما يقع عليه 
البيع و الشراء فى أيدى التجار مع وحده الا.سمء غنى عن ذلكك؛ كما أن الحاجه إلى الذبح و عدمها غير مربوطه بالمغايره 
امول 


تذكيه الخرّ هو التذكيه المعهوده فى الحيتان و مقتضى روايه «ابن أبى يعفور) 07١‏ المعمول بها عند الأصحاب كما عن «الشهيد) 
هو التذ كيه 


المعهوده فى الحيتان» فلا حاجه إلى الذبح بعد الخروج أو الإخراج من الماء» و المتعقّب بالاصطياد. 


و التوصيف بكلب الماء أعمم من ذلكك. كما جمع بينه فى السؤال و بين ما دل عل الاعتبار بعدم التعييش خارج الماءء المشير إلى 
التذكيه عللِ] نحو الحيتان فى صحيح «عبد الرحمن» 0 عن أبى عبد الله عليه السلام. 


.١18 و‎ ١8 الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل  أبواب لباس المصلىء الباب لل ح‎ 
.١ ح‎ ٠١ الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب‎ )( 
7١1/ بهجه الفقيه» ص:‎ 

و كذا ما فى خبر «حمران بن أعين» من 

أنه سبع يرعلا فى البرّ و يأوى الماء )١١‏ 


و ذلكك لا ينافى المنع عن كلب الماء إذا لم يكن مما يسم بالخز الذى وقع توصيفه أيضاً بكلب الماء. 
5 ا 
و أمَا حل لحمه فعن «الشهيد» حرمته عندنا و هو الموافق لروايه «ابن أبى يعفور» 07١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام فى ذى الناب» 


الموافق لخبر «عمران بن أعين» 0*0 عن أبى الحسن عليه السلام المؤيّد بما تقدّم ممما دل على التوصيف بالسبع» مضافاً إللِ) ما 
يمكن الاستدلال به للمنع عن غير السمكك من حيوان البحر؛ و عن غير ذى الفلس السمك. 


شمول حكم وبر الخز المغشوش بوبر الأأرانب و نحوها ثم إِنّه يكفى فى المنع عن المغشوش بوبر الأسرانب و نحوهاء العمومات 
06١‏ فى ما لا يؤكل لو لم يكن غيرهاء كما هو مقتضى الجمع بين تجويز الخز بدليله و المنع عن كل ما لا يؤكل بدليله؛ فللممترج 
حكمان حيئيتان و الفعلته للحرمه. 


لا 
و يدل عليه ما صرّح به مرفوعه «أحمد بن محمّدا عن أبى عبد الله عليه السلام 


الصلاه فى الخز الخالص لا بأس 


به فأمَا الذى يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلكك مما يشبه هذاء فلا تصل فيه 81). 


و كذاماعن مرفوعه «أيوب بن نوح) «7). و روايه «بشير بن بشار» 07 المجوّزه للصلاه فى الخز يغش بوبر الآرائية إن كانت 
قابله للجمع العرفى مع ما تقدّم إلا أنّها لشذوذها بالمخالفه للعمومات, و الخصوص المتقدّمء الموافقه للإجماع 


.١ الوسائل ج 15» أبواب الأطعمه المحرّمه. الباب #9 الحديث ؟ و ”و‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل ج 15» أبواب الأطعمه المحرّمه. الباب #9 الحديث ؟ و ”و‎ 
.١ الوسائل ج 15» أبواب الأطعمه المحرّمه. الباب #9 الحديث ؟ و ”و‎ )*( 
الوسائل * أبواب لباس المصلىء الباب ؟.‎ )©( 

(0) الوسائل " أبواب لباس المصلىء الباب 8: ح .١‏ 

(2) الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 4) ح ١‏ و ؟. 

(0) الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 4) ح ١‏ و ؟. 

بهجه الفقيه» ص: 7١/‏ 


المحكي عن «الخلا-ف». و «الغنيه)» و «المفتاح) عن عدّه كتب من اشتراط الخلوص» لا يمكن المصير إليه» بل عن «المعتبر) و 
را لمنتهلا ): (أن أكثر أصحابنا ادّعوا الإجماع على العمل بمرفوعى «أحمد بن محمّد).ء و ١أيُوب‏ بن نوح). 


ثم ِنَّ المعتبر الخلوص مما لالسج و لو عي وا اطع ممما لان دا لطي كالأبريسم؛ و يستفاد ذلك من «المرفوع 
المتقدّم»» مع كفايه العمومات فى ذلكك, كما لا يخفلا. 


[مسأله] جواز الصلاه فى السنجاب وبراً و جلداً 
اله تر الملاواض التسحات" الأويرا وحلدا #با قن المعيري لاتفتاضيه الروانات فى العراد لسا أواضلة لاا 


ولا ينافيه الإرداف بما عن المشهور عدم جواز الصلاه فيه من الفئّكك «37. و الحواصل «6". و السمُّور «8). بعد اختلاف الروايات 
فى تلك الأمورء و كفايه 


العموم بعد عدم الحيججه على التخصيص و لو كان للتعارضء مع ذهاب المشهور إلى المنع تقويهٌ للمانع و إعراضاً عن المجوّز؛ مع 
أن فى بعضها الخالى عن الإرداف المذكور مع الموافقه للشهره؛ كفايه. 


والنظر إللِ حيثنه الذكاه فى بعض تلكك الروايات» لا ينافى الاستدلال» لظهور 


)١(‏ السنجاب: و هو عكِ ما فتدرء حيوان ع2 حدّ اليربوع؛ أكبر من الفأر. شعره فى غايه النعمه. يتَخذ من جلده الفراء يلبسه 


(؟) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 7 ه. 


(©) الفرّك: هو كعسل دُويبِهِ بريّه غير مأكول اللحم» يؤخذ منها الفرو و يقال إِنْ فروها أطيب من جميع أنواع الفراء» يجلب 
كثيراً من بلاد الصقاليه. (مجمع البحرين). 


(؟) الحواصل: جمع حوصلء و هو طير كبير له حوصله عظيمهه يتَخذ منها الفروء قيل: و هذا الطائر يكون بمصر كثيراً. (مجمع 
البحرين). 


(5) السمورء كتنور دابّه معروفه يتَحَذْ من جلدها فراء مثمنه (مجمع البحرين). 
بهجه الفقيه» ص: 75١9‏ 
الجواب فى الجواز المطلق الغير الآبى مع عدم التخصيص لا يؤكل؛ كما أن فرض حل الأكل لو تء يُغنى عن البحث هنا. 


مع أن مقتضى الجمع بين الروايات حمل النهى فى السنجاب على الكراهه. أو المشتركك بينها و بين التحريم بمناسبه الإرداف» 
لتفوصتدانا دل على الجواز كماقه الغليل». و إن كان مكمولا على الشكيةة لكثه بوجوده التكؤيئ يوافق استظهار النصوصيه 
فق التجؤاق المعلل م 


و قد وقع التصريح بالجواز مع التعليل المتقدّم فى خبر «علكِ بن أبى حمزه؛ 0١1١‏ عن الإمام الصادق عليه السلام» و فى خبر «مقاتل) 
') عن انين الحسن عليه السلام. 


و أمَا صحيحه «أبى علكِع بن راشد؛ 0" ففيها الإرداف بالفنكك, و يمكن حمل التجويز فى الفنكك مع المخالفه للشهره. 


و للعمومات . و للخصوص كما يأتى على اللبس فى الصلاه عند التقيه. فالاختلاف مع السنجاب فى التقييد المذكور لا مطلقاً. 
و كذلك الحال فى صحيحه «الحلبى» «0)؛ مع المخالفه للصحيح المتقدّم «2) فى السمور و الثعالب. 


و فى خبر «الوليد بن أبان» 07 عن الإمام الرضا عليه السلام تجويز الصلاه فى الفنكك و السنجاب. و المنع عن الثعالب. و لعل 
الفرق المذكور فيه بين الفنكك و الثعالب» لشيوع لبس الفنكك فى عصر الصدور دون ما كان من الثعالب. 


كما أن ما فى روايه «بشر بن بشار) 4١‏ من التجويز فى «الحواصل الخوارزميه) 


." الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب "0 ح‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب " ح‎ 
الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح ” و ه.‎ )*( 
(ع) الوسائل *2 أبواب لباس المصلىء الباب ؟.‎ 

(0) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب *؛ ح 7. 
(2) الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح ” و ". 
(0 الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح ” و 7. 
(8) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب "ا ح ©. 
بهجه الفقيه» ص: 77١‏ 


محمول على الشيوع المذكور المقتضى للتقتته. و العطف على السنجاب فى التجويزء و إن كان «الحوصل الخوارزمى» غير معلوم 
الآنء إلا أنه يكفى فى المنع العام صدق الحوصل الموجب للاندراج فى ما لا يؤكل. 


و حمل التجويز على التقتهه أو على الصلاه تقته مع شيوع اللبس فى ذلكك العصر و إن كان على سبيل الاحتمال مّاء تبعا 
للمشهور الذين هم أعلم بقرائن الصدور و بجهات الصدور لأعلمئتهم بعمل القوم؛ و موارد الأسئله و الأجوبه منّا. نعم خصوص 
هذه الروايه لعلها غير ممكن الحمل على التقتّه 


فى الصلاه» لما فى سؤالهاء إلا أن تحمل على التقتّه فى الجواب منه عليه السلام. 


بخلااف روايه «يحيلا بن أبى عمران» »1١‏ فلا تحمل على التقيّه فى الجوابء بل على الصلاه تقيّهء لاحتمال عموم البلوى بلبس 
الفنكك حينئذٍء إِلَا أن يحمل الجواب على التقيّه و إن شرط السائل عدمها فى الجواب, لعلمه عليه السلام بما لا يعلمه السائل فى 
قبول الحمل على التقيّه فى الجوابء أو فى الصلاه تقييّه فى ما عدا السنجاب, أعنى الفنكك و السمّور فى روايه «قرب الاسناد) "١‏ 
المقتّد للجواز بالذكاه» كما هو مفروض البحث هنا. 


و روايه «مكارم الأخلاق» 0 عن الإمام الرضا عليه السلام ناصّه على الجواز المرئى عكِ أبيه عليهما السلام؛ مع الإرداف بالنهى 
عن الثعالب و السمّورء بضميمه ما مرّ فى استفاده الصلاه من عدم الاستثناء لحال الصلاه. و أمّا التنصيص فى مونّقه «ابن بكيراء 
فيمكن حمله عل كونه واقعاً فى السؤال موجباً لمناسبه ذكر الكليه المختضّه بهم عليهم السلام فى غير المأكولء بلا نظر للا 
خصوصيه فى السنجاب؛ كما لا نظر للسائل فى خصوصها أيضاًء و إِنّما هى أفراد لما كان فى ذهنه» 


)١(‏ الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب . ح ع. 
(1) الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب 5 ح © و ه. 
(”) الوسائل *؛ أبواب لباس المصلىء الباب © ح 8 و ه. 
بهجه الفقيه» ص: 77١‏ 


و لذا جعل أشياء أغلبها مثا ينطبق عليه الكلته فى الجواب. و مثله قابل للتخصيص بالمتّصل و المنفصل» خصوصاً مع كون 
الابتلاء بالخارج لظ حدّ يستهجن ترك التقيبد» أو كان ترك التقيبد ما فى ترك سائر الأحكام فى مجلس واحدء أو أنه لا مانع 


من المنع عن الجائز لعدم الإغراء بالجهل 


أو الإيقاع فى المفسده. بخلاف تجويز الممنوع؛ فبمثل ذلكك لا يرفع اليد عن المتواتر» أو المستفيض تجويزه. المنصوص عليه 
فى تلكك الروايات .)١١‏ 


و أمَا «الرضوى» 7١‏ الجامع بين المنع و التجويزء فيحمل على التقيّه فى الجواب أو فى العمل» فى غير السنجاب المنصوص على 
التجويز فيه فى غيره مما مرّء مع أَنْ مقتضى الجمعء الكراهه أو الجامع. 


وأأقا روانة وار أن جيه فى الستحاني: و القدكة فين نا دل على الجرار التحمول غللا ما يمل عليه غبرشاءفن الفتكدةو 
المأخوذ بالرخصه المستفاده منها الموافقه لغيرها فى السنجاب. 


كراهه الصلاه فى الفنكك و السمّور و الحواصل و أمّا الفَنَك و الحواصل و السمٌّور فبعد كون الأصل المنع العام بدليله» مع 
خصوصيه وقوع الفنكك فىء السؤال فى مونّقه «ابن بكير) 07؛ مع بُعد التخصيص جدّاً بعد البناء علطم خروج السنجاب و الخزء و 
وقوع التجويز فى الروايات المستفيضه فى الفنككء كما وقع فى بعض الروايات فى غيره ممما ذكر أيضاً لا بد من وقوع الحيجه علا 
الاستثناء» و لا يكون مع تماميه الإجماع المنقول فى «المفاتيح» على المنع» و إن استفاضت روايه الجواز. 


لأ ها ومن امنا طون مع #«الصنة وق عن :أن الرعضد ف الشنكها 'الستحات 


)١(‏ الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 7 ه. 

(؟) فقه الرضا عليه السلام» ص .١1817‏ 

() الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح .١‏ 

بهجه الفقيه» ص: 777 

و السمّور» من دين الإماميّه» كمعارضه نقل الشهره فى جميعها بذلك. و بما عن «النهايه) الإجماع على الرخصه فى الحواصل. 


فلا- بدٌ مع عدم ثبوت الشهره على المنع الخاصٌ أو معارضه نقلها بنقل الخلاءفء من ثبوت الجواز فى روايه صحيحه. أو 


مستفشضه. 


ولا يبعد الثانى 


فى الفنك, و قد وقع التجويز فى الفنكك و السمور كالسنجاب فى خبر «علكِإ بن جعفر» 40١١‏ كما وقع النهى عن السمور فى 
صحيح «أبى على بن راشد» 037 مع التجويز فى الفنكك و السنجابء كما وقع التجويز فى «الحواصل الخوارزميّه) فى روايه ١بشير‏ 
بن بشار» «0» و يمكن العمل بها بضميمه إجماع «النهايه» فى الحواصل. 


كما أن النهى عن السمّور يمكن حمله على الكراهه أو الجامع بينها و بين الحرمه؛ الملتزم بها فى ما ذكر فيها من الثعالب؛ كما أن 
تجويز السممور مع الفنكك فى روايه «المستطرفات» فى الضروره لا يستلزم التجويز اختياراً فى محل البحث. 


و بالجمله. فكل من السمّور و الحواصل و الفنكك وقع التجويز له فى روايه» كخبر «على بن جعفر) فى السمّور و السنجاب و 
الفنك. و روايه «بشير) فى الحواصل الخوارزميه. 


و الجمع؛ بالحمل على الكراهه و إن كان ممكناً لو لا الشهره على المنع فيهماء و نقل الإجماع فيها كذلكك و الفنكك و إن 
تعارض النقلاسن فيه إلا أن الروايات المجوّزه له مستفيضه لا تحتاج إِللِمْ جابرء كما لا موهن لها مع التعارض المتقدّم؛ فالالتزام 
بالجواز فى جميعها مع الكراهه فى ما ورد النهى عنه لا يخلو عن وجه. و إن كان الأحوط العمل بالعمومات 850 المانعه فى غير 
الخز و السنجابء أعنى فى السمّور و الحواصل و الفنكك. 


.8 الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب *؛ ح‎ )١( 
الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح 0 و ع.‎ )1( 
الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب 0# ح ه و ع.‎ *( 
(ع) الوسائل *2 أبواب لباس المصلىء الباب ؟.‎ 

بهجه الفقيه» ص: 177 

الفصل الثالث الصلاه فى الذهب و الحرير 

[مسأله] عدم جواز لبس الذهب و الصلاه فيه» للرجال 
اشاره 


مسأله: لا يجوز لبس الذهب للرجالء و هو مجمع عليه 


ولا الصلاه تتم فيه الصلاه و إن لم يكن ساتراً بالفعل. 


إِنَا أنّ كونه بنحو الشرطيه فى الساترء يمكن الاستدلال له مضافاً إللِمْ ما يأتى من الروايات بما عن «الشيخ نجيب الدين» من: «أَنّه 
يشترط أن لا يكون لباس الرجل فى الصلاه ذهباً بلا خلاف». و هو يعم الساتر و غيره» و كذا حكى عن «المنظومه» عدم الخلاف 


فيه. 


و إِلَا فيبتنى الحكم بالبطلان عل عدم جواز اجتماع الأمر بالستر مع النهى عن لباس الذهب. و استنتاج البطلان عن الاجتماع» و 
هو قابل للمنع؛ لأمنّ الشرط و هو الستر ليس عبادرّاًء و إن كان تقدّد الصلاه به عبادياً يصحٌ التقرّب به. مع إمكان انبساط الأمر 
بالاشتراط بانحفاظ القدره على الستر بغير الحرام و لو فى أثناء الصلاه. 
و يمكن الاستدلال للبطلان بروايه «موسى بن أكيل النميرى»» و فيها 

. 
و جعل الله الذهب فى الدنيا زينه النساءء فحرّم على الرجال لبسه و الصلاه فيه )1١‏ 


)١(‏ الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 0؛ ح ه. 


بهجه الفقيه» ص: عم 


الصلاه بعد تحريم اللبسء ظاهر فى التأسيس و فى كون التحريم الثانى وضعباً لا تكليفياًء فيدل على البطلان. و مثلها مونّقه 
«عمّار) عن أبى عبد الله عليه السلام 


فى الرجل يصلّى و عليه خاتم حديد, قال: لاء و لا يتختّم به الرجل؛ فإنّه من لباس أهل النار )1١‏ 
»و قال [فى روايه أخرى] 
لا يلبس الرجل النذهي: ولا صلى في أله قم عاتن أهل الجِنّه 19). 


و حيث إِنّ التعليل يراد به الاختصاصء و ظهور المعلمل به فى المنع الوضعى المعطوف على المنع التكليفى لمبسء فلا مانع من 
استفاده البطلان منها بعد فهم إراده الاختصاص من غيرها من الروايات؛ 


أنها يعنى الذهب- لهم فى الدنياء و لكم فى الآخره ” 


ولا ينافيه العطف على المنع فى الحديد, المحمول على الكراهه بدليل آخر لا يقتضى الاتحاد فى المعطوف عليه مع المغايره 
الموضوعيّهء بخلاءف الحكميّه الجاريه فى لبس الذهب مع الصلاه فيه؛ فالمنع عن الظهور أو دعوى وهنه بالتعليل المذكور فيها 


غير مقبول. 

و مثلها ما فى خبر «جابر الجعفى»» ففى آخره 

و يجوز أن تنختم يعنى المرأه بالذهب و تصلَّى فيه» و حرّم ذلكك على الرجال © 

بالتقريب المتقدّم؛ و ما عن «الفقه الرضوى» علكِعْ الأصح عندنا من اعتبار الكتابء و فيه 

ولافى خاتم ذهبء و لا تشرب فى آنيه الذهب و الفضّه. و لا تُصل عل شى ء من هذه الأشياء «5. 


و وجه الدلاله على الحرمه ظاهر. و وجه العدم تخصيص الحكم بالشخص مع احتمال كون الحرمه أو شدّه الكراهه من 
المختضات بالمعصومين عليهم السلام؛ كما يستفاد من غيرها؛ مع أن اقتضاء التعليل لأزيد من الكراهه غير ظاهر؛ مع أن المعلل به 
ما له 


)١(‏ الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 37؛ ح ه. 
(؟) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب :؛ ح ©. 
(*) المستدركك ج ١‏ الباب 8١‏ ح ” 
(©) الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 18. ح 8. 
(0) فقه الرضا عليه السلام» ص ١81‏ و 188. 
بهجه الفقيه» ص: خرونا 
١‏ 


قال: لا تجعل فى يدك خاتماً من ذهب 0١1١‏ 


واقنها كمال يمه عليه 3 [ 
1 لسلام عن فعل المكروه؛ و الذ ذ نع التكلة ذ 
لعل الظهور فى المنع التكليفى يدفعه. لولا ظهور غيرها فى التنزيه. 


و مثلها روايه 


«ابن القدّاح) عن أبى عبد الله عليه السلام؛ فى تخْنّم النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى يساره بخاتم من ذهب. و لعلّها 
تحمل على الكراهه؛ فالتختّم لبيان الجواز» و الرمى لبيان الكراهه فهى بالقريتيه عللم أن المنع فى غيرها للكراهه؛ أشبه لو تم 
السند. أو تعاضد بما له هذه الدلاله. 


و يمكن أن يجعل من هذه الطائفه روايه «موسى بن أكيل «" النميرى» من جهه التفريع للتحريم علظِم جعل الذهب حليه أهل 
الجنّه و زينه النساء؛ الظاهر فى الاختصاص. و لذا فرّع عليهما التحريم على الرجال متعلقاً باللبس و الصلاه. 


و تقريب الدلاله هو ظهور جعل الزينه لأهل الجنّه و للنساء» فى عدم جواز تزيّن الرجال فى الدنياء و هى عالم التكليفء و التختّم 
يصدق عليه التزيّن بالخاتم؛ مضافاً لل أنْ تفريع تحريم اللبس علا جعل الذهب مختصاً بالآدخره و بالنساءء يقتضى إلغاء 
خصوصيّه اللبس إلى مطلق التزيّن بالذهب. 


كما أن قوله عليه السلام فى روايه «روح بن عبد الرحيم» 
لا تختّم بالذهب فإنّه زينتكك فى الآخره ©" 


يعنى أنّ الذهب زينتكك فى الآدخره. لا أن التختّم بالذهب زينتكك فى الآخره أيضاً يدل عللِإ أنّ المختصّ بالآخره مطلق التزيّن 


بالذهبء, لا خصوص اليذه بالذهب. 


.١ الوسائل *؛ أبواب لباس المصلىء الباب 70 ح ”و ”و هو‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل *؛ أبواب لباس المصلىء الباب 70 ح ”و ”و هو‎ 
.١ الوسائل *؛ أبواب لباس المصلىء الباب 70 ح ”و ”و هو‎ )”( 
.١ الوسائل *؛ أبواب لباس المصلىء الباب 70 ح ”و ”و هو‎ )6( 
"78 بهجه الفقيه» ص:‎ 


وروايه «أبى الجارود) )١١«‏ كروايه «روحا الاوللا 


«1» مع زياده قوله صلى الله عليه و آله و سلم لعلىٌ عليه السلام 


؛ فإنّه مما يستطهر منه الكراهه من جهه هذا المذكور فى الصدرء و من جهه الإضافه للزينه إلى الشخص المعصوم., و فى جهه 
استفاده حكم مطلق التزيّن من تعليل الحكم بالزينه المختضّه بالآخره. 


وروايه «حمزه بن محمد) 2 بسنده عن على عليه السلام 
:. 
قال: قال على عليه السلام: نهانى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء و لا أقول نهاكم عن التختّم بالذهب 
و ظاهره الاختصاص للحكم التحريمى؛ أو العتريين بشدّته بالمعصوم عليه السلام مع الإرداف بالمكروهات؛ فيمكن أن تجعل فى 
ضمن ما له القريتيه عل إراده التنزيه مما له ظهور فى التحريم بالنسبه إلى التختّم و التزيّن عل ما مرّ. 


وما روايه «البراء» «5» فليس فيها القريتئه المتقدّمه. نعم التعبير بالنهى رئما يقال بضعف دلالته على التحريم من جهه وجود غير 
المحرّم فى السبعء فيراد الجامع من النهى» و تحتاج الدلاله على التحريم, عللِا أمر زائد فيهاء أو فى غيرها. 
و أمَا روايه «قرب الإسناد) «0» ففيها ذكر التختّم بالذهب. و أنّه كان فى ضمن السبعء فلعله كان فى السبعه ما هو غير محرّم بل 


مكروه؛ فكان المراد الجامع من النهى. 


الجمع بين الطائفتين و يمكن أن يقال: بعد ملاحظه روايات الباب-: إِنّ الدّال منها على المنع عن التختّم بالذهب و عن التزيّن به 
بهذا العنوان» أو بعنوان اللبس العام له» مستفيض» بل يستفاد منها أن المنع عن اللبس لمكان أنه تزين بالذهب. و المنع فى كل 


واحد سنداً أو دلاله أو 


)١(‏ الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 0٠‏ ح 


عو١.‏ 
(؟) الوسائل *0 أبواب لباس المصلىء الباب 
() الوسائل *0 أبواب لباس المصلىء الباب 
(ع) الوسائل *0 أبواب لباس المصلىء الباب 
(0) الوسائل ”0 أبواب لباس المصلىء الباب 


بهجه الفقيه» ص: وغضر 


فيهما و إن كان ممكناً إلا أنّه غير ممكن فى المجموع المتعاضد بعضه ببعض. و فى قبالها ما لا يخلو عن الظهور فى الكراهه. 
كرواية «ابن أبى عمير» )١(‏ من طريق «معائى الأخبار)» و من الطريق الآخر غنه فى «الخصال)»:و لا بأس .بها سندا و دلاله» و روايه 
«أبى الجارود» و روايه «ابن القدّاح). لكن الشهره مع روايات المنع» لما فى «الخلاءف» من عدم الخلاءف فى حرمه التخّم 
بالذهبء و استدلٌ أيضاً بعد إجماع الفرقه بروايه «موسى بن أكيل). 


و ظاهره أنّ له إليه طريقاً لا إرسال فيه» و لذا أسند الروايه إِللِلْ «موسى,»» و دلالتها بالعموم للتختّم. و بحسب تفريع التحريم على 
الزينه فى مطلق اللبس و فى خصوص التختّم» يظهر اتحاد حكم الزينه و اللبس و التختّم؛ بل تفريع حرمه اللبس و الصلاه عل 
اختصاص الزينه» ظاهر فى أنْ البطلان لمطلق التزيّن و ما يتفرّع عليه فيكفى صدق الصلاه فى الزينه» كما يكفى صدق الصلاه 


فى اللباس. 


فالجمع العرفى بحسب الدلاله و إن كان مقدّماً على التراجيح الصدوريّه إلا أنْ بلوغ الأمر إللِ] حدٌ عدم الخلاف ربّما يمنع عن 
حجته الدال على الجواز؛ فإنّ استفاضه روايات المنع تجعلها مع العمل المتقدّم كالعلم بالمنع» و ما دل على الجواز كالظنّ 


بالجؤاق لول العمل لعن كو 


و سلوكك الأخذ بمفاد خصوص (الموثق) 


اح مو .١‏ 
اح لاومو 4 
اح لاومو 4 


اح لاومو 4 


مع اعتبار غيره شا كنا عن «معانى الأخبار» و«الخصال»» واستفاضه مجموع هذه الروايات» و استظهار وحذده المراد من 
المطلقات و المقدّ.داتء أعنى ما فيه التعليل و غيره» كما لا يخفل عللِم فزرض صدورها من واحد فى مجلس واحدء و هو اللازم 
المتعيّن فى الروايات المختلفه بالإطلاق و التقييد و التعليل» ليس عل ما ينبغى. 


و أمَا ما عن «الجواهر من الإجماع علكِ حرمه التزيّن فى غير هذا الكتاب ,1١‏ 


.7 الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب 30 ح‎ )١( 
.25 ص‎ ١ جواهر الكلام‎ )١( 
بهجه الفقيه» ص: رضنا‎ 


فلا يكشف عن دليل غير ما بأيدينا؛ فهو علقم تقدير كشفه عن شىء آخرء كروايه مطلقه معروضه عظِمْ سائر روايات المقام 
الواصله. و طريق الجمع بينها ما قد عرفت. 


فلا بثٌ من ارتكاب التأويل بعد تسلّم السند فيها و إن كان تدا ن يقالن ناف روا أن الجارود» يجتمع المحبه مع 
الإيجاب و الكراهه مع التحريم, و روايه «ابن أبى عميرا "١‏ يكون النهى للمعصوم مق _داً للنهى لغيره فى غير ما دل عل 
الاختصاص. و أنه كان التعبير فى الأصل تشريفاً للمعصوم بأن يكون هو الموضوع الأصيل و غيره تابعاً للمعصوم فى الحكم. 


و روايه «ابن القداح» تحمل على السبق على التحريم؛ المدلول عليه بسائر الروايات المحتمل تأخَرها صدوراً. و بحسب ثبوت 
الحكم اذى عذل عليه عن الفعل الواقع الذى تحكيه روايه «ابن القداح»» فلا يمكن رفع اليد عن الاتفاق الذى نقله الشيخ الخبير 
بذلك. مع دلاله المستفيضه عل ما وقع عليه بسبب المعارض الذى ليس بتلك القَوّه سنداً و عملًا. و مقتضاه وفاقاً لما يقتضيه 
الاحتياط, المنع تكليفاً و وصفاً فى التختّم و التزيين» كاللبس فى الصلاه 


و غيرها. 
[و ينبغى التنبيه على أمور] 
[الأمر الأول] عدم إناطه حرمه اللبس بالخلوص 


ثم إن الأظهر عدم اشتراط الخلوص فى قبال الامتزاج و التمويه 7 و نحوهما فى الذهب المحرّم لبسه و التزيّن به و الصلاه فيه و 
التختّم به لصدق العناوين المذكوره. و عدم الداعى إِللِإ الاقتصار على المتيقّن» مع مساعده المطلقات» و ندره الخالص من 
لباس الذهب بحيث يعدّ المطلقات بالغه لل الإلغاء مع التقدِد به؛ فما عن «كاشف الغطاء» تبعاً للفاضلء و «الشهيدين)» و 
«المحمّق الثانى»» و غيرهم كما حكى عنهم, هو الأقرب. 


.8 الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب 3*0 ح‎ )١( 


(0) و مؤهت «بالتشديد): إذا طليته بفضه أو ذهب و تحث ذلكك نحاس أو حديذ. و مئه التموية» و هو التلبيس» وقول مُمَوٌه أى 


مزخرف. أو ممزوج من الحق و الباطل. (مجمع البحرين). 


بهجه الفقيه» ص: اضر 


[الأمر الثانى] الصلاه فى المحمول من الذهب و ما تتم الصلاه فيه و ما لا تتم 


و أمَا المحمول فالأظهر عدم البأس به فى ما لا يصدق التزيّن به» لعموم الك باستصحاب المسكوكات المتخذه للنفقه. و شد 
الهميان» و أخذ الكيس؛ فيحتاج الصرف عن ذلك إِللِمْ بيان خاصٌء مع عدم صدق اللبس و لا التزيّن هنا و لا الصلاه فيه. و إِنّما 
يصار إللِ ذلك فى غير المأكول للدليلء لا بالإطلاق. 


كما أنّ الظاهر عدم الفرق بين ما تتم و ما لا تتم» فإنّ الخاتم منصوص المنع »١١‏ و التزيّن يستبشع التقيبد له بما تتتم. و قد أشرنا 
لل أن التقتود يقد به الممنوع» لذكره فى كثير من روايات الباب بنحو التعليل و تفريع الحكم عليه فقد ذكر فى روايه 037١‏ تعليلا 
للمنع المتقدّم فى الخاتم. 


و يمكن أن يكون وضع اليمظِ] على اليسار الذى فيه خاتم فى روايه 400 لسدّ التزيّن به بمنعه عن الظهورء و أنّ اللبس لبيان حدٌ 


الحكم بالستر» ثم 


الرمى حيث ظهرء فعمله راجح. و التعليل بلباس أهل الجنّه فى روايه 2 قد مرّ رجوعه إلى الحليه و الزينه فى غيرها. 


و فرّع على الحليه و الزينه التحريم فى روايه «0» و كذا تعليل المنع فى الخاتم بالزينه فى روايه «أبى الجارود) «2»» و كذا حليه 
الجنّه المعلل بها المنع فى الخاتم فى روايه 37. 


و 0 معارضه مول عللا حرمه التزيين بروايتى «أبى الصباح» «ل» و «ابن 


."0 الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 0؛ ح .١‏ 

(*) الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 00 ح ”و ع. 

(؟) الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب 00 ح ”و ع. 

(0) الوسائل *2 أبواب لباس المصلىء الباب 20 ح ث و © و .١١‏ 
(*) الوسائل ”2 أبواب لباس المصلىء الباب 20 ح ث و 8 و .١١‏ 
(0) الوسائل *2 أبواب لباس المصلىء الباب 20 ح ث و 8 و .١١‏ 
(8) الوسائل ”2 أبواب أحكام الملابسء الباب 2# ح ١‏ و 7. 
بهجه الفقيه» ص: ٠م‏ 


سرحان)» »)١١‏ قابله للمنع؛ فإِن حرمه التريين إجماعيه. كما عن «الجواهر» فى الشهادات ,.25١‏ و لا داعى إل التقييد باللباس و 
الخاتم» لعدم المنافاه للإطلاق؛ مع تأد ذلك باستفاده المنع من المستفيضه المذكور فيها الزينه و الحليه بعد الحكم بالمنع فى 
اللباسء أو الخاتم أو قبله. و منها يستظهر أنْ الاختصاص تحريميّء و إلا لم يرتبط «إسماعيل بن سعد الأحوص» 07 و يمكن 
استفاده ذلكك من مكاتبه «ابن عبد الجبار» «» علط ما سيأتى من حملها على التقته بقدر الضروره إليها فقطء و بالمفهوم من 
«مرسله) الاستثناء لما لا يجور الصلاه فيه وحده» المشروح ما 


فيه عدم البأس بالمنع المستفاد من غيره؛ فيمكن حمل المجوّز من خبر «ابن بزيغ» «0) على التقّه» لأأنّ الصتحه أحد القولين 


وأمًا الجواز فى ما لا تتم قهالفتلاه فين أحنة القولة عنذةا فوافقا لسا عن 7المسوطوى 7الحلى» و «الحلج )نو /الجكيرا و 
«الشرائع) )و «النافع) و«الإرشاد» و «التلخيص» و «التذكره» و «الدروس» و«الروض» و«الروضه)» و «الذكرى» و «النراقى الثانى». 
وعن «التنقيح) أنه الأظهر ببق الأصحاب؛ وعن «الوافى» أنه أشهر فتوى بينهم؟؛ وعن «الذخيره» و«البحار» و «الحدائق) أنه 
المشهور؛ و عن «المداركك» أنه المشهور بين المتأخرين. 


و مستنده بعد الأصلء بُعد منع الإطلاق فى غير الثوب إِلّا ما فى «الرضوى» 07, 


.7 و‎ ١ الوسائل ”2 أبواب أحكام الملابسء الباب 2# ح‎ )١( 
.25 ص‎ ١ جواهر الكلام‎ )١( 

(*) الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 1١‏ ح ١‏ و ؟. 
() الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 1١‏ ح ١‏ و ؟. 
(0) الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب .31١‏ ح .٠١‏ 

(8) شرائع الإسلام» »١‏ ص 25 ط: إسماعيليان. 

(/) فقه الرضا عليه السلام» ص .١1817‏ 

بهجه الفقيه» ص: ١م‏ 


و سيأتى ما فيه» و روايتا إيوسف بن محمد)» و «يوسف بن إبراهيم) 0١١‏ فى نفى كراهه كون سدى الثوب أده أو علمه من 
إبريسم» و الضعف منجبر بالشهره المحكيه. بل يكفى عمل المذكور فى الجبر و الوثوق بالصدور. 


وأمًا المنع فهو المحكيّ عن «المفيد) و «الصدوق» و «الإسكافى» و «الديلمى» و «النهايه» و «ابن حمزه» و «المختلف) و 
«المداركك) و «المعالم) و «الأردبيلى) و«الخوانسارى» و «المجلسى» و «السبزوارى» و «اللمعه» و «القواعد» و «النراقى الأوّل). 


و مستنده ما يقال من 


عموم دليل المنع عن الصلاه فى الحرير» و خصوص مكاتبتى «ابن عبد الجبار) »)5١‏ و و تق «الساباطى» 2 المانعه عن الصلاه 
فى الثوب يكون علمه ديباجاً. و أمرا المونّقه فيأتى بيان المعارض و وجه الجمع. و أمّرا الصحيحتان» فالظاهر نصوصيتهما فى 
البطلان لتطبيق الكليّه عل مورد السؤال؛ الممنوع بسببه التخصيص بالمورد؛ كما أن المرسله النافيه للبأس أيضاً ناضّهء و الجمع 
العرفى بينهما مشكل بل ممتنع» و كذا شهره القدماء يُشكل ثبوتها بذلك النقل مع ما تقدّم من بعض من تقدّم. 


لكن الترجيح بالمخالفه للعامّه ممكنء لعدم القول عندهم بالتفصيل بين ما لا تتم و غيره» بل القولان كما ذكره «ابن رشد) "١‏ 
هما الجواز و الصححه مطلقاًء و البطلا.ن كما فى المخصوب مطلقاًء بل البطلان يدور عند المُبطل منهم مدار التحريم المقتضى 
لفساد العباده؛ فالتفصيل مخالف لهم. و الحمل على التقيّه بسبب عدم التفصيل بالتصريح به و تطبيق الكليه المسلمه «) علظِع ما لا 
تتم» أو الإعراض عن خصوصيه السؤال» 


)١(‏ الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح ع. 

(1) الوسائل ”0 أبواب لباس المصلىء الباب 21١‏ ح ” و ؟7١.‏ 
(*) الوسائل "0 أبواب لباس المصلىء الباب 21١‏ ح ” و ؟1١.‏ 
(6) بدايه المجتهدين. 

(0) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب .1١‏ ح 7. 
بهجه الفقيه» ص: 7م 


والاكتفاء بالعموم المسلّم عندنا و عند بعضهم فى الصلاه فى الحرير المحض. لأسن الإبعراض أيضاً نحو من التقته» مع أَنّهِ لا 
يترنّب عليه إِلَا ترك الصلاه فى ما لا تتم» ولا محذور فيه و هذا الترجيح اختاره فى «المستند» و يمكن الترجيح بالحكومه و 
نظر دليل التجويز إللِم دليل المنع بلا عكسء فيكون أقوى فى إثبات المدلول؛» كما فى 


سائر موارد الحكومه. هذا مع ما مرّ من حكايه الشهره بناء عللِم عدم ضير مخالفه من تقدّم بها. و لو تنرّلناه فمقتضى القاعده بعد 
عدم الترجيح, التخيير» فلا مانع من أخذ المجوّز. و أمّا «الرضوى»» ففيه 


ولا يصلى فى ديباج» وفى حرير» و لافى وشىء و لافى ثوب إبريسم محضء ولا فى تكه إبريسم. و إذا كان سداه إبريسم؛ و 
لحمته قطنء أو كتان» أو صوف فلا بأس بالصلاه فيها )١١‏ 


و هو مشتمل على النهى القابل للحمل على الجامع بين المنع و التنزيه» و ليس كالصحيحين «؟) صريحاً فى المنع؛ مع أنه مشتمل 
علطم كون سداه إبريسم و التجويز فيه» و قد مرّ شهادته على الكراهه فى غيره فى غير «الرضوى» أيضاً عل تأمّل فيه فإنٌ الظاهر 
رجرعهها إلى الكزدى 01 الس مالسل لذ ره ى أذ يكوة مشا ور كاف دك تعد اباس سيد الأإرييت اعد كيه 
الكلء لا لكون البعض مما لا تتم الصلاه فيه» فتدبّر فى لوازمه؛ نعم النهى بل للحمل على الجامع هنا. 


[الأمر الثالث] ملا ما لا تنم فيه الصلاه 


و المدار فى ما لا تتم الصلاه فيه على الشأنيِه القريبه» فالعمامه مما تتم فيه الصلاه غالبا بخلاف اللباس المحتاج إِللِمْ تغير الهيئه و 
الخياطه؛ أو نقض الخياطه المغيّر للاسم و الأثر. 


و هل العبره فى التقديرء بالوسط الغالب» لعدم مقدار معهود غير ذلكك؛ أو ملاحظه حال المصلّى فى القصر و الطول» فيجوز لمثل 
«١عوجا)‏ ما لا يجوز للوسط. ولا يجوز لمن 


(1) فقه الرضا عليه السلام» ص 187. 
(؟) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب .31١‏ ح ؟. 
بهجه الفقيه» ص : ”707 


هو ناقص عن الغالب ما لا يجوز للغالب» لعدم 


تحفّق الستر فى الأوّل» و تحقّقه فى الثاثى؟. 


دليل الاعتبار بالأموّل معهوديّه التقدير» و لا-عهد فى غير الغالب؛ و دليل الثانى ملا.زمه الوضع بانصراف دليله إلى التكليف 
المختلف باختللاف المكلفين؛ فلزوم الستر تكليفاً هو المنشأ للزومه وضعاء وهو المقدّر لما هو لازم وضعاًء فيتبع التكليف ما ينشأ 
منه من الوضع و لا يقاس بمثل التقدير بالأشبار و الذراع ممما هو خارج عن المكلف به و داخل فى الموضوعات للتكليف. و 
عليه» فيعتبر الستر و العدم للغالب بستر الغالب» و لغير الغالب فى الطرفين بستر نفس المصلّىء و هو الواجب عليه تكليفاً و وضعاً 
وهذا أقرب و إن خالف ما فى «الجواهر) .)١١‏ 


فروع حول الاضطرار إلى لبس الحرير 
فرع: إذا جاز لبس الحربر للضروره» فهل يجوز التستّر به و عدم إضافه غيره للتستّرء أو لاء بل يجب التستّر بغيره لو كان فوق الحرير؟ 


يمكن ان يقال: إِنْ المنع عن لبس الحرير تكليفاً و وضعاً متعلّق باللباس لا بالساتر؛ و إِنّما عبر بالساتر» لعدم وجوب لبس غيره 
للصلاه» و قد فرض ارتفاع المنع تكليفاً و وضعاً للضروره؛ و لذا يجوز لبسه فوق الساتر» و المأمور به وضعاً إنما هو التستّر لا 
التسبّر بغير الحرير» أو النجس و نحوهما؛ فالتستّر الذى هو المعتبر موجود وجداناً بالممنوع عنه وضعاً و تكليفاًء و المنعان مرتفعان 
للضروره؛ فلا مانع عن التستر بالحرير و نحوه إذا اضطرٌ إِللِمْ لبسه و إن وجد ساتراً غيره» ولا يجب الضم. 


[فرع] عدم وجدان الساتر للصلاه» هل يسوّغ لبس الحرير؟ 


اشاره 


فرع: ليس من الضروره إِللِ لبس الحرير و نحوه عدم ساتر غيره» بل يصلى عرياناً؛ 


.177 و‎ ١177 جواهر الكلام ل ص‎ )١( 


بهجه الفقيه. ص: ع 
إن المنع عن لبس الحرير وضعاً المعارض بإيجاب التستّر وضعاًء يرجح علظِ الإيجاب الوضعى بالحرمه النفسيه المقارنه للوضعيه. 


ولو فرض فقد الأجزاء و الأركان فى الصلاه عرياناء فالدوران بين الشرط فى اللباس للمصلى و شرطيه التستّر مع جزئيه القيام و 
الركوع للمختار مثلًا و إن كان من الدوران بين المتمتحض فى الشرطيه مع ما له الجزئيه المقوّمه. و لازمه تقديم الركن المقوّم. إِنَا 
أنه يرجح أيضاً بالحرمه النفسيّه و ثبوت البدل للأركان الاختياريّه. لتقدّم ما ليس له البدل فى التكليف و الوضع علكِ ما له البدلء 
لاا لحكم العقلء حتّى يقال: إِنْ العجز فى نفسه غير حاصلء و بملاحظه الآخر مشترككء فاللازم عدم الترجيح بل التخيير» و فى 
قبال المنع النفسى إيجاب الصلاه بأركانها المقوّمه لهاء و إن كان إيجاب التسبّر فقط وضعاً مكافتاً لإيجاب كون لباس المصلى 


من غير الحرير وضعا. 


ولا للاستقراء» حتّى يقال: إِنْ لازمه عللِا فرض كونه 


تاماً مفيداً للقطع» القول به هنا و إن يكن اتفاق هنا. 

بل لمكان أن تقديم دليل الاعتبار فى التستّرء بالجهه المشتركه لاشتراكك العجز؛ و تقديم دليل الاعتبار لعدم لبس الحرير» بالجهه 
المختضه؛ و ذلك لأنْ عمل المختار له بدل» وعدم لبس الحرير لا بدل له؛ فكونه مما له البدل» جهه مختضّه يقدّم بها رعايه ما 
لا بدل له فى جميع الموارد؛ فإنّه لا- يفوت بفوته ما يعتبر فى أصل الصلاه من قبل المقوّم؛ بخلاف لبس الحرير؛ فإنّه إذا فات 
يصلى عريانء ولا بدليه فيها عن عدم لبس الحريره بل تركك الشرط فقط و الصلاه بدون هذا الشرطء و الصلاه مع الركن واجبه 
وضعاً بإيجاب الصلاه؛ و كذا مع عدم لبس الحرير وجوب عدم لبس الحرير جهه مختضه تكليفيه من غير التكليف بالصلاه 
أيضاًء و هذه جهه مختصّه. فهناك جهتان مختضّان توجبان تقديم الصلاه عرياناء و لو بالإيماء على الصلاه مع الحرير. 


وعله رظلهر الفرق مد ها له الندل م الأجواء أو الشروط وما لبس له البدله 


بهجه الفقيه» ص: غرضن 


[فى بيان بعض الأحكام] 


[الأول] دوران الاضطرار بين لبس النجس أو الحرير 

ولو اضطرٌ إِللِلْ لبس واحد من الحرير و النجس فى الصلاه. قدَّم النجسء لاختصاص الحرير بالحرمه النفسيه. لا لذاتيه مانعّته؛ 
فإنّه فى صوره عدم إمكان الإزاله فالنجاسه كالذاتيه. مع أن المنع فى لبس الميته أيضاً ذاتى؛ و لا أثر للتجويز فى الحرب فى 
الاسهوثيه فى المفروضء و هو غير حال الحرب. و ما الاختصاص بجواز اللبس فى الفتاوى للضروره فى الحرير دون النجس 


الباقى فى عموم الاضطرار »1١‏ فلا أثر له مع إمكان عدم كشف الفتاوى عن غير العموم. 


و يجرى ذلك فى مثل المَنَكك و السمّور بالنسبه إللِ]) غيرهما مما لا يؤكلء 


فلا أثر للاختصاص بالت: لتنصيص م إلذا لكشف عن مصيحح. و لعله كان من قبيل كون المتعارف لبس ما كان منهماء أو أنّهما 
وقعافى السؤال دون غيرهما. 


و مما سبق يظهر رجحان غير المأكول على الحرير إذا دار الأمر بينهما. 
[الثانى] المستثنيات عن حرمه اللبس و الصلاه فى الحرير 


-١‏ الحرب بقى الكلادم فى اللبس المستثظل منه الحرب؛ فإنّ الظاهر عدم اختصاصه بكيفته خاصّه فى اللبس؛ كما أن المفهوم, 
الحرب الجائز؛ فإِنّهِ المناسب لتحليل الحرام به. و لا يختصٌّ بالجهاد مع الإمام عليه السلام أو مأذونه. و لا يعتبر أزيد من المعرضيه 
لفعليه القتال و الاستعداد لهاء بنحو يكون بين البعيد غايته» و الفعليّه الغير المعتبره. 

و الظاهر أنّ الاستثناء للحرمه الوضعيه أيضاًء كالتكليفيه؛ و ذلكك أن الاستثناء للمنع عن اللبس تكليفاً فى جميع حالات الحربء 


88 الوسائل ”2 أبواب لباس المصلىء الباب 17, ح‎ )١( 
." (؟) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب *؛ ح‎ 
بهجه الفقيه» ص: وازذنا‎ 


التكليفى فى التعبير بالنهى ١١‏ يفهم منه عدم المنع عن الصلاه كسائر الأفعال الغالبه العاديه» و إِلَا كان محتاجاً إلى البيان, و أنه 
يجوز اللبس إِلَّا فى حال الصلاه؛ مع ما فى الأمرين من المغايره؛ فإنّ استثناء التكليف عقلًا لا يستلزم استثناء الوضع, لكن الاحتياج 
إلى البيان منشأ الفهم المذكور و لعل ترك اللبس أهون على المحارب من تحرّى إمكان النزع. 1- النساء و كذا الحال فى 
الجواز للنساء تكليفاً و وضعاًء إن المنع عن صلاتهنٌ فيه محتاج إلى البيان عند ذكر الجواز تكليفاً بحيث لا يقيده البيان المتأخر 
المنفصلء مع السيره العمليه الغير المنكره» و الشهره التامّه المنقوله» بل النسبه إِللِمْ فتوى الأصحاب عن «الذكرى». 


للحرمه الوضعيّه؛ فإِن روايتى «أبى الحارث» »و «إسماعيل بن سعد» 0 مشتملان على السؤال عن صلاه الرجل فى ثوب 
إبريسم» و ظاهرهما السؤال عن الحرمه الوضعيّه فى مورد العلم بالتكليفته. و أن الثانى هنا يستلزم الاوك و لذا خصّ السؤال 
بالرجل؛ و أمَا النساء فلا حرمه تكليفيه كى يحتمل الوضعيّه من ناحيتها؛ فالحكم فى حمّها غير مسؤول عنه. لعدم احتمال ذلكك. 
لعدم الملزوم حتى يسأل عن لازمه؛ فلا عموم للمنع الوضعى للنساء فى الروايتين جواباًء و لا مطابقه للجواب مع السؤال عن غير 
العموم. 


و أمّا مكاتبتا «ابن عبد الجبار» ©" فالظاهر أن المكاتب كان عالماً بالحكم التكليفى و الوضعىء و كان سؤاله فى الكتاب عن 
شمول الوضع لما لا تتم فيه الصلاه» بعد العلم 


.١7 الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل *0 أبواب لباس المصلىء الباب 1١‏ الحديث لاو .١‏ 

(”) الوسائل *0 أبواب لباس المصلىء الباب 1١‏ الحديث لاو .١‏ 

(؟) الوسائل ”2 أبواب لباس المصلىء الباب .1١‏ ح 7 و الباب 03 ح ع. 
بهجه الفقيه» ص: /ثلام 


بالمنع الوضعى فى مثل اله و القميص مثّْرا تتم فيه الصلاه؛ فالجواب بالعموم للنساء غير مطابق للسؤال» بل المطابق إِنّما هو 
الجواب بالعموم لما لا تتم فيه الصلاه. سواء عمل بتمام الروايه حتى التطبيق لما لا تتم فيه الصلاه المذكور فى السؤال» أولم 
يعمل به. 


و إِنّما أخذ بالعموم فيه فى الجواب منقطعاً عن السؤال» و حمل التطبيق على التقيّه فى عدم الفرق بين ما تتم فيه الصلاه و غيره. 
فيراد العموم تقتتّه لمورد السؤال فى قبال الاختصاص بغيره. و أما العموم من الجهات الأخر غير ما سأل عنه و نظر إليه فى 


الجواب و عمل بالتقتّه فى هذا النظرء فلا يعلم إرادته و لا كونه فى مقام بيانه» و ليس كلاماً ابتدائياً يشكك فى كونه فى مقام 
البيان» فتحمل عليه من سائر الجهات» بل وارد فى مورد السؤال عن العموم و الخصوص من جهه. فهذه الجهه معلوم الإراده» و 
غيرها غير معلوم. 


إلا أن يقال: إِنّهِ يستفاد من الروايه قياس صغراه مستفاد من السؤال كالمذكورء و كبراه مذكور فى الجواب, و مرجعه إللِإ أن 
الصلاه فى ما لا تتم غير جائزه؛ لأنّه لا تحلّ الصلاه فى حرير محض. و قصد الجهه يوجب التنصيص فى العموم من جهه. و أمّا 
العموم من سائر الجهات فهو على نحو الظهور العمومى, ولا يكون المستفاد من الدليل الإثباتى إِلَا العموم من تمام الجهاتء لا 
خصوص العموم من الجهه المنصوصه فيها؛ فالعمل بالصغرى المستفاده» و عدمه بالحمل على التقيّه أو الجامع بين الكراهه مع 
القرينه الخارجيه و التحريم الوضعىء سان فى استفاده للنساء كالرجال. 


نعم» يبقى التقتد بالمنفصلء و هو ما أشرنا إليه من السيره القطعته بحيث يكون النزع من النساء فى خصوص أحوال الصلاه أمراً 
مبتدّعاً؛ و كذا نقل فتاوى الأصحاب عن «الذكرى؛؛ و كذا انصراف ما دل على المنع الوضعى إلى صوره حرمه اللبسء لا 
للملازمه بل لاستظهار دخل الحرمه التكليفيه فى الوضعء و لذا لم يفهموا البطلان» و حكموا بالجواز وضعاً أيضاً للنساء عللع ما مرّ 
من الشهره. أو نقل اتفاق الأصحاب 


بهجه الفقيه» ص: افر 
عللِ خلاف «الصدوق» المستدل بالعموم؛ لا بنضٌ خاص. مع ما أشرنا إليه من الخدشه فى العموم. 


و كذا يكون من الشواهد عدم استثناء الوضع فى ما دل على الجواز للنساءء مع أنّ البقاء على اللبس 


للا حال الصلاه المتكثره فى كل يوم مرّات أمرٌ معتاد علِم خلاءف الراحه المعتاده بنحو عجيب يكون معه تركك اللبس رأساً 


لهذه الزينه أروّح لهنّ و أحبٌ إليهن. ففى روايه «أبى داود بن يوسف بن إبراهيم) ١١‏ 

و إِنّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال 

و لقد كان المهمّ اتباعه بقوله: «أو فى الصلاه لهم و للنساء»» و ما عنه صلى الله عليه و آله و سلم 
فاقسمها بين نسائكك ١؟3)‏ 


من دون تخصيص بغير أوقات صلاتهنٌ مع الحاجه إلى البيان لو كانء و وقوع الابتلاء فى الثوب الخارجىء و شدّه الحاجه فى 
صدر الإسلام. 
ش :. 
و يمكن الاستدلال للجواز بموثقه «ابن بكير؛ 1 عن أبى عبد الله عليه السلام قال 
النساء يلبسن الحرير و الديباج إِلّا فى الإحرام 


؛ فإنّها كالنصٌ فى دخول الصلاه فى المستثئل] منه؛ إِنَا أن يكون الحكم فى الإحرام تنزيه» و أشدّ منه فى الصلاه العامّه البلو؛ و 
كما أن المستثئل يعم التكليف و الوضعء فالمستثئل منه كذلكك. و لو كان الصلاه كالإ-حرام فى المنع التكليفى و الوضعىء 
لكانت أولآل بالاستثناء» لغلبه الابتلاء و عمومه. 


و دعو كفايه مفهوم الموافقه للأولوّه فهى كالمذكوره؛ مدفوعه بأنّ الأولويّه للذكر فى المنطوقء لا فى الحكم بالتحريم وضعاً 
00 ا 0 ع 0 
و تكليفاء بل يمكن العكس فى الأولويّه. و وجه الأولويّه فى الذكر ما مرّ من عموم البلوى بالإضافه إِللِمْ الإحرام. و قولهم فى 
النضل و القتوك: للا يجوق الأحرام إلا بجوق فيه الصلاء» لاايدل علي الفكسن) حلى 


)١(‏ الوسائل *؛ أبواب لباس المصلىء الباب 18 ح ١‏ و ”؟. 
(1) الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 18 ح ١‏ و ؟. 
() الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 18. ح ". 
بهجه الفقيه» ص: وهم 


يدل 


على المنع فى ما نحن فيه بضميمه الدليل علظِم عدم جواز الإحرام. 


و أمَا ما فى حسن «حريزا :01١‏ اكل ثوب تصلَى فيه» فلا بأس أن تحرم فيه؛ من العموم للرجال و النساء و للحرير و غيره» فهو قابل 
للتخصيص بسبب المونّقه المذكوره المختضّه بالنساء و فى غير الإحرام و فى خصوص الحرير و الديباج؛ فالدّال بعمومه عللِا 
عدم الفصل» يخصّ ص بالدال بخصوصه على الفصل فى خصوص النساءء و الحرير بين الصلاه و الإحرام؛ فهو يدل علا أنْ عدم 
جواز الإحرام للنساء فى الحرير تخصيص لجواز صلاتهنٌ فيه بالنسبه إِللِ] ما دل على أنه يجوز الإحرام فى ما تجوز فيه الصلاه. لا 
تخصّصء لمكان عدم جواز صلاتهنّ فى الحرير» أو أنّ ذلكك غير معلوم» فيحمل على الثانى بأصاله العموم الغير الجاريه مع العلم 
بالمراد. 


هذا مع أن روايه «الجعفى» "١‏ و إن كانت ضعيفه. تؤبّرد لحوق الإحرام بالصلاه فى عدم الجوازء و أنه على التنزيه؛ لا التحريم 
الذى لا مناسبه لاختصاص الذكر فى «الموثقه» بالإحرام, كما يشهد به التعبير فى فو له «سماعه) «”) بقوله: «لا ينبغى للمرأه أن 
تلبس الحرير المحضء و هى محرّمه) و هو أعنى التنزيه فى الإحرام منسوب إلى المشهور أيضاً. 


[الثالث] لزوم الاحتياط على الخنثى المشكل 


ثم إِنّه ذكر فى «الجواهر» «6! و غيره: أنَّ الختثى المشكل يلحق بالنساء فى جواز لبس الحرير نفسياً و وضعاًء للشكك فى التكليف 
النفسى الذى موضعه الرجلء و فى الاشتراط المعلق بالرجل أيضاً. و مقتضى الأصل عدم التكليف و عدم الاشتراط. 


و يمكن أن يقال: حيث يعلم إجمانًا بفعليه التكليف بواحد من الستر فى مقابل 


.١ الوسائل 4» كتاب الحيّع» أبواب الإحرام, الباب /اا, ح‎ )١( 


(؟) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 218 ح 


عوع. 
(*) الوسائل ”0 أبواب لباس المصلىء الباب 18, ح © و ع. 
(ع) جواهر الكلام ل ص .١177‏ 

بهجه الفقيه ص: "٠‏ 


تكشّف البدن عند الأجنبى نفسيّاً و للصلاه وضعياًء أو ترك لبس الحرير نفسيّاً و شرطبياًء فلا بدّ من الاحتياط مع فعليِه التكليفين 
لا 
الذين هما طرفا العلم» بتركك لبس الحرير و تركك كشف البدن. 


نعم, لو لم يكن أجنبيّء لم يكن تحريم التكشّف نفسياً فعلةِأ» و كان احتمال حرمه لبس الحرير شبهه بدويّهء لكنٌّ التحريم 
الوضعى لواحد من التكشّفء أو لبس الحرير فى الصلاه معلوم بالإجمال؛ و مقتضاه رعايه العلم فى تحمَّق شرط الصلاه وعدم 
جعي 


و دعو لزوم وحده التكليف المعلوم بالإجمال سنخاً و متعلقأء غير مقبوله كما بين فى محلّه. كما أنّ ذلكك مع البناء عل كون 
الخنئلِ فى نفس الأسمر من الرجال أو النساءء حتى يتيقّن بأحكام أحد الصنفين الخاصّه. و لو احتمل كونها طبيعه ثالثه» فلا علم 
بأحد المختضين, لاحتمال كونه غير مندرج فى واحد من الصنفين» فلا علم بإحدى الشرطيتين؛ و إِنّما المعلوم الأحكام المشتركه 
الثابته للمكلفين من غير اختصاص بالرجل أو بالمرأه» بحيث يكفى اندراجه فى الإنسان المكلّفء كوجوب القيام و الركوع و 
السجود و نحوها فى الصلاه؛ لكنّ الظاهر أنه معلوم الخلاف» بملاحظه ما يترتّب عليه من اللوازم الفاسده. بخلاف ما يقتضى 
الاحتياط مع الإمكان و وجود المندوحه و القدره علظا الامتثال للتكاليف الخاصّه بالصنفين. 


وأمًا ما فى «المستند» فى التفصيل بين التكليف بتركك اللبس فيدفع الشكك بالإجماع بالاختصاص بالرجالء و الوضع للصلاه 
فيتمشر كك بالعموم الذى لم يخرج منه إلا النساءء ففيه أن الموضوعين محتملادن لا مقطوعا العدم؛ فيدفع التكليف النفسى مع 
الشكك فى الرجولتيه بالأصلء و الشرطى 


مع الشكك فى الأنوثيه أيضاً بالأصلء لو لا العلم الإجمالى باشتراط الصلاه إمَا بالستر للبدن أو بتركك لبس الحرير فيهاء كما مر. 
[الرابع] إلباس الطفل و المجنونَ الحرير و الذهب 


ولا يجب على الوليّ للطفل و المجنون المنع؛ بل يجوز التمكين و إلباسهماء لأنّ الحرام هو اللبس على المكلف الذى هو البالغ 
العاقل» و ليس لبس الذهب و الحرير من المبغوض 


بهجه الفقيه» ص: فون 
وجوده بحيث يجب دفعه و رفعه ممّن وقع منه مع القدره» كما علم من الشرع وجوب حفظ الخارج عن وقوع مثل ذلك النظم و 


الاتتهاكك للدين من قبله» نعم يأتى الإشكال فى الإلباس فى وقت لا يقع النزع بعد البلوغ و الإفاقه من حيث إِنَّه تفويت للمصلحه 
اللزوميه» أو إيقاع فى المفسده كذلك. 


هذاء و لكنّه لا يخلو عن شوب إشكالء لمنافاته مرتكزات أهل الشرع» بحيث يرون الإعانه للع لبس الطفل و المجنون للذهب و 
الحرير مع التمييز فى الجمله؛ من المنكرات فى الجمله و كذا بالنسبه إل سائر المحرّمات و إن لم يبلغ إِللِم حدّ يفهم وجوب 
المنع أيضاًء لمكان أنّ المبغوض وجوده؛ بلا خصوصيه لمن يصدر منه ككثير من الكبائر. 


نعم» هذا شىء يختلف فى المحرّمات» و فيمن يصدر مباشره؛ لاختلاف مراتب الارتكازء فبعضها ينتهى إِللِلْ رؤيه عدم المبالاه 
بالشرع فى الإلباس و الإعانه» و بعضها يضعف فيه ذلكك, فليس كلها عللِ نسق واحد؛ و ليس فى النبوى ١١‏ عللِم تقدير حيجيه ما 
يستفاد منه التحريم عل الع من الرجال بسبب التعبير بالذكور. 


[الخامس] صلاه المميّز فى الحرير 


و أمّرا الصلاه فى الحرير من المميّزء فيمكن المنع؛ لمكان أنَّ الصلاه الجامعه للشروط و الفاقده للموانع الواجبه على المكلفين» 
هى المندوبه من غيرهم» فتكفى الحرمه الوضعيّه كسائر الشروط و الموانع على المكلفين فى اعتبار الشروط و الموانع فى عمل 
غيرهم من المميّزين. 


لا أن يقال: إِنَّ الحرمه النفسته الخاصّه إذا كان منشأ للاشتراط» فلا اشتراط فى 


حقٌّ من لا حرمه فى حمّهء فيمتاز هذا الشرط فى الحرير و الذهب عن سائر الشروط؛ كغير المأكول و النجس فى العموم و 
الخصوص؛ و لذا قلنا: ينصرف دليل الوضع عن النساءء لعدم التكليف النفسى, و إن كان نفس التكليف غير مستازم للوضع. إِنَا 


.١ المستدرككء أبواب لباس المصلىء الباب 318 ح‎ )١( 
بهجه الفقيه» ص: لفننا‎ 
أن الوضع فى خصوص هذا الشرط يحتمل انتزاعه بحسب اللبّ من التكليف.‎ 


و يمكن الخدشه فيه بأنّ دليل اعتبار الشروط و الموانع» لا ينقسم إلى اللزوم الوضعى فى المكلّفء و الندب الوضعى فى غيره. 
بل الأمر بما يعتبر فيه تلكك الشروط منقسم بقرينه من الخارج إِللِإ إلزامى و غيره؛ و أما ما يتَصف بالاعتبار و عدمه من شرط 
واحد بالنسبه إللِ اختلاف صنفى فى المكلفين فيه؛ فلازم التقسيم المذكور الاعتبار الوضعى اللزومى فى مماثل من يعتبر فى حقمّه 
من المكلفين» و عدم الاعتبار اللزومى الوضعى فى حقٌّ مماثل الآخر كالصبئ و الصببه؛ فالاختلافء فى الأمرء لا فى متعلقه. 


[السادس] استعمال الحرير فى غير اللبس 
ولا يحرم سوى اللبس» فيجوز الركوب على الحرير و افتراشه عل ما نسب إلى المشهور. 


و يدل عليه ما فى صحيح «على بن جعفر» ١١‏ فى الافتراش و القيام عليه و لا ينافيه النهى فى «الرضوى» .)7١‏ لإمكان حمله على 
الكراهه بسبب الصحيح المذكور المعتضد بالشهره. 


و أمّا «النبوئ» «”2 المعتر ب 
أن هذين محزّمان علا ذكور أمتى 


فلا يستفاد منه عللِ تقدير تسلّم السند سوج الانتفاعات الظاهره المختضّه فى الحرير باللبس» فلا ينبغى الاستشكال فى الالتحاف 
و التدثّر بغير اللبس كالتغطى به و إن استغظٍ بهما عن اللبس أحياناً. 


نعم» يمكن صدق اللبس فى بعض البلاد على التردّى و الاتزار» لأنهما من ألبستها المُغنيه 


لها عن سائر الألبسه فى بعض فصول السنه و لا يعدّان لنا من الألبسهء فالمدار عل صدق اللبس. 


.١ الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 18. ح‎ )١( 
.١188 فقه الرضا عليه السلام» ص‎ )0( 

(") المستدركك, أبواب لباس المصلىء الباب 318 ح .١‏ 
بهجه الفقيه» ص: ع 


[السابع] عدم إضرار كون بعض الثوب حريرا 


و الظاهر أن المدار, علا كون الثوب و اللباس بتمامه من الحرير المحض فى المنع التكليفى و الوضعىء فلا عبره بكون بعض 
الثوب كالرقعه من الحرير المحض. و يؤءد ذلكك وقوع التمثيل للمستئئلا بالأ-لبسه المستقله. لا بمثل أبعاض الثوب و لو كان 
كالعلم؛ و الزرٌ و الكف. 


ولو فرض عدم صدق الثوب و اللباس على التكه و الزنار و العمرء و اعتّبر صدق الصلاه فيه فى المستثظ و المستثظ فيه» فلا بد 
من الحمل عللِا كون ما يصلى فيه بتمامه من الحرير» فإن كان ساتراً بالقوه مُنع عنه و إِلّا جاز. 


و يؤتّده أيضاً عدم ذكرهم تطبيق الحكم فى ما لا تتم فيه الصلاه على العلم و نحوه ممّا يأتى و ما مضى الإشاره إليه. فى أن 
اختلاف السدى و اللحمه. من باب عدم محوضه الحرير فى الثوب المستقلء لا من باب عدم تماميّه الصلاه فيه؛ فالدليل مجوّز 
عدم المنع لغير المحض. لا عدم عمومه لما لا تتم الصلاه فيه بالاستثناء. 


[الثامن] جواز الصلاه فى ثوب مكفوف بالحرير 
و أمَا الصلاه فى المكفوف بالحريرء أى ما يخاط أطراف الثوب بالحرير المحضء فالمشهور لو لم يكن مجمعاً عليه جوازها. 


و ذل عليه ما دل عللا حصر الممنوع فى المبهم فى صحيح «صفوان) »)١١‏ والمحض كما فى «المكاتبه») «"» و المصمت فى 
صحيح «صفوان» الآخر مع مقابله سفيها أ الأول جما فية الزرٌ و العَلم 0108 الدّاله على المحوضه اللازمه فى المنع تنتفى 
هل« الأموون ولس إنا لمكان الاختلاط و عدم الخلوصء بل الاختلاط فى السدى فى قوام الثوب» 


.8 الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 7, ح‎ )١( 


كيلانى» فومنى» محمد تقى بهجتء بهجه الفقيه» در يكك جلدء انتشارات شفقء قم - ايران» 


اولء ١575‏ هق 

بهجه الفقيه؛ ص: “عم 

(؟) الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 15 ح ©. 
() الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 18. ح .١‏ 
بهجه الفقيه» ص: عع 


بخلاءف الكف و الزرٌ و العلم؛ فلا حاجه إِللِ دليل آخر على الجواز المشهور, مضافاً إل وجود الدليل الآخر فى الجمله. فمما 
يستدل به على الجواز خبر «جراح المدائنى) )١١‏ الذى قبل فيه و فى «القاسم» الزاوق عناما يدل عللا اعثيار روايتهماء و فيه الجمع 
بين كراهه القميص المكفوف بالديباج» و كراهه غيره من غير المحرّمات كالوّشى و المثيره» و الجمع بين كراهه لباس الحرير و 
الوشى بلفظ واحد الدّال علكِل إراده الجامع من الكراهه؛ و تعقيب كراهه المكفوف بكراهه لباس الحرير؛ فلو كانت الكراهه 
الاولل تحريماً و الثانيه مستعمله فى الجامع» فلا وجه لهذا التعبير الواقع من الراوى الذى هو من عرف العقلاء؛ فإنّ الحرير المحرّم 
لماذا يجمع بينه و غير المحرّم فى التعبير؛ و إذا كانت الاوللِ تحريماًء فلا حاجه إِللِ) تحريم لباس الحرير و إن كان بلفظ الكراهه. 
لأنّه محوّم بالأولويّه؛ مع أن الكراهه لا بد لها من شاهد عل إراده الحرمه» و هو مفقود فى المقام» بل يمكن جعل الجمع هنا 
قرينه علق إراده الممزوج من لباس الحرير. 


و بالجمله؛ فلو لم يكن إِلَما مثل هذا التعبير» لم يعلم تحريم لباس الحرير كما أنَّ وجود القرينه علط إراده الحرمه فى الحرير لو 
سلْم لا يدل على التحريم فى المكفوف. خصوصاً مع القرينه عللِم عدم الحرمه فى الوَشّى و المثيره مع ما فيها من التشديد هنا. 


و[نها بذل عل الجواز ]ماعن أستات) 


أنه كان للنبى صلى الله عليه و آله و سلم 


جبه كسرواتيه لها لبنه ديباج» و فرجاها مكفوفان بالديباج» و كان يلبسها .)١‏ 


و فيه إجمال؛ فإن اللبنه الجيب» فإن كان ديباج فكيف يحتاج إِللِمْ كف طرفى الجيب بالديباجء إِلّا أن يكون العطف للتفسير. و 
الروايه و إن كانت عاميه [لكنّها] معمول بها بين الأصحاب. و علا أىّء ففيها الدلاله عللا علل حكم المكفوفء فتنفع فى تكثير الدال 
على الجواز و لو لم يكن كل واحد كافياً. 


.١ الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 58؛ ح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (المطبوع بالأزهر)؛ ع ص .15٠‏ 

بهجه الفقيه» ص: مع" 

و مافى خبر عمر 

أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم نهل عن الحرير إِلَا موضع إصبعين؛ أو ثلاث أو أربع .00١‏ 


وأظاهره إزاده :ذا المقذارقق الطول:والترضن: لا خصوض الناتقى كناف الكف» إلا" أن هنا :عرلا ذلك بالعهبة: إن 
المتعارف؛ فَإنّه لا مناسبه لغيره مع التحديد بهذا المقدار إِلّا بحسب الفرض النادر من الرقع بالحريرء أو العَلّم بهذا المقدار. 


و ما فى صحيح «ابن بزيع» عن الإمام الرضا عليه السلام 
عن الصلاه فى الثوب الديباج فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس "١‏ 
بعد إخراج المحض بالدليل» فب يبقل غيره و هو المتعارف من المكفوف و المعلم والمزرور بالحرير. 


وليس فى شىء منها التحديد المذكور فى النبوى المتقدّم؛ لكن حكى عن «مجمع البرهان»» الشهره على التحديد المذكور فيه؛ 
بعك ره لساك لشاونة نكت تقرس لكوك عن ما لاحن و لسريو ال ططق لوه ف ا 
الكف على التقدير المذكور؛ فإنّ النبوىٌ و إن كان معتبراً للمقدار فى الحرير» و ما دل عل جواز المكفوف مطلق فى خصوص 
الكن و نحوه. 


لكنّه حيث إِنْ التقدير المذكور لا يناسب فى ما هو المتعارف غير الكف. فلذا كأنّهم فهموا رجوع التحديد إلى الكفء أو كان 
لهم دليل آخر موافق لذلككء و إِلَا فمع كون النسبه عموماً من وجهه لا وجه للتقييد بالتحديد المذكور فى النبوئء إِلَا بشاهد آخر 
عق عللا فخله الشهرم 


لكنّ الدليل علك اعتبار المحوضه و الإبهام» "3 يُغنى الاستدلال بما يقتضى تجويز الكف المحدود بالأربع أو الأقلّء بناء علا أن 
العطك كيه كما هى الظاهن لا تزديدة فكون التخن يلخيو لا علق الفضل الذق لا "يشتفاد من التو غير التدوه المياسست 
له. 


.18١ صحيح مسلم (المطبوع بالأزهر)؛ ءء ص 160 و‎ )١( 
.٠١ ح‎ 1١ الوسائل ؛ أبواب لباس المصلّىء الباب‎ )1( 


() مع الدلاله على الحصر و المقابله بالمختلف من غير المحض حتّى الاختلاط بالسدم و اللحمه الذى يفهم منه حكم غيره من 
الاختلاط بالفحولجا» بل الأولويّه دليل مستقلٌ للحكم فى سائر أنحاء الاختلاط؛ فتدبّر تعرف (منه مد ظلّه). 


(؟) صحيح مسلمء ج 2» ص 16١‏ (المطبوع بالأزهر). 
بهجه الفقيه» ص: عع 


بل مع عدم الدليل المذكور يمكن الاستغناء عمًا تقدَّم فى الكف من الروايات»ء لقيام السيره عليه المستمرّه الغير المردوعه. و 
ثبوتها فى ما تقدّم يظهر من عدم نقل الحدوث,. و لو لم تكن الروايات الدّاله على التقدّم. 


و ممما قدمناه يظهر الكلام فى ما وقع فيه التردّد و الاحتياط من الأعلام من موارد: 
منها: المنسوج طرائق بعضها حرير محض مع التجاوز عن أربع أصابع. 
و منها: ما بطانته أو ظهارته حرير محضء لما فى ذلكك من الانفصال الشأني الملحق بالتعدّد. 


و منها: ما يكون من الكف فى غير الذيل؛ فإِنّهِ مع الشكك فى صدق الكف لا يمكن التمسّكك بدليل الاستثناء؛ بل حيث 


إن الشبهه مفهوميه» فالمتيقّن من الخارج هو المتيمّن دخوله فى مفهوم الكف؛ فيكون المشكوك كفتّته مفهوماً ممما يتمشكك فيه 
بالعموم بناء علطم اختياره فى الشبهه المفهوميّه المردّده بين الأقل و الأكثر. 


و انهاه ها مكو 'تفيقة الأعلن حر ا معماء وعد عرد 
و منها: المحشوٌ بالحرير مع الخياطه و كونه مما يزيد علا الأربع لو كفّ به. 


فالمدار فى الجميع, عللِم صدق الكف بالأربع» أو علا ما يساوى ذلك علط أحد المسلكين, و عالِم عدم صدق الحرير المحض 
على المسلك الآخر. 


ال 0 أنْ المدارء على المحوضه ١1١‏ و الخلوص و الإبهام «) و الإصمات «”, كما وقع ذلكك فى 
النضصّء و نقل عليه الإجماع بقسميه فى «الجواهر» «©"» و نقل استفاضته؛ فليس ذلك إلا من كون المنصوص من اعتبار المحوضه 
المنصوص قطعياًء و مع ذلك اشتهر عل ما حكى اعتبار عدم زياده الكف علا الأربع؛ مع أن كلام الأكثر 


)١(‏ الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب .1١‏ ح ؟. 
(1) الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب 1 ح 8. 
() الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب 18, ح .١‏ 
(ع) جواهر الكلام لى ص .١178‏ 

بهجه الفقيه» ص: /اع" 


كما فى «المستند» خالٍ عن التقدير و مقتصر عللِ الإطلاق» و كانت الشهره بحدٌ تجبر ضعف النبوىٌ "١١‏ مع أن الكلام فى دلالته 
القابله للانصراف عنه بالأفو لا دلاله من قوله عليه السلام 


إِنّما يكره الحرير المحض 3 


؛ الجارى فى جميع أقسام الخلط بنحو القاعده المنصوصه المجمع عليها المستدل بها تقريباً فى الروايه أيضاًء و اشتهر المنع عن 
المحشوّ بالقزّ و ربّما يقال: إن الشهره هنا توهن النصوص المعتبره المجوّزه للمحشوء مع وضوح دلالتها إِلَا من طريق إيرادات غير 


وارده» كما لا يخفلا عللا من لا حظها. 


وح 0 تكسيف ادل امار المعر د المورايى وفلاها ووناا انع الادزام يداف السداق :و لتعمه لمر رسكن :لز لق 
إلى النصفء كما ترى؛ مع أن النساجه أو نحوها معتبره فى الثوب» فليس ما فى الحشو إِلَا قرَا أو إبريسماء لا ثوباً أو لباساًء و لا 
دليل على المنع فى غيرهما؛ و كذا الجزئيه للثوب لا تغنى فى المنع مع عدم صدق الحرير و الديباج؛ و الكشف عن حبجه بالشهره 
هنا عل خلاسف الروايات المعتبره غير ممكن؛ مع أنه لا معنلا للإجماع المسلم مع هذه التخصيصات العجيبه. لرجوعها إللِإ 
الاغتفار فى داخل الثوب, و عدم الاعتبار فى خارجه مع فهم الأولويّه فى مثله. 


وكين لننااسكه فى متدون ما اعير المسوضه و أن لال تمق تناج إلى الشتهره كنا لآ عقو دلالة الضعيق فى الكفت 
بسبب الشهره الجابره لصدوره. و لا تضعف صدور المجوّز للمحشوٌ «©» و لا دلالته باشتهار المنع عم ما حكى فى المقامين» مع 
التسالم علكِعْ اعتبار المحوضه بما ينافيهاء مثل اختلاف السدى و اللحمه؛ لعدم كشفها عن حيجه مخصّصه؛ بل التخصيص بالخارج 
عن العموم 8١‏ و بمنزله إلحاق غير الحرير بالحرير و ثوب إبريسم و لباس الحرير. 


)١(‏ صحيح مسلم * ص 16١‏ المطبوع بالأزهر. 

(؟) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 7 ح ه. 
(*) الوسائل "0 أبواب لباس المصلىء الباب .١‏ 

(ع) الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب .١‏ 

(0) الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 35, ح ١‏ و ع. 
بهجه الفقيه» ص: / 


و بالجمله؛ فاختلا.فهم و اشتهار الخلااف فى فروع اعتبار المحوضه. مع توافقهم المسلّم عللِا اعتبارها اتيهاف ا 
بالمتمكسن الحسكن ذا 


وكيف 


يجدى عدم زياده الكف علا الأربع مع تبديل الزياده بالإعلام الكثيره» و الإزار» و الجيب أعنى اللبنه» أو الزيق» يعنى أطراف 
الفرجه فى الجيبء و مع كون الثونج :شملا على اليد أو اللحمه من الحرير؛ و إن لم يتعارف الكف أو لا يرغب فيه مع كون 
الثوب فى داخله حريراً محضاً؟ و كذا احتمال اعتقادهم كون هذه الأمور مضرّه بالخلوصء و هذا أيضاً بعيد؛ فالعدول عن الشهره 
المحكيّه فى الفروع إِللِمْ إجماعهم المتيقن فى الأصل المنصوص ١١‏ و العمل بمقتضاه؛ مقتضى القواعد. 


9 الوسائل # أبوات لاش العلى*الباب 3 
بهجه الفقيه» ص: 9ع 

الفصل الرابع الصلاه فى الثوب المغصوب 
[مسأله] الصلاه فى الثوب المغصوب 

اشاره 


الثغوب المغصوب لا تجوز الصلاه فيه» [و] لا إشكال فى الحرمه. و أمّا الفساد فعليه المشهور, بل حكى عليه الإجماع فى كلمات 
جمع من الأصحاب. 

و استدلٌ له بخبر «تحف العقول» عن كتاب «بشاره المصطف» للطبرى» مسنداً عن أمير المؤمنين عليه السلام فى وصيته لكميل 
قال: يا كميل» انظر تصلىء و عل ما تصلّىء إن لم يكن من وجهه و حله؛ فلا قبول .0١١‏ 

واقطوه جا تع زالصار 3 مرسلاء قال 


1 
قال الصادق عليه السلام: لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله فأنفقوه فى ما نهاهم عنه ما قبله منهم؛ و لو أخذوا ما نهاهم عنه 


فأنفقوه فى ما أمرهم اللّه به ما قبله منهم, حتّى يأخذوه من حقٌّ و ينفقوه فى حقٌّ .07١‏ 
و الظاهر أن الإجماع المحكيّ مستند إِللِمْ ما كان فى أنظارهم من الحكم العقلى؛ و ليس مثله مما يجبر ضعف السند لو كان. 


و أمًا الدلائل فهى ضعيفه فى الخبرين» إذ يستبعد التعبير عن البطلان بعدم القبول» مع أن الثانى منهما يراد به أن المعصيه يعاقب 
عليهاء و لا ينفع كونها ناشئه 


الطاعه. أو منتهيه إلى الطاعه. 


)١(‏ الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 5, ح ١‏ و ؟. 
(1) الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب 5, ح ١‏ و ؟. 


بهجه الفقيه» ص: ل هارا 


تصحيح الجواز الوضعى للصلاه فى الثوب المغصوب فنقول: لا إشكال فى عدم سرايه النهى عن الغصب إِللَْ متعلق الأسمر 
بالصلاه؛ و لا موجب لارتكاب التقييد» كما يظهر بالمراجعه إل أحوالنا فى الأ-مر و النهى من أن التقود لا يكون جزافاء بل 
للدخل فى التأثير فى المصلحه من حيث الفاعل أو القابلء أو للتمانع و التزاحم بين المصلحه و المفسده. و لم يفرض هنا 
المزاحمه الوجوديّه بين ترك الغصب و فعل الصلاه. 


فلا محذور فى مقام الجعل يوجب تقييد أحد الحكمين بسبب الآخر فلا نجد من أنفسنا وجهاً للتقيبد فى ما إذا أمرنا بإطعام 
زيدء و نهانا المأمور عن أخذ مال عَمروء ثم إن المأمور عصلع و أطعمه بمال عمرو فى أَنّه لم يكن متعلق الأمر مقتّداً بعدم كونه 
من مال عمروء فلا شبهه فى عدم الأمر بالإعاده بعد الاطلاع؛ و فى أن سقوط الغرض مع هذا الحرام؛ لمكان الإتيان بمحضٌ لله 
الذى هو متعلق الأمرء لا بسبب آخر يشبه إطعام الغير له. 


و عليه فلا تقيبد يقيناً فى التوصاتات؛ فلو كان الاتّحاد الاتفاقى مضرًَاً فهو مضرّ بالامتثال و حيث إنَّ الامتثال م ركب من إيجاد 
الطبيعه المأمور بها بداعى الأمر بهاء و الآتى بالطبيعه بالفرض فى ضمن الحرام لا يأتى بها إِلَا بداعى الأمرء لا لغرض آخر فى 
الإتيان بها فى ضمن الحرام؛ و لا لتشخخص الواجب بالحرام؛ بل لإضافه ما فى الخارج إلى الطبيعه المأمور بها بما هو مضاف 
إليهاء لا إلى الماهيه الشخصيه و لواحقهاء و التقرّب 


المعنوى بالامتثال القصدى غير التقّب التكوينى المكانى» حيث لا يمكن أن تكون حركه خارجيه مقرّبه إللأ جهه و مبتده عنهاء 
بل يمكن التقرّب بجهه إضافه الفرد إِللِمْ ما تعلق به الأسمر, و إن لا يتقرّب بجهه إضافته إِللِمْ ما ينّحد به من الحرام؛ فالاتحاد 
المسلّم حكمه عندهم لا ينتج الفساد فضلًا عن غير الاتحاد. 


و أما تقريب الاتّحاد و ما يرجع إليه بأنَ: «اللبس فى نفسه لا يتّحد مع الصلاه حتى 
بهجه الفقيه» ص: 01 


لبس الساتر بالفعلء إِلَا أنّ الحركه الركوعه مثلًا إذا استلزمت تحرّكك اللباس المغصوب تكون من أفعال الصلاه» و هى محرّمه 
لحرمه ما يتوأد منه من التصرّف الزائد فى المغصوب. و أمّا الكون فى المكان المغصوب فهو بعين القيام و الركوع يتّحد معه 
أجزاء الصلاه»» فيه أنَّ الاستلزام للغصب بالحركه؛ كاستلزام الحركه لتحريكك مغصوب غير ملبوس للمصلىء و ليس فيه تصرّف 
غصبى محرّم بحيث يكون مكروهاً للمالكك و لو مع عدم اللبسء و إن كان التحريكك فى الجمله فى غير ما نحن فيه غصباً محرّماً؛ 
مع أن الهوىّ للركوع ليس من الأفعال الصلاتيه» و الفعل نفس هيئه الركوع غير مستلزمه للتحريكك؛ مع أنّ الحرمه المقدميه 
للسبب بالنسبه إلى المسبب التوليدى ليس عن مبغوضيه» و لا توجب المبعديّه؛ مع أن هذا لا يجرى فى الساتر بالفعل إذا كان 
بنحو لا يتحرّك بحركات فى الصلاه؛ و لا ينفع فى ما سلكوه من حرمه الملبوسء و المحمول حتى الخيط المغصوب. 


و أمّا الكون فىا لمغصوب فليس عين القيام الذى هو وضع خاصٌ بل و لا مقدّمه له و إِنْما يتوقف عليه الجسم المتحيز؛ فلو 
تمكن خرقاً للعاده من القيام فى الهواء تحقّق القيام الصلاتى؛ و مثله 


الركوع و السجود مع التمكن من الاستقرار عللِ مثل خشبه فى الهواء. و الغرض عدم الدخاله فى صدق الاسمء فضلًا عن التقويم 
الذى هو فوق المقدّميِهه و كذا وضع الخاتم الملبوس علكِ الأرض ليس فيه زياده غصب علظِ لبسه بحيث تحرم لولا اللبس أيضاً. 


[و ينبغى التنبيه على بعض الأحكام] 


[الأول] الصلاه مع الجهل بالغصب 


ثم إِنْهِ بناء عل2ِإ الإبطال بالغصب إِنّما يبطل مع العلم بالموضوع و الحكم, فمع الجهل بالحكم لاعن تقصير لا فعليّه للنهى؛ فلا 
تقييد, و لا إفساد من جهه أخرىء و ذكروا أنْ الجهل بالوضع أعنى البطلان لا أثر له؛ فإن كان لواقعتّه التقيبد بالنهى المعلوم؛ 
كان كالجهل بالفساد فى سائر القيود المعلوم قيديّتهاء لكنّ العلم بالحرمه أعتم من العلم 


بهجه الفقيه» ص: لعن 


بالتقييد. فإذا كان معذوراً فى هذا الجهل فهو كالجهل بالحكم عن قصور, و معه لا تنجيز للقيديّهء و لا للبطلان المجهول عن 
قصورء بخلاف صوره التقصير فى التكليف و الوضع. 


[الثانى] الصلاه مع نسيان الغصب 


و أمّا نسيان الحرمه فيمكن افتراقه عن الجهل التقصيرىء لكونه كالجهل عن قصورء و لا موجب لمعامله الحرام و لا المبطل بعد 
نسيان الحكمين. 

و أمَا ناسى الموضوعء أو الجاهل اعتقاداً به فلا وجه لفعلته التحريم معه, و لا وجه حينئذٍ للتقييد ولا للبطلان؛ لأنّهما آتيانٍ من 
قجَل التحريم. و التذكر بعد الفعل و لو فى الوقت لا يكشف عن الخلل فى المأتيّ به المقارن إتيانه» لعدم فعليه التكليف 
التحريمىء و إِنّما يوجب فعلتته بعد التذكر, و لازمه عدم إحداث العمل بالصلاه فى المذكور مغصويئته» لا إعاده ما سبق أو قضاء 


ما سبق. 


و بالجمله ففعلته النهى و تنيجزه لازم للإبطال بالتقييد أو بغيره» و هذا بخلاف الشكك فى الرضا فلا يجوز له الاكتفاء بالمأتيٌ به 
مع الشككء إلأنإذا أفى بتضد السوال بهد :العفل و الاتباك بالوظيفه» فعلم بكونه مال زيد الراضى دون عمرو الكاره؛ فالظاهر جواز 
الاكتفاء بالمأتيّ به برجاء عدم الغصب المصادف لعدمه واقعاً. 


[الثالث] الحكم التكليفى و الوضعى للصلاه فى المأذون 


ثم إِنْه ذكر فى «الشرائع» 9 (أنّهِ لو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاه فيه مع تحرق العفو والو أذن مطلفاء حاة 
لغير الغاصب على الظاهر). 


ولا يخفل أن الصلاه كالأعمال الأسخَر لبسٌ و كونٌ انتفاع بالمغصوبء و ليس عين الاستيلاء عليه» فإنّ انفكاكهما فى غصب 
المكان واضح؛ و فى غصب المحمول كذلكك؛ فالانتفاع بالعين المغصوبه إذا كان مأذوناً فيه» كان منافياً لتحقّق الانتفاع الغصبى 


000 شرائع الإسلام» طّ إسماعيليان» ١‏ ص 09. 
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نااك ماكر لذلكه ف خصهة الأنشلك مض يعقه؛ فلوا كان تخريتك المكصوت يد كات الصجلا< تفي فا عصها حزما كناقن 
كلمات جماعه» كان تحريكك غير الملبوس و المحمول كذلككء كما إذا 


كان فى جنب المصلّى فتحرّكك بحركات الصلاه. و الإبطال بمثله كما ترى بل قد مرّ فى حرمه التحريكك للملبوس مضافاً إلى 
اللببو 


و بالجمله» فالصلاه فى المغصوب غير الاستيلاء الغصبى على العين المغصوبه المحمّق فى وضعه علط جنبه أيضاًء فلا وجه لعدم 
فهم العموم للغصب من الإذن العام للصلاه فى ماله لبساً و كوناء لأنّه مغاير للاستيلاء و إن اجتمعا تاره و انُحداء بل الصلاه بلا 
استيلاء قد تكون كالصلاه فى الأمكنه المتّسعه التى لا بد فى الحكم بالبطلان من منع خاصٌء و يكفى عدمه فى جواز الصلاه 
فيها. 


و أمًا لبس الغاصب إذا اتحد فيه غصب العين و المنفعه و دام إلى الصلاه؛ فَإنّهِ إِمَا لا إذن» أو لا غصب؛ فمع عموم الإذن لصلاه 
الغاصب لا غصب فى حال الصلاه؛ و مع عدمه يسلّم الغصب ولا تصي الصلاه بناء عالِ عدم الصيحه فى العمد و العلم. 


وقد مرٌ أنّه لاطريق إلى الحكم بالبطلان مع العلم و العمد فى الصلاه فى المغصوب. إلا أنه يمكن تأييد المشهور من البطلان» أو 
الاستدلال بما فى مونّقه «عمار» »1١‏ من تعليل النهى عن لبس الذهب و الصلاه فيه بأنّه من لباس أهل الجنّه يعنى المختصٌ بهم 
فيدلٌ التعليل علكِإ أن تحريم اللبس و الصلاه معلول الاختصاص المذكور فيها؛ فإن كان معلولين عَوْضِيِينَء فاللازم عدم انفكاكك 
المنع عن الصلاه فى شى ء عن تحريمه؛ و هو معلوم العدم فى مثل النجس و غير المأكولء مع انفكاكهما عن عليه الاختصاص؛ 
فالبطلا.ن معلول للتحريم المعلول للاختصاص؛ فيدلٌ التعليل عل أنّ كلّ ما يحرم لبسه يحرم الصلاه فيه من دون اختصاص 
بالذهبء فيعمٌ الحرير و المغصوب و لباس الشهره. 


)١(‏ الوسائل "؛ أبواب لباس 


المصلّىء الباب :0 ح ع. 
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و مثله فى الدلاله و التعليل روايه «موسى بن أكيل النميرى» 0١١‏ و الضعف فيها مجبور بالعمل. 


لكنّه يمكن أن يقال بأنْ الطولتيه خلاف ظاهر ما ورد هناء فلا بدّ من الالتزام بالعَوؤْضيه و التخصيص بالذهب الذى يكون تحريم 
لبسه للاختصاص الجعلى بالآخره؛ فلا بن من استظهار أن التخصيص الإلهى الجعلى عله للأمر لزومياء حتى الاختصاص الشرعى 
الملكى الموجب لتحريم اللبس عل غير مالكه و مأذونه. كما لا يبعد فهمه من سوق التعليل فى أخبار المقام. 


و يمكن تتميم الاستدلال بذلكك فى الكون فى المغصوب. فإِنّ مساسه بأفعال الصلاه أشدٌّ من مساس اللبس لغير الساتر» فهو 
بالأولويّه مورد تأثير الحرمه فى البطلان؛ و لو فرض عدمهاء فإلغاء خصوصيه اللبس يفيد ذلككء و فى التعدّى من لبس الذهب 
إِللِ غيره» كلبس الحرير و المغصوب و لباس الشهره كذلكك؛ فإنٌ من البعيد جدّاً أن يكون التكليف الثابت فى حال الصلاه سبباً 
للمنع الوضعى من الصلاه فى مورد دون آخر إِلَّا بدليل مفقود» ولا يقاس بما لا مساس له ببدن مصلىء كالنظر إِللِعْ الأجنيته و 
نحوه من المحرّمات المقارنه للصلاه. 


[مسأله] الصلاه فى ما يستر ظهر القدم دون الساق 
مسأله: هل تجوز الصلاه فى ما يستر ظهر القدم لا يغطى الساقء أو لا؟ 


فيه خلافء و الشهره بين المتقدّمين و المتأخرين على العكسء. كما حكاها فى «المستند). و عباره القدماء مختلفه بحسب جعل 
المورد «الشمشكك» «النعل السندى» فى كلمات جماعه منهم, والتعبير ب «ما يستر ظهر القدم و لط الساق» فى كلمات 


آخرين منهم. 


.0 الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب 0 ح‎ )١( 
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والروايه مرسله »١١‏ عن «ابن حمزه» فى الاسمين المذكورين» و عن «الحميرى») 


5 فى البطيط الذى لا يغطى الكعبين. و هو بضميمه ما عن «القاموس): رأس الخف بلا ساق» يحمل عل إراده العظمين فى 
الجانبين؛ لا القتتين من الكعبين» و من البعيد التعبير بما يستر ظهر القدم و لا يغطى الساق من القدماءء إِلَا أن يكون منشأه فهم 


و لو منع من الأخذ بما عن «القاموس»» كان الأ-ظهر فى الروايه غير ساتر القبّتين» و إيهام المنع فى الساتر لا وجه لاعتباره من 
الجواب عن غير الساتر» و جعل الساتر أعتم من ستر البعض بعيد, و الاسمان لا نعرفهما إِلَّا من شرح القدماء؛ فانجبار المرسله سنداً 
وادلاله لكك لأ مصلاور فننه فيلات المعاخرية عو ضائن إلا أن كاك ما مسودفى:الصلاة وحودا أو هدما لسن يهاه الشهولة: 
فإن العموديّه «'"» تقتضى مع عموم البلوج بها وضوح الدليل و لو بحسب العمل كسائر المهمّات الديتيه. 


و يمكن أن يكون مخالفه المتأخَرين لهم لكثره استعمال النواهى مطلقاًء و فى الصلاه فى الصيغ و الموادٌ فى الكراهه» خصوصاً 
مع استفاده القرائن من كلا-مهم, أو من أهميّه المورد بحيث لو كان المنع لان أو للحمل عل الإرشاد فى الحظر لمنع ذلك من 
بعض ما يعتبر» كالاعتماد فى القيام» أو وضع الإبهام فى السجود. أو القرار فى السجود إذا كان عقب الرجل مكشوفاً غير موصول 
بالظهر» أو غير ذلك. 


0 
فمخالفه المتأخَرين مع الاتصال بمن تقدّم و أغقة المتداو لو ضبعت الدال لاحتمال الإرشاد» تمنع عن الجزم بالمنع» الله 


العالم. 


)١(‏ الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 28 ح © و ع. 
(1) الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 238 ح © و ع. 
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الفصل الخامس مسائل الستر الصلاتى 

[مسأله] ستر العوره و ما يعتبر فيه 

اشاره 


مسأله: لا إشكال فى وجوب ستر العوره تكليفاً و وضعاً فى الصلاء؛ ولا يتبق الاستشكال فى وحده ما يلزعاستره فى المقامين؛ و 
لا ينبغى الاستشكال فى لزوم ستر العوره بلونها المختصّ بها عن الأبصارء و لذا ورد المنع عن الصلاه فى الرقيق و الشفاف و مالا 
يوارى فى قبال الكثيف و الصفيق من الثياب و الستيرء بل عن مطلق اللبس أيضاً 0١١‏ و فى المرفوعه المحكنه عن «الكافى» عن 
الإمام الصادق عليه السلام بطريقين فيهما رفع 0١‏ 


لأتضل ف ما انث أو وضتك 
» و فى الطريق الآخر 

أوصف «*) 

» و فيهما جميعاً 

يعنى الثوب المصقّل 


»و ليس إِلَا أن الشفاف و الصقيل من الثياب يحكى اللون الخاصٌء و الأظهر كون الوصف بمعنى حكايه البشره بما لها من اللون 
الخاصّ » فهو الموافق للصفيف المقابا , للكشف. 
صضص» فهو وى ِ ' ِ 


)١(‏ الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب 7١‏ ح ”و ع. 
(1) الوسائل ”0 أبواب لباس المصلىء الباب 7١‏ ح ”و ع. 
(*) الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب 27١‏ ح ”و ع. 
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[فى بيان بعض الأحكام] 


[الأول] عدم لزوم ستر حجم العوره 


ولا [إشكال] فى عدم لزوم ستر الحجم, بمعنى عدم تبن غير الجسم للناظرين إِلَا بقرينه تدلٌ علا أنّه جسم العوره. و إِنَا لما جاز 
النظر للم بدن النساء فى ضمن أىّ ساتر غليظ. و يمكن الاستدلال بروايه «الواقفى» )١١‏ الذى احتمل فيه «الرافعى)» أو المرافعى) 
عن أبى جعفر عليهما السلام 


أنه كان يدخله» يعنى الحمام فيبدأ و يطلى عانته و ما يليهاء ثم يلف إزاره عللِ أطراف إحليله و يدعونى, فأطلى سائر بدنه» فقلت 


له يوماً من الأيام: إن الذى تكره اف ارات قدي هع فقال؟» كلا إن القوره مره 


من الواضح أنَّ المرئيئ لم يككن إِلَما ما تحت النوره من العانه لعدم الإزار» فإذا كانت النوره ستره لشى ء فهى و أمثالها فى الستر 
ره لكا .ما بدن فعة اذ عه ساتة القله للعويرة إذا للها نه بالسيه إل التكليف» فكذا بالشيية الك الهف إلا أ كال 
دده ا 2 1 لك بالنسية .+ 2 باليسكة .ِ 02 3 2 
عل أخضيته من التكليف. 


وكذا الروايه الثانيه فى إطباق النوره للعوره «”» و الظاهر إراده غير الإحليل المستور بغير النوره من لف الإزار» أو وضع اليد 
عليه. بل المقصود ساتريّه النوره لما تنوّر فيه بها بلا .حاجه إِللِإ الإإزار و الا-عتراض فى الثانيه لإلقاء الإزار؛ و يمكن أن يكون 
الأصل فى الروايتين واقعه واحده. 


و يستفاد من الجواب كفايه النوره فى امتثال التكليف بالستر» و مقتضاه أنْ ستر العوره بالوحل يجزى فى امتثال التكليف من دون 
تخصّ ص فى المستورء و لا فى مورد الروايتين من العانه و ما يليهاء و لا بخصوصيه النوره الساتره لإلغاء الخصوصيه يقينً؛ مع أن 
العوره يبدو حجمها بالوحل كالنوره. فلا يلزم ستر الحجم بالإزار المعتاد له 


)١(‏ الوسائل »١‏ أبواب آداب الحمام, الباب 2.18 ح ١‏ واو" 
(1) الوسائل »١‏ أبواب آداب الحمام؛ الباب 14. ح ١‏ وو" 
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وإن كان ا ا 


و ما المتوشط بن الأمزين :فلا مكوة إلا بروية اللوق فق الجملء لا اللؤن الخاضى "فهو الذى ينغ حمل الخلاف بين المنا كريخ 
عليه» و الظاهر أنْ ذلكك له مراتب» ففى بعضها يصدق رؤيه العين و عدم سترهاء و فى بعضها لا يصدق ذلكك. و العبره بتحقّق 
الكر وبعدمة::اتكشاف العغورف تعد أن كان المسكور أو اهناو عين الغورهء لا 


مثالهاء و لا صورتها المرتسمه فى الصقيل و ما له جلاء كالماء و المرآه. فإنْ لحوقه بالحرام لو كان فللاشتراكك فى الأثر المعلوم 
أن التكليف لأجله. 


ثم إن الظاهر أن الرقّه و كون الثوب شفَافاً لازمه الافتراق عن الكثيف فى ضخامه الثوب و غلظه و كثافته و عدمهاء فهو المفترق 
فى عمق المنسوج بلطافته بما له من السدى و اللحمه. لا فى عرضه أو طوله؛ فى ضمْ أحدهما و وصله بالآخرء فلا يرى العين من 
خلل الساتر بلا تمييز للُونء بل هو للطافته يحكى البشرهء و يحكى لونها الخاصٌ بهاء و قد يحكى اللون فى الجمله لعدم كونه 
بتلك اللطافه, بل مع كثافته إذا كان مغسولًا و فيه الماء» أو كان فى مقابله الشمس قد يبدو العين فى الجمله مع لون ماء و قد لا 
يتميّز اللون الخاصٌ المعلوم حال عدم لبس شىء. 


و هذا الذى يمكن وقوع الخلادف فيه» و إناطته بصدق الستر فى مراتبه. و أمّا مع رؤيه العين من خلل الثوب بواسطه ضعف 
الوصل بين السدى و اللحمه. فالظاهر أنّه لا إشكال فى عدم صدق السترء و فى صدق الرؤيه التى لا فرق فيها بين البعض و الكل 
مع تمييز اللون و عدمه لكثره الفواصل بين الأبعاض المرئيه. 


و لكنّه يمكن البناء عللِ] إناطه صدق الستر و عدمه عرفاً من جهه أنّ المرئئ حينئذ ذرّات العين» قد تكون مستهلكه فى ضمن 
الفواصل الكثيره المانعه من الرؤيه, فإِنْ دعوى صدق الستر وعدم صدق رويه الجسم بعينها فى بعض موارد رؤيه الأسجزاء 
عقر دا عر جا ذف 


)١(‏ الوسائل »١‏ أبواب آداب الحمام, الباب 2.18 ح ١‏ واو" 
بهجه الفقيه» ص: 78٠‏ 


كما أنه لا ينبغى 


الاستشكال فى صوره ظهور العين مع لبس الكثيف إذا كان فى ضوء الشمس و نحوهاء كالكشف بالآلات الكهربائيه المستحدثه. 
أو كات معبولاو كافك الكتافد يحل البفر الدرف 'للدووه فى الظا لا فى العتسين فى ما أشركا اليه فإن العلا الحرمه تكليفا و 
وقيعا فى نان الاتكفاف بأ سبب كان, و عدم الحرمه أصلًا فى زمان عدم الانكشاف لتحقّق الستر حينئظٍ. 


فالستر بالثوب الساتر فى المتعارف يمنع عن الحرمه و يحمّق الشرط و الاستتار بالظلمه يمنع عن الحرمه و لا يحقّق الشرطء و 
الانكشاف بأىّ سبب و أىّ نحو حرام, فلا يتحقّق معه الشرطء لأنّه مع الحرمه النفسيّه لا تتخلف الوضعته بلا عكس. 


[الثانى] ما يجب ستره من بدن الرجل و المرأه الحرّه 


ثم إِنْ عوره الرجل» السوءتان» فيجب سترهما عن الناظر و فى الصلاه؛ و عوره المرأه الحرّهء جميع بدنها إلا ما استثنى. 


و فى «التذكره) و غيرها الإجماع بعد بيان وجوب ستر العوره و أن عوره الرجل ما ذكر: عند أكثر علمائنا الإجماع علكِا أن عوره 
المرأه جميع بدنها إلا الوجه بإجماع علماء الأمصار عدا «أبا بكر بن عبد الرحلطن بن هشام)؛ فإنه حكى عنه فى «التذكره) التعميم 
لظفرها. و ما فى «الجواهر» )١١‏ من نقل كلمه «الحرّه؛ فى ضمن نقل الإجماع فلم أجده فى «التذكره)؛ نعم نقل فيه فى المسأله 
التاليه أن الأمه الكبيره يجوز أن تصلّى مكشوفه الرأس بإجماع العلماء. 


و يظهر منه أن العوره الواجب سترها من المرأه جميع بدنهاء إِلَا ما استشلم من الوجه و الكقّين و القدمين المذكورات فى كتابه» و 
كذا ما عن «المعتبر» و «المختلف». و قد سبق استثناء الوجه. و قال فى «التذكره): «أَمّا الكفان فكالوجه عند علمائنا 


.١187* جواهر الكلام لى ص‎ )١( 
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أجمع). 


ثم قال: «أما القدمان فالظاهر عدم وجوب سترهماء. إِللِمْ أن قال: «لأنّ القدمين يظهر منها فى العاده؛ فلم يكن عوره كالكقّين). 


و بعد القطع بإراده ناقل الإجماع أن العوره الواجب سترها فى الرجل كذاء و فى المرأه الجميع؛ لا حاجه إِللِمْ إثبات أن إطلاق 
العوره على المرأه على الحقيقه؛ فيعم جميع بدنها الإجماع عللِم وجوب ستر العوره؛ فإنّه إتعاب مُستغنى عنه؛ كما لا حاجه مع 
ذلكك إلى الكلام فى خصوص بعض المواضع كالرأس من الحرّه و الشعر و العنق» بعد وقوع التعبير بالبدن و جميعه فى عبائر نقله 
الإجماع, بلافرق فى ما كان نطلقاء أو فى خصوص الصلاه. 


مع أن ذلكك أى وجوب ستر الجميع غير المستثنيات يستفاد من سيره أهل الدين» و من مرتكزات المسلمين الغتئه عن الاستعلام 
بغير ذلكك, و يستفاد من الروايات )١١‏ الآمره بالصلاه فى ما هو ساتر لجميع البدن من ثوب للرأس» و ثوب لغيره من البدنء أو 
ثوب واحد شامل للجميع كالخمار. 


و كذا يستفاد من سيره أهل الإسلام لزوم سترها غير ما ظهر فى العاده؛ و منكريّه التكسّف منهاء و كذا يستفاد من الأمر بضرب 
الخمر على الجيوب "١‏ بناء علِم حمل التعليل على الحكمه أو المعرضيه النوعتيه» فى قبال حمل الحكم عل الإرشاد أو الندب 
لأجل التعليل. 


[الثالث] وجوب ستر الرأس و الشعر و العنق للمرأه 


فما ينسب إِللِمْ بعضهم من عدم وجوب ستر الرأس» مخالف لجميع ما مر و لو كان المراد الصلاه. و ما عن «الألفته؛ من أولويّه 


الستر محجوج بما مرّ من عورتيه جميع البدن المؤكد باستثناء الوجه و القدمين دون الرأس. 
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و كذا الشعر التابع للبدن الواجب سترهء و إِلَا لما كان 


غير مذكور مع اقتضاء جميع ما مرٌ للوجوب فى الصلاه و غيره العامٌ؛ فروايه تجويز كشف الرأس فى الصلاه )١١‏ ناذه معرض 
عنهاء مردود علمها إلا أهله. 


و كذا العنق الذى لا ينبغى التأمّل فى مؤخره المستور بالخمار و القناع و المقنعه و الملحفه فى العاده» و لو وقع فى مقدّمه التابع 
للوجه فى الستر و الكشف عل احتمال أن يكون كالوجه من «ما ظهراء مع منافاته للأشمر بضرب الخمر على الجيوب فى الآيه 
الشريفه 7 فإنّ لازم ستر الجيوب ستر مقدّم العنق أيضاً بحسب العاده فى جرّ ساتر الرأس إلى الجيب. 


و ما دل عللِم صلاه الصديقه عليها السلام فى درع و خمارء ليس عليها أزيد ممما وارت شعرها و أذنيهاء فيمكن حمله علا إراده 
ساتريّه الخمار لجميع الشعر كما هو الغالبء مع زياده التنبيه علطم عدم لحوق الأذنين بالوجه فى الكشف. فليس فيه ما ليس فى 
غيره. و لو أريد جميع الشعر فى ما لا يصل إلى العنق» احتاج ذلكك إل بيان لا يفى عنه ذكر العنق لما ذكر. 


بالجمله. فوجوب ستر ما يجب ستره فى المشهور فى الصلاه و النظرء لا يحتاج إِللِْ دليل آخر بعد نقل الإجماعاتء و موافقه 
النصوص لهاء و استمرار السيره فى النظر عط ذلك. 


لا 00 5 
و كذاقوله تعالل وَ لاي لدِينَ زَيتَتَهُنَ «* بعد استثناء «ما ظهر)ء الذى يمك: أن يفهم منه إراده ما لا بد من كشفه للحوائج 
الضروريّه للنوع من المستثنيات» و استثناء المحارم الكاشف عن إراده مواضع الزينه الغير العامّه فى الاستثناء لغير المحارم» مع 
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بدن المرأه زينه» أى موضع التزيّن بالألبسه المرّغبه و غيرهاء دون مواضع الحلىئ الداخله فى ما ظهر. 


فإِنّ مقتض الإجماع جرّ عوره الرجل الخاصّه إل جميع بدن المرأه» مع أنّه مقتضى السيره فى النظر أيضاًء و يمكن فهم اتحاد 
النظر و الصلاه فى الأحكام فى غير ما وقع مورداً للبيان» بل يمكن أن يكون الحكمه فى الاشتراط هو ملاحظه ما فى التكليف من 
المصلحه الموجبه له بضميمه لزوم احترام الخالق تعاللِ فى مقام إحضار العبد نفسه إليه بما لا يقل عن التحفّظ من المخلوق و 
الحياء منهمء كما [يمكن] أن يكون من الحكمه أنه بالصلاه يخرج عن الاشتغال بنفسه» بحيث إذا ورد أجنبى يتسيّر منه فى 
الأثناء» فعليه الستر مثل الصلاه لهذه المعرضيه الغالييه و إن لم يطردء كسائر الجحكم فى بعض الأمكنه و الأزمنه» بل مع بعض 
التستّرات المختلف فيها؛ و بالجمله. فاللازم بيان الدليل فى المستثلاء لا فى المستث منه. 


[الرابع] استثناء الوجه من المرأه 


فمن السنكفات الوجهه وهو المذكور فى معقد الأجماعات المحكتة: و .هو الموافق للسيره بدغوة الحاجة إلا 'كشق الوحه 
للتعرّف فى المعاملات المحتاج إليها للنوع المستمرٌ عليها العمل؛ مع نقل «الذكرى؛ للإجماع عي عدم وجوب سترها فى الصلاه؛ 
وهو الموافق لاستثناء الظاهر فى الآيه الشريفه 4/١١‏ فإِنّ العاده و الحاجه من أظهر ما يعيّن به الظاهر فى عرف المخاطبين فيهاء فلا 
ينافيه الأمر بضرب الخمر على الجيوب 70. لستر العنق و الصدرء و ليس لستر الوجه بعد ضمٌ استثناء الظاهر كما ذكرء كما أنَّ 
الأمر بإدناء الجلباب» لعدم كشف بعض الرأس والأذنين وما ليس من «الوضع؛»؛ كما يحصل الكشف برفع الجلباب أو ردّها إللِإ 


مؤخر الرأس. 


)١(‏ تقدم آنفاً. 

(1) تقدم آنفاً. 
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[مسأله] إطلاق شرطيّه التستر 

اشاره 

مسأله: هل شرطيّه الستر فى الصلاه مطلقه لحال الأمن من الناظر المحترم أو لا؟ 


مقتضط إطلاق معقد الإجماع المنقول فى «التذكره؛ و «المنتهلا» و «الذكرى»» الأول و قد فهم فى «التذكره الإطلاق حيث قال 
بعد نسبه الشرطيه إلينا: «فلو صِلَلِم مكشوف العوره فى خلوه أو غيرهاء بطلت صلاته)؛ حيث إِنّه فهم مغايره الشرطيّه للتكليف» و 
عدم ارتهانها بمورد ثبوت التكليف النفسى. و الظاهر رجوعه لإ إطلدق لقاو بالتسيرال لحا الأمرة. 


مع أله لو كان مقودة لوم التبية عليه هناء و فى ييآن ضلاه العريان ولك آثر له فى القتاو لك و التصوصض» والا يكون إلا لوضبوح 
الحكم المؤئد بقبح صلاه المتمكن عارياً فى الخلوه؛ و ارتكاز عدم الصتعه عندنا و بحسب العرض علا سيره المعدثتين. 


و هو موافق لإطلاق النصوص فى صلاه المرأه فى الدرع و الخمار و الرجل فى ثوب واحد ستير 01١‏ و النهى عن الصلاه فى ما 
شفٌ أو وصف «7. و الأمر بصلاه العريان قائماً مؤمياً «*7. للانتقال عن الفرض إلى البدل الدال على الشرطيه. مع دخول حال 
الأسمن فى إطلاقه. أو اختصاصه إِللِمْ الأمن بسبب غيره من الروايات» ولا يمكن التخصيص بصوره عدم الأمن؛ فإِنّهِ بلا وجه. و 
على التقييد يحصل النصوصيّه فى المطلقات. 


و يدل على الشرطته صحيح «صفوان» «©» فى الصلاه فى الثوبين المشتبهين بالنجس؛ فإنّه مع عدم الشرطيه لا وجه للتكرار و 
لزومه فى حال الأمن, بل له الاكتفاء بالصلاه عارياً. و تنظر فى الاستدلال به فى «المنتهلا» مع قبوله فى مسأله الصلاه فى المشتبه 
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بالنجس فيه و لعله لحمله له علل عدم إمكان الصلاه عارياً لضروره أو عدم الأمن, و إطلاقه علا خلافه. 


كما يمكن فهم المراد من الزينه المنهئ إبداؤها لغير المحارم ١١‏ بعد الحمل عكِا غير «ما ظهر» المفهوم جواز كشفه مطلقاًء و 
أنه جميع بدنها المحكوم فى محكى الإجماعات أنه عوره؛ و إن كان الحكم فيها آكد. 


[فى بيان بعض الأحكام] 
[الأول] تدقيق فى عدم وجوب ستر الوجه فى الصلاه 


و يبقى التأمرل فى الاتفاق عاظِا عدم وجوب ستر الوجه فى الصلاه مع الخلا-ف فى الستر التكليفى مع أن الإجماع عل عورتيه 
البدن مستثنى منه الوجه فى كلام الحاكين» و من البعيد جدّاً إرادتهم العورتيه فى الصلاه خاصّه. و إن ذكروا الإجماع فى بيان 
الشرط؛ فإنَ أحكام العوره المراد بيانها لا تختصٌ بالصلاه؛ بل المفهوم ما يقابل عوره الرجل و أنّها فى المرأه وسيعه تشمل جميع 
بدنهاء فلا يمكن الحمل على العوره فى الصلاهء خصوصاً إذا فهم بيان موضوع العوره فيلزمه وجوب الستر نفسياً و غيريّا و قد 
وقع الاستثناء فى «التذكره» بعد نقل الإجماع فى ما عدا وجه المرأه لبعض من غيرنا أوجب ستر الوجه و غيره حتى الظفر» فليس 
الحال فى المستنظا و المستثل منه مجهونًا. 


بل الموافق للمرتكزات أنّ الأمر فى الصلاه أشدّ منه فى النظر فى غير الصلاه؛ و لذا وجب غيريّاً الستر بلا ناظر و لم يجب نفسياًء 
واحتمل وجوب الساتر من الثوب و نحوه و أطلقوا فى النظرء فكيف تلزم بوجوب ستر الوجه و الكقين نفسياً وعدم وجوبه 


2 


شرطياً؟ 


فما فى «المفتاح» من الجمع بين الإجماع؛ و الإجماع المستثئل للوجه. و 


الإجماع فى الوجه فى الصلاه» بالحمل على العورتيّه المطلقه و عدم وجوب ستر هذه العوره خاصًه 


(0 التو 1 
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فى الصلاهء حتّى يكون حكم الوجه نفسياً مسكوتاً عنه» أو مبتِناً تحريمه خلاف الظاهر من الإجماعات و ما يبئنها من الروايات 
)١١‏ المفسّره ن | ظهه: ا و لطا العمل المستمرٌ. 
نعم» مجرّد تحريم النظر نفسياً لا يثبت الاشتراط» فيمكن أن يقال بالحرمه النفسيه فى الوجه و نحوه و رأس الأمه. دون الغيريّه إذا 


ساعده الدليل. هذاء مضافا إلا ما يستفاد من عدّه روايات» منها الصحيح المروىٌ فى «الكفايه»» كما فى «الرياض» عن «قرب 
الإسناد) 


عمًا تظهر المرأه من زينتهاء قال: الوجه و الكفين «*” 


0 : 
و أن التوال: 3 العتوات تاظرتن إلا ماق لان الشزيك ةو ذا بودن روبق إلا لطيو ا 
:. 
و مافى روايه «الفضيل» عن أبى عبد الله عليه السلام 
0 56 0 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأه هما من الزينه التى قال الله وَ لا يُعِدِينَ زيتَتهُنَ ِل لِبُعُولَِهِنَ؟ قال: نعم و ما 


دوق الجا مع الأ ننه وما دون السؤاضه دع 

و مافى المرسل المروىٌ فى «الرياض'» 

ديه لجل أن يرك من المرأه إذا لم يكن ممحرماً؟ قال: الوجه و الكفان و القدمان 8. 

و الخبر المستقرب صححته 

عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأه التى لا تحل له؟ قال: الوجه و الكمّان و موضع السوار «©. 


والعامل بما فى مجموعها الأكثر كما عن «الصيمرى» فى شرح «الشرائع)» بل نسب فى «الرياض» المنع إللِإ «التذكره)» و نسب 
الجواز إلا «الكلينى» و «النهايه)» و «التبيان» 
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() النوق ا 


000 
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و كتابى الحديث و ظاهر «المسالك» و سبطه فى «الشرح» و (الححدق الثانى») و «الشرائع) داياو «العلامه) فى جمله من كتبه؛ فالردٌ 


بالإرسال أو كدر القول» سعت: 


مع ما فى كثير من الروايات من ذكر غير الوجه و الكمّين فى السؤال و الجواب, مع أن الابتلاء بهما فى الكشف أشدًء و جعله فى 
«الرياض» ممما تكاد أن تعدّ من الأدلّه القطعته» و لعلّه مفهوم من السيره المستمرّه علظِم خروج النساء فى الأسواق للمعاملات بلا 
إنكار إلزامى من الشرع, مع أمره بالاحتجاب, و معروفيه خروج الظاهر لدى الكل؛ فلا يمكن أن يكون منثأه إلَا وضوح الجواز 
فى النظر بلا رتبه» لا وضوح المنع مع ندره القول به. 


[الثانى] حدّ الوجه المستثنل فى النظر و الصلاه 


و أمّا الكلام فى حدّ الوجه فى النظر و الصلاه؛ فيمكن أن يقال فيه: إِنْ التحديد الوارد فى الوضوء إرشاد إلى الوجه العرفى بلا 


تصرّف تعّدى تشريعىء و لازمه دخول ما عدا المغسول فى العوره اللازم سترها. 


و يرشد إِللِم ذلك مع عدم الإشاره إلى التععتد فى روايات التحديد و التخصيص بخصوص الوضوء و بُعد ذلكك بحيث يحتاج إلى 
التصريح ما فى بعض الروايات ؟١‏ فى السؤال و الجواب 


أن الأذنين أو الصذقين ليسا من الوحة 
» يعنى من الوجه العرفى» لعدم سبق ذلكك بالتحديد فى الروايه. 


و يمكن أن يكون الأمر فى الآيه الشريفه بضرب الخمر على الجيوب 0370 لستر العنق و 


الصدرء لا الوجه؛ فى قبال رفعها أو ردّها إلى المؤحر بحيث تكون ساتره للّاذنين و الصدغين و مالا يغسل من الوجه» لا أنّها فى 
التعارف غير سائره للفندغين #مضافاً 


000 جواهر الكلام 49 ص م/. 
(0) الوسائل 2١‏ أبواب الوضوءء الباب 17 ح ١‏ و الباب 2.318 ح .١‏ 
( النور» 1" 


بهجه الفقيه» ص: لاا 


إللا أن لين الخير بل مطلق اللباس لبن إلا التتحفظ من الكل واالبرهةو إثما كف الوجد و الكتين للحاجد و الفسرووه الغالبية 
و لازمه المنع فى غير مورد الضروره الغالبيه الفرعته. 


والشائكة أذ القع وودس المريخه [للندسي وى النسيية فى تجاكر:] نرب سق كه قديها ين لالدو اديه قا | الي قير بف ين 
من تكثير الثياب و ليست الغلبه بالعكس. و إن ادَعلِع فى «الرياض» الإجماع عل عدم جواز النظر إلى القدمين» و لعله مستنبط من 
عدم القدمين مع الوجه و الكفين فى عبائر المتقدّمين» مع أن بعضها لم يذكر فى حكم بدن المرأه الوجه أيضاًء و بعض من ذكر 
الوجه لم يذكر الكقّينء و العبره بالذكر فى مقام آخر و بمن ذكره و حكلا عليه الإجماعء و القدمان و إن لم يقعا فى الإجماع إلا 
أنْ الدليل موافق له كما مرٌ. 


ثم إِنه علل] تقدير الاشتباه فى مفهوم الوجه فى النظر و الصلاه و أنه الوجه الوضوئى الشرعى أو أوسع. فحيث إِنْ الشبهه مفهوميه 
و المرجع فيها البراءه عن التكليف و الوضعء فلا منع ظاهراً فى الصلاه و لا فى غيرها. 


[الثالث] عدم وجوب ستر القدمين على المرأه فى الصلاه 


و أما القدمان فقد نسب استثناؤه فى الصلاه إلى المشهورء بل ذكر فى «الجواهر» :0١١‏ «لا خلاف فيهما فى ما أجد إِلَا من خالف 


2 الوجه). و لازمه 


الاتفاق فيهما كالوجه. و يدل عليه السيره فى الستر عن الأجانب فى نساء العرب كرجالهم, و انّحاد الحكم فى النظر و الصلاه. 
لأنه لستر العورهء فيكونان من الخارج موضوعاً أو نكما 


و لاستثناء لكا طَهَرَ «7: الذى لا يفهم منه إِلَا الظاهر فى العاده المحتاج إل ظهوره نوعاً؛ فلو حمل علكِا غير ذلكك كان من الحمل 
المخدوشء أو عللا الإجمال بعد إمكان 


.١77” جواهر الكلام لى ص‎ )١( 
."١ (؟) النورء‎ 


بهجه الفقيه» ص: امار 


الحمل على البيان» فلا حاجه إِلّا للم عدم التفسير بالخلا.ف. لا إلى التفسير بالوفاق, مع أن المروى 01١‏ الأوّل [هو] الموافق 
للمشهور. 


و أمًا الاختلاف فى ذكر ظهر القدمينء أو الاقتصار على القدمين» فغير ضائر بعد موافقه السيره للإطلاق» مع تبعيّه الباطن للظاهرء 
فإمرا لا-استثناء رأساًء أو كان التفكيكك مبيناً بالصراحه لا مسكوتاً عنه. و التعبير بالظاهرء لمكان الأولويّه المفهوم من موضع 
الرغبات» فيكونان أولكِ من الوجه و الكفين فى جواز الكشفء و ليس التفكيكك خارجاً كما هو ظاهر. و ما فى النبوىٌ من 
توصيف الدرع بالسابغ إل ظاهر القدمين فلمكان خروج الغايه» و كون الساتر إلى الظاهر أى غير البالغ إلى الظاهر ساتراً للباطن 
بحسب القدرء لا لإراده تغطيه الظاهر» كما عن «التذكره). 


كما يشهد للموافقه ما فى «الجواهراء قال بعد الاستدلال فى القدمين فى الصلاه: «كل ذا مضافاً إللِم ما ذكروه فى النكاح مما يدل 
عل عدم وجوب سترهما عن الأجنبى» ككونهما مما ظهر فى الزينه من بعض النصوص.ء و غيره ممما هو مسطور فى محله متا هو 
ظاهر فى اقتضائه عدم كونهما مما نزّل منزله العوره فى وجوب الستر للصلاه أيضاً) .07١‏ 


وقال فى الكفين بعد ذكر التفسير عن «ابن عتباس): 


«و غير ذلك مما يقضى بأنه ليس كالعوره؛ فلا يجب ستره فى الصلاه للأصل» و حصر وجوب الستر فى العوره فى النصّ «*” و 
العو أو ما نزّل منزلتها» "5٠‏ و إن احتمل 08١‏ فى آخر المسأله عدم البطلان ببعض ما يحرم كشفه للنظر كالوجه. للاتفاق عل 
عدم شرطيه ستره حتى على القول بحرمه كشفه للنظرء و كذا رأس الأمه على القول بوجوب ستره للنظر لا يجب ستره 


)١(‏ الوسائل ١5‏ أبواب مقدمات النكاح و آدابه. الباب 23١9‏ ح ؟. 
(1) جواهر الكلام ل ص .١77‏ 

(*) الوسائل »١‏ كتاب الطهاره. أبواب آداب الحمام الباب ”و 6. 
(ع) جواهر الكلام لى ص .١7١‏ 

(0) جواهر الكلام ل ص .١78‏ 

بهجه الفقيه» ص: 77/٠‏ 


للصلاه» يعنى أن ما يجب ستره عن الناظر يجب ستره للصلاه بلا عكسء فيمكن التحريم بلا شرطيه. 
[الرابع] جواز صلاه الرجل مع الاقتصار على ستر العورقين أحدهما 


ثم إن جواز صلاه الرجل عرياناً مع ستره العورتين بعد موافقته للأصلء موافق للسيره المستمرّه عللِ إيقاع الصلاه علظِ الأحوال 
المختلفه بلا تقد بانكشاف سائر البدن غير العورتين بعضاً كما هو واضحء فكذا فى كل ما عدا العورتين. 


و أمَا البطلان بكشف إحدى العورتين عمداً مع القدره. فقد حكى عليه إجماعناء و أن عليه أكثر العامّه. 
ويك الامعدلال شوله تغالاا دوا زيتككة عِنْدَ كل مش جد 4١‏ كما عن «الذكرى» حكايه القول باتفاق المفسّ رين عللا أن 
الزينه هنا ما يوارى العوره للصلاه و الطوافء, و إن كان إثبات الحبيجه بكلام المفسّرين قابنا للمنعء إلا أن يؤْيّد ذلكك أنه بعد البناء 


عللا أن «المسجد)» هو مصدر بمعنى «السجود) الذى يراد به الصلاه لأَنّه أهمّهاء فيراد من قوله تعالى عِنْد كل مَسْجِدٍ للسجود. أو 
لموضع السجود بما أنه موضع السجود, فيكون الإيجاب غيريا 


للصلاه. 


و الظاهر أنّه يفهم منه بالمنطوق أو الأولويّه» وجوب أذ الزينه الخاصّه. أعنى ما يستر العورتين من الثياب؛ بل يمكن دخوله فى 
المنطوق لأنٌ ستر العورتين بالثباب من أهم التزيّن و أَلْرّمه فى العرف؛ و عليه فيكون الأمر غيرياً يجاب إلا فى ما علم فيه الندب 
من سائر ما يستر به سائر البدن. و لا محذور فى الجمع مع القرينه كما بن فى الأصولء و حينئفٍ يستفاد شرطيه ستر العورتين 
للصلاه؛ و أمَا الطواف فيمكن فهم حكمه بما دلّ علظِا أنه الصلاه» فيعتبر فيه ما يعتبر فيها إِنَا ما أخرجه الدليل. 


."١ الأعراف»‎ )١( 


بهجه الفقيه» ص: عون 


فيكون التفسير المحكى للمسجد بالصلاه و الطوافء بدليلين: أحدهما هذه الآيه 0١١‏ و للزينه ات الخو ا ار ا أو 
المنطوق على الوجه الذى قرّرناه. 

و يمكن الاستدلال للشرطيّه بصحيح «ابن مسلم) عن أبى جعفر عليه السلام 

فى الرجل يصلَّى فى قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به 1١‏ 

بتقريب أن السؤال عن الوضع دون التكليف, و هو أهمٌ ما يقع فى نظر السائل و المجيبء و الجواب بكون القميص ستيراً و نفى 
البأس عنه بمعنى نفى البطلان المراد فى سؤال الراوى» فيكون البأس فى المفهوم هو البطلان دون التنزيه. 


و يمكن الاستدلال على الشرطيه المجمع عليها بما دل «* علظِع كيفيه صلاه العارىء و أَنّه مع إصابه الساتر و لو كان حشيشاً 
فالوظيفه هو الصلاه مع التستّر به. و لا تكون وظيفه مع عدم الإصابه. فكذا مع عدم التسّر اختياراً؛ بل الوظيفه هو الصلاه قائماً 
مؤمياً مع وضع اليد على العوره و تركك الركوع و السجود لثلا يتكشف ما خلف المصلَى المستور بالأليتين» و أنَّ ذلكك مع الأمن 


من 


التاظر :و إلا'فالو سلف هق السلوسيو الصاؤه بالابجات. 


فالذى أوجب رفع اليد عن الركوع و السجود. هو اشتراطهما بالستر الغير الممكن فرضاًء لا التكليف المحضء لفرض الأمن 
المسوّغ للقيام فى الصلاه؛ و الذى أوجب الإيماء على الجالسء هو الذى أوجبه على القيام» و هو اشتراط الركوع و السجود 
بالستر الغير المفترق بين حالتى الأمن و القيام» و عدمه مع الجلوسء فالدلاله على الشرطيه فى الصورتين ثابتهء إِلَا أن التأقل فى 
وجه الانتقال للا-شتراط فى الركوع و السجود دون القيام» لعدم الانتقال إلى الجلوس إلا مع عدم الأمنء الظاهر فى كونه لأجل 
التكليف دون الشرطء و إِلَّا لما جاز القيام مع الأمن أيضاً. 


.59 الأعراف»‎ )١( 

(؟) الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 7١‏ ح .١‏ 
(*) الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب .2١‏ 
بهجه الفقيه» ص: 7/7 


لكنّ الدلاله للع الااشتراط؛ من جهه الانتقال مع الأسمن إل الإيماء» ولا يكون ذلكك نا مع الاشتراط» و إن وقع الاختلاف فى 
غير ذلكك. و أن الوظيفه هو القيام مع الأ-من و الجلوس مع عدمه. أو وضع اليد على العوره و الصلاه مع الإيماء للركوع و 
السجود. و هذا مشتركك فى الكلء لكن فى الأخير أنّه يجلس فيؤمى للركوع و السجود. 


و يمكن أن يقال فى شرح ما فى الباب من الروايات :1١‏ إن الطائفتين المشار إليهما المختلفتين فى الجمله» يحمل المفضّل بين 
الأمن و القيام معه. و عدمه و الجلوس يحمل علكِا إراده أنّ الآمِن يصلَى قائماً مؤميًء لما قدّمناه فى الانتقال الذى هو لرعايه الستر 
الشرطىء فلا يتكشف أزيد ممما فى حاله القيام عارياً لأجل الركوع مناه و أما التسّر باليد و غير الساتر العام للحشيشء فلا يجب 
لتحضيل الشرطء 


و لذا أطلق فى الروايات الوارده فى مقام الببان؛ و أما غير الآمِن فعليه التستّر عن النظر و لو ببعض البدنء فعليه أن يصلَّى قائماً 
متستّراً بيده» تغليباً للقيام الركنى مع التسبّر عن النظرء أو يجلس فى الصلاه و لا يتعتّن عليه التسبّر باليد. بل يمكن التستر بالجلوس» 
لعدم ظهور المقدّم من العوره و يومى حذراً عن اتكشاف الخلف, كما ذكره فى الروايه 237١‏ فغير الآسمن مخيير بين الكيفيتين» و 
أمَا بعد الإيماء للركوع و السجود. فوظيفته حيث إِنّه غير آمن هو الجلوس مطلقاً. 


وعليه» فالستر الشرطى إِنّما يوجب الانتقال إِللِ بدل الركوع و السجود لا القيام» إِنَا أن يفهم من الانتقال إِللِْ الإيماء أنّه لدفع 
زياده التكشّف من الخلفء فدفعها باختيار وضع اليد مع الإمكان كذلكك. و إِنّما يتخير بينه و بين الجلوس غير الآمن الذى يحمل 
عليه روابه وضع اليد 7 


الوشائل * أبو ا لناس البيسل #اليات مم 

(؟) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب ١ه‏ ح ع. 
() الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب ١ه‏ ح .١‏ 
بهجه الفقيه» ص: “/م 


و يمكن أن يكون اشتراكك الكل فى صوره الأمن و عدمه فى ما إذا أومأ للركوع؛ فإنّه يجلس و يومئ للسجود, كما لعله المراد 
من روايه وضع اليد و سيأتى إن شاء الله ما يرجع إلللذلك: 


شرح روايات الباب و خلاصه الكلام فى شرح روايات الباب بعد ضِعٌ بعضها إِللِمْ بعضء و ملاحظه مجموعها بدخل الاعتبارات 
الزافيحه: أن ووأ الأبماء فاتما بلا تخصيص و تقييد »)١١‏ مع روايات التفصيل بين الآ-من فالقيام و غيره فالجلوس بلا تقييد 
بالإيماء» مع روايه وضع اليد على العوره على النحو المذكور فيهاء يفهم من مجموعها الملحوظ أن الإيماء 


ليس إِلَا لحفظ الخلف عن الانكشافء فلا يختصّ بواحد من الركوع و السجود. و لا بواحد من القيام و الجلوسء و حيث إن من 
الواضح أنه كما يحفظ الدبر عن الكشف يحفظ القبل عنه. و لا حافظ له إِلَّا واحد من الجلوس أو وضع اليد على العوره فى 
القيام» و أنه إذا كان الملحوظ حفظ القبل عن الكشفء فلا فرق بين الجلوس و وضع اليد فى القيام. 


و أمرا تجويز تركك القيام مع ركتنته» فلمكان التسهيل؛ فإِنّ التسبّر بوضع اليد لا يخلو عن صعوبهه بل يتعدّر فى الجمله؛ كما أن 
التفصيل بين القيام و الجلوس فى الآمن و غيره إِنّما هو فى غير ما لا يقع إِلَا جالساً كالتشهّدء بل السجود أيضاًء فالجلوس المراد 
فى قبال القيام إِنّما يراد الجلوس فى موضع قيام غير العريان و إلا فبعد إيماء القائم للركوع يتعيّن الجلوس لإيماء السجود و لما 
بعده من التشهّدء و ما فيه وضع اليد مقدّماً على الجلوس المراد منه محل الإيماء للسجود بعد ذكر أنّه يومى مع وضع اليد قبل 
الجلوس, لما مرّ من عدم الحاجه إِللِمْ وضع اليد مع الجلوس الحافظ للقبل عن الكشفء و ملاحظه مجموع الروايات و الأخذ 
بالجميع كما مرّء لمكان ورودها جميعاً فى صلاه 


.١ الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب ١ه ح‎ )١( 


بهجه الفقيه» ص: نءفون 


العارى؛ فالموضوع وظيفه العارى و تفاصيل الأحكام وارده علظِم هذا الموضوع. و إلا لما أمكن العلاج بتحكيم كل منها عللا 
الآخر فى جهه. 


[الخامس] عدم التسّر جهلا أو نسياناً أو اضطراراً 


ثمٌ نه يقع البحث فى عموم الاشتراط لحال الجهل و الغفله» و السهو و النسيان» و عدم التعمّد مطلقاًء أو عروض هذه الأحوال فى 
الأتناء: 


و المدارء عللِ ثبوت الإطلاق فى 


دليل الشرطيه و عدم المقتّدء مع إمكان منعه لورود الروايات فى العريان »1١‏ و المتبادر منه الملتفت إِللِم كونه عارياً و أنه يتسبّر و 
لق بالحشيشن إذا أمكن. 


و تسريه الحكم إلى العارى الغير العالم بكونه عارياًء تحتاج إِللِم إطلاق إِللِمْ الأوسع من مفروض السؤال الذى يرجع إليه الضمير 
فى الجواب, و لا يمكن الجزم به و لو مع البناء عللِم اشتراكك الحكم فى الامتثال» بل الإطلاق ضعيف و ليس بقاطع لأصاله عدم 
الشرطيّه؛ كما أنْ الإجماع المحكيّ فى المقام يحتمل استناده إلى الفتاوى المستنده إل هذه الروايات» لا غيرهاء فلا يتمشكك به 
فى مالا يتمشّكك بها فيه. 


و عل تقدير الإطلاق» فدليل رفع السهو و النسيان يقد دليل الاشتراط بغير الحالتين» و كذا الاضطرار و عدم القدره الطارئه دون 
السابقه» المعيّن فيه الحكم فى هذه الروايات فى صلاه العارى» و فى ما لا إطلاق فى دليل الاشتراط و لا معتّن للحكم بحسب 
الدليل الاجتهادى, فمقتضطِ «رفع ما لا يعلمون انتفاء الشرطيه المجهوله. و كذا «رفع الخطأ» الصادق على الجهل بموضوع 
انكشاف العوره. 


و منع صدق الاضطرار الغير المتعلق بالطبيعه بل الفرد. يمكن دفعه بأنّهِ إِنّما يسلّم لو سلّم فى مثل عدم القدره فى بعض الوقت إذا 
سق على الضلاة دوق الظارى فى الأثتافء كما يتنه حرجته الحكم بالإعاده و الإبطال بمثل ذلكك مما يخرج عن الاختيار 


() الؤسائل ا أنؤات تناس المعلى: البانه 1ه 


بهجه الفقيه» ص: عون 


فى ما لا دليل خاصٌ فيه. و عللِع تقدير تسلّمه فيمكن إلغاء الخصوصيه ممما فى الصحيح 1١‏ لأنّ عدم العلم مع الاختيار كالعلم 
مع عدم الاختيار فى عدم التائين كو التحْظ الاختيارى» مع أن صحنح رلك تعاد) ١؟”)‏ لد 


يختصّ بالسهوء فيشمل التكشّف القهرى و إن التفت فى الأثناءء فلا يبطل الصلاه و لا يوجب الإعاده. 


و بمثل ما ذكر فى الاضطرارء قد يقال فى رفع السهو و النسيان, و لازمه اختصاص الجريان بنسيان الطبيعه» و لا يكون إِلَّا فى 
الصلاه فى آخر الوقتء لانحصار الطبيعه فى ما وقع فيه النسيان أو الغفله. 


مع إمكان دفعه بصدق نسيان الشرط و لو كان فى ما وقع فى أوْل الوقتء لأنّ المنسىّ فى ذلك الوقت طبيعه الستر و ما هو 
الشرطء و الجهل متعلق به و كذا عدم القدره. لأنّه فى ذلكك الوقت ناس للستر فى ذلكك الوقت و جاهل بالانكشاف فى ذلك, 
أو غير قادر على الستر فى ذلككء بل الوقت ظرف للصفه. لا أنّهِ مأخوذ فى متعلّقهاء فهو فى ذلك الوقت ناس لطبيعه الستر الذى 


هو شرط موضوع يرفعه نسيانها و لو فى وقتء. فيدبّر. 


و الحاصل أن ما يتعيّن محله من أجزاء الصلاه و شروطها إذا طرأ الاضطرارء أو سائر الأعذار فى الأثناءء يصدق الاضطرار الرافع 
للثابت لولاه لو لم يرفع ما كان حاصنًا قبل الشروط إِلَّا ما إذا كان فى آخر الوقت؛ فإنّ الإعاده بعد الشروع المتعمّب بالاضطرار 


ضيق مرفوع بالحديث (27. 


و يمكن الاستدلال بالسيره المستمرّه. فإنَّ الالتزام بالإعاده مع إطاره الريح الثوب فى الأثناء مخالف للعمل المستمرٌ المبنى للا 
عدم المبالاه بهذه الأمور الغير الاختياريّه و لا المعلومه قبل الصلاه؛ فاحتمال البطلان المنسوب إل «التذكره' لنسبته إللِ] علمائنا 


.77 الوسائل "0 أبواب لباس المصلىء الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل "؛ أبواب القبله» الباب 8. ح .١‏ 

(”») الوسائل ه. أبواب الخلل الواقع فى الصلاهء الباب 7٠0‏ ح ؟. 
بهجه الفقيه» ص: 2/ا 


كما ترى مخالف لما عن ظاهر 


«المبسوط». و «البيان»» و«كشف اللثام»» و«الدروس»» و«المنظومه». مع ما مرٌ من إلغاء الخصوصيه مما فى الصحيح )١١‏ بمامرٌ؛ و 
باستظهار اتّحاد الصلاه كلاً و بعضاً فى الشروط. فما لا يضرٌ بالكل لا يضرٌ بالبعض؛ بل عدم العلم طريق إِللِمْ عدم القدره كما أن 
العلم طريق إليهاء فالعفو مع عدم العلم إذا استمرٌ لمكان استمرار عدم القدرهء فكذا عدم القدره لا مستمرًا و إن كان لا لعدم 


العلم» فتدبّر. 


بل تركك الاستفصال المقتضى للصححه و لو طرأ فى الأثناء» المعلوم لزوم الستر حينئذٍ المشتمل عكِ مقدار من الزمان, لا يتمكن 
فيه من الستر قطعاً؛ مع أن جماعه كالفاضل فى عدّه من كتبه؛ و «المعتبر» صرّحوا بالصيحه فى هذا الفرض الذى هو مقتضلا 
التعبير بقوله فى السؤال: «يصلى). و عدم بيان لزوم الستر لما بقى لا يضِرٌ بالإطلاق بعد وضوح لزومه لما يأتئى هميخ شائر 
الأبعاضء كما يظهر من السؤال علم السائل باللزوم لولا عدم الاختيار. 


فما عن التحرير من أنّه: «لو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجهاً». بعد حكمه بالصيحه. خلاف التدقيق فى «الصحيح)» و خلاف ما 
ذكرناه من السيره العمليّه المبتيه علظِم سهوله الأمر فى هذه الوظيفه التى هى أهمّ الوظائف و أعمّها لعامّه طبقات المكلفين بها. 


قال فى «الدروس:: «و لا تبطل الصلاه بانكشاف العوره فى أثناء الصلاه من غير فعل المصلّىء نعم تجب المبادره إل الستر. و لو 
صِلَلِْ عارياً ناسياًء فالأصح الإعاده فى الوقت و خارجه. 


لوقه للتعبير بالأصح مع إجماعيه الحكم عنده» و ليس قوله: «الأصح.). لمكان ما عن 


«ابن الجنيد»» مع اختللاف كلامهماء» حيث ِنَّ كلام «ابن الجنيد» فى غير العامد» و كلامه فى الناسى» وهذا يوجب القضاء و ذاكك 
الاعاده فقط 


)١(‏ تقدّم آنفاً. 
بهجه الفقيه» ص: يفنا 


و يقرب منه ماعن محكيّ «البيان»» قال: «لو تعد كشف العوره بطلت صلاته؛ و لو نسى فالأقرب ذلكك». و الا-شتراكك فى 
الكشف عن عدم إجماعيه الحكم عنده. 


و فى «الذكرى»: «و لو قيل بِأنّ المصلّى عارياً مع التمكن من الساتر يعيد مطلقاًء و المصلّى مستوراً و يعرض له التكسّف فى الأثناء 
بغير قصد لا يعيد مطلقاً كان قوياًء نعم يجب عليه عند الذكر الستر قطعاً؛ فلو أخلٌ به بطلت حينئؤذٍ لا قبله»» و قوله عند الذكر 
يوجب تعميم حكمه الانكشاف لنسيان الستر فى الأثناء» مع أن التخصيص بقوله: «وايعرض له الكشئ فى الاثنامه تايل للمع: »إذ 
ليس فيه إِلَّا كونه عارياً واقعاًء و لا دليل علا الاشال مد قن مشوسي"الملشف ]للا كؤته عارزيا ع مك مق المت 
السترء و هذا أيضاً لا يجتمع مع إجماعيه بطلان صلاه العارى الناسى؛ مع أن المفهوم من صبحه صلاه العارى و غير العالم أولويّه 
طروٌ ذلكك فى الأثناء من الاستمرارء لا العكس باشتمال الثانى علكِ زمان العلم مع عدم إمكان السترء و ليس الملاكك إِلَا ارتكاز 
الاعتبار بالتمكن من التسيّر وجداناًء و عدمه الحاصل فى مضمون صحيح «على بن جعفر) »1١‏ فلا فرق بين النسيان و الخطأء و 
الاضطرار و السهو و الجهل. 


ولا نعرف ظهور كلماتهم فى الإجماع عكِّإ بطلان صلاه الناسى للسترء و ليس ذكرهم للاشتراط و اقتصارهم عليه و علا بيان 
صلاه العارى و الجاهلء مع ذكر كثير لحكم الجاهل العالم فى 


الأقتاض وتلا على المتروضة ف قيلةة النانضى بل سكن أن يكون فهموا الشرطيّه مما فهمناها منه من النلصوص .)2١‏ و اقتصروا 
علا ذكر المنصوص من حكم الصور المذكوره حينئذٍء و ليس ذكر التفصيل بين الناسى و غيره فى كلا-م «مالك» فى ذكر 
أقوالهم إِنَا بيان للاختلاف فى ما بينهم» و ليس مذهب «مالكك» فى المقام تامٌ الموافقه للمستفاد من أدلّه المقام عندنا. 


0 الوجائل لاوا ناس المسليالنات 1 
(؟) الوسائل "0 أبواب لباس المصلىء الباب /7 و 758. 


بهجه الفقيه» ص: ١‏ 


وبالتجمله فتعميم الحكم بالضشه لصور الجهل و النسيان والاضطران و إن علم فى الأثناء و تمكن و تسترء هو الموافق لحديث 
«الرفع) "١‏ و لصحيح «لا تعاد) «7)» و لإلغاء الخصوصيّه فى صحيح «على بن جعفر) فى المقام» الذى ذكر فى كلمات جماعه 
إطلااقه لصوره التبيّن فى الأثناء» و قد سبق مافى «الدروس»». و «الذكرى»» و أفتى بالصيحه فى «العروه)» و «السييد الأستاد 
الأصفهانى» ٠‏ فى «حاشيتها»» و فى «الوسيله)» و يؤّده ما مر من ارتكاز التسهيل فى هذه الفريضه المهمه من الجهات الغير 
الاختياريّه فى غير الأركان. 


و أمَا ناسى الحكم الوضعى و جاهله» فمقتضإ] ما ذكر من الأدلّه هو الصححه أيضاً. و دعوى الاتفاق علظِم عدم معذوريّه الجاهل 
فى غير المستثنيات يمكن منعهاء لعدم الإجماع؛ بل الإجماع على العذر فى تلكك الموارد, لا العدم فى غيرها؛ كما أن عدم العذر 
التكليفى لا ينافى العذر الوضعى المطلوب هناء و قد ثبت فى الححج موارد للعذرء فلا يمكن الاستناد إِللِمْ الإجماع بعد وضوح 
عدم العذر تكليفاً إلا فى الفروع الدقيقه التى لا تعمّ بها البلوجاء و الأمر فى النسيان أوضح. و الاحتياط 


مع عدم العسر الشخصى نجاه من الهلكات. 
[مسأله] وظيفه المصلى عند فقدان الثوب 


مسأله: إن لم يجد المصلى ثوباً يستر به عورته؛ استتر بما يجده و لو كان حشيشاً أو ورق الشجرء كما فى صحيح «على بن جعفرا 
«. و فيه ذكر الحشيش المعلوم كونه مثالا لذى ساتر غير الثوب و لو كان غير متعارفء أو كان فى الاستتار به صعوبه غير منتهيه 
إلى العسر الشخصىء كما يرشد إليه قوله فيه 


إن أصاب حشيشاً يستر به عورته؛ أت صلاته بالركوع و السجود؛ و إن 


)١(‏ الوسائل ه» أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ الباب :7 ح ؟. 


(؟) الوسائل "؛ أبواب القبله» الباب 8. ح .١‏ 


() الوسائل ؛ أبواب لباس المصلى الباب ١‏ ح .١‏ 


بهجه الفقيه» ص: 7/1 
لى يصب كينا بسن به عورتةة أومأ و هو قائم 


:لالت كز الستر ف القضله الأول لمعاوسيه قيدقة الست الحشيقن: ا لي ا ا 0 
منه أن العبره مسار لاله سح د لحر كاه فى المر طقن فى التقئيه الأرللاى لال مض )للا لقره لاله ار وا 


قوله 

إلا أوماً 

كافياًء فلم يذكر إِلَّا لبيان ما تقدّمء و ذكر القرينه علط إراده الساتر فى الأولى التى هى بمنزله المنطوق للثانيه التى هى بمنزله 
المفهوم. 


مضافاً إللِمْ عدم الدليل علكِا إراده أزيد من الساتر فى النظر و الصلاه» و قد مرّ أن الأصل اتّحادهما فى الساتر و المستور إلا بدليل» 
فإِنْ الدليل عللِم شرطته ستر العوره للصلاه لا يدل علط إراده ما تعارف الاستتار به فى ذلكك الزمان و فى تلكك الأمكنه؛ و إن 
احتاجوا فى بيان الاكتفاء بثياب آخر إل ذكر الأمثله. 


و لعل مستند الاتفاق على الشرطية ها 


فهمناه منه من روايات صلاه العريان 1١‏ المحفوظ فيها الستر بالإيماء مع الإطلاق لصوره الأمن» بل التقييد فى بعضها بالأمن و 
القيام الموجب لتقيبد الإيماء قائماً بالأمن» لما مرّه و كذا نصوص صلاه المرأه فى الدرع و الخمار ١‏ التى لا يستفاد منها إلَا 
شرطيّه السترء لإطلاق ما فيها لصوره الأمن من الناظر و لا يستفاد منها شرطيه الثوب, لورودها لبيان المقدار الواجب ستره. لا ما 
يستر به حتّى لا يكتفى بالجلد الكافى انّفاقاء كما حكى بل نسب إِللِْ الأكثر عدم اشتراط الثوب فى الساترء إِنَا ما يأتى فى الطين 
من القولين» و ققد نسب الجواز اختياراً إل الأكثر فى ما عن المجلسى قدس سره لعدم الدليل عللع اعتبار انتفاء الثوب فى جواز 
التسثّر بغيره. 


و بالجمله فالترتيب المحكيّ عن «المسالكك)»» خلاف المستفاد من الأدلّه من إلغاء 


0( الؤسائل ل انوا لناس السلن واليات مم 
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بهجه الفقيه» ص: 7/٠١‏ 

الخصوصيه و الاكتفاء بتحقّق الستر الكافى فى النظر اتّفاقاء و كذا فى الاختيار فى الصلاه لقوله عليه السلام 
أما علمت أن النوره ستره )١١‏ 


؛ و الورود فى مقام النظر لا بخض ص الوارد المعلوم فيه ما يراد بالستر الذى هو غير مستور فى المعنظِإ إلا عند من استأنس 
بالمتعارفء فلا ريب فى الاكتفاء بكلّ ساتر و لو كان غير منفصل عن البدن؛ بل يمكن أن يكون وضع اليد على العوره بدلا عن 
الجلوس مع كفايه كلّ منهما لستر القبل كاملًا مع الإتيان بغير ذلكك من واجبات الصلاه؛ و إِنّ الإيماء كما مر لستر الخلف فقط و 
لو مع الجلوس. 


فالظاهر, أن الطين و الجصّ و نحوهما كالحشيشء و يراعى كمال الستر و عدم 


العسر الشخصىء و لذا لا أثر فى النصوص للاطلاء بالطين مع ذكر الأصحاب له من جهه الفهم من روايه الستره ١؟‏ العامّه لل ما 
مر أو من جهه فهمهم الإطلاق فى لزوم ستر العوره فى الصلاه. 


و كذا ما ذكروه من النزول فى الوحل و الماء الكدرء و ليس فى عبائر الأكثر ما يفيد ترتّب الحشيش على الثوب, و لا ترتّب 
الطين على الحشيشء بل فى بعضها ما يفيد التخيبر و عدم الترتيبء و إِنّما المرعى أفعال الصلاه كلا أو بعضاً غير ساقط علا أىّ 
تقدري و لو إللا يدلفنو كمال الس 


و كذا الدخول فى الحفيره الواقع فى النصّ «* و الفتوبجاء فإنّ ستر الكلّ ستر للبعضء الذى لم يعتبر فيه عدم ستر الكل و العرف 
فارق بين الحفيره و البيت الواسع الذى هو مستور فيه لا مستور به. 


و كذا الظلمه. و قد ذكر فى روايه الحشيش 97" التعبير بالستر و بالركوع و السجود. و فى 


.7 و‎ ١ كتاب الطهاره» أبواب آداب الحمامء الباب 18 ح‎ »١ الوسائل‎ )١( 

(1) تقدّم آنفاً. 
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بهجه الفقيه» ص: 7/١‏ 

روايه الحفيره خصوص الركوع و السجود, و ورودهما فى العريان و من لا ثوب له. لا خصوص من لا يصيب الحشيش أيضاً. 


و بالجمله» بعد عدم الدليل عللِل خصوصيه للساتر» بل المرتكز اتحاد الساتر الصلاتى و النظرىء و المستور فى الصلاه وعن 
النظرء إلا أن يدل دليل على الخلاف. 


جمع بين روايات المقام و صلاه العارى و أمّا ما يقال فى الجمع بين روايات القيام» و روايات الجلوسء و المفضّله بين الأمن و 


عدمه. فحاصله تقييد الأوّله بالأخيره» كما هو الوظيفه فى العموم و الخصوص بحسب الموضوعء كما أن اللازم تقييد المفضّ لله 


أبفنا بصحيحه «على بن جعفر) )١(‏ فى إيماء القائم» و صحيح «زراره) ١؟)‏ فى إيماء القائم أو الجالس من حيث اكات 


ولا تنافى بين التقييدين هناء فإنّ الأوّل فى الموضوع و بحسبه. و الثانى فى خصوص إطلاق القاةه و ييه لمان و هد 
الصلاه مع الإيماء يعنى أن صحيحه «على بن جعفر» تدلّ على القيام مع الإيماءء و روايه التفصيل تدل عل أنّ القيام وظيفه الآمِن 
و الجلوسن وظيفه غير الآسمِن» كما أنْ صحيح «زراره» يدل عللا أن الوظيفه حتى للجالس هو الايماء؛ فروايه التفصيل شارحه 
للصحيحين من حيث بيان محل القيام و القعود» كما أنْ الصحيحين يدلّان على التوظيف بالإيماء فى القيام و الجلوس, و لا 
إطلاق فى روايه التفصيل ينافى هذا التقييد» فمن المعلوم أنْ جلوس غير الآمن إِنّما ينفعه لستر القبل» فكيف يستفاد منها أنّه يركع 
و يسجد؟ بل يفهم منها الإيماء لستر الخلف. كما يصرّح بالجلوس لستر القبل» و من المستبعد افتراق الأمن و غيره فى غير القيام 
و الجلوس. فهما فى الإيماء متتحدان, و قد فهم ذلك فى الجالس فكذا القيام» و قد صرّح بذلك فى الصحيحينء فبعد الجمع بين 
الأخبار تكون 


.© و‎ ١ ح‎ 2١ الوسائل ”0 أبواب لباس المصلىء الباب‎ )١( 
.6 و‎ ١ ح‎ 2١٠ (؟) الوسائل ”0 أبواب لباس المصلىء الباب‎ 


بهجه الفقيه» ص: دان 


روايه التفصيل مقتّده بالكسر فى جهته؛ و بالفتح فى جهه أخرى. و حيث إِنْ جلوس غير الأمن ليس إِلَا لستر القبل» و هو حاصل 
بوضع اليد مع القيام» فلا يبعد تغيير الرجل» و 


فول الجلوم دغل العراة لأا كلها غويرة: 


وذلك هو الموافق لحكم المشهور من التفصيلء و الإيماء مطلقاً فى العريان و من لا ثوب لهء و كيف يؤمر غير الآمن بالجلوس 
الذى لا يستر إِنَا القبل» و لا ساتر للخلف إلا الإيماء المبنيئ على الستر بالأليتين فى القيام و الجلوس؟ مع أنّ الاستتار المرعىّ هاهنا 
إن كان للصلاه, أو له و للنظر فاللا-زم الاستتار للصلاه بالإيماء الساتر للخلف فى كلا الحالين؛ و قد مر نقل الإجماع على 
الشرطيه» و إطلاءق هذا النقل مع ما ذيّله به فى «التذكره» من التصريح بالبطلان فى خلوه أو غيرها؛ مع شهاده الارتكاز ببطلان 
الصلاه عارياً فى الخلوه أو الظلمه مع التمكن من ستر العوره بساترء كما أن ما مر من توظيف الآمِن بالقيام مع الإيماء كما هو 
لازم التقيبد المذكور كون سقوط الركوع و السجود و التنزّل إلى البدل فيهما فى الآمن لأجل الشرطيه المطلقه لصوره الأمن و 
عدم التمكن من الساتر غير الأليتين للخلف. 


وبالغئلة حيك إن لبه النلاق #النقرى إتنا بعض ‏ للخلتالانناءة ولاب من ستر القيل أنقا للعدامة لذ بك لادمق مع 
وضع اليد على العوره. 


و عليه» فغير الآ-من إِنّما يجلس لستر القبل الغير المنحصر بالجلوسء فله اختيار القيام و الستر باليدء و الجلوس و الستر بنفس 
الجلوس مع ضْمٌ الفخذين؛ أو مع وضع اليدين» و قد ذكر ذلكك فى الروايات "١١‏ على التفرّق؛ الراجع للم ما قدّمناه بشهاده 
الاعتبار. نعمء المرأه يتعيين عليها الجلوسء لعدم الساتر لغير العورتين مع أن بدنها عوره إلا الجلوسء و لا أزيد من الستر 
بالجلوسء و لا بأس بالجمع بين الرجل و المرأه فى الجلوس المأمور به و إن 


اختلف الأمر فيهما. 


33 السائل #ذابوات لات المعلى الباتع ةق 

بهجه الفقيه» ص: 7/17 

و هل ما فى صحيح «زراره) 2١١‏ صلاه قياميّه أو جلوسيه؟ يترججح الثانى لما فيه من الجمع بين الرجل و المرأه و تأخير الإيماء من 
الجلوسء و إن كان يصمح الأخير علكِا الأوّل أيضاًء لأنّ إيماء الركوع مقدّم على الجلوسء و إيماء السجود مؤخحر عنه. 

ففى موضع الجلوس لا بدّ من الجلوس مطلقاً كان لإيماء السجود, أو للتشهّد و التسليم. 


و عليه؛ فالقيام الركنى الصلاتى لا يسقط فى حقٌ الرجل إِلَا مع عدم الأمن» و سقوطه فيه على التخبير بين القيام و وضع اليد أو 
الجلوس و الضِمّ» أو وضع اليد و الإيماء لحفظ الخلف مطلقاًء و المرأه تستر بالجلوس تنرّلًا عن القيام؛ كما ينرّل الكلّ عن الركوع 
بالإيماء رعايه للسترو كل ذلكك مستفاد من الروايات بعد جمعها و الجمع بينهاء و إعمال الاعتبارء و التوفيق بينها و بين كلمات 
الأصحاب رضوان الله عليهم. 


ثم إن تعبير المشهور بالأمن مع ذكر «الرؤيه» فى النصوصء هو الموافق لانحصار الطريق إِللِم واقع عدم الرؤيه فى تمام الصلاه فى 
الأمن. 

كما أن المراد «رؤيه العوره» لا «رؤيه العريان» كما فهموهء فإنّ غير ذلكك محتاج إلى البيان» و عدمه كافٍ فى فهم الأوّل كما لا 
يخفلا؛ و يؤيّده أن أمر المرأه بالجلوس 0١‏ تعيينى مطلقاًء لأنّ بدنها عوره. 

[مسأله] مراتب الصلاه عند فقد الساقر 

مسأله: إذا لم يجد المصلى ثوباً يستر به عورتيه صلل متستّراً بأىَ ساتر لا مانع فيه كالحشيش و الورق. 


2 


ولو لم يجد ساتراً صلل عارياء فمع 


الأمن من الناظر المحترم يجوز أن يصلى قائماً 


.8 الوسائل ”0 أبواب لباس المصلّىء الباب هه ح‎ )١( 
3 الؤسائل: 7 أيؤات تناس المصلى» البانه‎ )9( 


بهجه الفقيه» ص: نان 


مؤمياً للركوعين» و مع عدم الأمن المطلق يجوز أن يصلَى جالساً مؤمياً. و الأظهر جواز الركوعين فى الجلوس و القيام المختلفين 
بالآمن من الناظر إلى القبل و عدمه إذا أمن من النظر إلى الخلفء كما هو الحال فى الصف الواحد للمأمومين الجلوس. و الأظهر 
لزوم وضع اليد على العوره فى القيام» و ضمْ الفخذين للستر فى الجلوسء و يحتمل جواز الجلوس للآمنء و القيام لغيره مع رعايه 
الإيماء أو الركوعين علكا ما قدّمناه. 


ولا مانع من كون المراد رؤيه العوره و عدمهاء و كون الأمر فى الرجل تخبيرياًء لما فيه من الحزازه فى الصلاه قائما عارياً و لو مع 
وضع اليدء فإنَ الجلوس له كوضع اليد ممما يستأمن به الغير الآمن لو لا ذلكك. 


عوده إلى الجمع بين الروايات و كيفته صلاه العارى و يمكن أن يقال: إِنَّ الجمع بين الطائفتين المطلقتين :01 لكلّ واحد من 
الجلوس و القيام» مع الاشتمال علكِا الإيماء أو لا معه. بما دل على التفصيل بين الأمن و عدمه؛ كالجمع بين روايات التفصيل مع 
المطلقات فى لزوم الإيماء نظراً إل أنّ التقييد من جهه يجتمع مع التقييد من جهه أخرى؛ فكلّ دليل يتقيد بالآخر فى جهه و 
قن كحو حنيةة ا حرفيو الحيق ين اتدنون اعرف فهما نما وان كاد كير ستوك ]لا لكان عدم لعي فر 
واحد للجمعء و مع التعيّن فلا بأس بالجمع به و فرض الكلامين واحداً صادراً من واحد يفسّر كل منهما الآخر فى جهه 


خاصّه؛ فهو كقريتيه صدر الكلام لذيله فى جهه؛ و العكس فى جهه خاصّه أخرى غير مربوطه بالجهه الأوللا. 


و أمّا الجمع بين روايات التفصيل بين الآمن وعدمه. و روايه إطلاق القائم و إيماثه «5». و روايه إطلاق الجالس و إيمائه ١‏ 
١ 0 ّ 5 5‏ لا . 0 

كروايه إطلاق القيام أو الجلوس بدون ذكر الإيماء بالتقيبد لكل بالاخرء فلمكان عدم عموم البلوى و شيوعه بمفروض ما فيها من 

السؤال 


0 الوجائل اروات ناس المسلي:البان 3ه 
(1) الوسائل ”0 أبواب لباس المصلىء الباب 2١‏ ح ١‏ و ©. 
() الوسائل ”0 أبواب لباس المصلىء الباب 2١‏ ح ١‏ و ©. 


بهجه الفقيه» ص: كين 


والجوابء لندره فرض العريان ياود تان يحنف لك يسكق عن انكو لو عير القناف» فلا يكون التققد نها واردا يوقت 
الحاجه؛ كما لا مانع من ارتكاب التقييدين المتعاكسين مع الانحصار كما مرّء هذا. 


و يمكن المصير إِللِم ذلكك من ناحيه نفس روايه التفصيل ١١١‏ بحيث تكون تقد ما يقابلها من المؤيّدات و المؤكدات» و ذلك 
بتقريب أن الجلوس ليس فى حقٌّ الرجل إِلَا لستر القبل» و هو لازم نفسيّاً و شرطياء و مسقط لفرض القيام الركنى؛ و لزوم الستر 
كذلك لازم فى الخلف أيضاً و موجب للتنزّل إِللِمْ الإيماء» كما أن الآمن إِنّما يتستر بالأليتين فى الدبرء و أما القبل فعليه التسبّر 
باليدين إن أمكن. و إِلَّا فبالجلوس؛ فالدليل علظِ إطلاق الشرطيه لصوره عدم الناظر يفيد أنه إنَما يتسثّر عن النار بالأليتين؛ و أمّا 
للصلاه فلا بد من ضمٌ التنزّل إِللِمْ الإيماء لستر الخلفء كما أنَّ عليه وضع اليد لحفظ القبل للصلاه من دون ملاحظه دليل الإيماء 
هاهنا؛ فلا بد فى الآمن من رفع اليد عن شرطيّه 


اليين أو التول :اك الإيماء؛ و مقتضى إطلاق دليل الشرطيّه «7) عدم الاختصاص بصوره الناظرء و لازمه الإيماء مع الأمن, و هذا 
الوجه يوْرّد ما قدّمناه من الوجه. مع عدم رجوعه إِللِلْ ما يشتمل على القياس. نعم لا بد من توجيه ما استفدناه من الجمع بين 
الروايات بإراده توظيف غير الآمن من النظر على التخيير بين الجلوس و القيام لاستتار القبل بهما مع الحفظ باليد إن كان رجِلاء و 
المرأه يتعيّن عليها الجلوس مطلقاً لتحصيل الستر الصلاتئء و الآنمن يتسيّر بوضع اليد و يقوم إن كان رجداء و يومى الجميع 
للتحصيل الستر الصلاتى للخلف مع الأمن, و مطلقاً مع عدم الأمن. 


إن المستفاد من موثّق «إسحاق بن عمّار» 0 موافقه صلاه الإمام فى جماعه العراه 


الؤسائل أبوات تناس المصلى؟ البانهة 3 

(؟) الوسائل ”7 أبواب لباس المصلّىء الباب 77 ح 58. 

() الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب ١ه‏ ح ؟. 

بهجه الفقيه» ص: 8" 

المستحته لهم؛ كما نقل عليه الإجماع عن «الذكرى», و كتب «العلّامه». 

ومافى خبر «أبى البخترى» )١١‏ من قوله أخيراً 

ثم صلّوا كذلك فرادى 

» لا بدٌ من تأويله بما يوافق غيره. إمَّا بالحمل على الجواز فلا ينافى استحباب الجماعه. و لا بد من كون التباعد بحدّ يوجب 
الاستتار عن النظرء أو حمل قوله 


فرادى 


#عللا أن الوظفه ذلك إن صلوا قراذغء وسخالفه صتلاه المأمومين بالجلوس مع الركوع و السجود؛ أمّا الجلوس فلمكان عدم 
الأمن؛ و أمَا الركوع و السجود ففى ما مرّ دلاله علظِ لزوم الستر المطلق للخلف بالإيماء؛ فإنّ الآمِن يومى لستر الخلف للصلاه» و 
غايه ما هاهنا أن يقع الأمن من النظر إلى الخلفء فكيف يوه ما فيه من 


السجود و الركوع الذى عبر بهما فيه مقابلًا لإيماء الإمام» و مع قوله 
علا وجوههم 


؟ .0"5١‏ وقد حكى نفى الإيماء على المأمومين عن «الوسيله» و «الدروس» و «النهايه) و «الجامع» و «الإصباح"» و «المعتبرا و 
«المنتهِ]». و عن «القواعد» و «البيان» و «المداركك» الإيماء على الجميع؛ وانقل كشا عج يخمل السينةا و تنصتاحةاو«السفيد و 
عن «كشف اللثام؛ احتمال إراده الإيماء بوجوههم. و يمكن التوجيه بأنّ الصف الواقع خلف الإمام الجالس المؤمى الغير الآمِن 
لهم الأمن فى الخلف دون القدَامء فعليهم لستر القبل الجلوس.ء و إِنّما عليهم لإيماء لستر الخلف للصلاه مع المحافظه على القيام؛ 
و المفروض عدمه هناء فلا مانع من التعبّد بالركوع و السجود حيث لا قيام ركنىء و قد وقع التنزّل عنه إلى البدل لستر القبل بغير 
وضع اليد لعدم معهوديّه ايتمام القائم بالقاعد بل فى الروايه 0 تنبيه علط عدم مشروعيّته. 


و بالجمله, الإيماء للمأموم الجالس فيه تنزّل عن الأصل الواجب فى القيام 


.١ ح‎ 8١ الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب‎ )١( 
الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب ١ه ح ؟.‎ )1( 
الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب ١ه ح ؟.‎ )"( 
7/1/ بهجه الفقيه» ص:‎ 


و الركوعين» بخلاف إيماء المنفرد الآمن القائم؛ فإنّه يتتزّل عن أصل واحد دون أصلينء فلا غرابه فى ارتكاب تقييد ما سبق بغير 
المأموم الجالس فى صف واحد؛ نعم لا يجرى ذلكك فى الأزيد من صفٌ و إن اقتضاه الإطلاق 1١‏ إلا أنّه يمكن الانصراف عنه 
بما مرّ من الأدله؛ فيؤمى الصف الأوّل و يركع و يسجد الصف الثانى» كما عن «التحرير» و «الذكرى». 


كالمستور بالثوب» كما أنْ القائم الآمن إذا اختار الركوعين يجلس للسجودين. 


كما أنّ مقتضا ما تقدّم فى غير الجماعه من عدم تعن الجلوس علا غير الآمن من النظر فى غير المرأه» و أنّ له الجلوس لستر 
القبل» كما له الاكتفاء له بوضع اليد كما له القيام مع ستر القبل بوضع اليدين للصلاه مطلقاًء و للنظر مع عدم الأمن, كما أن علل 
الآمن و غيره الإيماء لستر الخلف للصلاه مطلقاًء و للنظر لغير الآمن هو جريان ذلك هنا أيضاً بملاحظه الاعتبار المرشد إِللِ عدم 
الاختصاص بمورد دون مورد. لأنْ ذلكك من ملاحظه الأمن و عدمه؛ و أفعال الصلاه و أبدالها بدون اختصاص بصوره الانفراد» و 
إِنّما المعرضيه بسبب الجماعه للتكشّف الممنوع وضعاً مطلقاًء و تكليفاً فى الجمله. فعليه» يمكن أن يقال: لهم اختيار القيام و ستر 
القبل مطلقاً بوضع اليد و ستر الخلف للصلاه بالإيماء بأن يختار ذلكك للإمام و المأموم بدون تفرقه بينهما؛ و كما أن الأمر 
بجلوس غير الآ-من» يمكن حمله على التخيير فكذا الإمام الذى هو سبب الاجتماع؛ يكون كالمأمومين غير آمن من النظر إلى 
القبل؛ كما أن الإمام لا يأمن من النظر إلى الخلف بخلاف المأمومين فى صفّ واحد. فإِنّ إيمائهم حينئذٍ لستر الخلف للصلاه. و 


حيث إِنّْ مستند تعتين الجلوس اق «إسحاق بن عمار)» »»)5١‏ و هو بهذا الاعتبار المفهوم 


)١(‏ الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب ١ه‏ ح ؟. 
(1) الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب ١ه‏ ح ؟. 


بهجه الفقيه» ص: كنا 


من روايات المقام ١١‏ قابل للحمل على التخيير» فلا مانع من المصير إلى التخيير هناء نعم تعيين ذلك مخالف للنصٌ هنا و فى ما 


مر و أزيد حزازه فى المقام؛ 


أعنى جماعه العراه قياماً» كما هو واضح. 
[مسأله] استحباب الجماعه للعراه 
اشاره 


مسأله: يستحبٌ الجماعه للعراه بأن يجلسوا صفَاً واحداً خلف الإمام الجالسء و يومى الإمام و يركع المأمومون و يسجدوا؛ كما 
لهم الا-نفراد مع التباعد الموجب للذّمن فى الجملهء و العمل بما يعمله المتقرد الآّمن مطلقاء أو فى الجملهء أى فى العورتين أو 
إحداهما فقط. و المراد من الآمن هو الآمن من الناظر المحترم, لا مطلق الناظر عل الأظهر. 


ولو لم يجد الرجل إلا ساتراً لإحدى العورتين أو بعض الواحده وجب ذلك تكليفاً و شرطا لعدم الارتباط فى شىء منهماء و 
عمل فى غير المستور بوظيفه العارى فى ذلككء و فى المستور بوظيفه اللابس علكِ ما مرّ فى الأفعال المربوطه بكلّ منهما. 


و مع الدوران بين العورتين يستر عندنا ما لا ساتر له و لو من غير الثوب كالفخذين اليدين و الأليتين؛ و مع الاشتراكك فى ذلكك 
عدماً يستر الدبر إذا تمكن بستره من الركوعين فى القيام و الجلوسء كما أن القائم المستور دبره بالأ-ليتين الغير المستور قبله 
يستره بالثوب» فإذا أراد الركوعين ستر الدبر و استتر فى القبل بِضمٌ الفخذينء و يتختير مع عدم الترجيحء و وجب الستر بالثوب 
كما هو الأحوط للمختار» و مع عدم الأمن من الناظر من جهته رأساً ترح التستّر فيه به و العمل بالوظيفه فى الآخرء يعنى وظيفه 
العارى من الجهه الأخرى الغير المستوره للشرط. 

و الحاصل أن إيماء المأموم الجالس.ء لا يستفاد من إيماء القائم الآيت كما لا ستفافهة اباد الجالين الغير الأمن بها دل 
عليهما من الدليل. و القاعده فى ذلك من حيث 


(1) الوسائ © أبواي لباس النضلى: البات »ذه 
بهجه الفقيه» ص: مان 


دوران الأمر بين الستر الصلاتى للخلف و المحافظه 


على الركوع و السجود. هو تقديم الجزء على الشرط. و إن كان مع التساوى فى الجزئيه و الشرطء يتعيّين تقديم ما ليس له البدل 
عل ما له البدلء و لذا قدّم الستر الشرطى فى صلاه المنفرد مع الأمنء و ذلك لأهميّه الجزء و مقوّميّته للصلاه بخلاف الشرط 
المتمخض فى الشرطيهء لما مرّ من أنه بسبب وحده الصف آمن من جهه النظر إلى الخلفء و غير آمن من جهه القدّام الذى 
يحصل ستره بكل من وضع اليد أو الجلوس. و لعل ما فى «المونّق» من ترجيح الركوع و السجود للجالسء لمكان تقديم الجزء 
على الشرط فى المأموم الآمن من النظر إلى الخلف. 


مع أنّهِ عل تقدير التساوى فالترجيح بالدليل الذى هو فى خصوص جماعه العراه؛ و ما سبق من الأدلّه فى الإيماء فى خصوص 
الا-نفراد» أو بنحو يعم الاجتماع خصوصاً مع فهم الاعتبار بالأمن و عدمه, لا بخصوص الانفراد و عدمه؛ بل يفهم ممما فى المونّق 
من الفرق بين الإمام و المأمومين. أن العبره بوجود الأمن من تكشّف الخلف للغير فى المأمومين و عدم أمن الإمام من ذلكك؛ و 
أن الإيماء كما مرّ لستر الخلف فقطء و أن إيماء الآنمن القائم و إن كان لرعايه الستر الشرطى فقط مخصوص بغير المأمومين 
الجالسين» فيمكن جريانه فى المأمومين إذا كانوا قائمين و سوّغنا لهم مع الإمام ذلكك لما مرّ. و من المرججحات كفايه الساتر 
لاحدى العووفين دوق الأخرئ الغبر المسوره يقى م 


و هل المرأه كالرجلء فمع استتار العورتين فقط تصلّى صلاه المختار؟ الأظهر العدم مع عدم الأمن من الناظر المحترم» فتعجلس 
لزياده الستر و تؤمى لعدم زياده التكشّف فى غير العورتين المستورتين فرضاً؛ و يحتمل التخيير و ترجيح الستر الشرطى؛ 


و الأسحوط اختيار القيام و الركوعين» و ترجيحها على الستر الشرطى لمكان الجزئيه» و خاو النصوص عن مغايرتها مع الرجل» 
فيحتاط فى غير المعلوم كعدم الأمن عللِم ما مرّ لكن الأظهر الأحوط تعيّن الجلوس مع عدم الأمن فى الفرضء و الاحتياط به 


بهجه الفقيه» ص: ا لحان 


مع الأمن حسبما يقتضيه الارتكاز المناسب لعورتيه جميع بدنهاء و أنّها الموجبه لتبديل الركوعين بالإيماء. لا خصوصيه العورتين؛ 
و مع الدوران بين عورتيها سترت غير المستور بساتر ماء و مع الاشتراكك سترت المَيّل لأنه أفظع و كشفه أقبح. 


و بالجمله. فالترجيح بحسب القاعده بالجزئيّه و الشرطيّه» و بثبوت البدل و عدمه. فيتعارضان فى المورد. 


0 أن الترجيح بعدم البدل إِنْما هو مع التساوى فى الجزئيه و الشرطيه و من سائر الجهات, معارضه بأنّ الترجيح بالجزثيه 
إنّما هو مع التساوى فى عدم البدل و فى سائر الجهاتء و قد فرضنا أن الجمع بين الشرط و الجزء غير ممكنء و كل واحد مقدور 
فى نفسه. و مع عدم المرجح و لو بسبب التعارض يحكم بالتخيير بحسب القاعده بين الإيماء جالسا أو الركوع و السجود, و قد 
احتملنا التخيبر بحسب ما مرّ من الروايات بين الجلوس و القيام لغير الآمن» لإمكان التسبّر فى القدّام بكل من وضع اليد و الجلوس 
لأحل الوط والطره كما ةر الكلق الأنماء مج "النظر:واللقرظ أبضاء لكته ف" الجاباعة تنيت رامق النظ ]ل اقلت بوعدده 
الصف فيتمخض الإيماء للستر الشرطى للخلفء كما فى القائم الآمن» و يكون حكم الجالس الآمن هنا كحكم القائم الآمن مع 
الانفراد» كما أنّ الأمر بالركوع و السجود تحفّظ على الجزء. 


فيمكن أن يكون الترجيح بالدليل الخاصٌ فى خصوص المأموم الجالس الآمن بوحده 


الصفٌء و يمكن أن يكون الأمر بالسجود و الركوع هنا تخييريّا و كذا ما فى القائم من الإيماء المخصوص بالآمنء كما أن أصل 
جلوس الكل يمكن فيه التخيير فى الأمر, و علطا تقدير تعيّن الجلوس يحتمل تعيّن الركوع و السجود الموافق لظاهر الأمر و أن 
يكون إيماء القائم الآمن تخييرياء لأنّ الأمر لا يستفاد منه الإيجاب بعد الورود فى مقام توهّم إيجاب الأصل و عدم جواز البدل» و 


إن كان أصل القيام عل الآمن واجباً عل الأصل. 
بهجه الفقيه» ص: لجان 


و الخنثى المشكل يستر القبلين للمقدّمه و لا يجب ستر غير العورتين دبراً و قبلا للشكك فى كونه امرأه» تقتدى فى الصلاه بالرجل 
و بمن يعلم أنه مثلها فى الواقع» لكنّها تعمل بالاحتياط لعلمها بتحريم نكاح النساءء و تحريم الكشف فى النظر و فى الصلاه 
فعليها الاحتياط. 


ولو لم تجد إلا ساتراً لواحد من الدبر أو القبلين» تستر باليدين أمكن؛ و بغيرهما فى ما لا يمكن. و لو لم تتستّر للتعذّر بغيره: 
سترت ما يمكن معه من الركوعينء و هو الدبر علكِ ما مرّ. و لو لم تتمكن إِلّا من ستر واحد من الثلاث سترت الدبر أيضاًء لما مر 
و لكونه متيمّن العورتيه. 


والو لم تمد إلايتاتا لأحد القن والاستائر غرره سرت التقيب عن المرأة و القرج عن الربحل» ل لم سكن من سترعها 
بالجلوس و ستر ما لا تتسيّر به بذلكك الثوب, و إِلَا تعتّن ذلكك عللِ الأظهرء و كذلك لو اجتمعا عنده؛ فإن قُرض عدم التمكن 


منه» تخئّرت فى ستر واحد من القبلين. 
[فى بيان بعض الأحكام] 
[الأول] حكم جلوس المرأه عند فقد غير ساتر العورقين 


وهل المرأه إذا لم تجد إِنَا ساتر العورتين» عليها الجلوس فى الصلاه مع الركوعين؛ لأنَّ بدنها 


عوره» فكما تجلس للناظر لأقيِه الكشف عنه تجلس للصلاه لأقليِه الكشف فيها إجراءً لأحكام العوره؟ 


لا يخلو عن تأمّلء لأنّ تبديل القيام بالجلوس لا بدّ له من دليل مفقود فى غير عدم الأمن من الناظرء كما دل فى تبديل الركوعين 
بالإيماء مع الأمن من الناظرء و الأحوط ارتكازاً لها الجلوس لو لم تجمع بين الصلاتين على الكيفتتين» أعنى القيام و الجلوس. 


و احتمال التخبير فيه لمكان أنه لا بدّ له من الستر الشرطى للقبل إِمّا بوضع اليدء أو بالجلوسء و لا يتعيّن الأول يمكن دفعه بأنّه لا 
يوجب سقوط القيام. و إطلاقات الأمر 


بهجه الفقيه» ص: كنا 
بالجلوس 0١١‏ قد فرض تقتِدها بعدم الأمنء إِلَا أن الإيماء فيه للستر الشرطى للخلف. 


و يمكن فيه التخبير بينه و بين المحافظه على الجزء و هو الركوع و السجود, كما يمكن الأمر بهما فى المأموم الجالس تخييرياًء و 
إِنْما يلتزم بالتعيّن للإيماء فى حقٌّ المأموم إذا لم يأمن من النظر إلى الخلف حتى مع وحده الصفّء كما يلتزم به فى الجالس 
المنفرد. 


و يمكن دعوى انصراف «الموثقه» ؟» عن الفرضء و يبقى ما فيها من الأمر بالركوع و السجود. 


فيمكن أن يقال بأنّ المتيقّن أو المفهوم من الروايات السابقه «*» خصوص المنفرد» كما أن «الموثقه» فى خصوص المأموم. 
فيتغاير الموضوع فيهما؛ و عل تقدير استفاده العموم من الروايات السابقه «©" المجتمعه بما مرّء فالموثقه مخصوصه بالجماعه؛ و 
يخصّص بها عموم الأمر بالإيماء» لستر الخلف شرطاً. 


[الثانى] تعيّن الإيماء مع عدم الأمن 


فتحصّ لى: أن إيماء المأموم الجالس مع عدم الأمن حتى مع وحده الصف فى خط واحدء هو المتعيّن» لانصراف «الموثّقه» عن 
ذلكء و اقتضاء غيرها من العموم؛ أو ما يلل فيه الخصوصييه للإيماء للستر النظرى و الشرطى للخلف؛ و 


مرا مع الأسمن فمع قيام الكل و أمن المأمومين من الخلف فالستر الشرطى مستفاد ممما فيه الأمر بالإيماء على القائم الآمن بإلغاء 
الخصوصيهء لكنّ الكلا-م فى جواز القيام لأخصيه «الموتّقه» من العمومات؛ و مع جلوس الكل فالموجب للركوع و السجود. و 
تقديم المحافظه عل الأصل فيهما عل!ِإ رعايه الستر الشرطىء هو 

الموق 


الذى عمل بها مع ما مر من أخصيّه موضوعه من العموماتء أو المغايره. 


)١(‏ الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب ١ه‏ و 7ه. 
(1) الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب ١ه‏ ح ؟. 
0 الوجائل ##اروات لبان المسلي البانةة: 
(8) الوصائل #أروات لباسن المسل الباننة 3 


بهجه الفقيه» ص: اودارا 


و ما فى صحيح «على بن جعفر) )١١‏ من الإيماء على القائم الخاصٌ بالمنفرد, أو العام له» تقديم لما ليس له البدلء و هو الستر 
الشرطى على الركوع و السجود. مع تقدّده بالأمن بسبب الروايات المفصٌّلله؛ فمع استفاده التعيّن فى كلتا الطائفتين يتعتين العمل 
بكل منهما فى مورد, و أن غير الآسمن من النظر إلى الخلف يومى إذا كان جالساً؛ فإنّه المتيّن من حسن «زراره' 27١‏ بلا 
خصوصيه للانفراد» فيختصٌ ما فى «المونّق» بالآمن الجالس المأموم, بل لا خصوصيه للمأموميه و إِنّما العبره بالأمن من النظر إلى 
الخلف دون القبل؛ فيجرى فيمن جاز له الجلوس الساتر للقبل؛ فليس عليه تقديم الستر الشرطى على الركوع و السجود؛ بل يمكن 
إلغاء خصوصيه الجلوس؛ فلو جاز القيام للإمام و المأموم» جاز للمأمومين الركوع و السجود مع الأمن من النظر إلى الخلف لولا 
المعارض للموثقء و كذا القيام الجائز للمنفرد؛ فيجوز معه فى صوره الأمن من النظر إلى الخلفء أو مطلقاً مع التستّر بوضع اليد 
الركوع و السجود تقديماً للجزء 


عللا الشرط. 


والمستفاد من الصحيح فى إيماء القائم بعد التقيسد بالمفضل+ ترجيح الشرط الذئ ليس له البدل على الجزء الى له البنال؛ و 
التخصيص بالآمن القائم كتخصيص «الموثق» بالآمن الجالسء لا يخلو عن تأمّلء و إن انحفظ أصل القيام دون الركنين الآخرين 
فى مورد «الصحيح), و انحفظ الركنان دون القيام الركنى فى مورد «الموتّق»؛ لكن لازم التخصيص عدم جريان فى صوره قيام 


لكنّه لا ينبغى الإشكال فى الجالس الآ-من من النظر إلى الخلف فى جواز الركوعين له؛ و فى القائم الآمن مطلقاً أو من الخلف 
فى جواز الإيماء له؛ و فى ما عدا الصورتين» فمقتضى القاعده. التخيير بعد البناء للم صيحه العمل من حيث القيام و الجلوس» 
لعدم البدل للشرط و أهميّه الجزء الذى له البدل و عدم تعيّن الترجيح بشىء منهماء لأنَّ إلغاء 


.© و‎ ١ الوسائل ”0 أبواب لباس المصلىء الباب 20 ح‎ )١( 
.© و‎ ١ ح‎ 2١ (؟) الوسائل ”0 أبواب لباس المصلىء الباب‎ 
بهجه الفقيه» ص: ع‎ 


الخصوصيه معارض بالمثل فى الطائفتين المذكورتينء و الفرق الغايك :فى #الموئق) ذهب إليه جماعه. كما أن إيماء الجميع 
منسوب إلا جماعه ممّن تقدّم؛ و حيث إِنّ العمل بالروايات» فلا أثر فى الفتاوح فى غير ما يفهم من الروايات» و فهم الإلزام 
منهما مشكل لما مرٌ. 


و ماعن «الذكرى» من الإشكال فى «المويّق» بأنّه مع صدق المطلع يجب الإيماء» و مع عدم صدقه يجب القيام يمكن الجواب 
عنه بالأسمن من النظر إلى الخلف فى كل من القيام و الجلوس فى خط واحدء فلهم الركوع و السجود ترجيحاً للجزء على الستر 
الشرطىء و عدم الأمن من النظر إلى القبل» فلهم الجلوس للستر التكليفى 


و الشرطىء كما لهم القيام مع قيام الإمام. و ما أجاب به من أَنْ التلاءصق فى الجلوس أسقط اعتبار الاطلا-ع بخلا.ف القيام 


فيمكن أن يقال بعد ملا-حظه مجموع الروايات فى غير المعنون بالجماعه؛ مع «الموتّق)» المختصٌ بالجماعه؛ و بعد ملاحظه أن 
الإيماء ليس إِنَا لستر الخلف عن النظر و للشرطء أو لخصوص الشرط؛ و أنّ الجلوس ليس إِلَا لستر القبل الذى يخلفه وضع اليد. 
و أن روايات التفصيل لا بد من التقييد بها للمطلقات؛ و أن جلوس المنفرد ليس إلا لعدم أمنه من النظر إلى الخلفء و مثله 
جلوس الإمام و المأموم؛ و أن الوظيفه فى صوره عدم الأسمن من النظر إلى القبل هو الجلوس المبئين فى الجماعه؛ و أنّه يمكن 
الاستغناء عنه بوضع اليد للمجتمع و المنفرد» فيقوم الجميع مع وضع اليد الساتره للقبل» و فى صوره الأسمن من النظر هو القيام 
المصرّح به فى صحيحه «على بن جعفر» المطلقه» و فى روايات التفصيل؛ و أن القيام حينئذٍ لستر الخلف شرطاً؛ و أنّه لا فرق بين 
القيام و الجلوس فى صوره الأمن من النظر إلى الخلف فى أنّ الإيماء لترجيح الشرطء و الركوع لترجيح الجزء من دون تكليف 
بالنظر و حكمه؛ و أنه لو لم يجب وضع اليد على القائم لما جاز له تركك الركوع و السجود بالإيماء لستر الخلف مع الأمن؛ و أنه 
لا بدّ من تسويغ الإيماء للآمن من النظر إلى الخلف القائم للصحيحه بعد التقييد بما فيه 


بهجه الفقيه» ص: عاانا 


ظاهر الأمر فى المقامين» و 


يحتمل تخيير كليهما بين الأمرين مع إلغاء الخصوصيه للقيام فى الأوّلء و الجلوس فى الأخير» كما يتعيّن الإيماء عل غير الآمن 
من النظر إلى الخلفء. كان جالساً كما وقع فى ما يستفاد من صحيح «زرارها» أو قائماً إن سوّغنا القيام له مع وضع اليد للنظر و 
للشرط. و عليه فالاحتياط للقائم الآ-من من النظر إلى الخلف فى الإيماءء؛ و للجالس الآمن من النظر إلى الخلف فى الركوع و 
السجود و فى المقامين» محافظه علكِا بعض أصول الصلاه؛ و الفرق بين الآمن من النظر إلى القبل و غيره فى اختيار الأول للقيام 
مع وضع اليدء و اختيار الشانى اطوش وى ]لدالاك ا أن للخلوتس لنامتد القكل اللنطي أو للتخرط أواتهنها كما فى غير الامو و أله 
يُلغْلِا خصوصيه الجماعه مع عدم الأمن من النظر إلى الخلفء فَيُعيّن الإيماء حينئذ للمنفرد كما يتعيّن للإمام» كما أنّهِ عللِ تقدير 
جواز الجماعه مع القيام يمكن لحوق المأموم بالآمن المنفرد من النظر إلى الخلف فيؤمى مع وضع اليد و يمكن لحوقه بالمأموم 
الجالس الآسمن من النظر إلى الخلف فيركع و يسجد, و يختلف ذلك باختلالف المبظل فى الإيماء للقائم و الركوع للجالس مع 
أمنهها مق آله غلن التعييق أو افيد 


و الأ-ظهر جواز ترجيح الستر الشرطى بالإيماء لكل آمن من النظر إلى الخلف مع قيامه الجائزء كما إذا جوّزنا القيام للجماعه 
متستّرين باليد فقاموا كذلك. فلهم الإيماء للركوع و السجود. و فيه إلغاء لخصوصيه الانفراد للقائم» و ترجيح الركوع و السجود 
لكل آمن من النظر إلى الخلف مع جلوسه الجائزء كما إذا جلس المنفرد لعدم الأسمن من القدّام. و كان آمناً من النظر إلى 
الخلفء فله أن يركع و 


جد وافيه إلغاء لخصوضعه الجماعه لزاع صحيحة :الك رن تجعفر» بعد التقنيد بزوايات التفصيل»:ز صراحة «الموتق» فى كل 


بهجه الفقيه» ص: 798 


تفصيل من «الجواهر) فى المقام و الملاحظه فيه و أمَا ما فى «الجواهر؛ ١١‏ من الفرق فى المنفرد بين الجالس الغير الآمن فيؤمى. 
ترجيحاً للستر النظرى على الركوعين؛ و القائم الآمن» فيركع و يسجدء ترجيحاً لهما على الستر الشرطى الساقط بالتعدّرء [فيمكن] 
الاستدلال له فى الأوّل بحسن «زراره» «؟) بعد حمله عكً) غير الآمن. و قد استدل للثانى بالأصل المة «على ب جعفر) 

فى بحسن : عير اومن نى ب ع لسع بن تعفر 
«" بعد التقييد بروايات التفصيل؛ و بخبر «الحفيره» 16١‏ بناء عللِم عدم كونها مما يتستّر بهاء و إن ذكرها لانتفاء غير مثلها كما هو 
الغالب فى مفروض السؤال؛ و بناء علكِإ اطراد القيام فيها؛ أو أن ترجيح الركوعين على الستر الشرطى مطرد مع الأمن من النظرى 
[سواء] كانت الوظيفه فى القيام» أو الجلوس الواقع فى «الموتق» «2). 


لكن دلاله «الصحيح عل جواز الإيماء مع الأشمن» تصرّف عن دلالله «الخبر» علط وجوب الركوعين مع الأنمن و كذا لا دلاله 
للموثق علكِ تعتين الركوعين» كما لا دلاله له علظِإ تعين الجلوس حّى مع قيام الإمام و إيمائه» فلهم الإيماء قائمين فى الفرض» 


ويمكن أن يجوز لهم الويماء جالسين مع الإمام ترجيحاً للستر الشرطىء كما فى «الصحيح) بعد استفاده الاعتبار بالدوران بين 
القوعة وز اللعرمر 


واستدلٌ «©) أيضاً بأنّ المسوغ للقيام مسوّغ للركوعين» لعدم الفرق فى مسوغته الأمن بينهما 


و بين القيام» فإذا ترججح القيام على الشرط ترسجحا عليه» و إِنّما يترججح الستر 


.5٠١ جواهر الكلام ل‎ )١( 

(1) الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب ١ه‏ ح 8. 
(") الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب 8١‏ ح ؟. 
(©) الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب ١ه‏ ح .١‏ 
(0) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب ١ه‏ ح ؟. 
() جواهر الكلام ل ص .5١١‏ 

بهجه الفقيه» ص: /1وم 


عن النظر المفقود مع الأسمن؛ فالمحافظه على القيام» لسقوط الشرط حيث لا يمكن الجمع بينهماء فكذا يحافظ عليهماء فيسقط 
الشرط. حيث لا يمكن الجمع مع اشتراكهما فى الأمن من النظر. 


و دعوى الفرق بإمكان الستر الشرطى مع القيام بوضع اليد دون الركوعين لانكشاف الخلف فيهما لا محاله» مدفوعه بعدم وجوب 
وضع اليدء كما هو ظاهر النصص و الفتولجا» مع أنه علل) تقدير وجوبه لا محل للتفصيل بين الأنمن و عدمهه لا-طراد الأشمن 


و فيه أن مسوّغ القيام لحصول الستر النظرىء بالأ-من؛ و الشرطىء» بوضع اليد و لا يجرى فى الركوعينء و لا- فى غير القيام مع 
الإيماء» لعدم انحفاظ الستر الشرطى فى الخلفء و عدم التصريح بوجوب وضع اليد لوضوحه. و لأنّه لولا جواز ترجيح الستر 
الشرطى على الركوع؛ لما سوّغ الإيماء فى «الصحيح)»» و ليس تصريحاً و لا ظهوراً فى عدم الوجوبء بل يظهر الوجوب من تجويز 
الإيماء» أو إيجابه للستر الشرطى للخلفء المشاركك للقابل فى الشرط كالنظر. 


كما ليس فى «المونّق)», عل أنّ مسوّغ الركوعين الأسمن الحاصل فى صلاه القائم أيضاًء فلعلّه الأسمن مع التنزّل من القيام إلى 
الجلوسء مع أنه لو كان هو الأمن فلا دليل عاك تعن الركوعين مع الأمن النسبى من النظر 


إلى الخلف حتى فى حال القيام إِلّا بالإطلاق القابل للتقيبد بما فى «الصحيح). و الالتزام بتعتّن الإيماء مطلقاً على القائم الآمن من 
الخلقنة و الركوعيق على 'الجالس الآلمن من الخلك كنضن الإنماء علطا غير الآلمى» إذا كان جالساء منفردا كان كما فى ست 
«زراره»» أو كايا كما فى «الموتق). 


و أمّا «المرسل» فى الحفيره» فيمكن منع إفادته للحكم فى القائم الآسمن. لمن الغالب فى مثلها عدم التمكن من القيام» كما أن 
الظاهر هو الأسمن بسببهاء فعليه يكون كما فى المأموم الجالس خلف الإمام الجالسء فى أنه يركع و يسجدء و لا دلاله له علا 
كفايه 
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بهجه الفقيه» ص: ارا 


الأمن و لو فى حال القيام فى تعتن الركوعين. فلعله مقتد بعدم القيام؛ و لعلّه يجمع بين «الخبر) 01١‏ و ما فى صلاه العُراه جماعه» و 
بين ما دل علكِ إيماء القائم الآسمن بتعتين الإيماء مع القيام و الأمن. و الركوعين مع الجلوس و الأمن, و إطلاق ما فى «المرسل) 
لقيام الآمن يمكن تقتّده بما دلّ عل إيماء القائم مقتّداً بما دل علكِإ أن غير الآمن لا يتعين, أو لا يجوز له القيام. 


و مطلقات الأمر بالجلوس "١‏ مقدٍده بما دلّ علكِ أنّ الآمن يقوم و غيره يجلسء و إطلاق أدلّه الإجزاء «*) معارّض بإطلاق دليل 
شرطيه السترء و تقدّم الجزء غير مسلم فى صوره ثبوت البدل له دون الشرط. 


وكفى بإطلاق دليل الشرطيه. أعنى الإجماع المنقول المؤررد باستفاده الوضع من روايات الصلاه ف الستر إفيلة و بالارتكاز 
المتقدّمء دليلًا لكون الستر بمعنى الإخفاء عن الناظر التقديرى بأَىٌ آله كان. و إِنّما ذكر القميص و نحوه لمكان التعارف. فإِنّ 


العاقل المتمكن 


لا يتسبّر بغير الثياب» كما لا يتحفظ عن البرد بغيرها. 


و منه يظهر أَنّه لا حاجه إلى الشهره فى العمل بالصحيح و نحوه. مع أن منع الشهره فى غير محلهء إن الاختلاف فى إطلاق القيام 
أو الجلوس لا ينافى الاتفاق علكِ الإيماء للستر الشرطى و هو المقصود؛ و أمّا موافقه كل فى القيام أو القعود. فليست لازمه مع 
وجود روايات التفصيل التى لا شهره ع خلافها. 


فتحصّ لى مما قدمناه: أن الفرق بين القيام و القعود» ليس إِلَا فى ستر القبل و عدمه؛ فالآمن من النظر إلى القبل يقوم؛ كما أن غير 


الآمن منه يجلس فيستر قدّامه بالجلوس» و حيث لا يتعيّن ستره به» أمكن كونه مخيرا ببنه و بين القيام مع وضع اليد؛ 


.# الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب ١ه ح‎ )١( 
السائل 1 أبوات نادي المغلى؟البانو ىه‎ )9( 

(*) الوسائل ©» أبواب أفعال الصلاه؛ الباب .١‏ 

(©) الوسائل "0 أبواب لباس المصلىء الباب 758. 
بهجه الفقيه» ص: 149" 


كما أنّ الفرق بين الإيماء و الركوعين فى انكشاف الخلف و عدمه. فالآ-من من النظر إليه له أن يركع و يسجدء كما وقع فى 
«الحفيره» و فى المأموم. فير جح الجزئين على الستر الشرطىء, كما له أن يومى و يرجح الستر الشرطى على الجزئين» كما فى 
صحيحه على بن جعفر» بعد تقييد ما فيه من القيام بالأسمن؛ كما أن الجالس لعدم أمنه مطلقاً يومى و يرجح الستر النظرى و 
الشرطىء و مثله الإمام المفروض فى «الموثق). 


و عليه» فيجوز للآ-من المطلقء القيام مع وضع اليد للشرط و الإيماء» لترجيح الشرط على الجزء؛ كما يجوز له الركوع» لترجيح 
الجزء لو عمل بمرسل «الحفيره)» و مثله المأموم فى «المونّق)؛ كما أن غير الآمن مطلقاً يجلس 


و يومىء و منه الإمام المفروض. فى «المونّق». و تعتّن الجلوس علط غير الآمن نسبياً إلى القبل مع إمكان التسيّر بوضع اليد قائماً 
محل التأمل. 


و علطا أىء فالآمن المطلق, لا ينبغى الاستشكال فى جواز أو وجوب القيام له مع الإيماء و ستر القبل نالين عملا زروانات للضي 
مع صحيحه «على بن جعفر) و ما يستفاد من الفحوى فيهاء فإِنْ الإيماء للدبر كالوضع للقبل» فإذا جاز الأوّل أو وجب و إن أسقط 
الوه خاز روحت الفا الدض لآ سقط اشنا 


وأمًا مضمر «سماعه) فأضبطته «الكافى» "١‏ ترجوح القعود إذا لم يروه فى «التهذيب)» )5١‏ عن «الكافى)» ا و عللا أ فعلى 
تقدير القعود تكون كحسن «زراره» مقئده بروايات التفصيلء و كذا علط تقدير القيام؛ فلا أثر لها إِلَا تأبيك' إتحدق المعيوتية فين 


و كذالا ينبغى الاستشكال فى أن غير الآمن المطلق» يجوز له الجلوس مع الإيماء؛ أى لستر القبل بالجلوس و ستر الدير بالإيماء؛ 
و الإمام فى «روايه الجماعه)» «23) كالمنفرد 


.١18 الكافى “ا ص 98 الرقم‎ )١( 

(0) التهذيب 3 ص ”377 الرقم .8١‏ 

(") الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب ١ه‏ ح ؟. 
بهجه الفقيه» ص: 6٠١‏ 


الغير الآمن المطلق؛ كما أن المأموم آمن نسباً إلى الخلف غير آمن نسبياً إلى القبل» فله الجلوس للثانى» و له الإيماء على القاعده 
و ليو اق للأوّلء و يبقى غير هذه الأعمال وا لكيفيات فوود] للتامل دؤامقا قدمناه رظهن ولح النظر فى ما أفاده فى «الجواهر) 1 
ثم لحقه فى المحصّل: «إِنّْ ما يمكن دعواه أحد أمور أربعه: 


الأؤّل: و هو الذى جعله أقوى القولين سقوط الستر للصلاه و بقاؤه من حيث النظرء فمع عدمه يأتى بالصلاه 


تاه و مخ وجوده ينتقل إلا الأبدال.). 


يوق ان متتوظ | تشدرظل :وتان للتايني فلك دلومو لل لذن المشوو قي لمق شب رفانت فى الققنه كو لحار تعره عار 
الجزء الذى له بدل؛ فالقاعده تقتضى التخبيرء لا تعيّن الركوعين عل الآنمن» مع أن «الصحيح ١؟‏ قد دل علطم ترجيح الستر 
الشرطى جوازاً أو وجوباًء فلا طريق إِللل تعبين الخلاف. 


و أمًا الثانى 0 الذى جعله عباره عن سقوط الشرط مع التعتئد بما فيه التفصيل» و إلزام الركوع و السجود فى الحالين» و قد مرّ أنه 
على القاعده مع التأمّرل فى الا-لتزام» و القطع بعد ابتنائه على السقوطء و كيف يلتزم بالسقوط و إيجاب الإيماء علكِا الآمن أو 
تجويزه؛ مع أنه يشتمل علظِ إسقاط الركوعين بلا مزاحم؟ فهل يكون إلا تعتداً فى قبال العلم؟ و لا نعلم من صرّح بهذا الوجه مقر 
بأَنّه تعد محضء مع أنه لا شرط فى حقّ العارى الآمن, و لا بد من إسقاط هذا الوجه الثانى عن الوجوه الممكنه المناسبه. 


و أمَا الثالث المشتمل عل نفس الكيفته فى السابقين مع التفصيل بين العورتين» فيجب سترهما نظراً و شرطاً فى الجلوسء و بين 
خصوص الدبرء فلا يجب إِلَّا سترها شرطاً فى القيام و الركوع و السجودء يعنى الأليتين فى الأول و بالإيماء فى الأخيرين» 


)١(‏ جواهر الكلام ا ص 7١7‏ و صفحات قبلها. 

(1) الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب ١ه‏ ح .١‏ 
(*) جواهر الكلام 4 ص 7١1‏ و صفحات قبلها. 
بهجه الفقيه» ص: 50١‏ 


و هذا تفكيك بين العورتين فى الشرطيه. و لازم انتفائه جمعها فى الشرطيه؛ لا فى سقوط الشرطيّهء كما فعله قدس سره ١١)؛‏ مع 
أنه خلاف المفهوم من الأدلّه لكفايه المحافظه على 


الستر الشرطى بإيماء القائم دلينًا عل لزوم الستر الشرطى بوضع اليد على القبل» و السكوت عنه لوضوحه لا لوضوح عدمه أو 
لعدم لزومه؛ مع أن وضع اليد له أحكام الستر النظرى و الشرطى بمقتضى الروايه «7)» و هى خبر «أبى يحيى الواسطى' 


و النين مسفريبالالعنة فا ذا عر الققبيث و الصفم فقد معرث العوره 
» فمهما كان الستر شرطاء كان وضع اليد محمّقاً له. 


ثم إن المرأه الآنمنه ليست كالرجلء فهل عليها الجلوس للستر الشرطى فى ما لا يستره الأليتان و وضع اليد أو أنّها بالخيار بين 
الستر الشرطى و القيام؟ مقتضى القاعده مع عدم ذكر خلافها فى النصوص» الثانى. 


ثم إِنْ لازم ما اختاره فى «الجواهر) «*) مأك الت زمله موه علن التمكة من الستر بغير البدن, فالعارى لا شرطيّه فى حقّه مع 
الألفن عو نذاءيلا عللا واحوت الر كوضيى غلئه و :أمااغين الآمى فشك له مكلت تطلنا بالبيقوفيا كان وانجاً تكليفاً فى حمّه فهو 
ترظاق منكا عاذت فحن الجلوش" و الأتجاء هله متقردا كاذ أو إماماً؛ و أمَا المأموم» فحيث إِنّه متمكن من الصلاه و لق 
الإمام» و متّصنًا بالمأموم الآخر لو كان» و فى صف واحد فهو آمن من جهه؛ و غير آمن من جهه فيجلس لعدم أمنه فى قبله» و 
يركع و يسجد لأمنه فى دبره» كما يركع القائم الآمن عنده؛ و قد مرّ توجيه خلافه؛ إلَا أنه عل تقديره فيدور الشرطيه للعارى مدار 
التكليف المقصور علكِ صوره الناظر المحترم» فلا يحتمل العموم لمطلق الناظر» إذ لا يحتمل التكليف كى يحتمل الوضع. 


.5١7 جواهر الكلام ل ص‎ )١( 
أبواب آداب الحمام, الباب ©؛ ح ؟.‎ 2١ الوسائل‎ )0( 
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و كلامه قدس سره هنا لا يأبى عن سقوط الشرط للعارى و بقاء الستر النظرى مع عدم الأمن فيسأل عن الدليل على البطلان مع 
المخالفه بالتكشّف مع عدم الأممنء إذ لا يوجب النظر إللِإ الأ-جنبته البطلا.ن» خصوصاً بناء عللع اختيار عدم البطلان فى سائر 


موارد اجتماع الحرمه و الوجوب. 


و أمّرا عللِم ما مرّ من أن المستفاد من روايات التفصيل ١١‏ المعتبره للأمن فى القيام و لعدمه فى الجلوسء» بضميمه المرتكز من 
لزوم التحفّظ عن التكسّف المحرّم للأسجنبى تكليفاً ووضعاً أن إناطه صلاه خاصّه بالغير وجوداً و عدماً لا يفهم منها إلا إراده 
الناظر المحترم؛ و غيره» فوجوده و عدمه سواء فى صبحه الصلاه و عدمهاء و كذا رؤيته وعدمهاء فعموم اللفظ لا يُعبأ به مع ارتكاز 
أمتصرو فى 


ثم إنّ صحه الصلاه مع الركوع مثا مع التوظيف بالإيماء» أو بالعكس و عدمهاء مبتيه عللِم اختيار التجويز الملا-زم للوجوب 
التخييرى» أو العزيمه و الإيجاب. و ورود الأمر والنهى فى مقام توهّم وجوب الضدّ ربّما يمنع عن الجزم بالوضع و التعيين» مع أَنّه 
رما يجمع بين الروايات المتخالفه «7» بالحمل على التخيير و لو كانت النسبه عموماً مطلقاً إلا أنه لا يخلو عن بعد فإِنّ الالتزام 
بالتكليف و التخصيص أقرب من العموم مع رفع اليد عن الإطلاق المقتضى للتعيين» أو رفع اليد عن الظهور فى الوجوب. 
خصوصاً مع تأكيد الأمر بالنهى فى حسن «زراره) 489 و أمَا عذريّه الجهل بالحكم أو النسيان فمبتيه علطم شمول «لا تعاد) 250 و 
ليس بكلّ البعيد عل إطلاقه. 


[الثالث] حكم نسيان إبماء الركوع 


ولو تذكر بعد الركوع و لو بعد السجود بناء على التعيين» فلا مانع من الإيماء؛ لعدم 


(1) الوسائل *, 


(/ الرساتل #اآبواب لاش النصلىية البات :ده وق 
(؟) الوسائل ”0 أبواب لباس المصلّىء الباب 4 ح .١‏ 
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الاعتداد بما قدّمه. و الزياده المبطله نما هى فى الركوع مثنّا مع التوظيف بالأصلء لا مطلقاً؛ و مبطلته العمد لو سلّمت ليست 
للزياده» و أمَا الإيماء فلا دليل عل مبطلتِه زيادته. و البدليه فى تتميم الصلاه أعمم من المحكوميه بجميع أحكام المبدّل التى منها 
البطلان بالزياده و النقيصه و لو لا عن عمد؛ و كذا لو نسى إيماء الركوع حتّى دخل فى إيماء السجود إِلَا إذا تدك يعد الابمائيق 
للسجود. فإنّ تداركك إيماء السجود بعد إيماء الركوع مستلزم للزياده العمديّه المبطليه للإيماء» لا أنّه بحكم زياده السجود فتبطل 


والويسهووا. 
[الرابع] كيفيه الإيماء و الركوع و السجود فى صلاه العارى 


ثم أن الظاهر أنْ الإيماء هنا بالرأسء و لعلّه المفهوم من الإيماء غير مقيِد بالعين» و يمكن استفادته من مناسبه الحكم و الموضوع, 
فإِن الركوعين للتعظيم, فالمناسب فى البدل الدلاله عليه و هى مع الإمكان فى الإشاره بالرأسء و حكل ذلكك عن نص 
الأصحاب فى «الجواهر) .)١١‏ 


و منه يظهر إمكان فهم اعتبار الأخفضيه للسجود من إيماء الركوع, كما حك نسبته إِللِمْ الأصحاب فى «الذكرى' و دل عليه خبر 
«أبى البخترى» 7)» فيمكن انجباره بالعمل فى هذه الجهه. 
و الظاهر منه و مثا قدّمناه أنّ ذلك معتبر فى الفرق بين الإيمائين حيثما كان التوظيف بهماء بلا فرق بين الجلوس و القيام إلغاءً 


للخصوصته بالمناسبه المتقدّمه. 


وحيث إن المستند للإيماء روايات المقام واي لدهدل هللا أزيد هن الإشاره _الر أبس قلا وبحه للزوم الانحناء مالم 


يبلغ حدّ الراكع 


والساجد أو كشف العوره» 


.٠٠١ جواهر الكلام لم ص‎ )١( 
.١ الوسائل 0 أبواب لباس المصلّىء الباب 7ه ح‎ )1( 
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لأنْ دليله «قاعده الميسوره بناء عللِ/ صدقه عط الانحناءات المنتهيه إلى الركوعينء و إن كان لا يخلو عن تأمّل فى غير تقدير 
دخول الانحناءات فى مفهوم الركوع و السجودء و كونها من المقدّمات الخارجيه لا الداخليه حيث لا يصدق الميسور حينئذٍ على 
المقدّمات: بل على المقؤمات فقط. 


كما أنّه عل تقدير القول و تماميه الاستناد» فالظاهر سقوط الفرقء و لزوم آخر ما يمككن فى الركوعء فلا محل للأخفض فى 
االسكرىابتعادة اعجان الأخفقيية جاور :فى ادل قبن ل ره 3 سم كما لآ هد بالتمقضيي فى خا وين تدس الركرع رز 
السعوة عدوا قرنيا: 


[الخامس] عدم وجوب واجبات السجود ما سوق الإيماء 


م إل التامر عا تقد ضدم ويرب كا سوك الإبسانة ضدء عرب واعياة السكرة تن رذيعم الساعه علا الأرظنء عدم 
الدليل على الوجوب فى غير السجود, و عدم إفاده البدليه وجوب واجبات السجود فى البدلء و إِنّما يحتمل ذلكك بناء علا 
وجوب الانحناء و كونه من المقدّمات الداخلته المستلزمه لكونها مرتبه من السجود, مع إمكان منع الاستازام؛ و إِنْما الواجبات» 
فى حال السجود بما له من الانحناءات المنتهيه إللِ) وضع الجبهه؛ فوجوب غيره لا يستلزم وجوب سائر الواجبات فى السجود مع 
ذلك الغيرء إلا إذا علم أن ذلكك سجوده عند عدم التمكن من سجود المختار؛ فيجب عليه ما يجب عليه فى السجود؛ حتّى رفع ما 
يسجد عليه من الأرض إذا لم يُخْلٌ بوضع اليد الواجب. و إِنَا أمكن التخبير. و تقديم الأصل الاختياريّه لا يستلزم ترجيح غيره مما 


يشبهه فى الصوره؛ بل فى وجوبه مع عدم صدق السجود تأمّل. 


و بالجمله» فمع وجود إطلاق وجوب الإيماء بالدليل كما فى المقام لا محل لهذه الواجبات» لعدم الدليل؛ و عدم الفهم من أدلّه 
الإجزاء بضميمه «قاعده الميسور) لوجود الدليل الخاص بالمقام. 
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و منه يظهر: أنَّ محل سائر الواجبات إِنّما هو الالتزام بوجوب الممكن من الانحناءء كما فى المريضء مع عدم دليل عل وجوب 


[السادس] وجدان الساتر فى الأثناء 


ولو وجد الساتر فى الأثناء ولم يتوقف التستّر على المنافى» تستّر به و أتم» للعمل بوظيفه العريان فى ما مضى فى ما يجوز فيه 
البدار و التستّر بقلاء و العفو فى الأثناء عللِع ما مر من التعبديّهء و أنَّ عدم العلم لمكان عدم التمكن من الامتثال للأمر بتحصيل 
الرظو و أن غين المعمكن كالجاهل بمناسيه الحكم و الموضوع: 

وهل العبره بالتمكن من الستر بلا منافٍ و لو كان هو الفصل الطويل بين الأجزاء و لو كان جزءاً واحداء كما هو الظاهر من 
«الجواهر» 0١‏ أو بأطوليّه زمان الصلاه بلا ستر مع عدم الاشتغال بالتستّر منها مع الاشتغال بالستر؛ فلا ستر عل من لو اشتغل 
بالتسّر كان عارياً فى دقيقتين» و لو لم يشتغل كان عارياً فى دقيقه, لقلّه الأجزاء الباقيه» و عدم اختصاص الشرط بنفس الأجزاء. 
بل يعم الأكوان المتخلله. كما لعله المراد من المحكى عن الكشف؟ 


وجهان. لا يخلو ثانيهما عن رجحان, لكنّه مع ملاحظه تحقّق المنافى و عدمه يلاحظ طول زمان التكشّف و قصره أيضاً. 
و إن توقف علا فعل المنافى و لم يتمكن من الصلاه مع الستر و لو بركعه فى الوقتء أتتم صلاته. 


وإشاسكن نيان كاتف أ مع ايك المضار 


التخييرء للدوران بين الأخذ ببدليِه وقت الركعه مع الحفظ على السترء أو بالإبدال فى صلاه العارى مع المحافظه علظِّا وقت 
الركعات كلهاء كالدوران بين ركعه مع المائيهء و أربع مع الترايته عللِ| ما وهنا فى محله فيه من التخبير بين إعمال السببين. و 


500007 


حبث إِنْ القاعده تقتضى 


.707” جواهر الكلام لى ص‎ )١( 
5:9 بهجه الفقيه» ص:‎ 
الفخيرة فتن أحد الطرفيق بالتهى عن الابظال 019و ليس بطلانا و إلا لما كان مخيراً لولا النهى عن الابظال.‎ 


و أمّا الترجيح بنفس البدليِه و انحصارها فى الوقت الاضطرارىء ففيه أن البدليه للإيماء و الجلوس عن الركوعين و القيام مع 
المحافظه على الشرط أيضاً ثابته» و الترجيح بين البدلين بلا مرجح. إلا عللِم ما مرّ. 


والمناقشه فى استصحاب جواز الاشتغال بالصلاه» أو حرمه القطع بتغّر الموضوع. أعنى السك مو لون نيه كن نيا 
أن المفروض عدم إيجاب التمكن للتكليف و إلا لم يجز البقاء؛ فالمدّعلِع وجوب البقاء بتحريم القطع بدليله؛ و لولا. 
بالاستصحاب إذا شكك فى يجاب التمكن للتعيين لتعارض جعل البدليه فى الطرفين إذا لم ينته إلى التخيير. 


و منه يظهر الجواب عا قيل من أنْ المحمّق بطلان لا إبطال ممنوع. 
[السابع] لو صادف وجدان الساتر فى الأثناء العلم بوجدانه فى ما سبق 


ولو صادف حصول الستر العلمم بوجدانه فى ما سبق من أجزاء الصلاه» زاد علط ما مرّ فى وجه البطلان كون الأمر خيالياً لا واقعتاً. 


فلا يجزى من هذه الجهه. لا من جهه عدم إجزاء الأمر الاضطرارى أو الظاهرى لا فرض الأخير. 


إلَا أن يقال: إِنَّ غير المعلوم كغير الموجود فى عدم إمكان السترء فيجزى ما سبق فعله بملاك الجهل بانكشاف العوره فى عكسه. 
أى الجهل بوجود الساتر» فعلى المولى الأمر بهذه الصلاه. أى صلاه العارى ما دام 


جاهلًا بموضوع الساتر, و لا يمكن أمره بالتستّر مع ذلككء فعدم إجزاء الأمر الخيالى بأصله لا يجرى فى المقام. و أمَا دفع ذلك 
بظاهر اللصوص فك و القنار كنا فى #الجراسره )4 فيمك: المناقشه فيه بورودها فى 


79 محمد صلى الله عليه و آله و سلمء‎ )١( 

(9 الوسائل * أبواب لاس المصلى: الباي: دق 
() جواهر الكلام لى ص ”707. 

بهجه الفقيه» ص: /501 


العارى المعلوم كونه عارياًء أو المظنون بالظنّ المعتبر بعدم الساتر, لا الأعتم من واجد الساتر واقعاً مع اعتقاد عدمه. 
[الثامن] إشاره إلى التمكن من التسّر مع الوقت الاختيارى 


و ظاهر التردّد فى صوره التمكن من الوقت الاضطرارى مع الساتر أنه يستمرٌ أو يستأنفء التسلم على الاستيناف فى صوره التمكن 
من التسيّر مع الوقت الاختيارى كاملًا. 


و نفى عنه الريب فى «الجواهر ١١‏ فى البطلان و الاستيناف, و لعله لمكان عدم الاضطرار إلى الصلاه بلا ستر إِلَا فى خصوص 
ما تلبس به ممما يتوقف التستّر فيه على المنافى» و المرفوع إِنّما هو الاضطرار إِللِلْ ترك طبيعه الستر فى طبيعه الصلاه» لا فى صلاه 
خاضه؛ و هذا بخلاف السهو و النسيان لتعلقهما بالطبيعه و لو فى زمان خاصٌء و ينتقض بوجدان الساتر بعد الفراغ؛ إن متعلق 
الاضطرار الصلاه الخاصّه بلا ستر دون الطبيعى؛ فلا فرق بينه و بين الوجدان فى الأثناء فى تعلّق الاضطرار بالصلاه الخاصٌ ه 
المتلتبس بها عالِا وجه مشروع بناء علا جواز البدار» أو فرض العلم بعدم الوجدان إِللِمْ آخر الوقت مع اتكشاف الخلا.ف فى 
الأثناء. 


[التاسع] نسيان التذكر و التذكر فى الأثناء 
و كذا الحال فى النسيان و السهو إذا علم و تذكر فى الأثناء و لم يمكن التسيّر إلا بالقطع, فى أَنّه يستمرٌ و يصلّى صلاه العارى و 


إن كان قبل و كان صلاته صلاه المختار» أو يقطع و يستأنف صلاه المختار؟ و لكا الأول يرتفع شرطيه الستر الخاصٌ بالمختار, 
و يصلّى صلاه العارى فى الاستتار باليد و الإيماء أو الجلوس» مع أنْه متمكن من الساتر لا فى شخص هذه الصلاه. 


.7١7” جواهر الكلام لى ص‎ )١( 
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[العاشر] التسثّر من تحت 


وهل يجب التستّر من تحت؟ لا إشكال فى العدمء لاستمرار السيره عللِع الاكتفاء بالصلاه فى القميص الساتر الكثيف. و فيه ما لا 
يستر من تحت كما هو ظاهرء بل و لا من الفوق كالجيب الواسع. 


و يمكن أن يقال بعد موافقه النصوص ١1١‏ لما قدّمناه للتعبير بالقميص و نحوه:-: إِنّه لا إشكال فى أنّه مع اللباس الساتر للعورتين 
على المتعارف كان اللابس عللِا اختلاف الأصناف يدخل فى المجامع؛ و يصلّى جماعه و فرادى فى ما بينهم؛ و ما كانوا يعيبون 
فيه مع اختلا!ف أشخاص القميص و الإإزار فى الطول و القصرء و فيه العتيق ما فيه خرق و ثقب بحيث لو تأمّرل متعمّد لرأى 
العورتين» لا مع عدم التعمّق كما هو المتعارف. 


و منه يظهر أن الكافى للستر النظرى كاف للستر الشرطىء لا للملازمه بينهماء فإنّ الافتراق من الطرفين ثبوتاً و إثباتء و الدليل على 
الشرطيه الإجماع المنقولء و ما يوافقه من إطلاقات النصوص «”3) المستفاد منها الوضع فيشترط فى الخلوه ما لا يحرم معه 
التكشّفء بل الحرمه عللِل ما ذكروه لا تلازم البطلان هنا و لا فى غير المقام؛ و قد لا يحرم ما يبطل لبسه 


كغير المأكولء و تبطل الصلاه عارياً فى الخلوه مع المكنه. 


بل لمكان أن الكافى فى الدخول فى الجامع؛ كافٍ للصلاه و لو لم يكن كافياًء لكان ما يبه عليه» فالتسيّر من تحت أو من فوق 
شرطرء كالتستر تكليفاً. بل لو فرض الناظر من تحت مع أنْ القميص الساتر فى المتعارف يكتفى به فى الصلاه؛ فالزائد فيه هو 
التحريم الغير المستلزم للبطلان, و كذا الجيب الواسع. و أمَا مع عدم الناظر فلا حرمه و لا بطلان؛ فالقول فى الموردين بالبطلان و 
لو احتمانًا لا يجتمع مع الجزم بعدم استلزام التحريم للبطلان» و بعد لزوم أزيد من إزار أو قميص ساتر 


)١(‏ الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب 7؟. 
(؟) الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب 7؟. 
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للعورتين لتحصيل الشرط. و كأنّ تسلّم الحرمه مع الناظر مع تخيل أنّ الظاهر كله الشرطيه مع التحريم أوجب هذاء مع التفرّع 
منهم بعدم وجوب التسبّر من تحت شرطء فإن كان كذلكك. فهو عل ذلكك حتّى مع الناظر, لأنّه لا يرتبط للشرطته ولا يزيد فى 
الشرط. 


نعم مرّ إمكان استفاده مبطليه ما يحرم لبسه مما ورد فى لبس الذهب من التعليل 2١١‏ و علكِا تقديره يمكن تعديه العله إلى الهيئه 
التى يحرم بها كالعرى اختياراً عند الأجانبء و مثله كون اللباس بحيث لا يستر من غير جهه تعارف النظر» فتبطل الصلاه كذلكك, 
ولو لم يكن دليل آخر على الشرطيه؛ و يكون التكشّى من تحت أو فوق مبطدًّاء لأننّه محرّم, لكنّه منحصر فى صوره وجود 
الناظر. 


[الحادى عشر] التسثّر عن النفس 


و أمًا التسبّر عن النفس فهو أمر عسر جدّاً مع تعارف القصر فى القميص و الإزار و وسعه الجببء فليس عدم إناطه الشرط بالحرام 


دليلًا للإبطال فى المقام حتّى يكون مثل التكشّف لدى الزوجه؛ فإِنّه سائغ مبطل. 


و مما ذكرناه يظهر وجه النظر فى ما نقله فى «الجواهر) "١‏ و فى ما ذكره ردّاً عللا «الأستاذين) ٠‏ فإنْ إطلاق الصلاه فى القميص 
مع اختلاف المتعارف منه ذيلًا و جيباً لا يعرف عنه باشتمال بعض الصور على الحرام الذى لا يرونه مبطنًا. 


كيلانى» فومنى» محمد تقى بهجتء بهجه الفقيه» در يكك جلدء انتشارات شفق» قم - ايران» اول» *157 ه ق 
بهجه الفقيه؛ ص: أحين 


و أمًا ما ذكره من نفى الخلاف فى ما لو صِلَلِ فى ثوب واسع الجيب تنكشف به عورته عند الركوع فى البطلان إذا لم يتداركك 
عمداً قبل الركوع و كذا نسياناً؛ فلو ركع فانتكشفت عورته» بطلت الصلاه من حين الركوعء لا من الأوّلء فالمأموم ينفرد فى 


9 اليضائل © أبوات لباس المصلي البانه 6 

(؟) جواهر الكلام لل ص .5١0 7٠١8‏ 

() الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب 7؟. 

بهجه الفقيهه ص: 5٠١‏ 

الفرضينء فالظاهر عدم المستند للأصحاب غير الأدلّه المذكوره؛ وقد عرفت عدم دلالتهاء مع زياده أن النسيان يمكن إلحاقه 
بالجهل لولا أنّ النسيان أيضاً مرفوعء فعليه التسّر بعد التذكر فى الركوع إن تذكر فيه. 


[الثانى عشر] ما يكفى من الساتر و شرط الاتصال فى الستر الصلاتى 


و قد ظهر ممما مر كفايه التسبّر بكل ساتر حتى شعر الرأس و اللحيه؛ نعم يشكل فيهما تحقّق الشرط لمكان الانفصال عن المستور؛ 
ففى فرض الانكشاف بسعه الجيب حال الركوع فقط و انسدال الشعر على العوره فى الركوع لا تحريم مع الناظرء و لا بطلان مع 
عدمه؛ و لامع وجوده علكِ تأمل لمكان الانفصال. 


ولا دليل علظِ لزوم التسبّر بالثوب. و ما يستفاد منه الوضع فى الصلاه فى القميص إِنّما يراد به 


وحده اللباس» و عدم لزوم التعدّد فى الألبسه المتعارف لبسها فى جميع الأحوال التى منها الصلاه؛ و أما لزوم لبسها فليس المقام 
مقام بيان ذلكك. و لا يفهم ورود السؤال فى ذلكك حتّى يستفاد من الجواب عدم كفايه التستّر بالنوره مثلًا فى الصلاه. 


وعليه» فلا فرق بين الخرق و التسيّر باليد و لو لم يكن جامعه للثوبء بل ساتره لبعض العوره أيضاً كما ذكرناه فى ستر العوره بلا 
وضع اليد كما أنّ وضع يد غير الزوجه مثلّا لو كان محرماً فليس بمبطل مع المندوحه الا على الوجه السابق فى لبس الحرام و 
بين التستّر بالشعر الطويل للرأس و شعر اللحيه. و لا يقاس ذلكك بالتستّر ببدن الغير مع عدم الاتصالء و مع صدق الصلاه عارياً فى 
الفرض. 

نعم» يمكن الإشكال فى الستر الصلاتيئ» لمكان عدم الاتصال فى شعر الرأس و اللحيه أيضاً؛ فيكون كالصلاه عارياً فى الحفره و 
الظلمه. و مثله التسبّر بالوجه راكعاً؛ فإنّه ستر عن النظر لا للصلاه؛ لعدم الاتصالء فلا بد من اتصال الساتر و المستور للصلاه» و لا 
يضرٌ كون الساتر بعض البدن مع الاتصال المذكور. 


بهجه الفقيه» ص: ااءع 
و أمَا الاستشكال باعتبار المأكولته فى الساتر فعجيب جدَا و أما الانكشاف للنفس فقط فلا مانع منه وضعاً كما مرّ و إِنّما العبره 
بالانكشاف للغير و لو تقديراً فى الوضع. و الانكشاف فعنًا للغير تكليفاً. 


[الثالث عشر] لو لم يكف الساتر إِنَا لإحدى العورتين 


ولو لم يجد المصلى ساتراً إِنَّا لإحدى العورتين» وجب ذلك ولا يسقط بفقد الساتر الآخر, فإِن تخضٌ ص بإحداهما و تعين فلا 
كلام و إِلَّا فهل يتخي أو يتعيّن ستر القبل» كما عن «الفاضلين»» و «الشهيدين»» و غيرهما؛ أو يحتمل رجحان الدبر» كما عن 
«البيان»» لاستتمام الركوعين 


به مع أن سائر القبل حيشل الفخذان؛ أو سثر القبل قياماً و الدبر فئ الركوغين: لأنْ المكشوف فى القيام» و قبل الركوعين هما؛ 
أو خصوص الدبرء لأنّ الستر الشرطى يقدّر فيه التكليفى؟ 


يمكن أن يقال: يتعيّن ستر القبل بوضع اليد فى القيام كما مرّء فلا حاجه إِللِمْ ستر القبل بالثوب» فإن تستّر الدبرء بالأليتين» فلا 
حاجه فى القيام أيضاً إللِم ستر الدبر بالثوب» و إِلّا تستّر به للقيام و للركوعين؛ فإنّهِ إِنْما يومى لانكشاف الدبر. 


فلو أمن الانكشافء ركع و سجد و إن كان فى غير جماعه العراه كما احتملناه؛ و عظِع تقدير العدم» فلا إشكال فيه مع ستر الدبر 
بالثوب حيث لا مانع عن الركوعين. فله أن يركع متستّراً بالثوب فى الدبر» و بضمٌ الفخذين للقبل» و إن لم يمكن فبوضع اليد 
على القبل» و يراعى عدم الانكشاف للآخر فى ما بين القيام و الركوعين. 


و أمرا ترجيح ستر الدبر بالتمكن من الركوعين به. فإنّما يتم علا مسلكك من يذهب إِللِ الإيماء مع الأممن و القيام؛ و أمَا من 
يذهب إلى التوظيف بالركوعين حينئذ كما عليه فى «الجواهر) 0١١‏ فلا يرجح ستر الدبر بالتمكن. و كونه مع عدم إمكان التستّر 
الشرطى 


.51717١١ جواهر الكلام للم ص‎ )١( 


بهجه الفقيه» ص: لاع 


الساقطء إِنّما يجدى لو قيل بتعتين ستر القبل و ترجيحه. لا بالتخبير حتى يوجد مرجح. و الغرض أنّه علل هذا لا ترجيح لستر الدبر 
بالتمكن. و إِنّما يرجح بذلكك من يذهب إِللِْ الإيماء مع الأمن و القيام» كما ينسب إلى الكثير. 


ولافرق بين تمام العوره و بعضهاء و لا ترتيب فى الأجزاءء إِلَا أنه يحتمل رجحان ستر الحشفه لأقبحيتها انكشافاً. 


كما أنّه لولا ملاحظه التمكن من 


القيام مع الركوعين بوضع اليد على القبل» و التسّر بالثوب فى الدبرء أمكن ترجيح القبل لتعدّد العوره؛ و زياده الكميّه فى القبل 
بالنسبه إلى الدبر. 


و أمَا ما عن «المبسوط» من قوله: «لو وجد ما يستر به بعض عورته» وجب ستر ما يقدر عليه)» فهو فى التعميم للجزء, لا العورتين 
أو إحداهماء إِلّا أن يجرى فيه بالفحوي. 


و أمَا الاستدلال لترجيح ستر القبل بخبر «أبى يحيلا» »١‏ فيمكن تقريبه بِأنْ ستر الدبر حاصل بلا اختيار فى المتعارف فى القيام و 
الجلوسء و إِنّما المحتاج إلى الستر الاختيارىء القبل» فيكون محمّقاً بالثوب الساتر لو كان لازماًء أو بالأعم منه و من وضع اليد لو 


م 


وسمكة أذافال: بأنّ الستر الحاصل ما كان مشتملًا عللل الإيماء» مع وجوب الركوعين مع إمكانهما مع الستر للدبر» فلا مرججح 
لستر القبل المحناج إليه بالثوب على الفرض فى القيام على المحافظه على الركوعين لستر الدبر؛ و أمّرا فى الجلوس فحصول 
الاستتار به إِنّما هو للنظر؛ و أمّرا للشرط فربّما لا يحصله القائل بلزوم الثوب» كما أن الجلوس لغير الآمن من النظر بلا ساتر. و 


)١(‏ الوسائل 2١‏ أبواب آداب الحمام, الباب ©؛ ح ؟. 
بهجه الفقيه» ص: للع 


وأمّا جعل عدم سقوط قادحتّه كشف الدبر فى حال مرججحاً لستر الدبر» فيمكن المناقشه فيه بأنْ ما فى جماعه العراه يرجح 
الركوعين علظِ ستره شرطاء و كذا ما فى خبر «الحفره)» »)١١‏ و هو المحتمل أن يستظهر من خبر «أبى البخترى» 07: بل كلّ ما يدل 
رذ التقويلة مور لقو قروم مك االمننةا ده اقوط مقر نار كه لكقو لف نو انرا جه لا 1 إللافى الفشير 


أو الترجيح بغير ذلكك؛ و أمّا الترجيح بالحفظ عن الناظر الراجح علظِ كل ما يزاحمه من أفعال الصلاه قياماً أو ركوعاًء فلا يختصّ 
بالدبر حيث لم ينكشف القبل؛ بل يجرى فى العكسء فليس من موجبات ترجيح ستر الدبر على التعبين فى كل مقام. 


و أمَا عللِ ما سلكناه فلا بدّ من تحصيل الستر الشرطى للدبر حتى لا يقع فى الإيماء مع القيام للآمنء و مع الجلوس لغير الآمن» و 
ستر القبل بوضع اليد قائماًء و بضمّ الفخذين فى صوره الصلاه جالساًء و فى ما كان الستر عن الناظر متوقفاً على الستر بالثوب؛ فَإنّه 


[الرابع عشر] صلاه المرأه الفاقده لمطلق الساتر 


و أمرا المرأه ففى صوره عدم وجدان الساتر أصلّاء فهل هى كالرجل إن أمنت من النظر إلى العورتين قامت و أومأت. و إِلَا 
جلست و أومأت؛ أو أنّها لا تقوم مع عدم الأمن من النظر إِللِ سائر بدنها أيضاًء لأنّه كله عوره. بل مع الأمن أيضاً لعدم سقوط 


فككما يسقط الركوعان من الرجل الآلعن من النظر إلى العورتين» سقطا من المرأه الآلمنه من النظر للم شى ء هن البدن: لبقاء 
الاشتراط مع الآمن أيضاًء بل لعلّ القيام غير جائز لها وضعاً إذا كان استتارها فى الجلوس فى مواضع من بدنها لا تستر 


.١ الوسائل ”0 أبواب لباس المصلىء الباب 20 ح 7 و‎ )١( 
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بهجه الفقيه» ص: 5١5‏ 

بقيامهاء فلذلكك يكون إطلاق جلوسها و إيمائها آمنه و غير آمنه؛ للنظر إِللِمْ شى ء من بدنها موافقاً للاحتياط. 


و دعو عدم الدليل عللع ترجيح الستر الشرطى فى غير العورتين علط مثل الركوعين؛ 


مدفوعه بن العوره» لها حكم مشتركك فى النظر و الصلاه و إن كان بعضها مختضّاً ببعض الأحكام, يون الاختصاص فى صوره 
الدوران بين أنفسهاء لا الدوران بينها و بين غيرها من أبعاض الصلاه؛ فالراجح على الركوع ستر العوره بما أنّها عوره. لا بما أنّها 
عوره خخاصّهء و إن كانت عوره الرجل خاصًّه و الدليل متعرّض لهاء و لاشتراكك الكل مع عدم الأمن فى الجلوس و الإيماء و 


وضع اليد. 
[الخامس عشر] لو لم تجد المرأه إِنَا ساتراً لإحدى العورتين 


0200 : 0 0 00 ء ا : 
لو وجدت ساترا لإحدى العورتين دون الأخرى» فهل تتخبر أو ترججح ستر القبلء أو الدبر» أو يحكم بمثل الحكم فى الرجل؟ 


وقد مرٌ أنّها تحتاط باختيار الجلوس الساتر لأزيد ممما تستر فى القيام من مواضع بدنها. و عليه» فستر القبل حاصل بالفخذين؛ و 
المحتاج إلى الستر الدبر فى حال الركوعين» حتى لا يتعتين عليها الإيماء حتى مع الأ-من» لمكان تقدّم الستر الشرطى على 
الركوعين؛ مع ما فى الركوعين فى المرأه مع زياده التكشّف على الرجل للعوره لاختلافهما فيهما بالزياده؛ إلا أنه يحتاج إللِم ستر 
الدبر مع الركوعين عاك ستر الزائد المنتكشف بسبب الركوعين و لو مع ستر العورتين؛ مع أن الإيماء مشتمل علكِعْ ستر الزائد على 
اللدير. 


و فى «الجواهر» هنا ما يحتاج إِللِمْ الإصلاح؛ حيث قال: «أو لأنَّ ستر الأليتين بالنسبه إليها كالعدم.» ,)1١‏ 


و الأصيح أن يقال: فلا يرجح القبل بذلكك, أى بستر الأليتين على الدبرء كما أنه 


.77١ جواهر الكلام لم ص‎ )١( 
5١6 بهجه الفقيه» ص:‎ 
لا يرجح عليه أى على الدبر بالأفظعه» أى ليس الوجهان. أعنى ستر الأليتين أو الأفظعيه مرجحين لستر القبل عل ستر الدبر.‎ 


و لو وجدت ساتراً لعورتين» فهل تجب عليها صلاه المختار كالرجل لعدم اندراجها فى نصوص العارى المفضّله ١١‏ بين 


الأأمن و عدمه؟ بل مع عدم الأسمن يعارض حرمه كشف ما عدا العورتين بالقيام و غيره» وجوب القيام و غيره من الأفعال: و لا 
دليل على الترجيح بستر غير العورتين؛ بل بعض النصوص "١‏ الدالٌ علظِم عدم البأس بخروج رجل المرأه فى الضروره لعدم 
كفايه الثوب ربّما يدل عل اغتفار انكشاف ما عدا العورتين مع عدم التمكن, و أنّه لا يسقط بذلكك شى ء من الأفعال؛ أو أن 
الترجيح بستر العوره» و هى مختصّه بهما فى الرجلء و عامّه لغيرهما فى المرأه. و علا الأوّل يكون فرض تحريم الكشف غير 
مبطل كسائر المحرّمات المقارنه. 


لكن الظاهر أن الوط تس العووه وف قف عفهناغاثهة فلا حي الأرتنات :ف ميطلفه تركف التتدهن المراه لخر العو رقتو بو 
ليس إلا الترجيح للستر علكِ أفعال الصلاه كما يرجح بستر العورتين عل الاختلافء أو يقال بالتخيير؛ فكل من التحريم مع عدم 
الأمن» و الشرطته معه و مع الأمن. يجرى هنا ما يجرى فى العورتين لها و للرجلء و قد مرّ ما فى الرجل. و أما المرأه فيمكن تعيين 
الجلوس عليها مع عدم الأ-من, و إن قلنا بالجواز فى الرجل لإمكان الاستغناء بالوضع لليد فى القبل و بالإيماء فى الدبر و هذا 
حاصل فى القيام» بخلاف المرأه فإنّها تستر الواجب بالجلوس فى غير العورتين» و كذلكك تعيين الإيماء لانكشاف ما عدا القبل 
بال ركوعين أيضاء و هو حرام مانع عن الركوعين. 


و أمّرا مع الأسمن فلا يكون الترجيح المذكور إِلَّا للستر الشرطى الغير الحاصل بمجرّد الإيماء» و مقتضى رجحان الستر الشرطى 
للعوره بما أنّها عوره» جريان 


)١(‏ تقدّم آنفا. 
(؟) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 78 ح 7. 
بهجه الفقيه» ص: 51١8‏ 


ما يجرى 


فى دبر الرجل المقتضى لتعتّن الإيماء هو تعيّن الجلوس الساتر للعوره شرطاً فإنَ بدن المرأه كعوره الرجل فى التحريم فى محله. 
و الا-شتراط و الترجيح فى محلهما بما دل عللِا أن بدنها عوره. و أنّه يجب ستر العوره, و أنه يُقدم ستر العوره بما أنّها عوره. لا 
بما أنّها قبل أو دبر» مع كفايه الارتكاز و السيره فى المسلمين علطا إنكار صلاه المرأه عاريه قائمه بمجرّد ستر عورتيهاء كالرجل 
الذى قد مرّ إمكان عدم تعن ذلك عليه؛ و أنّه يمكن أن يجوز له الجلوس مع الأمنء و الاتيان بالوظيفه من الركوعين أو الإيماء. 


و فى حال الجلوس و الأ-من؛ يمكن ترجيح الستر الشرطى على الركوعين. لأنّ لها البدل» و ترجيحهما لأنّهما من الأ-جزاء و 
الأركان» و قد وقع الترجيح بكلّ منهما فى إيماء القائم الذى قيامه لعدم المزاحم, و إيماؤه لرجحان الستر الشرطى على الجزئين» 
و ركوع المأموم الجالس الذى جلوسه لحفظ القبل عن النظر و للستر الشرطىء و لركوعه لرجحانه على الستر الشرطى فقطٌ؛ 
فالاحتياط فى الركوعين» لضعف ترجيح الشرط فى غير العورتين مع العكس فى العورتين فى المأموم؛ فتدبّر. 


وقد تحضّلل مثا مرّ: أن صلاه العاريه قائمه و لو مع ستر العورتين و لو مع الأمن من الناظر عل, خلاف الارتكاز, بل عليها فى 
الظاهر اختيار الأستريّه فى اللباس و الهيئه. و لا تكون إِلَا بالجلوس؛ فإن وجدت ساتراً لإحدى العورتين؛ أمكن ترجيح ستر الدبر 
مع عدم انكشاف الأزيد من العورتين بالركوعينء أو الاتكشاف بحدّ يمكن ترجيحهما على الستر الخاصٌء فإنها بستر الدبر 
تتمكن من الركوعين» و القبل لا يحتاج إلى الساتر تكليفاً و لا وضعاًء لاستتاره بالفخذين و ضمّهماء و باليد مع الحاجه. 


و عدم كون الساتر غير العوره؛ جهه مشتركه فى غير الكفين» مع أن ستر الدبر بالأليتين ليس كالعدم, فإنّهما كسائر البدن» و ستر 


الأفظع بغيره واجب فى نفسه. 


و بالجمله فالستر للعورتين باليد و الأليتين» حاصل تكليفاً و وضعاً عندنا فى حال القيام و الجلوس الجائزء و فى حال الركوعين 
إِنْما يحتاج إِللِمْ ساتر من غير البدن الدبرء فيختصٌ بالساتر الخارجى إذا لم يكن مما يمكن ستره بالدبر. 


بهجه الفقيه» ص: /ااع 


و كأنٌ القائل بالتخيير هنا كما فى «المنظومه» لاحظ اشتراكهما فى الاستتار بالفخذين و الأليتين» مع أن كليهما عوره» فلم يلاحظ 
ال ركوعين, أو لاحظ كشفهما أى الركوعين للأزيد من العورتين بالقدر الراجح على الركوعين. 


وقد مرٌأنٌ الإيماء لستر الخلف؛ فمع استتار القبل أو انكشافه بالنحو المشتركك بينه و بين الدبر» يتروح الأخير بالتمكن به من 
الركوعين دون ستر القبل؛ كما أن الأفظعتّه غير مرجحه هنا مع الاشتراكك فى الاستتار و لو كان الظاهر عوره أيضاً. 


نعم مع الانشتراكك فى الاستتار باليدء أو باليد و الفخذين المضسمومتين بحيث تمكنتث من الركوعين مع ساتر لا- يكون عوره 
مكشوفه بسبب الركوعينء أو كان الانكشاف الخاصٌ غير مسقط للركوعين فلتخييرها فى وضع الساتر الخارجى علكِا أىّ موضع 
وجه. لكن ظاهرهم التخيير بين العورتين» و يمكن حمله علظِ غير صوره الاستتار بما مرّء و فيه ما مرّ. 


[السادس عشر] وظيفه الخنثى بالنسبه إلى التسثر 


و أمًا الخنثى المشكلء فعليها ستر القبلين تكليفاً و وضعاء و هل عليها ستر الزائد المحتمل كونه عوره لاحتمال كونه امرأه؟ 


مقتضل الأصل البراءه كالنظر إِللِمْ من يحتمل كونه امرأه؛ فإنّهِ إمَا يحرم النظر من الرجل و الكشف من الخنثلا» أو يجوزان على 
الشخصينء و العلم بتكليف واحد منهما لا يؤثّر تنجيزاً فى واحد 


ندهماً. 


و يمكن أن يقال: إِنّها تعلم إجمانًا بحرمه كشف ما عدا العورتين عن النظر و فى الصلاه؛ أو بحرمه نكاح النساء» فيجب عليها 
الاحتياط فيهما. 


و إن لم يجد الرجل أو المرأه إِلّا ساتراً لواحد من القبل و الدبر» ففى التكليف يقدّم ستر القبل لكونه أفحش فى الارتكاز إِلَا أن 
يتمكن من سترهماء أو أحدهما خاصّه باليدين و فى الوضع؛ فالتطابق بين الحرمتين: على القاعده إلا أن مقتضِا ما من أنَّ 
الإيماء لعدم الاستتار فى حالتى الأمن و العدم؛ فإذا دار الأمر بين ستر الدبر مع 


بهجه الفقيه» ص: 51١/‏ 

الركوعين» أو القبل مع الإيماء فى ما لو لم يستر القبل بالثوب لم يجلسء قدّم ستر الدبر و ركع و سجدء و كذا فى ما يجلس مع 
عدم ستر القبل بالثوب لتقدّم الركوعين علكِ خصوص القيام؛ و عليه يبتنى فهم الحكم فى الخنتق. 

[السابع عشر] لو لم تجد الخنئك إِنَا ساتراً لإحدى العورتين 


فلو لم تجد الخنئلا إلا ساتر أحدهماء أو الدبر» قدّمت الأخير المعلوم كونه عوره. كما يأتى البحث السابق إن وجدت ما يستر 


الذبو أو كلنا القلنى قن ا وخدف شائرا لالخدض السور ده 


وقد هت أن القبل يستر اليد و الفخذين و الدبر بالأليتين: إنا أنه فى الركوعين يستر الدبر بشىء مع الإمكان. و إلا أومأء و مثله 
غير الآمنء إلا أنّهِ يبجلس لستر القبل وجوباً أو جوازاً. 


وفى عباره «الجواهر) هنا ما لا يخلو عن شى ء. لقوله: «و إن لم تجد إِلَا ساترٌ أحدهماء قيل: قدّمت القبل» 0١‏ والأولى أن يقول: 
دنا ساتر أحدهماء أو الدبرا» و إليه يرجع قوله أخيرا: «قلت: قد يرجح الدبر»» فيكون قوله «و إن لم تجده.» كالمعترض هنا. 


و لو لم تجد إِلَّا ساتراً لأحد القبلين دون الآخر, 


أو الدبر» ففى الستر التكليفى يترجح الستر عن الحاضر ما يختصّ بغير مماثله» للأأقبحته كشفاً و نظرأء و لو حضرا معاً أمكن 
التخيير» بل هو الوجه. لا الإشكال المنقول عن «الجامع». 


و منه يظهر أنْ غير الآ-من يعمل ما يعمله المستتر عن النظرء لرجحان الستر التكليفى على ما يزاحمه من أفعال الصلاه. لكنّه لا 
مدرلا فيه ونه كان بغر الأخر يالك اريشم القتكديوء ف له يس سطرهها واو كان أجل الساتريى ثريا والآخر من البدنااو 


لو احتمل كونه أى الساتر عوره عامه. 


.5؟١ جواهر الكلام ل ص‎ )١( 
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و أمَا الستر الشرطى للآمن من النظر مطلقاء فعليه الستر فى كل منهما و لو مع اختلاف الساتر.‎ 


ولو لم يتمكن من غير ساتر أَرَاً ما كان لواحد من القبلين فقط أمكن ترجيح عوره النساء؛ لأنّها فيهن عوره صنفاً و شخصاً 
بخلاف عوره الرجال. 


و ترجيح عوره الرجال؛ لأوسعيتها قدراً وعددأء لأنها قضيب و أنثيان إن قدر علظِ ستر جميعها؛ و مع عدم تعن المرجح, يتختر 
فى ستر إحداهما؛ و إن كان القضيب و الأنثيين للأقبحبه التقديريّه لا يخلو سترها من رجحان. 


وهذه الاعتبارات لا إشكال فى ابتناء البطلان كالحرمه عليها إذا انتهت إلى القطع؛ أو فى ما يكفى فيه الاحتمال للترجبح. 
[مسأله] عدم وجوب ستر الرأس علا الأمه المحضه و الصببّه فى الصلاه 
اشاره 


مسأله: الأمه المحضه و الصبه تصليان بغير خمار» فلا يجب عليهما وضعاً ستر الرأس فى الصلاه؛ و هو مجمع عليه عندناء و عند 
العامّه مع استثناء «البصرى» فى خصوص المتخذه لنفس المالكك و المتروجه كما عن «المعتبرة و «الذكرى): و حيث إن الاستثناء 


و يدل على الحكم فى الأمه الصحاح المستفيضه.» كصحيحتى «محمد 


بن مسلم) »)١١‏ و صحيحه «عبد الرحمن بن الحجاج) 9" عن أبى الحسن عليه السلام و صحيحه «محمّد بن مسلم» أن 
جعفر عليه السلام. و مقتضى عموم النصوص و معاقد الإجماعات؛ عدم الفرق بين أقسام الأمه التى لم يتحرّر منها شى ء تحريراً لا 
رشو اء الركه ى الأطاء فق جني الالدكام طث الل الشا رض )إن الانساق يعدن سوط االك سن الصمية | لك قل فسان 
لجسا قدي 


.7 و ”و‎ ١ الوسائل ”2 أبواب لباس المصلىء الباب 59, ح‎ )١( 
و ” و7.‎ ١ الوسائل ”2 أبواب لباس المصلىء الباب 59, ح‎ )0( 
و ” و7.‎ ١ الوسائل ”2 أبواب لباس المصلىء الباب 259 ح‎ )©( 
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1 
و مقتضى ما فى صحيح «محمّد بن مسلم) عن أبى عبد الله عليه السلام 


قلت له: الأمه تغطى رأسها؟ قال: لاء و لا علكا أمّ الولد أن تغطى رأسها إذا لم يكن لها ولد )١١‏ 


مع التحمّظ على الظهور فى اللزوم؛ و العموم للتكليف و الوضع. و لموت المولى و حياته؛ مع أنها بعد الموت و الانعتاق من 
نصيب الولد ليست من الإماء هو أنّه عليها التغطيه مع الولد, و لا يخلو ما فيه الغرابه» أعنى لزوم التغطيه بمجرّد الاستيلاد مع أن 
جميع أحكام الإماء ثابته لها غير النقل المعاوضى و الانعتاق بعد الموت؛ فلو كانت فى التغطيه كالحرائر» لكان ذلكك من 
الواضحات. 


مع أن وضوح الروايات المطلقه التى لا استثناء فيهاء و النصوص علكِعْ وفقهاء يقتضى عدم الاستثناء المذكور مع أنّها خاضه 
بالصلاه؛ أو حمل قوله عليها بحسب المفهوم؛ على الجامع بين الاستحباب و الوجوب. مع أنْ الترجيح لإطلاق النصوص بعد كون 
الفية عموماً 


من وجهٍ بسبب الفتاوى و عمومها على ظهور هذا الصحيح مع أنّه يتبنى على العمل به فى نفى التغطيه تكليفاء كما عن «الشهيد 
الثانى قدس سره أنه المشهورء خلافاً للمستظهر من تقييد جواز النظر إلى الأمه بمزيد الشراءء؛ مع معارضتها بالخصوص لخبره 
الآخر عنه: أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الأمه 


إذا ولدت عليها الخمار؟ فقال: لو كان عليهاء لكان عليها إذا حاضتء و ليس عليها التقنع فى الصلاه .07١‏ 
و رواه فى الفقيه عن محمد بن مسلم صحيحاً. 


[ثم إنه] إذا حمل على إراده أن التكليف يتبع الوضعء فمن لا وضع فى حقّه لعدم اشتراط الخمار فى صلاه الأ-مه الحائضه فلا 
تكليف فى حقّه بسبب الولاده» و أن التكليف لا ينفكك عن الوضع؛ و إن وقع العكس فثبت الوضع فى مورد عدم ثبوت التكليف 
فى الخلوه و الظلمه و نحوهماء و الضعف ينجبر بإطلاق ما عن المشهور من الفتاوى» بل إطلاق معاقد الإجماعات المحكيه. بل 
مرّ صححتها من طريق «الفقيه». 


.7 الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 79 ح‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 79 ح‎ 
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أو حمل على أن الحيض أسبق من الاستيلا-د؛ فالتغطيه لو كانت للمستولده كانت عليها بالحيض و للصلاه؛ فإنّها أوسع من 
التكليف أو هما متلازمان» و حيث ليس فى حمّها الوضع بالحيض فليس فيها التكليف و الوضع بالاستيلاد. 


و قد مرّ: أنّه مع معارضه الخاصٌّين فالترجيح بالشهره مع عدم الجمع العرفى القابل فى المقام» و بالموافقه للعموم الذى هو من 
السنه؛ فالأظهر هو المصير إلى ما عليه العمل بذكر العموم و عدم الاستثناء فى الفتاوى. 


[فى بيان بعض الأحكام] 
[الأول] فى دخول الرقبه فى الرّأس 


ثم إِنْ الظاهر دخول الرقبه هنا فى الرأسء لأنّ الساتر؟؟؟ المنفى 


هو الخمار و القناعء و الستر للرقبه فى الغالب بهماء بل هو المفهوم من التستّرء إِلَا أن أمر حينئفٍ بغيره» و مثله الإذن للصلاه فى 


قميص واحد. 


و أمَا غير الرقبه. فلا بد من ستره فى الصلاه» كما يفهم مما عن «التذكره): «عوره الأمه كالخرّه إِلّا فى الرأس عند علمائنا أجمع)؛ 
و عن «المنتهى» عدم جواز كشف الأمه ما عدا الوجه و الكفين و القدمين ناسباً إلى علمائناء و هو مقتضى قصر الاستثناء عن 
حكم المرأه على الرأسء و عدم ذكر أُنّها كالرجلء» كما حكى عن بعض العامّه؛ كما أنه أيضاً مقتضى الجمع بين دليل العموم 
فى المرأه و الخصوص فى رأس الأمه؛ و المراد استثناء الرأس فى الأمه ممما يحكم بلزوم الوجه و الكقين؛ فإنّه لو لم يكن شى ع 
إلا دليل الاستثناء فى الحرّه لدلَ عليه فى الأمه بالأولويّه المرتكزه مع عدم مصرّح بالخلاف فى المقام؛ نعم من لا يستثنى فى 
الحرّه فلا دليل على استثنائه فى الأمه للوجه و الكقين؛ لكنّ الكلام على تقدير الاستثناء فى الدليل و القول. 


ثم إِنّ المراد بعد جمع عبارتى المنع و الترخيصء هو رفع المنع الوضعى الحاصل فى الحرّه البالغه. لا إثبات لزوم الكشف وضعاً 
لغيرها لورود الاستئناء و موقع توهم الحظر و لشهاده الارتكاز بأن المقام من موارد الاقتضاء فى الحرّه و اللااقتضاء فى الأمه» لا 
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على التقتهه كما فى نظائرهاء كما يظهر من روايات 0١١‏ التصريح بالاختيار لها فى الستر و الكشفء كخبرى «أبى بصيرا» و «أبى 
خالد )”١‏ القماط). 


[الثانى] ستر الأمه عند العتق فى أثناء الصلاه 


ولوانعتقت فى أثناء الصلاه» تسبّرت فى ما بقى 


من الأجزاء؛ فإن لم يتخلل زمان بين العلم بالانعتاق و السترء فلا ينبغى الاستشكال فيه؛ فإن تخلل زمان كما هو الغالب و لم يكن 
مناف لطول الزمان أو لغيره» فعن الأستاذ الأكبر قدس سره و غيره» الجزم بالاكتفاء بالستر لما بقى» و هو مناسب للمرتكز, لبعد 
لزوم القطع مع بقاء جزء مثلًا يحتاج إلى الستر له إلى عمل له زمان. و لعلّه مقطوع به فى كلامهم كما ذكره السيّد قدس سره فى 
المطالع؛ و لا خلاف فيه إِلَّا من كشف اللثام» كما فى الجواهر؛ فإن كان لأنّه المفهوم من العمومات؛ فكما بينَاه و إن كان للظفر 
بحيّججه خاصّهٍ غير ما عندناء فذلكك بعد إلغاء الخصوصيه ينفع فى جمع الشروط الممكنه فى حال الاشتغال بالصلاه غير الخمس و 
غيرها فيه الدليل. بل لعلّه المتيقّن من مثل عباره «الشرائع»؛ و لا يكون إِلَّا مع كون الواجب فى كل آنء الأعتم من ابتداء الصلاه 
جامعه للشرائط الفعليه» و إتمامها كذلك. و القطع بذلكك نافع فى ما يأتى من بعض الفروعء و هو المناسب لما يلتزم به فى 
انكشاف العوره بالريح أو الغفله فى الأثناء مع الستر بعد الاطلاع؛ و الجامع عدم التمكنء لا مجرّد عدم العلم» بل و إن علم فى 
الأثناء بهبوب الريح شديداً المستلزم للانكشافء و لعموم رفع الاضطرار لما يكون فى أثناء الصلاه. و إن لم تعمٌ مثله فى خارج 
الصلاه من الزمان» و لضعف عموم دليل الشرطيه للمفروض» كعدمه فى صوره عدم التمكن لتحصيل الساتر رأساً حتى بعد 


القطع. 


و منه يظهر: أن المقام لا يفترق عن وجدان الستر فى الأثناء» و التمكن منه بعد 


0 الوهائل أنوات نان لمعل بان 11 


(0) الوسائل * 
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الشروع فى الصلاه بسبب تغتر الموضوع هنا دون الفرض؛ فإنّ زمان الاطلاع و هو زمان الاشتغال بتحصيل الساتر و التستر زمان 
تغيّر الموضوع مع العذر فى السترء فيتحد مع الفرض فى واقعيّه التكليف الشرطى بالستر؟ مع العذر و عدم التمكن من الستر. 


و منه يظهر: الإشكال فى صوره لزوم المنافى و وجوب القطع مع السعه؛ و ذلكك لعموم الاضطرار للفرد المشتغل» و ضعف دليل 
الاشتراط لما كان فى الأثناء مع التمكن من الإتمام مع الستر» بل الشرطيه فيه غير معلومه» فهى مرفوعه. و هو أعنى الاستمرار هنا 
محكيّ عن «المعتبر» و «الخلاف» و غيرهماء و إن صرّح بخلافه فى «الشرائع»» و إن كان الأحوط فيه الإتمام بلا تستّر و الإعاده مع 
التسيّر. و إن لم يعلم بالعتق إِلَا بعد الصلاه» فعن جماعه؛ الصحه؛ و هو مقتضى عموم ١لا‏ تعادا. 


و حكى عن «المنتهى» ما يظهر منه الإجماع على الصيحه هناء و قد مر ما يوافقه و ذكر فى صوره لزوم القطع؛ و هى السعه و 
الاحتياج إلى المنافى؛ أَنّه لا بدّ من بقاء وقت ركعه مع الشروط و السترء و إِلّا استمرّتء و لا يكون ذلكك إِلَّا مع قصر الشرطيه 
على التمكنء إِلَا أنّ الدعوى هو عدم التمكن فى مجموع الوقت» لا شخص صلاه اشتغل بهاء و الدفع بعموم رفع الاضطرار على 
الوجه الموافق للامتنان» لا الملغى للاشتراط» و كذا الارتكاز المناسب للحكم فى صوره الانكشاف عن غفله و بلا اختيار. 


[الثالث] ستر الصبيه إذا بلغت فى أثناء الصلاه 


و أمّرا الصبيه البالغه فى الأثناء بغير المبطل» فحكمها فى «الشرائع» معطوف على «المعتقه) فى الأثناء» و يقال: إن التشبيه فى لزوم 
الاستئناف مع الفعل الكثير 


مع إمكان التصحيح فى غيره كما عن «المبسوط» و «السرائر) و «المعتبرا و «المنتهى)»» للاشتراكك فى عدم التمكن فى أوَّل زمان 
البلوغ, أو الاطلاع عليه على التسبّر. و ضعف الشرطيه 


بهجه الفقيه» ص: عع 


فيه؛ و أن «لا تعاد) تع الأبعاض؛ و أن الوجوب غير لازم فى العمل بالمأمور به مع أنه لو كان لازماً لكان كذلك مع دوام الستر 
أيضاًء لعدم إجزاء المندوب عن الفرض عندهم, مع أنّه فى محل التأمّل أو المنع فى عمومه و أن الواجب الأ-عم من الإتمام 
للصلاه الصحيحه لولا الإيجاب بنفسهاء لا بجميع شروطها؛ فإنَ الطهاره المستحبه من البالغ يؤدّى بها الفرضء مع أن بُعد لزوم 
القطع هنا مما يناسب الارتكازء و كذا استبعاد عدم لزوم الصلاه عليها رأساً لو لم تتمكن من القطع و الاستئناف مع الساتر مع أداء 
ركعة. 


و من الغريب دعوى عدم جواز الإتمام و الإعاده حتى فى صوره عدم توقف الستر على المنافى؛ لا لعدم وجوب ما سبقء و لا 
لعدم الستر فى زمان ما. 


بهجه الفقيه» ص: 570 

الفصل السادس ما تكره الصلاه فيه من الألبسه 

[مسأله] كراهه الصلاه فى الثياب السود إلا ثلاثه موارد 

اشاره 

أله كر العاف فى الاب التبوديعدا الختىو العناساو الكسام 


أمّا المستثنى منه» فيدل عليه مع نقل الإجماع ١١‏ النصوص المستفيضه "١‏ الناهيه عنه و عن لبسها التى لا يستفاد منها الكراهه 
الوضعيه بمجرّد الدلاله على كراهه اللبس. إِلَّا مع ملا-حظه دلا-له المستفيض منها على كراهه الصلاه فيهاء و فى بعضها تعليل 
كراهه الصلاه بأنّها لباس أهل النار. و ضعف الأسانيد فيها منجبر بالشهره المحقّقه فلا بأس بالعمل منهاء و إن كان لا حاجه إليه 
فى الكراهه. بل فى تخصّص الكراهه أى عدمها فى المستثنيات» حيث إِنّ ضدٌ الكراهه و هو الرخصه الوضعيه 


() و 


أمَا الشهره فهى مختلفةٌ فى الكراهه و الاستثناء» و المسلم استثناء الكراهه لا الاستثناء فى غير الخفٌ و العمامه إِلَا أنّه حكى عن 
جماعهٍ من المتأخرين القول باستثناء ما يعم الكساء؛ فانجبار ضعف السند فى أثناء الجميع لا يخلو عن وجه. لكنّ مرّ عدم حاجه 
عدم كراهه الكساء مع وجود السيره الغير المنكره إلى روايه» كى يدّعى ضعفها و يجاب بالانجبار أو عموم البلوغ. و يمكن أن 
يقال: إن الكلامين لمتكلم واحدٍ إذا اختلفا بالإطلاق و التقييد فإنه يصدق بلوغ كل من المطلق و المقكدء و لازمه الحمل على 
ونال اهن ار كرفه لقنم خامين لاله المع ل 


() الوسائل ج *؛ أبواب لباس المصلىء باب .5١‏ 
بهجه الفقيه» ص: رما 


الخاصه ليس متا يكفى فيه البالغ ضعيفاًء إلا أن يستفاد من أخبار «من بلغ»» التسامح فى غير التكليفيات مطلقاً بلا اختصاص 
بموارد الثواب على الفعل أو التركك. 

وقد يمكن أن يستفاد مثا مرّ من التعليل: أن كلّ لبس محرّم تكليفاًء محرّم فى الصلاه وضعاً لتعليل النهى الوضعى بالنهى 
التكليفى؛ و اختصاص المورد بالتنزيه لا ينافى عموم الوارد للتحريم تكليفاً و وضعاًء و قد مرّ مثله فى أخبار المنع عن التزيّن 
بالذهبء و تعليل النهى الوضعى بالنهى التكليفى. 

و بالجمله: فقد ورد استثناء الثلاثه و اشتهر العمل بها فيهاء فلا مانع من العمل بهاء بل يمكن الاكتفاء فى مثلها بالسيره المستمرّه 
على ذلك فى الخف و الكساءء. و أمَا العمامه فلو كان لبس السواد مكروهاً لكان مشتهراً لعموم البلوء و عدم الفرق الالتزامى 
بين ألوان العمامه و إن كان الفضل للبياض مطلقاً فى غيرها. 


ثم نه لا بدٌ من صدق السواد عرفا فى أُوّل مراتبه العرقيه» فليس 


منه ما كان بين الغبره و السواد و هو الأركنء و لا الكراهه فى سائر الألوان غير البياض إلا بمثل تذكار الدنيا و نحوه من العناوين» 
فيحتمل أن يكون لذلكك ما عن «حماد بن عثمان» عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


يكره الصلاه فى الثوب المصبوغ المشبع المقدم "١١‏ 
7 
؛ و لعلّه المائل من الحمره إلى السواد, و المشبع بالعصفر و المضرّج بالزعفران» كما عن ١يزيد‏ بن خليفه) عن ابى عبد الله عليه 
السلام 
انه كره الصلاه فى المشبع بالعصفر و المضرّج بالزعفران .7١‏ 


و حيث إن الحكم تنزيهى» فلازمه أقلتِه الثواب من الفرد الخالصء و ذلكك أيضاً ممما يختلف بعروض العوارضء فتخمّف الكراهه 
فى بعضهاء و تزول فى بعضها. 


وأمًا اختصاص الكراهه لبساً و صلاةٌ بالرجال» كما عن تصريح غير واحد من كتب الأصحاب. فالظاهر كفايه ارتكاز المتشتعه 


دلينًا له بل من الواضح رجحان تحرّى الأستر من الثياب فى حقٌّ النساء. 


.” الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب 09 ح ” و‎ )١( 
.” الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب 09 ح ” و‎ )1( 
53717 بهجه الفقيه» ص:‎ 
[فى بيان بعض الأحكام]‎ 


[الأول] فى كراهه الصلاه فى ثوب واحد رقيق للرّجال 


فممّ ا قدّمناه ظهر كراهه الحاكى لرقّته لما لا يجب ستره من الحجم أو الشبح و نحوهما مثا مرّ ثبوت الاحتمالء أو القول فيه 
بوجوب السترء و بين الرقه و الوحده عموم من وجه؛ فلو تلطخ بالساتر و لبس الرقيق الغير الساتر لغير الواجب ففى الكراهه نظرء و 
ما الوحده مع الكثافه فيمكن عدم الكراهه معهاء لأنَّ المستفاد من أدلّه المقام غير ذلككء و يمكن الاستدلال بمثل ححَذُوا زيتتكم 
١‏ إذا استفيد منه الوضع, و قوله عليه السلام 


إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما 0١‏ 


27 
استحباب التعدّد فى غير العمامه. و لازمه الدخاله فى المرتبه الكامله» و نقص الفاقد عنهاء و لازمها أقلئِه الثواب للناقص بالإضافه 
إلى الكامل؛ فعدم استفاده الكراهه للتركك من استحباب الفعل إِنّما هو فى الاستحباب النفسى دون الوضعىء فتدبّر. 


[الثانى] فى كراهه الاتزار فوق القميص 


و يكره أن يأتزر فوق القميصء كما عن المشهور و علّل بالتجبر فى خبر «زياده بن المنذر» 59" و بأنه من زىٌ الجاهليه» فى روايه 
أبى بصير على ما «0) عن «الكافى'. و لا منافاه بين مفهوم التعليل و مفهوم الشرط؛ فإنٌ التعليل لكراهه الاتزار فوق القميص نفسيه. 
كما هو واضحٌء و المفهوم للكراهه الوضعيه و إراده الكراهتين من نهى واحدٍ مع القرينه لا مانع منهاء كما ذكرناه فى الأصوله و 
لا منافاه أيضاً بين التعليل للاترار فوق القميص بزىٌ الجاهليه فى صحيح «أبى بصير) و التعليل بالتجبر فى خبر زياد» كما لا يخفى. 
و كذا التوشّح بالإزار تحت القميصء و علل ذلك التجبر بأنّه عمل قوم لوط» بل 


.”١ أعراف:‎ )( 

(') سئن أبى داود ١‏ ص 2387 الطبعه الثانيه. 
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(ع) الوسائل "» أبواب لباس المصلىء الباب 275 حديث 8. 

(0) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 275 حديث .١‏ 

بهجه الفقيه» ص: /57 

التوشّح مطلقاً مكروهء كما فى خبر «الخصال» »١١‏ و علل فيه بما مرّه و فى خبر «أبى بصير» المروى فى «الكافى) 
أنّه لا ينبغى أن تتوشّح بإزار فوق القميص و أنت تصلى. 


و يمكن حمل خبر «الخصال؛ على ما يوافق التعليل فى خبر «زياد؛ من إراده التوشّح تحت القميص.ء و على أىّ فالتوشّح المغطى 
لا كراهه فيه. 


و بالجمله: فكراهه قسمَئ التوشّح يمكن مغايرتها لكراهه الاتزار فوق القميص و 


لو لم يكن متوشّحا. 
وعن «الذكرى أنّه تشبَةٌ بأهل الكتاب, و التشبّه بهم مطلقاً منهئ عنه, و كأنّه مأخوذ من ال لتعليا بأنْه من زىٌ الجاهليه. و الاتزار 
فوق القميص مكروه و لو لم يكن على النحو المستقبح لإطلاق الروايه و التوشّح على كراهته و لو لم يلبس قميصاً. 


[الثالث] كراهه اشتمال الضّماء فى الصلاه 


ويكره أن يشتمل الضِّ ماء» كما حكى عدم الخلاءف فيه فى الجواهر» و يكفى ذلكك للكراهه الصلاتيه و ما فى الصحيح من 
تفسيره من أن تدخل الثوب من تحت جناحككء فتجعله على منكب )7١‏ واحدء يغنى عن البحث فى ما اختلفوا فيه من التفاسير» و 
يمكن بملا-حظه التعليلاءت الوارده فى المواضع المختلفه للنهى الوضعى بالنهى التكليفى المتعلّق باللبسء كما فى ما مرّ آنفاً من 
الاتّرار فوق القميص و تحته. و فى الاتّزار فوق القميص من التعليل بالتوشّح بالتجبر؛ و بأنّه من زىّ الجاهليه؛ و بأنّه عمل قوم 
لوط؛ و فى لبس الذهب. و التختّم به» و الصلاه فيه بأنّهِ زينتكك فى الآخره: إِنّ كلّ ما ينهى عن لبسه تكليفاً ينهى عن الصلاه فيه 
وضعاًء كان النهى فى الموردين تنزيهاً كما فى ما ذكرنا هاهناء أو تكليفياً كما فى ما تقدّم. 


.4 الوسائل "» أبواب لباس المصلىء الباب 275 حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل “2 أبواب لباس المضليء الباب 18 .١‏ 

بهجه الققيه: ص :+ وا 

وقد مرّ: أن الاستحباب إذا كان وضعياًء اقنضى ذلكك كراهه التركك الّتى لا يراد منها إِلَا أقلنه الثواب الحاصله بالنقص فى الثواب 
الذى هو مقتضى كون الاستحباب شرطياً لا نفسياً. 


[الرابع] كراهه الصلاه فى عمامه لا حنى لها 


و أمًا الصلاه فى عمامه لا حنكك لها كما فى «الشرائع»» فهو غير ما حكى عن «الفقيه) عن مشايخه من عدم جواز الصلاه للمتعمم 
إلا و هو متحنّك. فإنَّ ظاهره التحنّكك بالتلحى و إداره طرف العمامه تحت اللحيه. و مثل النقل المذكور بهذه العباره يكفى فى 
صدق البلوغ و حكمه؛ و أمّْرا التعبير بعدم الجوازء فشائع فى المكروهات فى النصوص و فتاوى المتقدّمين» و مقتضاه كراهه 
الصلاه فى عمامه لا حنكك لهاء و هى 


الطابقيه. و كراهه الصلاه فى عمامه لها حنكك إِلَا مع التحنّكك فى الصلاه؛ و التعبير بكراهه الصلاه بلا تحنّكك واقمٌّ فى الإجماعات 
المنقوله على ما فى «الجواهر) و «المطالع»» و كذا ما فى الخبر من قوله عليه السلام 


من تعمّم و لم يحنّك فاصابه داء. 00١١‏ 
أو ما فى المونّق من قوله عليه السلام 
من اعت فلم يدر العمامه تحت حنكه فأصابه ألم. "١‏ 


» لشيوع هذا التعبير فى المكروهات بضميمه ما مرّ من كراهه الصلاه فى ما يكره لبسه» و مثله فى ذلكك من روايه الفرق بين 
المشركين و المسلمين 30 مع أنّها تكويناً ممّا يوجب الاندراج فى التشبّه بالكفار فى اللبسء و كذا قوله: قد تحنكك برنسه فى 
«المستدركك» و ينضمٌ إلى ما مرّ ما عن «غوالى اللثالى» من أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال 


من صلَى مقتطعاً فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه «ع" 


» وهى العمه الطابقيه كما فى «المجمع) و مثله ما عن فخر الإسلام فى ١شرح‏ الإرشاد). 


.١ الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 378, ح‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 78, ح‎ 
.8 الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 78, ح‎ )( 
.7 ح‎ ,7١ (؟) المستدرككء *؛ أبواب لباس المصلىء الباب‎ 


بهجه الفقيه» ص: رن 


0 0 
وفى كثير من الروايات فعلهم صلوات الله عليهم فى مقام التعممّم بالإسدال »3١‏ و الظاهر أنه كسائر أفعالهم صلوات الله عليهم» 


يحمل على الاشتراكك و التأسّى» لا على الاختصاصء فيكون كل من التحنّكك الذى لا يصدق بمجرّد جعل العمامه بحيث يكون 
لها شأنيه التحنكك الفعلىء و لا التعمّم حين التعمّم فقطء بل هو كتركك إدامه سائر 


ما يستحب لبسه. و من الإسدال مندوباً لبساًء بل و للصلاه أيضاًء كما يظهر من عمل الإمام الرضا عليه السلام لصلاه العيد 4/5١‏ و 
لا حاجه إلى الجمع بتخصيص الإسدال بهم عليهم السلام و تعميم التحتك, كما لا محل للجمع بحمل التحنكك إلى السدل؛ فإنّ 
مطلوبيه الكل لا مانع منهاء كما أنه يمكن الجمع خارجاً فيهما فى الجمله؛ فإنّ جعل أحد طرفى العمامه تحت الحنكك و جرّه إلى 
ناا الكشوو عبان لك على الكش نيك و عمل الطلروق»الاكة عيدو لزان الشتور قد كه الك اله ل«تتدبى مشصومن 
التلتى بلا إسدال لأحد الطرفين أو مع الإسدال إلى الخلف؛ كما أنّ الواقع فى الروايات كلا النحوينء و وقع التعليل بالفرق بكل 
منهماء فالإسدال بلا تلحٌ, و التلحى بلا إسدالء و الجمع بينهما مما يقع به امتثال المطلوب» أو المطلوبين» و قد وقع هنا بعض 
الكلمات من بعضهم متا يستأهل ردّاً؛ فالاعتماد» على النصوص و الفتاوى» كما أنّه لا بأس باستحباب التعمّم للمصلى لما عن 
«المكارم). 


و أمّا ماعن «المفاتيح» من أن التحنّكك صار فى هذا الزمان من لباس الشهره فلازمه الاستشكال فى الصلاه متحّكاً ايضاًء و لا 
فارق إلا كثره التحنكك فى الصلاه من المعمّمين؛ مع أنَّ كثيراً من المعممين المتعبدين يكثر منهم الاشتغال بالصلوات و لو 
مندوباتهاء فيخف أمر الاشتهار, و الظاهر عدم إمكان الالتزام بحرمه لبس المندوب لبسه إذا وقع بسبب و لو منع الظالمين مما 
يشتهر بلبسهء بل الأظهر إحداث الشهره باللبسء فلا يعم لبس المندوب من الكل إذا اتَفْق الناس و لو بقهر الظالم على تركك 


.0 الوسائل ”2 أبواب أحكام الملابسء الباب‎ )١( 


(1) الوسائل 0 أبواب أحكام الملابسء الباب 00 ح 


بهجه الفقيه» ص: غرفي 


المندوبء و بقى بعضهم على لبسه السابق؛ فما به الاشتهار» تركك الناس لما كانوا عليه» لا لبس هذا الشخص إدامه لما كان 
نلسية 


[الخامس] كراهه اللثام فى الصلاه للرجل 


و يكره اللشام للرجل؛ كما هو المشهور. و يدل عليه صحيح «ابن مسلم» )١١‏ بعد حمل التفصيل فيه على الضروره؛ و يحمل 


الأفضل فى مضمر «سماعه» ”2 على إراده كون التلاوه للقرآن أوضح وأبين و أفصحء بعد الاشتراكك فى تحقق القراءه الواجبه 
المجزيه. 


والنهى فى الصحيح يحمل على الكراهه؛ لما تقدّم من الشهره المؤرّ.ده بنقل الإجماع؛ كما عن «الخلاف؛؛ و أنه مذهب جل 
علمائناء كما عن «المختلف». و ما يدلٌ على نفى البأس من صحيحى «ابن سنان» 0 و «الحلبى» 25١‏ و التقيبد بسماع الهمهمه أو 
بإسماع الأذنين الهمهمه فى الصحيحينء للمحافظه على أداء الواجبء و هو الإسماع الشأنى الذى لا ينافيه عدم السماع حتى 
الهمهمه بالموانع التى يمكن أن يكون اللثام منها فى الجمله بناء على اشتراكه مع ما فيهما من وضع الثوب على الفم فى الملاكك 
المقصود من وضع اللثام و تركه, ثمٌ إِنْهِ إن منع اللثام و نحوه اللازم من القراءه» و هو الإسماع الشأنى فلا شبهه فى البطلان لتركك 


الواجب عدا 
[السادس] كراهه النقاب للمرأه فى الصلاه 


واكله فى الكراقه التقاب للمرات كما اهو المسنيون فى ماعن «التتذاركة) المووى جما عن برالمكلت) و يدل عليهها فى مظعهر 
«سماعه) «0) المتقدّم بعد التقيبد بكشف موضع السجود. و أن الإسفار أفضل و لعل المراد كشف موضع السحوة حية السجودو 
إلا 


.8 و‎ ١ الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 08 ح‎ )١( 
.8 و‎ ١ الوسائل 2 أبواب لباس المصلىء الباب 08 ح‎ )1( 
الوسائل ”2 أبواب لباس المصلىء الباب 20 ح ؟ و ”وع.‎ )©( 


(؟) الوسائل ”2 أبواب لباس المصلىء الباب 20 ح ١‏ و ”وع. 


(0) الوسائل ”؛ أبواب لباس المصلى» 


الباب 0 ح ١‏ و 8. 

بهجه الفقيه» ص: زرف 

فهو لا يجتمع مع التنقّب؛ كما أن أفضليِه الإسفار لما فيه من القيام عند الأعظم من جميع الخلق و لوازمه المستحسنه عرفا لمكان 
أنه ضد المكروه الذى هو أقل ثواباء فيكون الصلاه مع الإسفار أكثر ثواباً. 


[السابع] كراهه الصلاه فى قباء مشدود 


و تكره الصلاه فى قباء مشدودء كما عن المشهورء و يكفى ذلك للكراهه على التسامح؛ و لعلّه لما فيه من التضيق المخالف 
للاستراحه المناسبه للخشوع الصلاتى, و الظاهر إراده الشدّ فى نفس القباء» لا بسبب التحرَّم الذى لا فرق فيه بين الألبسه» كما أن 
التحرّم أيضاً بمعنى شد الوسط مما نقل عن «الخلاف» الإجماع على كراهه المؤيد لما عن العامه من قوله صلى الله عليه و آله و 


سلم 
لا يصلى أحدكم و هو محزم ١١‏ 


»و أمَا حل الأزرار فقد روى كراهته» فليس فى شدّها ما فى التحزّم؛ و لعل كراهه الحل لمعرضيته لكشف ما لا يستحسن كشفه 
من البدنء كما يومى إليه ما فى خبر «غيات» (1) من النهى عنه إذا لم يكن عليه إزار. 


[الثامن] كراهه الإمامه بغير رداء 


و يكره أن يوم بغير رداء» و هو المشهور المحكى عليه الإجماع فى محكى «الذكرى؛ و يدل عليه صحيح سليمان بن خالد فى 
تركك الرداء «*) مع أنه عليه قميص واحدء و يدل على الحكم بلا قميص بالأولويّه» و على ما هو بمنزله القميص بفحوى المساواه. 


[التاسع] استحباب الرداء للامام 


واققهد: أن الكراعه الوفحه تقشن استحات القِدٌ وضعاء وهو 'السعناد من ذلكنة 


/ «نهى أن يصلى الرجل حتى يحتزم؛‎ :6٠ فى جواهر الكلام قال: «لم نعثر على هذا النص» و الموجود فى سنن بيهقى 7 ص‎ )١( 
.1028 ص‎ 


(؟) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 7 حديث ”. 


() الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب هه ح .١‏ 


بهجه الفقيه» ص: رع 


و من أنه زينه تؤخذ عند الصلاه؛ و من التأسّرى» و من السيره أيضاًء و يمككن أن يكون قول أبى جعفر عليه السلام فى القميص 
الكثيق بلا- إزار و لا رداء 019 تخضيضاً للكراهه؛ أو أجزاءَ عن شدّه مطلوبيه الرداء للإمام» و يمكن إلحاق المتعدّد بالكثيف». 
كما هو المناسب للتوصيف بالواحد فى صحيح «سليمان» المتقدّم نقله على نقل المسقط للتوصيفء و كما فى خبر «على بن 


جعفر) فى الإمامه فى ممطر واحدء أوجبه وحدها أنه 

إذا كان تحتها قميص فلا بأس .)25١‏ 

قد ذكر عن جماعه إطلاق الكراهه للمصلين» و زاد فى المحكى عن «الشهيد الثانى قدس سره) 
أنه يستحب لهم الفعل بلا كراهه للتركك 


فو أما الإطلاق فيمكن استفادته من السيره» و الناضي؟ وتعموم الزينه» و ما يفيده روايات ابدال الرداء كما فى صحيح «زراره» ف 
بدليه مثل جناحى الخطاف للمصلى «07. 


و مافيه من التعبير بقوله عليه السلام 
أدق )فا يحريكة أن قصلي فه 


» يدل 


بظاهره على اشتراكك الأدنى و الأعلى فى التعلّق بالصلاه. لا أنْ الأعلى فى الإمامه و الأدنى فى الصلاه. كما يدل على أن الأعلى 
فق الرذلت لأثه الكان :ف ماعل النتكييةه و القفيضى و إن ستركماة إلا الس له استصساض ‏ الحكون ‏ كاختضاصن الرذاء 
بحيث ينصرف إليه: «ما يكون على منكبيكك»؛ و من هنا يظهر الحال في سائر أبدال الرداء فى سائر الروايات» مع زياده التعبير 
بالارتداء بالمنديل و العمامه فى روابيه «جميل») (6)؟ و ما فى ضصحيج «(عبك الله بن سنان» من بدليه الك و تقليد السبيف فى الصلاه 


«0؛ و ما فى صحيح «و محمد بن مسلم) فى لابس السراويل أَنّه: «يجعل على عاتقه شيئاً و لو 


.7 الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 77 ح‎ )١( 
.١17 (؟) الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 77 ح‎ 
الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب ل ح ع.‎ )( 
." الوسائل *؛ أبواب لباس المصلىء باب ”7ه ح 5 و‎ )6( 
." الوسائل *؛ أبواب لباس المصلىء باب 87 ح 5 و‎ )0( 


بهجه الفقيه» ص: ع 


لا 
حبلا» » و مرفوع «علىٌ بن محمد) "١‏ ذكر فيه بعض ما فى صحيح «عبد الله بن سنان» مصرّحا بالصلاه» و كذا خبر جميل فيمن 


صلَّى فى إزار مؤتزراً به أنه 

يجعل على رقبته منديلًا أو عمامةٌ يرتدى به 

» و كذا خبر «عليّ بن جعفر) فى الصلاه فى قميص واحدٍ أو قباء وحده؛ قال 
ليطرح على ظهره شيئا 


و قددلٌ على البدليه المتقدّمه خبر «مرازم) فرق و خبر «اوهب)» مع أَنْ فهم البدليه لفاقد الرداء من نفس لان بهذه الأموو غير 


تعيك. 


و أمًا استحباب الفعل وضعاً فقد مرٌ أَنّهِ يستلزمه كراهه التركك 


وضعاًء كالعكس على ما مر و يمكن أن يكون ما ذكره «الشهيد الثانى قدس سره؛ للقياس على الحكمين النفسيين و قد مرّ عدم 
الملازمه فى ما بينهماء و عدم الملازمه بين النفسى و الشرطى فى ذلكك. 


[العاشر] كراهه سدل الرداء فى الصلاه و عدمها 


و أمّا كراهه سدل الرداء فيدل عليها خبر «زراره» عن ابى جعفر عن أمير المؤمنين عليهم السلام لظهور أن المفهوم أن المكروه 
صلاه اليهود فى بيعهم مع سدل الرداء «0» و يجبر ضعفه عمل الأكثر. كما نسب إليهم؛ مع كفايه البلوغ فى الجمله. و فى 
«التذكره؛ عن «الشافعى» الاستدلال بأنّه نهى النبى عن السدل فى الصلاه» و نقل عن ابن المنذر أَنّه قال: «لا أعلم فيه حديثاً» لكنّ 
الناقل المستدل يكفى نقله فى الاندراج فى أحاديث البلوغ. 


.7 الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 77 ح‎ )١( 
(؟) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب ٠ه ح ه.‎ 
.١١ الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 77 ح‎ )( 
.١ الوسائل 0 أبواب لباس المصلىء الباب 87 ح 5 و‎ )( 
." الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 70 ح‎ )0( 
0 بهجه الفقيه» ص:‎ 


فما دل على نفى البأسء يحمل على التجويز بالمعنى الأعمّ موافقاً لفهم هؤلاء» و مفهوم السدل واضح. و فى قباله الجمع على 
الأيمنء لا الأيسر الممنوع عنه فى خبر «على بن جعفر عليه السلام)؛ و يمكن عدم الكراهه إِلَا مع عدم القميصء بل على الإزار 
فقطء فأمّرا على القميص و الجبه فلا كراههء كما فى خبر «الحسين بن علوان» إِلَا أنْ نفى الكراهه بالخبر الضعيف لا يخلو عن 
تأثل قد مضى؛ فلو أمكن كان متخقخضاً للطاتقتين» أعتى الناهية .و الترخصه والعل الوه فى كرافهه اتدل مافبد فى كش ف هالا 


يستحسن كشفه من البدن غير العوره, أو لأنّه فيه معرضبِه الوقوع على الأرض و التقذر به فيكون كالأمر بتقصير الثياب. 


ثم إن الرداء ثوب معروف يلبس فوق الثيابء و يستر أعالى البدن, و ليس له أكمامٌ» و يمكن بدليّه العباءه عنه لحصول النتيجه 
بهاء و عدم معهوديّه الجمع؛ كمعهوديّه الكلء و لأنْها أبلغ فى الزينه المأخوذه للصلاه» و للسيره على الاكتفاء بها؛ فلو شكك فى 
الصدق لا ينبغى الشكك فى النتيجه. و الحكم هنا فى الاختيار؛ و أمَا الاضطرار فقد مرٌ بدليه تقليد السيف. و الحبل على الظهر» و 
طرح شى ء على عاتقه. 


[الحادى عشر] فى كراهه الصلاه مع الحديد 


ويكره أن يصحب شيئاً من الحديد بادا نقل عليه الإجماع فى محكى «المعتبر)» و «التذكره). و «جامع المقاصد). وقد روى 
النهى عن التختم بالحديد فى الصلاه »2١«‏ و زاد فى روايه الساباطى: و لا يتختّم به الرجل؛ فإنّه من لباس أهل النار 25١‏ و مثله فى 
ذلك الأخير خبر «أبى بصير» 0 مضافاً إلى ما مرّ من إمكان استفاده تبعته الوضع للنفسيّه فى اللباس حرمه و بطلاناء و كراهه 


نفسيه و كراهه وضعته إِلّا مع الدليل على الفرق؛ و الكلام هنا أعمم من اللبسء كما فى الإجماع المنقول على المصحوب. 


.١ الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 37؛ ح‎ )١( 
(؟) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 37؛ ح ه.‎ 
.© الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 37؛ ح‎ )( 
بهجه الفقيه» ص: ع7‎ 


و روايه الاحتجاج على إحدى النسختين ١١‏ تحتمل الجمع بين ما فيه من الروايتين بالكراهه التى اختارها فيه؛ فالرخصه المحكيه 
تحمل على ظاهرها بدواً من الإباحه الخاصّه؛ و يحتمل إراده أنّه صلى الله عليه و آله و سلم مع نقل الكراهه. 


فكأنها رويت من معصومينء و اكتفى بها لكفايه الرخصه الضمتيه فى الكراهه. 
و عليه فالأظهر تصديقه عليه السلام للروايتين» و ترجيحه الكراهه المحكبه لمرجح. أو تعليم الجمع بينهما بالحكم بالكراهه. 


و أمَا الحديد الصينى؛ فيحتمل عدم الكراهه فيه لتختمه عليه السلام به؛ و الظاهر عدم النزع فى الصلاه و يحتمل ها إلا مع 
مرججحات أخرء و التعليل بالقوه يرشد إلى لبسه فى الحرب» فيخرج عن محل الكراهه. 


و أمَافى الضروره و الحربء فلا كراهه» كما فى الملفوفء لروايه «عمار» فى غلاف السيف »١‏ بعد إلغاء الخصوصيه الذى يرشد 
إليه الفتاوى فى البارز» و أمَا حرمه لبس الحديد فعلى خلافها الشهره» و نقل للإجماع و النصوص. 


[الثانى عشر] كراهه الصلاه فى ثوب منّهم صاحبه 


ويكره الصلاه فى ثوب متّهم صاحبه بالنجاسه؛ كما هو المشهور الموافق لصحيحه «على بن جعفر) عن أخيه عليه السلام عن 
رجل اشترى لزيا مق السوق اللبسن لا درق لمن كان؟ قال 


إن اشتراه من مسلم فليصل فيه و إن اشتراه من نصرانى فلا يصلٌ فيه حتى يغسله «*) 


لا 
( وكذا صحيحه «عبد الله بن سنان)» (#» و مفهوم صحيح العيص (©6). 


.١١ الوسائل ؛ أبواب لباس المصلىء الباب 37 ح‎ )١( 
ص 777. طبعه النجف.‎ 595١0 (؟) التهذيب‎ 

(") الوسائل ”2 أبواب النجاساتء الباب 2١‏ ح .١‏ 

(؟) الوسائل ”2 أبواب النجاساتء الباب 7# ح ؟. 

(0) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 8©؛ ح .١‏ 


بهجه الفقيه» ص: ضفي 
[الثالث عشر] كراهه الصلاه للمرأه فى خلخال له صوتٌ 


وأو على البرآه قن خلال لصوت كساهر المشهور يزن الأصحاب المواقق الدع وعلق بن جرعش .انين التبتاء 


للخلكال الذق لداضوت 497و الذكر الأضحات لفن سكروهاث الصلاهه و لعله لما قدمقاة من الكراهه الوقيضه فى مور الكراعه 
المع و أن لبن مالة ضيونة #المظ برا نظير ربضدمك ووه اعنام ؤلكه للدي فلعياك نف النكرو كاذ كرثاة قن 
لبس الحديدء و لبس الذهب المحرّم؛ فلا يحتاج إلى الاستشهاد بما تقدّم من الأسئله و ما تأخَر فى الصلاه؛ و أنه قرينه على 
إراده الصلاه هنا فى السؤال و الجواب؛ فإنّهِ لا قرينه لذلكك, و ليس العلّه إشغال القلب؛ فإنّهِ عتم النظر إلى الزينه و الحليّ منها 
أيضاً بلا مداخله للصوت, بل قدّمناه من المعرضيه لتوجيه الرجال إليها و إلى النظر إليها. و منه يظهر الحال فى سائر المكروهات 
النفسيه. 


[الرابع عشر] كراهه الصلاه فى ثوب فيه تماثيل 


و تكره الصلاه فى ثوب فيه تماثيل؛ أو خاتم فيه صوره؛ [و] يمكن تعميم الكراهه فى سائر الثياب لكل صوره؛ و اختصاصها 
بالحيوان فى الخاتم لما روى فى خاتم «أبى الحسن عليه السلام» فى صحيح «البزنطى) «"» و لما ورد فى الثياب» كما فى صحيح 
١ابن‏ بزيع» سئل الإمام الرّضا عليه السلام عن الصلاه فى الثوب المُعْلّم فكره ما فيه التماثيل 70 و المُعْلم بالفارسيّه «نشانه دار». 


[الخامس عشر] خفه الكراهه بستر التمثال 


و يستفاد من الروايات زوال الكراهه أو خّتها بالتغيير» كما فى الصحيح عن أبى 


(1) الوسائل 8 آمواب لبان المضلى: البات 28 

(؟) الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب #©؛ ح .١‏ 
() الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 8؟؛ ح ©. 
بهجه الفقيه» ص: /7 


جعفر عليه السلام 01١‏ أو النقص فى التصويرء و بالجعل فى الخلف مطلقاًء أو بعد السترء و لا تحرم و لا تبطل فى شى ء من ذلكك 
للسيره و لما فى الروايات من نفى البأس المحمول على نفى الحرمه؛ لأظهريّه غيرها من المرجوحيه المؤتّرد بالشهره؛ أو الإجماع 
من غير «الشيخ» و «الصدوق» فى بعض كتبهما. 


.١18 الوسائل "؛ أبواب لباس المصلىء الباب 8©, ح‎ )١( 
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المقدمه الخامسه فى مكان المصلى 
اشاره 

بهجه الفقيه. ص: 6١‏ 

الفصل الأَوّل إباحه المكان 

اشاره 


فى تعريف المكان لا ينبغى التكلم فى مفهوم المكان بعد أن كان المتيمّن منه من الواضحات. و مورد الاختلااف بحسب 
التعاريف لا بدّ من فهم حكمه من الأدلّه فى الأحكام النفسيه و الغيريّه؛ فمثل وضع اليد فى غير السجود على المغصوبء لا مجال 
لاحتمال البطلان فيه لعدم اتّحاد الصلاه على القول به مع هذا الفعل؛ و كذا مثل الوقوف على مرتفع قوائمه البعيده عنه مخصوبه 
لبعد المقدّمه عن ذيها. و مجرّد توقف كون المصلى على شى ء. لا يوجب احتمال اتحاد صلاته مع غصبه. و كذا الوقوف على 
السقف المغصوبء أو الخيمه المغصوبه الحافظه للمصلّى من الحر أو البرد مع توققف صلاته على الحافظ لا يوجب احتمال 
الاتحاد المضرّء و لا يدور مدار صدق المكان عرفاً حتى نحكم أو نتوقف. 


و كذا طول الثياب بحدّ يصل بعيداً عن المصلى إلى محل مغصوب له لا يتحركك الواقع عليه بحركات المصلى؛ بل يمكن 
المناقشه فى حرمه غصب الفضاء المجرد عن غصب الأرض و البناء على تقدير عدم الحرمه من الجهات الأخر حتى الإيذاءء فلا 
تصل النوبه إلى احتمال البطلامن. لأنّ فيه احتمال التبعيّه فى الحرمه؛ و انصراف أدلّه الغصب عن التصرّف فى الفضاء المحض 
على احتمالٍ؛ كما لو أخرج خشبه عن ملكه إلى فضاء 
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ملكك الغير و صلّى عليها. نعم على تقدير الحرمه يجى ء فيه احتمال البطلان؛ كما أنّه على تقدير البناء على مملوكيه نفس الفضاء 
تبعا لقره من أرفن أوتجاء تحر العادة بمعامله الأملاكك فيه. إِما مطلقاً إلى تخوم الأرض و عنان السماء فيبعد الالتزام بالملكك 


فيه. و إن كان الأولويّه غير بعيده. 
[مسأله] جواز الصلاه فى الأماكن كلها مع الملى أو الإذن 
اشاره 


مشألة: الصلاه فى الأماكن كلها جائره يشرط المملو كه أو حكيها 


بالإباحه فى المباحاتء أو الا-ذن فى المملوكات. و على الأسول؛ الإجماع من العلماء فى محكيّ «المداركك»» و بين العلماء فى 
محكى «التذكره)» مع الخلو عن النجاسه. و قد ذكر فى «الجواهر» حكايه الإجماع بعد ذكر الشرط فى المتن» و هو على خلاف 
ما فى الأصلين» فليس الإجماع على الشرط فيهماء حتى يكون من أدلّه بطلان الصلاه فى المغصوب. و إن نقل اتفاقنا عليه فى 
عبارته الآتيه فى «التذكره». 


ولا يخفى أنْ نقل اتفاق العلماء هنا على جواز الصلاه فى الأماكن, مناف لما فى «الخلاف» من القول بعدم الإجزاء (عن بعض 
الشافعته)؛ و بعض أهل الظاهر؛ و قوم من أصحابنا من عدم إجزاء الصلاه فى مقبره جديدهٍ دفن فيهاء و عن بعض الشافعيّه فى 
الحمّام مع الجهل بالنجاسه و عدمهاء فكأنّ الناقل لم يعباً بخلافهم فى انعقاد الإجماع. 


ثم إن [جعل] الإذن بالعوض المذكور فى «الشرائع» 0١١‏ قسيماً للملكك أعمّ من الإجاره؛ فلا يرد الإشكال على جعله إنَاه المجعول 
عن غير الستاجر قينا للمملر كقه كما أورداية"فى «المندار كقاءتو أف] زمنا] فيه الأسجوه فكما بقضاد به القوامث من ال عدو 
الحبس و غيرهماء مما لا ملكك فيه للمالكك و لا أجره للمالك. و الظاهر إراده «الشرائع» من اعتبار المملوكيه أو المأذونيه إِنّما هو 
فى الأملاكك المختضّه أو العامّهء لا فى الأعمّ من غير 


00 شرائع الإسلام ١‏ ص .5١‏ 
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الأغاك كفا كالما اق الغ السدا ركه حي سني قينا للتلكه و لامشل لادان للأشتر كاياو أما ججده الاذن فين 
الكون بالنسبه إلى الإذن فى الصلاه بالفحوى. فإِنّما يقد بالكون الذى يدخل الأشدّ على المالكك من الصلاه. كالضيافه بالنزول و 
لوازمه العاديه. 


وأمّا شاهد 


الحال فى المملوك. فهو يعم كلّ قول أو فعل يشهد لعدم كراهه المالكك الذى هو طريق غالبى لرضا المالكك الأعت من النفسى 
و العقلى الموجود فى بيع المضطر و لو لأ-ن يعلم أن منعه لا يؤثر فى الأغلب فهو راض عن النادر المتعين بإذنه و منعه و لا بأس 
بهذا التفصيل فى رضاه؛ بل لا ينحصر ذلك فى الوجوديات» بل نفس عدم المنع بأىّ وسيله و كان يكشف عن عدم الكراهه 


الكاشف عن الرضا بنحو الأعمم. 


و أمَا كون المالك مسلماًء بل غير معاند للمسلمين فى الجمله» فقد يسهل كشف الرضا منه بصلاه المصلينء لأنّها من أنحاء نفع 
المالكين بانتفاع المصلين نعم يبقى تأثير المنع و يحتمل عدم التأثير فى ما لا يكون للمنع غرض عقلائى؛ كالمنع فى الأراضى 
المتّسعه التى لا يتصوّر غرض فى المنع الآجل أو عاجل مقدّمى أو طريقى» بخلاف المنع فى صوره الفرض أو احتماله؛ و ذلكك 
لدعوى انصراف مثل لا يحل فى الحكم المنطوقى عن عدم طيبه بهذا الوجه؛ و كذا دليل السلطنه المانع عن المزاحمه المفقوده. 
كما إذا منع بلا-.غرض عن اتكاء العابر و لو دقيقه على جدار الحائط بلا إضرار مالى أو حالى أو جاهى. و لعل منشأ السيره ما 
ذكرناه؛ فلا ينقضء لعدم العلم بها فى المتدينين فى بعض التصرّفات فى الأرض المتّسعه أو الأعمّ أو عدم العلم باستمرارها. 


وأمَا جزم اأكاشنك العظاع قدين استرة نه ندا إلى الحرجء فيمكن أن يمنع بعدم الحرج فى التصرّف مع النصوص المناسب فى 
ما فيه العوض. 


وقد يفرض عام تأثير المنع فى ما لو علم برضاه بدخول الصديق و عدمه فى دخول العدوٌّ و اعتقاده عداوه «زيد) و صداقه 


«(عمرو) 


مع واقعيّه العكسء حيث لا تأثير لشى ء من إذنه و منعه» بل الإذن الواقعى فى الصديقء يلغى خطائه فى المنع؛ 
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و كذا المنع الواقعى النفسانى فى العدوّء يلغى خطائه فى المنع؛ لكنّه يفتح باب المنازعه بين المالك و المتصرّف مع ديانه 
كليهماء بل أمر تطبيق الكليات فى ماله؛ بيد المالكك ليس لأحد المنازعه بغير الإرشاد و التنبيه و الاستدلال. 


و أمّرا الاستدلال بعموم «لا يحل مال امرء» »١١‏ فى أصل المسأله. فقد مرٌ أنْ عدم المنع يكشف عن الرضا بالنحو الأعمّ من 
العقلائى فى قبال النفسانى؛ كبيع المضطر و أنه لا يعتدٌ بمنعهم لا عقلائياً إذا لم ينجرّ إلى المنازعه فى ثبوت الغرض العقلائى؛ و 
أنه لا وجه للتمشك بهذا العموم مع الشكك فى الطيب المستلزم للشكك فى غير الطيب الذى هو موضع «لا بحل». 

ثم إِنّ بطلان الصلاه فى المغصوب مع العلم و العمد» نقل عليه الاتفاق هنا فى «التذكره)» و غيرها. و يمكن الاستدلال له بما قدّمنا 


استفادته من روايات لبس المحرّم أو كراهيته؛ و ما فيها من تعليل البطلان أو الكراهه الوضعيّه بالحرمه النفسيه أو الكراهه النفسيه 
فى الذهب و الحديد. فراجع. 


و بما عن «غوالى اللثالى» من تعليل إباحه المسائل للشيعه بقوله «لتصحّ عباداتهم» و ما فى روايه الكميل من قوله 
فإن لم يكن من وجهه و حله فلا قبول 07١‏ 


وافى الحقية الإجماع مع مخالفه الفض| جزماً و«الكلينى» ظاهراً تأمرلء وفى تأثير نقله فى الكشف عن الحجه المفقوده غير 
الإرشاد إلى قبح التصرّف المرتكز بنحو يكون أقبح من التصرّف و بغير الصلاه مع تعرّض كثير منهم للاستدلال بعدم القابلئه 
للتقرّب فى ما هو المبعد تأمل أيضاً؛ إن المتقرّب 


به الأمر بالطبيعه المفروض عدم دخول الغصب فى التقرّب النفسانى الوجدانى؛ بل لولا الأمر بنفس الطبيعه لم يصلء كان غصب 
أو لاك و مع الأسمر بالطبيعه صلّىء كان غصب أو لا؛ فمع إمكان الصلاه فى غير المخصوب فالأمر بالصلاه لا يعارضه النهى عن 
الغصب؛ و مع عدم إمكان الصلاه بلا غصب حتى 
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فى حال الخروجء كان الاضطرار حال الصلاه مسوّغاً للغصب بمقداره؛ فلا مزاحمه. 


و منه يظهر الجواب عن دعوى الاتّحاد الممنوع موضوعاً فى غير وضع الجبهه على المخصوب. و أثراً فى فعاليه الأمر بالصلاه على 
ما مر من عدم المزاحمء و أن التقرّب ليس بجهه الاتّحاد. بل بجهه لا مداخله لغير الطبيعه فيه. 


مع أن الغصب بالكون الذى هو مقدّمه الأفعال الصلاتيه» بل من لوازم الجسم الكائن فى المكان فى أىٌّ فعل من حركه أو 
سكون؛ فالاتحاد ليس فى نفس ذى المقدّمه فى غير الوضع المتقدّم للجبهه؛ و كذا الفضاء للمغصوب لا فرق فى الحاجه إليه بين 
حركه المصلى و سكونه. فلا يلزم فضاء و لا هواء أزيد؛ بل و لو لزم فإنّ المنع عنه تبعى فى مثل المقام, لا استقلالى كما فى غير 
الفرض. 


و بالجمله: فاستدلال القوم يرشد إلى كون الإجماع لو كان مدركتّاً فلا يكون للنصّ الغير الواصل؛ بل و لا يجبر ضعف الواصل» 
خصوصاً إذا احتملنا رجوع نفى الصححه فى خبر إلى نفى القبول فى آخرء و رجوعه إلى تأثير العصيان فى الغصب فى ما لعله 
يزيد على إطاعه الأمر بالصلاه فى الفرار عن 


النار التى دخل فيها بالغصب و إن لم تلزم الإعاده بعد الإتيان بها. 
[فى بيان بعض الأحكام] 
[الأول] عدم الفرق فى الحكم بين مغصوب العين و المنفعه 


ولادفرق عاق البطللق يبن مغضوت العين :و المتقعه و أن متعلق الحق باق ملك فيمكن اتضرزاف الدليل إلى الأنلخ كم بل 
خصوص ما كان من التصرّفات مزاحمه للمالكك يراعى رضاه؛ فمع عدم المزاحمه و احتمالها لا يجب الاستئذانء كما فى مورد 
حق التحجير» و يمكن التمسكك بعموم «لا يحل» 0١١‏ فى غير موارد الحيجه على الخروج. و أمّرا غصب المشتركك. ففى «المنظومه) 
عدم البطلان مع الحرمه؛ و يمكن إراده غير صوره بقاء المزاحمه المتّحده مع الصلاه» فيمنع عن التقرّب على ما مرّ. 
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و يمكن أن يقال: إن حرمه المزاحمه و وجوب تركها بتركك الصلاه و أىّ إشغال أو منع» لا يقتضى حرمه الصلاه و نحوها من 
المزاحمات حتى تمنع الحرمه عن التقرّب. 


[الثانى] عدم الفرق بين اليوميه و غيرها فى الجهه المبحوث عنها 


و أمَا النافله فقد يقال بصيحتها فى السعه مع الركوعين؛ للتمكن مع فعلها بالخروج الواجب مع الإيماء؛ فهو مندوحه لعلها مسوّغه 
فى الفريضه أيضاً؛ و من لا يسوّغ فيهاء لا يسوّغ فى النافله أيضاً. 


و أمَا فى حال الخروج. فلا مانع عن الفريضه أيضاًء للأمر بالخروج الذى هو عين النهى عن الغصب الزائد؛ و كون التصرّف فى 
الفضاء بالتكلم بالقراءه غصباً مبغوضاًء يمكن منع مبغوضيته. بل العرف يحكم بأنَّ التصرّف لنفس المصلى فى الفضاء له حرمه 
تبعته؛ فلو أمكن مثله أن ينفكك عن التصرّف فى الأعرض فلا تحريم فى كثير من صوره؛ و قد يستقلٌ التصوّف فى الفضاء 
المملوك عرفاً عن التصرّف فى الأرضء فيمكن تحريمه المستقلء لا غير المملوكك الذى هو بمنزله المشتركات فيها حق السبق» 
أو يراعى صدق المزاحمه لمالكك الأرض مع التباعد جدّاً عن الأرض. 


و بالجمله: فمشروعته الإبدال 


فى النافله اختيارء كالمندوحه فى الفريضه. مع أن الأخدال جمعها من الأكوان الصلاتيه؛ و عدم اختصاصها لا يمنع عن كونها 
عباديّه لا يتقرّب بها مع الحرمهء إِلَا إذا قيل بمقدميّه الكون لما هو الصلاه؛ و هو الذى يتأنَى احتماله فى الفريضه أيضاً حتى فى 
وضع الجبهه؛ فإنّه مع عدم الوضع تكون الجبهه كما عدا الرجلين» غير خارج عن التصرّف فى المغصوب؛ فالاعتماد على الأرض» 
من المقدّمات العاديه؛ فلو تمكن من الاستقرار فى الهواء لم يفت شى ء من الصلاه. 


و وضع الجبهه قد عرفت ما فيه فى خصوصيه المماسّه؛ و أنّ عدمها لا ينقص من الغصب إِلَا مثل النقص فى سائر مواقع البدن غير 
الزجلية واو أنا جغل القزاءه تصكزقا غطييا محدما غير متفات :بد فعيذ نذا من ابعضن 'الجهات المتقدمةة:و كان فق يعن الكلمات 
ما فيه الخلط بين عدم اعتبار الاستقرار فى النافله» و عدم اعتبار الكون 
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فى غير جهه مقدميه الكون المشتركه بين الفرض و النفل. 


إِلَا أنّ يقال بعدم اعتبار الأفعال الّتى هى متّحدةٌ مع الغصب فى النافله من القيام و القعود و الوقوف و غيرهاء و توقف المصلَى غير 
توققف صلاته النافله» بخلاف الفريضه؛ كما أنّ اللازم من القراءه بعد التيه ليس عين الغصبء و ليس فيها توقفٌ غير توققف جسم 
المصلى؛ فالمتّحد بالغصب غير معتبر» و المعتبر غير متّحَدِء و لا توقف أزيد من توقف بدن المتحيز؛ فلا بد من كون الصلاه 
تصرّفاً زائداً على تصرّف المصلَّى ببدنه و لو لم يصلء أو يكون عين تصرّف المصلَى ببدنه فى المغصوبء كما يقال فى أفعال 
الفريضه. و ليس شى ءٌ منها فى النافله بناءَ على عدم اعتبار الأفعال الخاصّه التى 


لها أبدال فى صيحتها على تقدير خلوَ الإيماء عن إشكال الركوعين بدعوى عدم الحرمه فى التصرّف فى الفراغ بالإيماء» أو فيه؟ 
لقراءه: 


[الثالث] الوضوء فى المكان المغصوب 


و أمّا الوضوء فى المغصوب فلا انحاد فيه لشى ء من أفعاله مع الغصب. و إِنّما الموجود التوقف؛ حتى أنّه فى حال الغسل و 
المسح لو تصرّف فى الفضاء بالتحريكك. فالمماسه فى المسح مقارنه للتحريكك للهواءء و إِنْما الواجب التحريكك على الممسوح, 
ولو أمكن تخليصه من تحريكك الهواء لم يفت شى ء. و المتقرّب به نسبه بين الماسح و الممسوح. و الغاسل و المغسولء و كذا 
الحال فى تحريك اللباس فى الصلاه المقارنه للحركه نحو الركوع و السجود لو كانت واجبه لا مقدّمه. 


إِلَا أن يقال: إِنّ تحريكك الغاسل و الماسح عله لحركه الهواء المغصوب محرّمه للتوليد» فلا يمكن التقرّب به مع الحرمه؛ و التقرّب 
بالطبيعه جار فى جميع موارد ثبوت الأمر بهاء و يختصّ المسح بلزوم التحريكك فيه دون طبيعه الغسل. 


و الحاصل: أنه لا بد من حرمه ما يتقوّب به؛ فإن تقرّب بالأمر بالطبيعه و كان مفروض الحصولء فلا يضدّ حرمه الفرد؛ و إن بنى 
على عدم إجدائه؛ فلا بدّ من تسلّم الحرمه فى الفرد فى البطلان. أمَا فى الصلاه فيمكن فيها منع الاتحاد, و أن الثابت هو 


بهجه الفقيه» ص: رضنا 


توف بدن المصلى فى أطوار كون فى المغصوب, حتى أنه فى سجوده على الأرض المغصوبه لا يزيد على وضع جنبه فى 
المغصوب. فبدنه متوقف كونه فى المخغصوب على شىء من هذه الأمورء فليس فى خصوصياته تصرّف زائد محرّم. 


و أمّرا الوضوء و الغسلء؛ فعدم اتحاد أفعالهما مع الغصب فى الأرض أوضح منه فى الصلاه؛ و ليس فى الوضوء و الغسل ما يزيد 


من 


الغصب فى الأرض على كون المتوضى أو المفسل بيداله فيهاء 


و أمّا المسح فالتحريك فيه تصرّف فى الفضاء إِلَّا أنه ليس بحيث يعتنى العقلاء بزيادته على الكون فى ذلك الهواء؛ فيكون 
حراماً آخر لا يتقرّب به مع أن الأمر فى حال اتصال الماسح بالممسوح بلا تخلل هواء» فهو نسبه بين العضوينء و ذلكك فى غير 
صوره إمكان المسح خاصّهً فى خارج المغصوب. و فعله. 


و كذا فى الغسلات و اليد أينما كانت شاغله للفضاء المغصوب لو فرض أنه حرام مستقل لا يتبع التصرّف فى الأرض بالغصب 
لفادو اننا معنك هاه الغييل قور نا الشوقيو لأ ود علي اتتعق لبن تضيرنا زاكداء فإرسال الماك الى المضّكت من بشارئاف 
الشخصء و لو فرض عليه الصب الوضوئى لإرسال الماء إلى أرض الغير فيكون الصب حراماً للتوليد فلا بد من منع مبغوضيه 
للفرد. فلا مانع. 


[الرابع] الصلاه تحت سقف مغصوب أو شبهه 


و أمَا العباده تحت الخيمه و السقف المغصوبين» فلا مانع منه. لأنّ الغصب فيهما مقارن. لأنّه لو رفع السقف حال الصلاه لم يضر 
بفعله للصلاه. و كذا الجدار المغصوب؛ فالانتفاع المحرّم من مقارنات الصلاهء و لا وجه للاستشكال فيه مع البناء على منع إبطال 
المكانه أنه لنين مكانا. 


بهجه الفقيه» ص: أحرض 
[مسأله] صحه الصلاه فى المغصوب مع النسيان و الجهل بالغصب 
اشاره 


مسأله: تصيح الصلاه مع نسيان الغصب أو الجهل به؛ أمّا مع ستيه بموضوع الغصبء فعن «المداركك» و «المنتهى» الإجماع على 
الصحه؛ فإِنّه لو كان المانع عن الصححه اتحاد الكون فى المغصوب مع الصلاه» فذلكك إِنّما يمنع عن التقرّب بالمبعد مع الالتفات 
حال الصلاه إلى الغصبتته» و المفروض الجهل بها أو نسيانها؛ فلا مانع من التقرب حيث لا يراه تقرّباً بالمبعد. 


و إن كان المانع اتفاق أصحابنا على البطلان بحيث أنْ القائل بالصبحه على الصراحه إِنْما هو «الفضل» قدس سره. و «الكلينى» 
قدس سره على احتمالء مع إمكان الاعتذار للأوّل بعدم النص فى المسأله؛ و الآراء فى تلك الأعصار إِنّما كانت منحصره فى 
العمل بالنصوصء و ما يستظهر منها؛ و السيره العمليِه على التركك يمكن استنادها إلى المحافظه عملًا على تركك الحرام؛ و لا 
حاجه مهمّه تدعو إلى السؤال و الجواب. و التعرّض للحكم للاستيفاء التبعى التشريعى بتحريم الكون الغصبى المتفق عليه عند 
العلماء» و الاتحاد فى قبال النهى عن الخارج ليس بذلكك الوضوح. و لا يؤثّر أيضاً من الجهل و النسيان. 


و بالجمله: فهذا الإجماع بضميمه الإجماع على الصحه فى الفرض بمنزله العام المخصّص؛ فلا إجماع فى الفرض على البطلان» و 


ذلك يكفى فى رفع المنع» فضنًا عن الإجماع على الصحه؛ مع أنّ المكشوف بالإجماع على البطلان إن كان غير النص فذلكك 
يتوه عليه إمكان 


التقرّب؛ و إن كان هو النصّ فذلكك فى جميع الشروط يأتى فيه رفع الجهل و النسيان» و حديث 


؛ و حيث لا محل للكشف مع عدم الإجماع كما مرّء فيبقى نفس النص المتقدّم إليه الإشاره؛ فيجرى فيه ما ذكرناه من رفع الخطا 


و النسيان» و حديث رلا تعاد). 


فما فى «الجواهر» من التعليل بتعلّى النهى فى معلوم الغصب لا مجهوله؛ يتوجه عليه: أن النهى متعلق بالغصب الواقعى؛ و هو 
التصرّف فى مال الغير بدون إذنهء إِنَا أنه لا منجز له مع عدم الالتفات إلى الغصبء فلا يستحقٌ العقوبه؛ فإنّ مال الغير الغير 


بهجه الفقيه» ص: لعن 


المأذون فيه موضوع لتحريم التصرّفء و مع عدم العلم أو التذكر للموضوع. فلا يعلم النهى الجزئى, فلا يعاقب على مخالفته؛ و 
لا تبطل الصلاه. لأنّ البطلا.ن» لمكان الالتفات إلى الموضوع و حكمه المانع عن التقربء كما أن بطلان الصلاه من جهه فقد 
التقرّب فى ما إذا اعتقد الغصب و كان فى الواقع غير غاصب لا يختصّ بالمقام» بل كل مورد يختلّ فيه القصد المذكور تبطل 
العباده. 


و أما ما عن «العلامه قدس سره؛ من تنزيل نسيان حرمه شخص الساترء بمنزله نسيان الستر من المصلّى عارياًء لأنّ الشرط هو الستر 
بالمباح فيتوجه عليه: أن شرطيه الإباحه فى الساتر» لمكان اجتماع الأ-مر و النهى؛ لا للنص على الشرطيه غير ذلكك؛ و قد مرّ 
مقتضاه؛ مع أن تنزيل نسيان الشرط منزله نسيان المشروط؛ لا اطراد له» بل يكفى رفع النسيان المخصوص بالشرط لقطع التنزيل 
المذكورء مع أنّ عدم جريان رفع النسيان فى نسيان أصل الستر مع عدم الدليل منظور فيه؛ كما أن تنزيل نسيان غصب المكان 
منزله نسيان الركوع أو 


السجوة ل عه شد لان كل فشيات امك دقن سيان سجده واحده مقضيه فضنًا عن سائر الشروط و إن كانت شرعيّه مع 


[فى بيان بعض الأحكام] 

[الأول] الصلاه فى المغصوب مع الجهل بالحكم التكليفى أو الوضعى 

وإن كان جاهنًا بالحكم كان المجهول الحكم التكليفى أو الوضعى لم يعذر. أمّا عدم المعذوريّه فى غير القاصر كالقادر على 
الفحص» فلا شبهه فيه. 


و أمَا بطلان العباده» فعلى تقدير كون المستند اجتماع الأمر و النهى» فلا شبهه فى تمشَّى القربه مع جهله بالبطلان» حتى لو علم 
الحكم إذا لم يكن مردّداً فى البطلا.ن» و كذا لو نسى البطلا-ن و لو لم ينس الحرمه؛ و قد مرّ أن المانع عن الصحه على هذا 
التقدير فى المبنى هو امتناع التقرّب بالمبعد. 


بهجه الفقيه» ص: معنا 


و أمّا على تقدير كون المستند, الإجماع المنقول المستند إلى نص تعدٍ.دىء أو ما وصل إلينا من النص على ما مرّء فمع الجهل 
الغير التردّدى بالبطلان, أو نسيان البطلان بلا تردّد يتمشّى القربه؛ بعد العلم و التذكر بعد الصلاه؛ يمكن شمول 
» الشامل للخطإ أو النسيان فى غير الحكم يقيناً؛ فقد يدّعى عدم الشمول لمكان الإجماع على عدم معذوريّه الجاهل بالحكم؛ و 


بطلان عباداته إِنَا فى موارد خاصه. و لمكان أنْ الجاهل يعمل ببيان الحكم. لا بن عليه الإعاده. 


وفى الأوّل: أنْ الإجماع على عدم المقدورقه فى خب الكاضير غير نااتحن بصيدذةة وهلى الطااة فيو سكن أن يكرت إرشادا 
إلى مقتضى عدم مظائقه:الماتق به للمأمون :به الؤاققتي + قاة إنهزاء#:قاث المت .د ماخ ذ بإظلاق وليل فكان العمل على اللايش طلند 
الواقع 


على الشرط شيئيه مثلاء فوقعت المخالفه بين الأمرين: 


و عن «المنتهى» و «التحرير»» الاستدلال للبطلا-ن فى جاهل الحكم بلزوم الدور فى اشتراط الحكم بالعلم» فيمكن أن يراد 
بالإجماع ذلك؛ و عن «المداركك» و «شيخه) .٠‏ نفى البعد عن اشتراط العلم بالحكم. 


و أما كفايه ما أتى به مع القربه عن الواقع بحيث يكون فيه أمر تعينى؟ لخصوص الجاهلء أو الناسى عن مصلحه كافيه بدليه بعد 
البناء على عدم استحاله ذلكك» لعدم إمكان وصولهما معاً حتّى يقع التضادّ بملاحظه عدم وجوب صلاتين فى وقت واحدء أو 
الثانى بالذات» فشى ء يمكن عدم تحقّقه كما فى الخمس؛ و يمكن تحقّقه فى غير الخمس. و فى مواضع الاستثناء» بلا لزوم 
السببئه المعتزلته» و التعبير بالإعاده و العدم لخصوص الجاهل بعد العمل ممكنء و مطلقاً يمنع إذا كان الأمر لخصوص الجاهل 
بالحكم. لا للأعمٌ منه و من الجاهل بالموضوع, أو الساهىء أو الناسى له. مع أنه قد ورد كثيراً على ما ببالى الأمر بالإعاده بلا 
فرض العمل إِلَا تقديراً و فرضاً؛ بل يمكن حمل كثير من الأسئله و الأجوبه على ذلكك. 


بهجه الفقيه» ص: "مع 


هذا مع العسر العجيب فى لزوم الإعاده. لمكان كثره الفروع الدقيقه الّتى لا يعلمها إِنَا قليل من المجتهدينء و التذكر لها فى حال 
الصلاه مثلدا أغرب و أندرء و سهوله الشرع تنافى لزوم الإعاده على غير المتذكر لتلكك الأحكام الدقيقه؛ فالأخذ بالعموم فى 
الجمله. بلا مانع» و هو العالم. 


[الثانى] صحّه الصلاه فى المغصوب فى ضيق الوقت حال الخروج 


و فى ضيق الوقت يصلَّى الغاصب متشاغنًا بالخروج المأمور به مع الإيماء: حتى لا يلزم زياده الغصب فى ما لو لم يتمكن من 
ركعه تامّه فى خارج المغصوب فى الوقت. 


و قد يمنع عن الصلاه خارجاًء لكونه غصباً منهياً عنه؛ 


و يمكن دفعه بأنّه فى ما كان الغصب الخروجى مستباً توليدياً للدخول بحيث لا يتمكن بعده من تركك الغصب الخروجىء فلا 
نهى عنه بالفعلء و النهى السابق على الدخول عن الدخول وقع عصيانه بالدخول المستلزم للخروج؛ فحيث إِنْ تركك الغصب 
الزائد واجب لحرمه الغصب الزائد المتمكن منه. ولا يتمكن من ترك الزائد إلا بالخروج: فلا مانع من إيجاب الخروج مقدميا» و 
لا-مانع بعد سقوط النهى عنه بالعصيان السابق عن التقرّب بالأ-كوان الصلاتيه الخروجتهء إذ ليس فيها إلا العقاب المجرّد عن 
الخطابء و المانع عن التقرّب فعليه الخطاب. لا فعليّه العقاب. فلا طريق للمولك إلى النهى عن الخروج؛ بل يضرّه تركك الخروج 
بلأؤمة التؤلبللاق» كنا لاطريق له إلى تركة الضطلاه ف ضيق الوقت يديك سوعه: أوبيرقم البلاعق ]يجاب الصلاة حيفيه :بل 
يكف تقدن العد نما لاني عليه فعلاء كان الأمر المقدمن شرعنا أولا: 


و منه يظهر عدم الأثر للندم و التوبه فى جعل الخروج طاعهً» لوقوعه عصياناً فى الغالب» فلا ينقلب طاعد و إِنّما التوبه فى الأموال 
بتسليمها الممتنع فرضاً. 


نعم يمكن فرض عدم الحرمه بقاءَ بموت المالكك فى أُوّل الخروج بعد منعه 
بهجه الفقيه» ص: وتذكا 


ع الدخرل»:و كوق القاصت وازكا متحصيرا فقبارمالكا فاك يكون خروتته حزاماء لاشدرافل الحرمة يقاء المالكه :واف نو 
ذلك. 


و دعوى أن زياده الغصب إنّما تتحمّق بعد الصلاه؛ لأنها بمقدار أربع دقائق مثلّا و لو اشتملت على الركوعينء و هذا القدر لا بدّ 
منه فى نفس الخروج مجرداً عن الصلاه؛ مدفوعه بأنْ الغصب الزائد مسب توليدى عن الصلاه فى ذلك المقدار» و حرمته 
تقتضى حرمه السبب المتولّد منه» فلا يتقب به؛ فالظاهر صحه الصلاه 


مع التشاغل بالخروج و الإيماء. 


و الأظهر عدم صيحتها غير متشاغل بالخروجء بناء على عدم الصحه مع الاختيار و العمد. و منه يظهر ما فى ما فى «الجواهرا من 
إشكال الالتزام بالصيحه مع عدم التشاغل بالخروج لو لم يكن إجماع على خلافه. 


وأا إذا تمكان .مين ركه خاهه فى مارج المعضوب فلو آخرة ضفت فسله أداء يقيناء لك سل بحب عليه التأغير حنظاً 
للركوعين و الاستقرار و الاستقبال» أو تقديم الثلااث ركعات مثا فى حال الخروج حفظاً للوقت الاختيارى فى تمام الصلاه 
ترجيحاً له على الركوعين فى غير ركعه واحده؛ فكلّ من الركوعين و وقت تمام العمل له بدل اضطرارىء لكنه يزيد الصلاه فى 
حال الخروج بفوت الاستقبال و الاستقرار بلا بدل على الصلاه فى الخارجء فيمكن ترجيح التأخير بهذا المرجح. 


و إذا بلغ فى خارج المغصوب ضيق الوقت إلى حدّ لا يتمكن من ركعه اختياريه بل اضطراريه مع الإيماء» يمكن أن يقال بتعينها 
و الصحه أداءٌ لتقدّم وقت الركعه على ما له بدل من أفعالهاء بل فى نوع موارد الإيماء أو جميعها يتمكن من المبدل فى خارج 
الوقت, و يتعتين عليه البدل فى الوقت. 


[الثالث] الأمر بالخروج فى أثناء الصلاه 


ولو حصل فى ملكك غيره بإذنه ثم أمره بالخروج؛ وجب عليه؛ فإن صلَى و الحال هذه كانت صلاته باطله» و يصلّى و هو خارج 
إن كان الوقت ضيقاً. 


بهجه الفقيه» ص: ارلخنا 


أمَا وجوب الخروجء فلا ينوط بالأمرء بل برفع الإذن المتقدّم, و أمَا صلاته مع عدم الإذن و لا ما يجرى مجراه فلما فيه من زياده 


و أمَا صلاته حينئلٍ مع السعه فى حال الخروج مع التمكن فى خارج المغصوب من صلاه المختار, 


فلفرض عدم كونه من ذوى الأعذار الذين يجوز لهم البدار بصلاه المعذورء و أمَا كون الخروج على المتعارف فيشكل بلزوم 
التقليل للغصب مهما أمكن بلا عسر شخصىء فيخرج سريعاً بنحو لا يضرٌ بحاله وجاهه. حتّى لا يقع فى عسر شخصى بدنى أو 
حالىء و ذلكك يختلف فى الموارد بحسب الأشخاص. 


و أمًا مع ضيق الوقت فقد يقال بعدم العبره بأمره فى الضيق بعد إذنه فى ما يستلزم التوظيف بالصلاه بنحو عمل المختار» و ثبوت 
البدل إِنْما هو مع عدم الاستلزام المسوّغ للمبدل لإطلاق الإذن وعدم كونه مهملًا يؤخذ بمتيقّنه» يعنى الكون ما دام مأذوناً و 


ذلك آذن. 


ولا يلزم الإذن فى الصلاه بخصوصهاء حتى يقال فى ذلكك لا يسمع الرجوع ولارجوع هناديل لآن الإذن فى الكون إلى زمان 
الأأمر بنحو دخول الغايه يستلزم الإذن فى الكون فى زمان التكليف؛ فالرجوع بعد التكليف عن الإذن فى الكونء كالرجوع بعد 
التئدبس بالصلاه عن الإذن فى الصلاه. و التنزّل إلى البدل» بعد عدم الإذن فى ملزوم الصلاه شرعاً فلا يعلل عدمه بالتترّل إلى 
البدل» خصوصاً فى ما كان اللزوم الشرعى عاديّاً بينهماء لأنّ المُسلم لا يتركك صلاه المختار فى آخر الوقت إِلَا لعذر, فلا يعلل 
ثبوت البدل لعدم الاستلزام. 

و بالجمله. إن فهم المنافاه بين أمره بالخروج و إذنه فى زمان الضيق قبل التلبسء فلا عبره بالمنافى اللاحق بعد الإذن السابق؛ 
فالاحتياط بالصلح على اجره التفاوت مع التمكن و القبول» فى محله. 

والمنافاه مخ الإطلاق الواضح الذى هو بمنزله إذنه فى خصوص هذا الزمان مع 


بهجه الفقيه» ص: إخلعكنا 


عدم التقيبد بغير شغل لا يتم إلا بعد الوقت بحيث يكون من الإطلاق الواضح ظاهر؛ و مع 


عدم الإطلاق الواضح يحكم بالمتيقّن و يكون فى غيره من الشكك فى الإذن؛ فإن كان بحكم عدم الإذنء كان كمن دخل بلا 
إذن فى أن عليه الخروج فى ضيق الوقت مصلياً مع عدم إمكان الاستئذان فعلًاء و مع الاتتساع يؤْخَر إلى الخارجء كما أنّه من السعه 


و إن كان أمره بالخروج بعد اتلس بالصلاه بعد الإذن المفروض إطلاقه على ما مرّ فى الجهتين» فهل يتم لأنّها وقعت بالإذن» و 
هى مثا لا يشرع فيها إلا مع الإتمام لعمل المختارء كسائر ما لا يمكن التفكيكك الوقتى و العملى بين أبعاضه بدواعى الأمور 
العرفيه أو الشرعييه المعلومه؟ 


أو قطع الصلاه فى السعهء و الاستئناف فى خارج المغصوب و لو كان فى ركعه من الصلاه أو الخروج مصلياً؟ وجوه. فيقال إن 
كان المالكك ذا حقّ فى الخروجء و هو فى صوره عدم الإطلاق فى إذنه» و كون المصلى إِنّما شرع فى صلاته باستصحاب الإذن» 
فالأمر يدور بين الخروج مصلياً و القطع لصلاه كامله و لو لسعه الوقت لركعه كامله. 


و يمككن ترجيح الثانى» لعدم مزاحمه حرمه القطع السائغ للأعذار التى لا يبقى فيها محل للتمسكك بالإجماع مع شروط الصلاه 
التى فيها ما لا بدل له. و ما له البدل لا يجوز الانتقال اختيارًء و المفروض تساوى العذرينء فلا أقلّ من الترجيح بما لا بدل له إن 
كان كالاستقبال و الاستقرار الفائت على أىْ تقدير فى الصلاه خارجاًء و أمَا تغتر الهيئه بالنسبه إلى أوّل الصلاه فلا موضوعيه له 
و إِنّما المتبوع الدليل لا هذا العنوان. 


و إن لم يكن ذا حق فى الرجوع لإطلاق إذنه بحسب الزمان و الأفعال التى 


فيها ما لا يمكن التفكيكك بين أبعاضه عرفاً أو شرعاًء و قد ذكرنا جريانه فى ما قبل التٍس إذا كان مع ضيق الوقت عن تركك 
التلدسن؛ أمكة القول واحوت الإتمام مع الشرط و الأسجزاءء مع الاقتصار على أقل الواجب و غير ما يسقط بالاستعجالء. و أنه 
كالبداء بلا غرض عقلائى. 


بهجه الفقيه» ص: ولخانا 


و هذا فى مقام الثبوت» فقد يقع الاختلاف فى الإثبات, و لعل المرجع حينئنٍ هو المالكك الذى بيده اختيار أملاكه» و ما يرجع 
إليها من الخصوصيات؛ هذا مع عدم حدوث موجب للبداء؛ فإنّهِ يرجع إلى عدم الإطلاق كالضرر أو الخطر كما لا يمنع مع 
الخطر على المصلّىء أو الضرر عليه لأمر حادث؛ إِلَا مع المعارضه بالمثل» فيرجع الأهم أو خصوص المالكك مع عدم الأهميّهء أو 
عدم كونها بخصوصها مربّحه على خصوصيّه المالكك. 


و مثا مرّ ظهر ما فى المحكى عن «مجمع البرهان» من أنّه لا يتم إلا فى الصوره الول ارقي ثبوت حق الرجوع للمالك عن 
الإذن المحقّق, و لو بالإطلاق الواضح المسلمء كما ظهر ممما تقدّم أنه ما حكاه فى «الجواهر» عن «المسالكك» موافق لما قدّمناهه و 
لا إشكال مهتا فى ما قرّره فيه فى أحكام الصور بعد إصلاح ما فى كلامه من الإذن الصريح و غيره بالتأويل إلى الإطلاق و 
عدمه. و أنّه مع الإطلاءق يستمرٌ فى صلاه المختار مطلقاً؛ و مع عدمه يخرج فوراً؛ فإن وسع الوقت أتحر الصلاه؛ أو قطعها مع 
التتبس إلى خارج المغصوب و لو فى ركعه تامه؛ و أن هذا الخروج محبوب صرفاً بخلاف خروج الداخل بغير الإذن فإنّه معاقب 
عليه على العمد, و إن لم يكن فعلًا منهياً عنه» بل مأمورٌ به على نحو. 


و مع الضيق فى الفرض بخرج مصااً مؤمياً من أقرب الطرق. ثم إِنَّ هذا كله فى ما لو لم يتمكن من الخروج بلا مناف إلى 


و أمّا المكره أو المحبوس فيتحرّزان عن زياده التصدّف فى المغصوب على الاكراه و الحبس و الاضطرار العرفي لكن الأخير له 
شاقن القماق لما زافو يصلوة صلاه المختار مع عدم زياده الإضرار على الكون: و تخصيص بعض الأحوال بلا موجب لعدم 
زياده الجسم عن نفسه بحسب الأحوال من القيام و القعودء و التفاوت غير معتنى به عند العقلاء ما لم يكن فيه ضرر زائد أو كان 
مع الضمان؛ كما أن الجاهل يعم القاطع 


بهجه الفقيه» ص: /ام 6 


بعدم الغصب. و مثله الناسى و لا ينافى الجواز الشرعى الضمانء و هل يؤْخَر الصلاه مع رجاء زوال الغصب فى الوقت بناء على 
فالتأخير مع عدم البأس مناسب للمبنى المتقدّم. 


بهجه الفقيه» ص: 09 

الفصل الثانى محاذاه المرأه للرجل 

[مسأله] تقدّم المرأه على الرجل و محاذاتها له فى الصلاه 
اشاره 


مسأله: اختلفوا فى جواز صلاه الرجل و المرأه مع المحاذاه» أو تقدّم المرأه؛ فنسب المنع إلى «الشيخ» و أتباعه» و إلى «المفيد)» فى 
المساذاء. و لعله يلحق إبه] تقدّم المرأه بالأولويّه» و نسب الجواز إلى «الفاضلين»» و «الشهيدين»» وعامّه المتأخرين وعن 
«الجعفى» موافقه «الشيخ» إِلَا مع البعد بقدر عظم الزراع. 


و يمكن أن يقال: عمده ما هو مستند القوم الروايات المختلفه هنا فى التجويزه و المنع مع الاختلاف فى مراتب البعد المسوّغ. 


فمن روايات المنع موثق «عمار» »1١‏ و ظاهره المنع من الصلاه إِلّا مع الفصل بأكثر من 


عشره أذرع فى الجهات الثلاث؛ و لعل التعبير بالأكثر لاعتبار العشر الذى لا يعلم غالباً بالأكثر. لكنّه قابل للانصراف عنه بالأظهر. 


هذا القدر فى الفصل؛ فما يدل على كفايه الشبر يصرف به عن هذا الظهور. 


.١ الوسائل ”2 أبواب مكان المصلىء الباب /ا. ح‎ )١( 

(1) الوسائل : أبواب مكان المصلىء الباب هه ح ؟. 
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و منها: روايه الفضيل بن يسار فى إمامه الرجل للمرأه؛ و فيها 
يكون سجودها 

بحذاء قدميكك )١١‏ 


4و كر ذلكف من آداتى السماعه الخاضية» كد ع الظهور فى ال ححويت؟ و كذ| اعثبيال الشرطه الحساعة بن هه ما ذل على 
الاكتفاء بالأقلّ من هذا البعد فى الجماعه. 
:. 
و منها روايه «عبد الله بن مسكان» و فيها فى جماعه النساء و الغلمان 
نهم يتقدٌّمونهن 1١‏ 
و روايه «أبى العباس» و فيها 
تقوم وراءه 7 
و صحيج «الفضيل» وفيه 
المرأه تصلّى خلف زوجها الفريضه و التطوّع, و نَوْمَ به «©". 
و صجيحع «الحلبى» وفيه 


و إن كان معهنٌ غلمان فأقيموهم بين أيديهن و إن كانوا عبيداً «0. 


و مرسل «ابن بككيرا و فيه قال 


نعم تكون خلفه 2١‏ 

»و روايه «القسم بن الوليد» و فيها 

يقوم الرجل إلى جنب الرجلء و يتخلفن النساء خلفهما 0. 

و صحيح «زراره) و فيه 

إذا كان بينها و بينه قدر ما لا يتخطىء أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس صلّت بحذائه وحدها #١‏ 


؛ و مثله ما عن «معاويه بن وهب) (4)) 


)١(‏ الوسائل 8؛ أبواب صلاه الجماعه؛ الباب 219 ح ؟. 
(0) الوسائل 8؛ أبواب صلاه الجماعه؛ الباب 0377 ح 8. 


98 الؤسائلن 


أبواب صلاه الجماعه» الباب 19. ح ه. 

() الوسائل 08 أبواب صلاه الجماعه, الباب 15؛ ح »١‏ و الوسائل ” أبواب مكان المصلّىء الباب ع ح .١‏ 
(0) الوسائل 8؛ أبواب صلاه الجماعه؛ الباب 77 ح 4. 

(*) الوسائل 8) أبواب صلاه الجماعه؛ الباب 219 ح 5 و ". 

(0) الوسائل 8؛ أبواب صلاه الجماعه؛ الباب 19, ح 5 و ". 

(8) الوسائل ”: أبواب مكان المصلىء الباب هه ح 1 وح 8 

(9) الوسائل : أبواب مكان المصلىء الباب هه ح 7: 

بهجه الفقيه» ص: 68١‏ 

0 ل 

إلا أن فيه: «قدر شبر»» و ما عن «عبد الله بن يعفور» و فيه 

«إنَا أن تقدّم هى أو أنت )1١‏ 

؛ بضميمه الاتفاق على الفرق الموجب للحمل على التقدّم فى الفعل» و روايه أبى بصير» و فيها بعد المنع عن المحاذاه 
إِلَا أن يكون بينهما شبر أو ذراع 07١‏ 


و لعل الذراع أطول من عظم الذراع الواقع مرّ. و حيث إن فيه شبر أمككن أن يكون قرينة على أنّ المراد من الذراع الواقع هنا أو 
غيره ما يعم مقدار عظم الذراع. 

وروايه «محمد بن مسلم) فى الصلاه فى الزاويتين )0 و اعتبار قدر شبر؛ و هو عجيب» عن اعتبار الشبر فى ما بين الزاويتين» و 
لمله لذا قتزره فى الرواتمةو يكن أذايكؤة الفسي ريق :«العك» تقدمه غليها بير و دلككد قن الساذه فى الزاوضين لا بعلن من 


تكلفء و التخصيص بتقدّمه عليها بشبر أبعد. و الحمل على إراده الاكتفاء بالشبر كما فرضه فى السؤال خلاف الظاهر؛ إِنَا أن 
يصار إليه بدليل الحكمه. 


نعم» ظاهر «لا ينبغى»» الكراهه. أو استحباب الترككء و ارتفاع ذلك بير ؛ :و لعل الأقرنت بناءَ على عدم الوثوق بتعدّد الروايه 


مع هذا الاتحاد مع روايه «الحلبى» بكافى ' السؤال و العراتيى حفكتف البتن تاشروو إذ كان عق لق كل شتيبا زواته 
أخرىء إلا أنْها فى غير المفروض المذكور فيهما. 


وروابيه «على بن جعفر» عليهما السلام «©)» و فيها بحسب ظاهرها دخول القوم فى الجماعه, و دخول المرأه بحيالهم بعدهم فيهاء 
و أنّها بحسب تأخّرها فى الفعل تعبد» و هم بتقدّمهم فى لا يعيدون, و لا أثر لما فرض فيه السؤال من اختلاف الفرضين و إن كان 
الراوى يحتمله؛ نعم ظهور الأمر بالإعاده قابل للانصراف بما كان أظهر فى الصيحه. 


.١ الوسائل ”: أبواب مكان المصلىء الباب ه» ح هو 8 و‎ )١( 
.١ الوسائل *؛ أبواب مكان المصلّىء الباب ه, ح 5 و‎ )( 
.١ الوسائل *؛ أبواب مكان المصلّىء الباب ه, ح 5 و‎ )*( 
.# (؟) الوسائل ”: أبواب مكان المصلىء باب ل ح‎ 

(0) الوسائل ”: أبواب مكان المصلىء الباب 8: ح .١‏ 

بهجه الفقيه» ص: 68١7‏ 

و روايه «ابن بكير) و فيها فى المحاذاه 

إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس )١١‏ 

» و مثلها روايه «زراره» الصحيحه. و فيها 

إلا أن يكوة قذامها و لو يضدارها 1 


» و الظاهر منهماء و ممّْنا فيه اعتبار اتّحاد ركبتيه مع سجودها فى خبر «هشام بن سالم» 30 اعتبار الفرق بمقدار تقدّم مسجد الرجل 
على ما يحاذيه راكعاً عليهاء أو تقدّم مسجده على موضع صدره؛ أو تقدّم مسجده على موضع ركبتيه ساجداً على مسجد المرأه 
المخادى: اركضهة أو لراسه را كحاء أو تعد وه ساجدا فكل ذلك ساو تقرييا اعتبار عظم الذراع المحمول على جواز الأقل» 


أعنى شبرا فى غيرها حتى ما جمع بينهماء و كذا موضع رحلء و قد 


ذكر أنّ طول رحل رسول الله كان ذراعاً 25 و الذراع التقديرى أزيد من عظم الذراعء فهو أيضاً مقاربٌ لما مرّ. 


نعم» جعل هذه الروايات الأخيره و أمثالها من أدلّه الجواز» غير مستقيم؛ و الاستناد فى ذلكك إلى اختلاف الأدلّه فى التعبيرات؛ لا 
يختصٌ بما ذكر إِلَا أن يجعل عدم القول بمضمونها موجباً للحمل على الجواز مع الكراهه؛ و يجعل كل هذه التقديرات مع 
التقدير البعيد عن جميعهاء و هو عشره أذرع, متعارضين لقول أكثر المتقدّمين بمضمونه؛ فيجمع بالحمل على الكراهه بشهاده 
الحرج و السيره؛ و أنه لو كان» لكان امك الراك 


وأمًا ما يتمتحض فى الدلاله على الجواز» فروايه جميل المرويه فى «التهذيب»» و فيها: عدم لاسن مع المحاذاه فى الصلاه «8)» و 
مثلها روايه «الفقيه» عن جميل «2), إِلَا أن فيها زياده التعليل بما يقال إِنّه لا يناسب الحكم فيها؛ و يمكن الدفع بما يجرى فى روايه 


)١(‏ الوسائل ”: أبواب مكان المصلىء الباب 6 ح ه. 
(؟) الوسائل ”: أبواب مكان المصلىء الباب 6 ح ؟. 
() الوسائل ”: أبواب مكان المصلىء الباب ه» ح 4. 
(©) الوسائل *؛ أبواب مكان المصلىء الباب 017 ح ؟. 
(0) الوسائل ”: أبواب مكان المصلىء الباب ه» ح ©. 
(5) الوسائل ”: أبواب مكان المصلىء الباب 6 ح ع. 
بهجه الفقيه» ص: “امع 


وضع النبى صلى الله عليه و آله و سلم رحله للتستر عن المارّ 0١١‏ بما يدل على عدم الفرق بين صلاه المتقدّمه و كونها فى القبله 
فو كر اذه مل ين :لككمور يدن هرون الفيويتوجدا كان أن عرامبية جدئ السبل فلحو عور الفجاذ كيال لوعف يكرة 
التعليل مفيداً للصراحه فى عدم البأس فى ذلك كله. 


أمّا المناقشه بتقيد الإطلاءق بما دلّ على اعتبار الفصل على الاختلافء ففيه بُعد تأخير البيان فى ما يعمّ به البلوى بهذه الدرجه 
العجيبه إذ قلّما كان يتّفق حيث لا يقع فيه هذا الاجتماع فى الصلاه فى تلكك الأزمنه. 


[فى بيان بعض الأحكام] 
[الأول] كراهه الصلاه مع تقدّم المرأه على الرجل أو محاذاتها له 


كما أن التقييد بالشبرء و حمل اعتبار مثل عشره أذرع على الاشتمال على القدر, و هو الشبر» عجيب جدّاً بل يمكن جعل ذلكك 
من شواهد الكراهه؛ إذ المتحاذيان بحسب الغالب يقع الفصل بينهما بشبر» نصف ذلكك يشغله ثوب واحد منهماء و نصفه الآخر 
ثوب الآخرء و كذلك ما فى روايه ١عيسى‏ بن عبد الله القمى»» سأل الإمام الصادق عليه السلام عن 


امراه صلّت مع الرجال» و خلفها صفوفء و قدّامها صفوفء قال: مضتء صلاتهاء و لم تفسد على أحدء و لا تعيد .01١‏ 


[و] صحيح «الفضل» المروى عن «العلل» فى الفرق بين مكه و غيرها؛ و أنه إنْما يكره فى سائر البلدان «)» بضميمه عدم القول 
بالفصل بين البلادد إِلَما بأكثريّه هذا الابتلا-ء فى الاجتماع رافق ف مك من سائر المجامع و المساجد و المشاهد؛ فالتصريح 
بالكراهه مع الحاجه على تقدير إراده الحرمه إلى التصريح بالحرمه و التعبير بالمضىئّ مع عدم الإعاده فى خبر «عيسى؛»» و الاشتهار 
بين المتأخَرين الذين هم أعلم بفقه من تقدَّم عليهم مناه مع مشاهده الواقعم بحسب السيره؛ و مقتضيها من العسر و الحرج كما مرٌ 
حَُ 


:" الوسائل ”: أبواب مكان المصلىء الباب هه ح‎ )١( 
.١18 جواهر الكلام؛ ل ص 208 سطر‎ )1( 

(*) الوسائل *؛ أبواب مكان المصلّىء الباب ه, ح .٠١‏ 
بهجه الفقيه» ص: مع 


هذا الاختلاف فى أدلّه التحديد الكاشف عن أن الحكم ما فيه اختلاف المرتبه ثبوتاً و نفياً بحسب اختلاف 


وأمًا حمل ما لا بتخطى» على الارتفاع بهذا المقدار» فبعيد من جهه الإرداف فى صحيح «زراره) بقدر عظم الذراع ا له 
وفى روابه «السرائر» 


بقدر ما لا يتخطى 

أو قدر عظم الذّراع فصاعداً 7) 

ولا يوجب هذا الارتفاع تعدّد المكان؛ نعم يمكن تخفيف الكراهه به من جهه الستر فى الجمله. و قد ورد كفايه الحاجز الذى لا 
يختصٌ بما به التعدّد فى المكان. بل يمكن عدم الاختصاص بتقدّم الرجل معه على المرأه. 


و الحاصل: أن روايات الشبر» و الذراع» و عظم الذراع» و موضع رحلء و قدر شبر أو ذراع على كثرتها غير مختصه بتقدّم الرجل 
على المرأه بهذا المقدار المذكور فيهاء و إن كان فيها ما له الاختصاصء كما دل على البأس مع عدم التفاوت بما بين ركوعه و 


سجودهاء أو بما بين ركبتيه و سجودهاء أو بتقدّمه عليها بصدره. 


وما دل على صلاتهما فى زاويتى الحجره الموجود فيهما الفصل بأزيد من شبر فى الغالب» فلا بد لهذه الجهه من الحمل على 
تقدّمه عليها بشبر فى خط المحاذاه» أو نحو ذلك. و كذلك روايه تقدّم أحدهما؛ فلولا تفرقتها بين المحاذاه و التقدّم» أمكن فيها 


عدم الاختصاص. إِلَا أنّها أوجبت الحمل على التقدّم فى الفعل على ما هو الأنسب. 


كما أن فيها ما هو ظاهر فى إراده المسافه دون الارتفاع بما لا يتخطى. أو بالذراع» أو برحل؛ فلو عمل بروايه العشره أذرع 7 و 
حملت على التكليف و البطلا-ن» كان جميع روايات التحديد بذراع فما دونه ملغاه لا محمل لها صحيح؛ بخلاف صوره الحمل 
على الكراهه؛ فتحمل جميع ما مرّ بهاء على مراتب الكراهه؛ خصوصا مع عسر الالتزام 


3 الزسائل 8# أنؤات مكاة اليضل "الات 


دح هو ١ا.‏ 
(1) الوسائل 0 أبواب مكان المصلّىء الباب هه ح 8 و .1١‏ 
(*) الوسائل *؛ أبواب مكان المصلّىء الباب /ء ح ١‏ و ؟. 
بهجه الفقيه» ص: 5880 


بالبعد فى المجامع مطلقاً و فى البيوت للمتعارف الذى هو مجمع لعدّه رجال و نساءء كما أن ذكر الذراع و ما دونه و العشر و 
الكت عن تتهمامن الثفاوت الكفن أ نضا مح شوافك الكراهف وفيا ماع لذ قن: 


واشتهار العمل من المتقدّمين بروايه المنع لا يوجب إلغاء الروايات الكثيره فى التحديد بشبر» أو ذراع» ولا إشعار فى الروايات 
على البطلان فى هذه المسأله العامّه البلوى. و المرتكز فيها فى أذهان المسلمين خلاف البطلان؛ فلو كان الحكم هو البطلان» فلا 
شكك فى الاحتياج إلى بيان أصرح و أوضح كما هو ديدنهم فى أمثال ذلك. 


وكيف يدّعى الإجماع فى كتاب «الشيخ)» و«ابن زهره) مع مصير «السيد) قدس سره إلى الجواز. 


و ظاهر روايه «عمّار) )١١‏ كفايه المجوّز فى الأطراف الثلاث؛ و لازمه عدم البطلان بتقدّم المرأه بشبر لو كان هو الحدّء مع ما فى 
التحديد بشبر من الإشكال؛ فإِنّه هو البعد الموجود فى الغالب؛ فاعتباره كعدم اعتبار شى ء؛ و كذا الفصل بين مكه و سائر 
المجامع؛ و بين المجامع العامه و الخاصه؛ كما مرّ مما يزيد فى قوّه الجمع بالحمل على الكراهه. 

و بالجمله: المعارضه؛ بين طائفتين من الروايات» أعنى الموثّقه و سائر المستفيضه. و فيها التصريح بالقوزان المطلق: الحدفن هئ بعد 


ملاحظه عدم إمكان ارتكاب التجويز يعد فى طرف المعارض؛ و جميع روايات هذا الطرف تدلّ على عدم لزوم العشرء و على 
عدم البطلان» بخلاف ظهور الموتّقه. و الشهره بحسب الفتوىء فى الموتّقه؛ 


و يحسب الروايه» فى المعارض المستفيض» و هى على ما اخترناه كالفتوائنه» لأنّ فتوى الرواه فى تلكك الأعصار إِنُما هى 
برواياتهم, و الاثفاق على عدم التحديد بما دون العشر إمّا لعدم التحديد رأساًء أو لأنّ الحدّ هو 


.١ الوسائل ”: أبواب مكان المصلىء الباب /0 ح‎ )١( 


بهجه الفقيه» ص: مومع 


العشر يوجب رفع اليد عن المفهوم و الاقتصار على دلالتها بالجواز فى ما دون العشر تكليفاً و وضعاً؛ مضافاً إلى عدم التصريح فى 
روايه بالبطلان مع حاجتها إلى التصريح» و إلى كشف أسئله الرواه عن عدم وضوح البطلان لديهم, حتّى لم يقع سؤال مبنٌ على 
العلم بالبطلا-ن» مضافاً إلى ما فى معامله المطلق و المقدّد من لزوم تأخير البيان فى هذه المسأله العامّه البلوى فى المطلقات التى 
منها 


جعلت لى لاون )١١‏ 


إلى آخرهء بحسب إطلااقه الأحوالى» و فى جميع روايات المقام غير روايه «عمار» على فرض أنّها المعارض» لعدم ذهاب 


المتقدّمين سوى «الجعفى)» و فى خصوص الذراع إلى غير روايه «عمار). 


و بالجمله: فملاحظه مجموع الاخبار» يوجب القطع بالحمل على الكراهه؛ و ملاحظه خصوص روايه عماره فيها بعض ما تقدّم» و 
لا يوجب الشهره إلغاء غيرهاء لأنْها استنباطيةٌ» و كأنّه لمكان أنّها أخصّ ما فى الباب» فيقدد جميعها بها؛ و هو كما ترى» غير 
مقبول لناء لبعد هذا التقييد» و لمخالفته للسيره الارتكازيه» و العمليه الّتى ليس دعواها مجازفةٌ؛ فالمصير إلى ما عليه المتأخَرون 


المؤيّد بأنّ فيهم مثل «السيدا قدس سره؛ على تبيحره و قوّه استنباطه هو الأقرب. 


ثم إِنّه على تقدير اختيار المشهور بين المتقدّمين من البطلان بغير الفصل بما دون العشر أذرع» فهل تبطل صلاه المتقدّم بمحاذاه 
المتأخّر فى الفعلء أو تقدّمه لو كان امرأه 


أو لا؟ 


ظاهن الآسضلة عق غدلاه عن فى عليه أو اقذامة امر أد صل اهو السوال عن عئلا التتاعر و العوان عد فيذا عن المضرف إله 
الإطلاق لو كان؛ مع وضوح عدم الاستقامه مع إراده الإطلا.قء لكونه خارجاً عن الاختيار؛ فلا يستفاد الوضع المفاد بالتكليف 
المخصوص بالاختيار. 


)١(‏ الوسائل ”: أبواب مكان المصلىء الباب ١2ح‏ ؟. 


بهجه الفقيه» ص: /اوع 
[الثانى] فى أن المدار فى الكراهه على صحّه الصلاتين لولا المحاذاه؛ أو لا 


وهل يبطل الصلاه مع اعتقاد المحاذاه فى ما لو تمشّى القربه و لو للجهل بالحكم, ثم تبن بطلان صلاه الآخرء أو نحو ذلكك؟ 
الأظهر كفايه الصلاتيه بلا مانع واقعى مع تحمّق القربه. [و] هل البطلان الحادث فى أثناء الصلاه مع المحاذاه كذلكك, الأظهر 
عدمه؛ و كفايه المحاذاه مع الصحيحه حالها فى البطلان و إن لم تتم صحيحه إلى الآخر؛ و لذا يعامل فى بطلان صلاه الإمام فى 
الأثناء معامله الصحيحه قبل البطلان مع أن الصحه إلى الآخر استصحاييه» و التخلف عنها كثير» فيلزم عدم الاستقامه كما مر و 
إن كان ذلكك ايضاً من مبعدات أصل الحكم بالبطلان. 


[الثالث] رجوع كل من الرجل و المرأه إلى إخبار الآخر 


و الظاهر عدم المحل للرجوع إلى الآدخر فى الصحه لكفايه الأصل؛ و أمَا البطلان» فمرجعيّه الآخر فى ما لا يعلم إِلّا من قبله فى 
غبر البسرافسات لد يكار عو ابوه الغا أ يقال سوفن أموره الشخصيه أقوى أخارقة سن ذى ادش ماك نس و فخ أصالة 
الصحه لولا إخباره بالبطلان بذلكك. 


نعم مع عدم الاختصاص به يمكن ترجيح أصاله الصحه على إخباره بالبطلا-ن الراجع إلى الإخبار بصبحه صلاه المقارن» أو 
المتأخّر فى الفعل. و منه يظهر عدم وجوب الاستعلام منه أو غيره» إلا مع إراده عدم الإعاده على القول بحجبّه إخباره بالبطلان و 
صبحه صلاه المستفسر؛ و إِلَا فمع الإعاده برجاء الوجوب الواقعىء لا وجوب للاستفسار. كما أنه مع أصاله الصيحه فى صلاه الغير 
المفيده لبطلا-ن المقارن» أو المتأخرء فاحتمال وجوب السؤال لوجوب الإعاده للزوم الفحص عن المعارضء كالبتئنه على البطلان 
مع سبق البتينه على الصحه. و نحو ذلكك قد يدفعه إيجابه للعسر و الحرجء و جريان العمل المستمر على البناء على صيحه صلاه 
الغير 


ف افر الأحوان: 
وما حكى عن حواشى «الشهيد» من التفصيل عن الفاضل بين الإخبار بالبطلان 
بهجه الفقيه» ص: للا 


دون الإخبار بالصحه. و مفرّعاً عليه أنّ إخبارها بعدم طهارتها استناد إلى الاستصحاب فى عدم الطهاره؛ و إلى أصاله الصحه فى 
عمل الغيرء و بالطهاره مخالف للاستصحاب. و لأصاله الصحه المذكوره مبنى على الغفله عن أصاله الصحه فى عمل المخبر 
الحاكمه على استصحاب عدم الطهاره؛ و الحاكمه على أصاله الصحه فى عمل الغير لأنّ الشكك فيها مستب عن الشكك فى صحه 
ضاذه الفيشر: 


هذا كله مع البناء على الإعاده مع إحراز البطلا-ن بعد العمل الواقع قري لغفله. أو جهل موضوعى. أو نحوهماء و إلا فلا محل 
للبحث عن العمل بقول المخبر مطلقا أو التفصيل. 


ثم إِنّهِ مرّ وجه الحكم بالصححه على تقدير اعتقاد عدم المحاذاه» أو عدم كونها مع الصلاه الصحيحه لولا هذه المحاذاه لصحيح: 
١لا‏ تعاد» :)1١‏ على تقدير البناء على المانعته فى غير العلم و العمد أيضاًء كسائر الشروط و الموانع؛ مع إمكان المنع هناء كما يرشد 
إليه الارتكاز؛ و على حلي العنوم )الع تارب أصاله الصحه بأخبارها بالبطلان المستلزم لصححه صلاه الرجل المحاذى» يقع 
الشكك فى كون هذه محاذاه مانعه للشكك فى الموضوع؛ و هو صلاه المرأه مداه و أنّها صحيحه أو لك فيمكن رفع المانعته 
المشكوكه بالبراءه فى الشبهه الموضوعيه للمنع الغيرى. 


و يمكن جريانه بعد الاطلا-ع فى أثناء الصلاه فى ما علم بصيحه صلاه المرأه؛ و لم يكن إِلَّا معتقداً لعدم المحاذاه فى الصلاه 


الصحيحه؛ فيمكن تصحيح ما سبقء «بلا تعادا» و الاكتفاء فى ما بعد بجعل الفاصل إن أمكنء أو النقض إن لم يمكن مع عدم 
ضيق الوقت عن ركعه صحيحه. 


وأمًا وقت 


الرجوعء فقد مرّ جوازه بعد الصلاه؛ لعدم الإعاده إذا أخبرت بالبطلان على تقدير الإغماض عن عموم: الا تعاد»» و كذا فى الأثناء 
إن أراد الإتمام صحيحاً على ما مرّء مع إخبارها ببطلان صلاتهاء أو مع الفصل فى ما بعد و لو علم بالضحه 


)١(‏ الوسائل © أبواب قواطع الصلاهء الباب 2١‏ ح ؟. 
بهجه الفقيه» ص: امنا 
لحديث: (لا تعاد) »)١١‏ كما مدٌ؛ وأمًا قبل الصلاه. فلا محل للاستفسار عمًا لم يقع نعك. 


و منه يظهر ما فى المحكى عن «جامع المقاصد؛ فَإنّه لا مانع من قبول إخبارها بعد الصلاه ببطلان صلاتهاء و الحكم بصيحه صلاه 
المحاذى على الوجه المتقدّم؛ و لا محل لمعارضته بأصاله الصحه فى صلاه المحاذى لكون الشكك فى صححتها مسبباً عن الشكك 
فى المبطل المذكور. 


و أمّرا مع عدم علم كل بالآدخر لظلمه أو عمى» فيمكن أن يكون نظره فى التردّد فى الإبطال احتمال لحوقها بالحاجز المانع عن 
المشاهده؛ و أما على تقدير القول بالإبطال» فلا فرق بين الصورتين و غيرهما فى إثبات الصيحه بأخبارها بالبطلان» و قد مضى 
الكلام فى تبيين المبطل فى الأثناء» و أنّهِ يمكن كما فى ما بعد الصلاه اختيار الصيحه بحديث: «لا تعاد» مع الفصل فى ما بعد 
كالتستّر بعد الانكشاف غفله؛ و ليس فيه إِلَا معارضه إخبارها بالبطلان مع أصاله الصيّحهء و قد مر ما فيهاء و فى المحكى عن 
(المذار كق) ما لا يوافق ها اذ كرتاه خصو ضا قله 


ولو علم بعد الصلاه صحت 
» و فى الأثناء يستمرٌ؛ فإنّ الصحه بعد الصلاه. لا تجرى إِلَّا على حديث: «لا تعادا» و فى الأثناء لا بدّ من رعايه الشرط بعد العلم. 


إلا أفيقال: إن هذا القرط مها بكو ميحله 


قبل الصلاه بحسب المفهوم من الأدلّهء و لا يعبأ بما فق بعد الشروع مراعياًء كما ربّما يشعر به كلامه السابق من اعتبار العلم قبل 
الشروع و لو بإخباره. 


وسة أن الموال فى الروابافف عرد ضاذ» سيا :ويم ليه أوعلى ا جل مايه اغراء تصلّىء و نحو ذلككء مما يعلم إراده 
استعلام الوظفه حين الدهول :فى الصللاةة مقافاً إلى سائر النوتيهات الى نيا الأقتصار على الشقة ماتضه نو هو المحاذاء 
الواقعه فى أوّل الصلاه لا أعمٌ منه و من الواقعه حال التسليم. 


)١(‏ الوسائل ع أبواب قواطع الصلاهء الباب 2١‏ ح ؟. 

بهجه الفقيه» ص: ين 

الفرق فى الكراهه بين اقتران الصلاتين و عدمه و منه يعلم حال ما يقال من أن مانع الكل مانع البعضء إذ هو فى غير مثل المكان 
الذى لا يختار للصلاه نوعاً إلا قبلهاء و منه يظهر الحال فى وجه اختصاص البطلان بالمتأخره مع عدم المقارنه. فإنّهِ لا موقع لحمل 
السؤال على الأعمّ ممما يقع مقارناً لتسليم المتقدّم فى الفعل» بل المنساق هو السؤال عن صلاه المقارن؛ أو المتأخَر مع مناسبه. مثل 


المكان و خصوصياته لذلكك,. لا لغيره. 


وما يستفاد من صحيح «على بن جعفر) عليهما السلام ١١‏ من بطلادن المتأخَره فعلًا المتقدّمه على القوم بحسب الظاهر من تأر 
صلاتها عن دخولهم فى الصلاه؛ فمانعته مانع الكل للبعض أجنبته عن المقام بعد التأمّل فى خصوصياته؛ فما عن جماعه من 
الاختصاص المذكورء هو الصوابء إلا أن يجعل لوازم الخلاف من مؤيّدات الحكم بالكراهه التى تتعلق بغير المستحيلات. 


[الرابع] زوال الكراهه إذا كان بين الرجل و المرأه حائل 


ثم إِنْ الوجه فى إلحاق الظلمه؛ و العمى» و تغميض العين بالستر المذكور فى روايه «الحلبى» »)7١‏ هو أنْ الساتر مقدّمه للاستتار 
الحاصل بهذه الأمور؛ فالمناسب 


إلغاء الخصوصيه. و أما عدم الحاجه إلى الستر مع الغنى عنه بغمض العين» فلعله لمكان صعوبه الغمض الدائم بحيث يكون موردا 
للتكليف الشرطى فى جميع الصلاه» كما هو واضح؛ كما أنْ العمى حائل للأعمى عن غيره؛ فلا ينفع للبصير و لصبحه صلاته عدم 
أبصار الأ-عمى له» و ليس الممنوع الإبصار الفعلى الحاصل فى كون العريانه قبال المصلّى؛ كما أنَّ ساتريّه الساتر لكل من 
الشخصين عن الآخر إِنّما يراد لصبحه صلاه 


.١ الوسائل ”: أبواب مكان المصلىء الباب 8: ح‎ )١( 
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كليهما؛ و أمّا صلاه أحدهماء فيكفى فى صححتها عدم إبصاره للآخرء و لا يلزم عدم أبصار الآخر له فى صحه صلاه الأعمى 
المفروض؛ فلا يمنع ذلك عن المذكور من إلغاء الخصوصيه. 


بقى الكلام فى عباره «المبسوط» المحكيه فى «الجواهرا 


فإن صلّت خلفه فى صف بطلت صلاه من عن يمينها و شمالهاء و من يحاذيها من خلفهاء ولا تبطل صلاه غيرهم؛ و إن صلّت 
بجنب الإمام. بطلت صلاتها و صلاه الإمام؛ و لا تبطل صلاه المأمومين الذين هم وراء الصف الأول 


؛ و المناسب فى الأول بطلان صلاه جميع الصف الأولء لمنع الحيلوله مع المساواه فى الموقف. و عدم البعد بالعشر. 


إِلَا أن يكتفى بالحيلوله فى حاله السجود مثلاء كالرجل لو قيل به لتمام الصلاه كالحائط القصير؛ فلا تبطل صلاه غير رجلين من 
الصف الأول المتّصلين بها موقفاً. 

وأمًا الصف الثانى فى غير المحاذى حقيقه» فلا تبطل صلاتهم» أى بما أنّها صلاه؛ أو بعد العدول بعد العلم» لعدم صدق تقدّم 
المرأه بالتقدّم فى خط الصفين؛ و أمَا الصلاه بجنب الإمام» ففى بطلان غير المحاذى لها من 


الخلف. ما مرٌ. 


و منه يظهر الحال فى الصف الثانى» لعدم التقدّم إلا فى الخطء و للحيلوله للمحاذى للمحاذى لها؛ هذا مع إمكان دعوى كفايه 
التقدّم اللازم فى الائتمام» لعدم صدق المحاذاه على الحقيقه؛ فإنّه كالتقدّم بشبر الكافى فى التقدّم الرجل على المرأه. 


ثم إِنْ الظاهر أن الحاجز يعم المانع من الرؤيه فقطء و المانع عن التخطى و العبور فقط؛ فيشمل الزجاجء و المشبككء و الحائط 
القصيرء كما ذكر الأخير فى الروايه المرويه عن «قرب الاسناد» 201١‏ و ذكر أن حيطان المسجد كوى كله. فى صحيح «على بن 
جعفر) ١؟)‏ عليهما السلام. 


)١(‏ الوسائل ”: أبواب مكان المصلىء الباب ل ح ع. 
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بهجه الفقيه» ص: فى 
[الخامس] زوال الكراهه إذا كان بين الرجل و المرأه بعد عشره أذرع 


و أمّا التباعد بمقدار عشره أذرع المحكى عن «المعتبر) و «المنتهى»» الإجماع على كفايته فى رفع المنع» فهو المفهوم من موثق 
«عماراء و إن ذكر الأزيد لفهم إراده إحراز العشرء كما يفهم من كلمات مدّعى الإجماع فهم ذلككء و قد وقع مثله فى قوله تعالى 
فِنْ كنّ نل قَؤْقَ اين 1١‏ و إن علم ذلكك بضميمه دليل آخرء إلَا أنّ الكلام فى حسن التعبير مع المناسبه فى المقام بعدم العلم 
إلا بالزيادة» أو القيضه غالبا 


و جعل الأزيد كنايه عن التفاوت اللازم فى ما بين مسجده و موقفهاء كما عن «كشف اللثام) ففيه ما لا يخفى؛ فإنّ هذه الكنايه 
تحتاج إلى قرينه» مع أن المناسب حينئذٍ أن يعبر بأحد عشرء أو اثنى عشر ذراعاً لتعيين ملاحظته غالباً قبل الصلاه؛ كما أن ذلك. 
أى تعتين تعيين الموقف قبل الصلاهء يرشد إلى أن اللازم حساب ما بين الرجل و المرأه» أى موقفيهما؛ فإنّه المفهوم مما بينهماء 


وما مع شهاده تعن ذلك فك المحاذاه» فلا م لاحتمال لزوم الأزيد. 


و أمّرا الفوقنه و التحتتهء فعن «غايه المراد» احتمال فحوى المنع؛ و فيه أنه لا مساواه و لا أولويّه عن المنساق من النصوصء و هو 
صوره تساوى سطحيهما موقفاً؛ و لو فرض الأولويه. فلفوقيه المرأه من الرجلء لا الأعمم من المحاذاه. 


وكا سكلهميفا السك دن رالدواس ان تماد البفند فى البو نلق بالجتينات الملقع وك امقصامن قت لبان الام 
فيتدافع المفهومان, ففيه- [مع] أن لازم التدافع سقوط كليهماء و الرجوع إلى أصاله عدم المانعيّه بعد الإطلاقات أنّه لا محل 
لتعدّد المفهوم بل للمفهوم أيضا؛ إن كلا من المنطوق و المفهوم. مذكوران فى الموثق؛ فالصدر مفهوم الذيلء و بالعكس؛ و 
المفروض أنْ المفهوم من الصدرء الجهات الثلاث؛ فلا محلّ للمفهومين المتدافعين؛ و كذا ما عن «غايه المراد) من أن مفهوم 


إِنَا أن يكون قدّامها و لو بصدره 


» أن فحواه المنع من الجهتين؛ فإنّ المستثنى كالمستث 


.١١ النساء:‎ )١( 
بهجه الفقيه» ص: عع‎ 
منه فى الاختصاص بتساوى الموقفين سطحاً.‎ 


و التحتنه» بل المانع هو المحاذاه. و التقدّم المنتفيان فى ما ذكرء فلا تدافع بين مفهومين. 


و أمّا عدم الإيماء فى النصوص فلا يضرٌ بالإطلاق لو صحّء و قد مر ما فيه. و أما اتصال الخط من الفوقء أو التحت إلى موقف 
واحد فهو كمكان واحدء لهما معاء بخلاف الصورتينء لتعدّد المكان فيهماء فهو كاتصال الخط من أحد المتحاذيين إلى الآخرء و 
من المتاخر إلى التقدية لآ ؤتر قن الأول ويه النتعاه:شيناء فاك الواضل سنهما النوندي لاتحاذ المكان 


هو الخط» و هو مشتركك بين الفرضين. 


إلا أن يقال: يصدق على الفوق و التحت أنّهما فى جهه المصلّىء بخلاف القدَّام و الجنبء و الكلام فى مانعيّه ذلكك» خصوصاً 
مع ملاحظه التحت. خصوصاً فى دعوى الأولويّه فى الفوق و التحت. 


ثم إِنّ ذلكك مع عدم صدق التقدّم و المحاذاه مع صدق الفوقيه و التحتيه فى الجمله. كالأرض المنحدره تقف فى أعلاها و يقوم 
فى أسفلهاء كما هو واضح لأنَّ العبره بصدق ما هو مانع؛ لا بتحمّق ما ليس بمانع» و كذا لو كان ارتفاع أحد السطحين عن الآخر 
قليلًا لا يمنع عن صدق المانع المذكور. و أما تعيين المسافه. و تحقيق العشر فى ما بين الموقفين» فالأظهر أنّه لو كان طريق معتاد 
للوصول من موقف واحد إلى موقف آخر كالدرجات المعتاده» فالعبره من تقويه السقوط مع عدم التساوى فى الموقف فلا 
يمكن الالتزام به مع صدق التقدّم و المحاذاه. كما إذا كان اختلاف السطحين غير كثير و إِنّما يعتبر بحسب المنساق من الأدلّه 
وحده المكان الغير الصادقه مع العلو الكثير قطعاً. 


و التبادر المنفى فى ما عن «كاشف اللثام» كذلك,. كما أن دعوى صدق التقدّم و المحاذاه فى مجرٌ جهه القدام» أو اليميةة كما 
لعله المفهوم من «الجواهر» كذلك؛ فَإنّه مع 


بهجه الفقيه» ص: عع 


ده المكاة: لا عر حسى عيه اليميق ملا أو القدّام» كما لا يعتبر التساوى فى الموقف مع عدم تَعِكاف المكان غرفاء وهو 
أعنى عدم التعدّد هو المنساق من الأدلّه؛ و إطلاق التقدير بضاع المثلث فيه ما قدّمناه؛ فما بين موقفى الذاتين هو المعتبر بحسب 


الاعتياد» و مع عدمه أحدث زاويه» كما فى صوره عدم التساوى فى الموقف. أو لاء كما فى صوره 


التساوى. و هذا أولى من التعبير بضاع المثأث.؟؟؟؟ أورث زاويه. أو لا؛ فإنّه مع فرض المثلث لا بد من الزاويه» و إن كان لا أثر 
لها فى تقدير المسافه الجارى فى التساوى فى الموقف بلا زاويه» و كذا الاشكال لو كانت العباره «بين الزاويتين»» و هو الذى لا 
يصدق بينهما إِلَّا به» و هو عباره عن اعتبار الجهه فى القدّام» أو الجنب من دون اعتبار للزاويه المتوقف على ميل فى الخط فى ما 


بينهماء و انحراف بسبب عدم التساوى. 


و أمَا مقايسه ارتفاع الحائط بالحفره فى عدم الاعتبار» فلا بأس به لم يكن الطريق المعتاد بينهما كذلككء لما مرّ من ملاحظه أقصر 
الخطوط للقرب و البعد. و تحديده بالعشرء فكأنّ القياس» لمكان عدم لزوم إمكان العبور بحسب العاده؛ بل يعتبر المسافه الواقعه 
فى البين» كان من الأ-خفض إلى الأ-على؛ أو عكسه. أو فى طرفى الحفره البعيده القعره حتى يكون طرفه المساوى لموقف 
المصلّى بلا مانع؛ و لو كان المسافه لولا الحفر ذراعين مثلّاء فالقياس فى محلهء لولا ما قدّمناه فى ضلع المثلّث بعد الطريق المعتاد. 


و أمًا الحمل على إراده الجهه حتى فى التقدير بلا ملاحظه الزواياء فلعلٌ المراد الاكتفاء بالمسافه الواقعه بين موقف المصلى إلى 
أعلاه المحاذى لموقفهاء أو بين موقفها إلى الأسفل المحاذى لموقفه. فيكون التقدير بالعشر بالجهه التى لا يتجاوز عن حدّها فى 
العلو» أو لا يتنرّل عن حدّه فى السفل. 


بل مع قطع النظر عن الخط الأقصرء لا بد من العبور من الزاويتين فى الفرضين؛ و أمَا جعل الحائط كالرحل من الفاصل بينهماء 
فهو على تقدير الاكتفاء بمطلق الحائل» و مع تسلّم الحيلوله فى ما لو صلّت فى طرف البناء المشرف على موقفه بلا 


فصل مانع عن الرؤيه؛ و كون مثله المانع عن العبور حائلًاء لا يخلو عن تردّدء إِلَّا مع إلغاء 


بهجه الفقيه» ص: خض 


الخصوصيهء لكنه مع الاكتفاء بالمانع عع العو .تظلفاء أمكن ارياثة فى 'التشره الواسعه أقباء فاه كالنهو ريق المقليى: 
[السادس] زوال الكراهه لو كانت المرأه وراء الرجل 


و أما تأخَر المرأه عن الرجلء ذ ففى الموتّق اعتبار العشر أذرع من الجوانب الثلاثه 00١١‏ و كفايه خلفتتها و لو مع إصابه ثوبها لثوبه» 
و مقتضى إطلاقه كما فى «الجواهرا عدم الاكتفاء بالتأخّر بشبر و نحوهء لصدق المحاذاه عرفاًء و معها لا بن من الفصل بالعشر. 


و أنت خبير بما فيه؛ فإن الصحاح المشتمله على الاكتفاء بتقدّمه بصدره. و بأن يكون سجدوها مع ركوعه يوجب تقبّد ما دل 
بإطلاقه على لزوم الفصل فى أيّه محاذاه عرفته بتخصيصها بالمحاذاه الحقيقيه» و إن عدم البعد العرضى أعنى عدم المسوّغ من 
جهه لا ينافى التسويغ من جهه البعد الطولى؛ كما لا ينافى التسويغ من جهه الحائل؛ و كذا إطلاق ما دل على كفايه قدر الذراع» 
و قدر شبرء و قدر مالا يتخطى بينهاء أى بين موقفيهما الملازم لما بين مسجديهما من جهه الطولء أو العرض؛ فتقيّد البعد فى 
العوضن البو لق لا ينافى تقعد ماف البعد الطرلى الاطلاق قن ابولق ساف تلكه التسفتيفيه مخصيصا ف الظول4 و جعل كل 
ذلك شاهداً للتنزيه. لا ينافى ما ذكرناه على تقدير فهم البطلان المستفاد من مثل قوله عليه السلام 


و تعيد المرأه صلاتها 


» يعنى إمام المأمومين؛ بل يمكن أن يكون إجماع «المنتهى» دلينًا لنا لا عليناء لاكتفائه بالتقدّم بشبر» أو مسقط الجسد. و الظاهر 
صدق الأوّل فى ما بين الموقفين أو المسجدينء لا ينافيه التخيير فى كلامه بين الأقل و 


الأكثرء نعم لا يقطع بغير ما بأيدينا من المستفيضه على اختلاف ألسنتها؛ فلا بدّ من الجمع بينهاء و هو على تقدير الكراهه واضح. 
و على تقدير المنع بما أوضحناه. 


نعم كفايه هذا القدر من تقدّمه, لا تستلزم كفايته فى تقدّمهاء و إِنْما يمكن فهم ذلك 


.١ الوسائل ”: أبواب مكان المصلىء الباب /. ح‎ )١( 


بهجه الفقيه» ص: ع 


ممما فيه الاكتفاء بالشبر» أو الذراعء أو قدر مالا يتخطى بينهماء و كذا إطلاقات ما فى الباب من المعتبره» و ما يؤيّدها من السيره» 
و الجرح الشديد؛ كما يعلم حالها من ملاحظه عدم الفرق بين المحارم و غيرهم؛ مع ما فى البيوت» خصوصاً فى الأعصار المقارنه 
لصدور هذه الروايات؛ و المتقدّمه عليه من الضيقء و الاجتماعء و أنّ خلاف المعتاد الطبيعى, لا بد له من تصريح بالبطلان, لا 
الظهورء فضنًا عن الظهور فى نفى البأس. 


[السابع] حكم ما لا يتمكن من التباعد و التأخر فى ضيق الوقت 


ثم إنّه حكى عن جماعه؛ سقوط الحكم منعاً و تنزيهاً فى ضيق الوقت؛ و لا ريب فيه مع الضيق اللازم عن ركعه تامّه بلا محاذاه. 
أو تقدّم فى الوقتء و أما تمام الركعات فهل هو كذلكك. أو لا مقتضى الارتكاز فى تقدّم الوقت حتى الاختيارى» و فحوى:؟ «لا 
تعاد)» فى الوقت الظاهر فى وقت تمام الصلاه بالنسبه إلى العمد الحاصل مع الدوران المفروض. و لا ينافيه «من أد ركذا» لعدم 
تكفّله للجواز التكليفى» بل الوضعى لما يتأخَر عن الإدراكك من الصلاه؛ فيكون كالتقييد الوضعى للفوت الذى لا يعاد منه بعموم 
دليله المذكورء مع ثبوت المنع فى هذا الشرط مما تقدّم من الكلام؛ هو تقدّم رعايه الوقت الاختيارى على رعايه هذا الشرط. 


و بالجمله: فوجوب الانتظار مع اليأس» غير محتمل؛ و مع الرجاءء لا يناسب 


تقدّم الوقت ارتكازاً على سائر الشروطه إلا ما خرج بالدليل؛ مع أنّه على تقدير عدم الدليل؛ فلا يتقدّم هذا الشرطء بل يقع التخيير 
بين الشرطين» و فى ما مر غنى عن ذلك كله. 


[الثامن] حكم صلاه غير المكلف مع التقدّم و المحاذاه 


كيلانى» فومنى» محمد تقى بهجتء بهجه الفقيه» در يكك جلدء انتشارات شفق» قم - ايران» اول» *157 ه ق 

بهجه الفقيه؛ ص: 5217/8 

ثم إِنْ المحكى عن «الروض' أن المشهور الاختصاص لهذا المانع بالمكلفين؛ و المتيقّن منه عدم المانعيه فى حق الأطفال فى 
صلاه بعضهم مع بعضء و لا فى صلاه المكلفين 


بهجه الفقيه» ص: /ا/ا5 
و المكلفين بمحاذاه غيرهم معهم, أو تقدّمهم على من بلغ. 


و أتاضلة الأطفال: فكر فها شرطاى متعاءهما بر فى صبلاه البالقين 6 فمحاذ اه الصيه للرجلء تبطل صلاتها على الشرعييه» و 
تقدّم الصبيه على الرجل كذلكك. و كذا تقدّم المرأه على الصبىء و محاذاتهماء و بطلا-ن صلاه الصبيه و الصبى لا يجعلها 
كالعدم» حتى يخرج صلاه الآخر عن البحثء لأنّ البحث فى الصلاه الصحيحه لولا المحاذاه المذكوره. كذا أفيد. 


و يمكن أن يقال: إن البحث متمخض فى إثبات المنع الغيرى و نفيه» و مدرك الاختصاص للانصراف الحاصل من ملاحظه عسر 
التجتّب عن الاختلاءط مع الصبيان فى الصلاه بنحو المحاذاه» أو تقدّم المخالفء و هذه المرتبه من العسر إن كانت مانعه عن 
عموم المنع؛ بحيث إِنّ صلاه الرجل و المرأه لا تبطل بسبب صلاه الصبى و الصبيه فهى مانعه عن العموم فى العكسء بحيث لا 
يبطل الصلاه الشرعيّه من غير الكبير بسبب صلاه الكبير؛ فإن المانع على الحقيقه هو العسر المشتركك فى المقامين» و المرفوع هو 
المنع الغيرى المشتركك فى المقامين. و الافتراق بالتكليف بأصل الصلاه و عدمه لا 


يفرق فى الجهه المبحوث عنها فى المقام» و هكذا الأسمر فى صلاه غير المكلف مع غير المكلف؛ فالعسر عامٌ فى هذه المرتبه 
الشديده. و المرفوع المنع الغيرى المشتركك بينه و بين ما مر فى الفرضين؛ فالتفكيك لا يخلو عن إغماض؛ و هذا على تقدير 
عدم كون العسر بأصله مانعاً عن كون المنع الغيرى لزوميا حتميًا. 


و أما الخنثى المشكلء فلا تبطل صلاته» و لا صلاه غيره بصلاته, رجلا كان أو امرأه؛ فإنّه مع تقدّمها على الرجل يحتمل 
رجولتهاء و مع محاذاتها له كذلكك, و مع محاذاتها للمرأه يحتمل أنوثيتها؛ فالمنع الغيرى» مشكوكك, للشكك فى الموضوعء و هو 
تقدّم المخالفه» أو محاذاه المخالف» و يجرى فيه أصاله عدم المانعيّه فى الشبهه الموضوعيه. 


نعم إذا حاذى الرجل من الجانبين مع العلم بالاختلافء يعلم بالبطلان بسبب أحدهماء و كذا المرأىى لامع احتمال اتّحاد من فى 
الجانبين فى الرجوليه و عدمهاء أو 


بهجه الفقيه» ص: لذن 
احتمال الطبيعه الثالثه المنصرف عنها روايات المنع على هذا التقدير» مع اقتضاء الأصل لولا الانصراف. 


وكذا الخنثى لو حاذى المختلفين؛ فإنّه يعلم ببطلان صلاته بأحدهماء و صلاه غيره باطله بالمحاذاه مع الواسطه. و صحيحه لولا 
المحاذاه» و كذا لو حاذى الخنثى الخنثيين مع العلم بالاختلاف. لا مع احتمال غير ذلكك. 


بهجه الفقيه» ص: 2/4 
الفصل الثالث الصلاه فى الموضع النجحس 


ثم إن المشهور جواز الصلاه فى المكان النجس مع عدم التعدّى إلى الثوب أو البدن» و مع طهاره خصوص موضع الجبهه. و عن 
«الخلاف» الإجماع عليه» و يدل عليه السيره القائمه على عدم التحذّر عن المكان اليابس مطلقاً و مثله التحذر عن المكان النجس 
الرطبء ولا ينبغى إنكار شىء من ذلكك. 


و ما دل على عدم جواز الصلاه فى الأوّل» 


محكوم بالتنزه» أو طلب الأفضل بسبب صراحه مقابل ذلكك من المستفيضه فى عدم البأس و ذلكك فى مثل خبر «عمار) 0١١‏ و أما 
عبا بي كن ره فنففد هنا ذل على اعتان الحقاق :فى عواز الطتلاة 


فمنها صحيح على بن جعفر عليهما السلام عن 
البيت و الدار لا يصيبهما الشمسء و يصيبهما البول» و يغتسل فيهما من جنابه» أ يصلّى بها إذا جفّت؟ قال: نعم «*) 
؛ و صحيحه الآخر 


سألته عن البوارى يصيبها البول» هل تصلح الصلاه عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم ."5١‏ 


)١(‏ الوسائل 7 أبواب النجاساتء الباب 00 ح 2 و ع. 
(؟) الوسائل 7 أبواب النجاساتء الباب 00 ح 2 و ع. 
(") الوسائل ”2 أبواب النجاساتء الباب 00 ح .١‏ 
(؟) الوسائل ”2 أبواب النجاسات. الباب 78 ح ". 
بهجه الفقيه» ص: 5/٠١‏ 


و الظاهر منهما السؤال عن جواز الصلاه مع الجفافء لا-عن التطهير بمطلق الجفاف؛ كما أنّ فرض الجفاف فى السؤال فيهما 
كفرضه فى الجواب فى روايه «عمار» فى الدلاله على المفهوم, و إِنّما لم يذكر فى الصحيحين فى الجواب للذكر فى السؤال. 
فالجمع بينهما يقتضى اتّحادهما فى المدلول المفهومى كالمنطوقى» و مثله ما فى صحيح «زراره» »)١١‏ و روايه «ابن أبى عمير) فى 
«الشاذكونه) ١؟)‏ بعد بُعد الإطلاق لصوره عدم الجفاف. و منه يظهر أن البأس فى المفهوم عباره عن البطلان المرتكز فى الرطب 
من النجس. و أما موضع السجود. فاعتبار الطهاره المطلقه بلا تقدّد بالرطوبه محكيّ عليه الإجماع عندنا؛ بل عن «التذكره' أنه 
إجماع كل من بحفظ عنه العلم و أمَا الاستدلال بدلاله روايات المقام بالإطلاق على عدم البأس فى موضع السجود مع الجفاف. 


ففيه أنْ الإطلاق فى موضع 


الصلاه بما أنه موضع الصلاه لا ينافى التقييد بالحيثيه الأخرى» و هو موضع السجود بما أنه ككذلكك؛ فتك التقييد لا يوجب 
المعارضه مع التقيد المستفاد من حكايات الإجماع؛ لكون الإطلاق فى مقام الابتلاء؛ و قوّه الإطلاق» لكون الخارج كالمستهلك 
لو كان؛ فإِنّ تعدّد الحيثيتين لا يوجب قبح التأخير. 

ثم إِنّهِ يمكن الاستدلال بارتكاز الحكم, و السيره العمليه من المتشرعه على التنرّه عن الموضع الرطب من النجس فى الصلاه؛ 
كبا أة السيرة» والأزكاق نتهدان بعد النبالاء نيم الجاف من التوعع لسن والا يتشعصوت عن ذلكة: و كون الأصسل 
الطهاره؛ لا ينافى احتمال الانكشاف فى الأثناء الموجب للاعاده؛ أو تغيير المكان, و أمَا أن ذلكك فى الرطب لمكان التعدّى إلى 
ما يعتبر فيه الطهاره؛ أو لنفسه. فلا يعلم ذلككء لإمكان أن يكون القصد متمخضاً فى رفع مانعه النجاسه مع الجفاف؛ و أمَا مع 
عدم الجفافء فالإحاله فيه إلى الارتكاز المعلوم فى الجمله الداعى إلى السؤال عن الإطلاق؛ 


.6 الوسائل 7 أبواب النجاساتء الباب 00 ح ”و‎ )١( 
.© (؟) الوسائل 7 أبواب النجاساتء الباب 00 ح ”و‎ 
بهجه الفقيه» ص: الع‎ 


نعم لو لم يكن هذا الارتكاز, و لا ثبوت اعتبار الطهاره بسبب التعدّى بالأدلّه؛ أمكن دعوى فهم المانعته النفسيه مع عدم الجفاف. 
لا-من جهه التعدّى. و تظهر الثمره فى المعفوٌ عنه فى اللباس مثا إذا لم يثبت العفو فى المكان مع إمكان دعوى المساواه» بل 
الأواو هه الح إلى اما على التصلي .و ملاعله المفلن: 


و كذلك الحال فى موضع السجود مع عدم الحيلوله فى المقدار اللازم للسجودء بل يمكن فهم عدم الاعتبار للطهاره فى غير 
موضع السجود من تخصيصهم محل الاعتبار بموضعه؛ فإِنّه لولا الخصوصيه 


كان المناسب ذكر موضع الصلاه؛ لكنّه هل هو لمكان التعدّى فيتقةد به» أو مطلقاً؟ يمكن فهم ذلكك من عدم التخصيص 
بالمتعدّيه. كما وقع فى موضع الصلاه. و هذا بحسب المناسبه المرعليه فى الفتاوى, لا من جهه مفهوم اللقبء و لازمه عدم العفو 
مع النجاسه الغير المتعديه فى موضع السجود دون سائر مواضع الصلاه؛ و لو لا المناسبه أمكن إجراء الأصل فى الشرطيه الزائده 
فى غير المتعديه فى المقامين. إِلَّا أن المفهوم على ما ذكرناه هو الإطلاق فى موضع السجود دون موضع الصلاه؛ فإنّه إذا كان 
طهارته لا لمكان التعدّى لم يتقدّد بالجفاف, و حيث إِنّ تعديه المعفوٌ عنه كالعدم فلا مانعيّه فيه» بخلاف موضع السجود. و إن 
كان ظاهر الشهيد إلحاقه بالموضع للصلاه. 

و أمّا على قول «المرتضى»» فأمكنه الصلاه لا فرق فى اعتبار الطهاره فيها بين موضع السجود و غيره؛ فعلى فهم عموم العفو لغير 
الثوب و البدن فى ما يعفى عنه؛ أو عدم العموم لا يفرق بينهاء أى بين مواضع الصلاه؛ و السجود مع التعدّى, و العدم, لأنَّ 556 
ما يعفى عنه» كالعدم؛ و كون مسجد الجبهه مما لا تتم فيه الصلاه غالباً» فلا عفو لاشتراط الطهاره فيه أيضاًء لا ينافى العفو من 
جيه كونه دما أقل من درهم, لورود الاشتراط فى الأول» و عدم وروده فى الثانى» إلا فى ما له قسمان» و مسجد الجبهه كذلكك 
ا 

ثم إِنّ عدم اشتراط الطهاره فى غير الملاصق من المكان ظاهر معلوم» لعدم معقوليّه 

بهجه الفقيه» ص: نكن 


الأعضان: الى نا تحن الوقن التعاكص هو فن مانو ل وو التفيوع على خزا اتنا الع نهدا رو دل جر “وان البدة 
كذلك بإلقاء التراب عليه دلاله على محلّ 


الاعتبار ايضاً. و أمَا كفايه ملاصقه أعضاء المصلىء و ثيابه فى صدق المكان حتّى مع عدم القرار» فممنوٌ؛ بل مع القرار أيضاً 
كملاصقه بعض البدن ببعضه فى حال السجود أيضاً قابل للمنع عن صدق المكان المحكوم باعتبار الطهاره فى كلام «السيّدا 
قدس سره. بل لا بدٌ من فرض مجموع البدن و ما يلاصقه من الثياب شيئاً واحداء له مكانٌ فى أَيّه حاله صلاتنه؛ فقرار بعض البدن 
على بعض لا يوجب صدق المكان المحكوم عنده باعتبار الطهاره؛ و إِنّما تظهر الثمره فى البناء على العفو من حيث البدن أو 
الثوب و عدمه. أو التردّد فيه من حيث المكان. 


و أمًا استثناء مخالفه الاحترام بلا ابتناء على مسأله الضدء فقد يناقش فيه بعد توجيهه بأنّه من اجتماع الإهانه المحرّمه؛ و السجود 
الواجبء و لا يتقرّب بالمبغوضء لا من التجنيب المساجد من النجاسه الواجبء فيحرم ضدّهء و هو التقرّب [فى] السجود فيفسد 
بأنْ مقتضى تحريم الإهانه وجوب الإخراج للمحترم عمّا يتعدّى من النجسء لا حرمه الإبقاء و فساد السجود. و لا اقتضاء لتحريم 
الإهانه لغير ذلكك حتى يكون من مسأله الاجتماع؛ فالاستثناء و عدم الابتناء» كلاهما مناقش فيه؛ و قول «الكشف» هنا فى وجه 
قوىء لعله راجع إلى الملوّثء إذ لا يسلم الإهانه فى المتصل بمطلق النجسء بل فى بعض النجاسات العيتيه و لعل بعض القذرات 
العرفيه كذلكك. 


بيان المراد من المكان و أمّا ما عن «الفخر» من أنْ ملاصقه الصدر بسائر الأعضاء حاله السجود من المكان على قول «المرتضى)» 
دون الحلبى» فلعلّه يريد المكان المحكوم عندهما باعتبار الطهاره. لا أن المكان اختلفوا فى تفسيره؛ إذ ليس له معنى شرعىء بل 
الموضوع بماله من المعنى 


بهجه الفقيه» ص: اع 


العرفى» 


قد يختصٌّ فى الحكم باعتبار الطهاره بخصوصيه. و قد يتعدّى عنها بالمناسبات. 


كما أن التفسير بمحل الثقل من الأرضء لا يخلو عن مسامحه. لعدم اعتبار الأرضييه فى حيز الجسمء بل يكون فى ما لا يصدق 
عليه الأرضء بل التحتته لذى المكان المستقرٌ عليه هى المنساق إليها الإطلاقات المشتمله على الصلاه فيه» أو عليه. 


و أمَا ما عن حواشى «الشهيد؛ نقله عن بعضهم. فلعلّه لإخراج المحاذى للبدن غير الملاصق فى شى ء من الحالات الصلاتيه. و 
يمكن الاللتزام به فى ما لا-فرق فى الأفعال الصلاتيه بين وجوده و عدمه. كما لا يمنع وضع المغصوب فى المتخلل بين أبعاض 
البدن بلا تصرّف و مماسّه» فكذا نجاسه الموضوع فى ذلك لا يضرٌ حتّى على قول «السيد» قدس سره. كما أن حصر «الحلبى) 
ليس إِلَا لبيان عدم الحصر فى الموقفء لا لإخراجه عدا موضع الإبهامين. 


و-أما التفسير المحكى نقله عن الإيضاحء فلعله يريد شرح موضوع الحكم باعتبار الطهاره؛ و الأوّل المحكى عن «السيد) قدس 
سره» كسائر الإقسام إِنّما هو استنباط من كلماتهم؛ و لا يعلم تصريحهم بذلكك؛ كما أنّ الأوَلِين لا فرق فيهما إِلّا فى ذكر الثياب 
فى الثانى؛ و لعله قدس سره لا يأباه فى الثوب الملاصق على الوجه المتعارف للبدن بخلاف الخارج الطويل إذا وقع الزائد على 
الأرض النجسه بما لا يتعدّى لو كان المنع فى المتعدّى مسلما. 

و أمًا المعنى الرابع فهو المنفيٌ فى المحكى عن «الشهيد) من قوله 

لاما أحاط به فى الجهات الأخر 


»و ليس دفعه لعدم القول عن الجامع مناسبا؛ فإنّه من الفروع النادره الغير المعنونه فى الكتب؛ فلا تأثير لعدم القول فيه بل الدافع 
ما تقدّم مؤيّداً بما يفهم من السيره؛ و الارتكاز لدى 


المتشدعه.» فليتدبر. 


ثم إن من الواضح أن موضع الصلاه أوالتتعود الما كوف بالفد كد لك [ذاتوقعة الضئلاةبو لو تيعطية كذ لككه بو إلا كافك 
المعرضيّه شأنية» فلا ينبغى التوقف لو كان موضع اليدين نجساًء أو موضع الجبهه نجساً قبل السجود و وضع اليدين فى الأوّل 
مطلقاً و فى الثانى قول «السيّد) أو مطلقاً فى ما يتعدّى, فيكفى الانتقال حين السجودء و وضع 


بهجه الفقيه» ص: ركنا 


البديق إلى غيو التجسل: كمال يقن أن المعتين ظهارثه إلمااهو القدر الخاصّ من المسقى» أو قدر الأتملهء أو قدر الدرهم؛ فمع 
ميدق اللسجود عل ماابعتر طبار على محقم افللايضه السجوة علئ :ها له بعر طها ونه من التسى :فى ذلكف السجرة الواحنة :إن 
أن يخصٌ الزائد على ما يعتبر طهارتة بالقصد فيختلٌ التئه بذلكك. 


و فى الضيق للوقت إِلَما عن السجود على النجس أو فعل المبطل الآخرء فهل يومىء أو ينحنى للسجود إلى القريب من الإصابه 
الساقطه مع إطلاق الشرطيهء أو تسقط الشرطيه بالتعذّره و يجرى الاحتمال فى رفع طاهر إلى ما يزيد على أربع أصابع مرتفعاً من 
الموقف مع إمكانه؟ مقتضى إطلاق الشرطيه المجمع عليهاء و ميسوريّه الأأقرب» و عدم الدليل على الانتقال فى الفرض إلى 
الإيماء و اشتمال الرفع فى الفرض إلى المحذور هو الانحناء إلى حدٌ عدم الإصابه. 


ولو كان كل من [الموضع] و الموضوع نجساً مع التماثل فى النجاسه و التعديّه. وعدمهاء ولا يمكن التخلص إلى الطاهر فى 
شىء منهما جاز الكلء و لو اختلفا روعى تركك الأشدّ نجاسه مع البناء على تأثير النجس الأشدّ فى المتنتجس بالأسخفٌ فى 
المتعدّى. و الأقرب الجواز مطلقاً فى غير المتعدٌّىء و من الاختلاف المغايره 


بالعيتتيه و الحكميه. 


و لو أمكن التطهير لأحد طرفى الإصابه بلا منافء لزم؛ و إن قطع و استأنف بعد تحصيل الشرط فى السعه؛ لا فى الضيق عن ركعه 
تامّه مع الشرطء و إِلّا أت بلا قضاء. و صور الجهل و النسيان مع التبتين أو التذكر فى الأثناء» و عدمها تذكر فى الخلل إن شاء الله 
تعالى. 


بهجه الفقيه» ص: إغيكنا 
الفصل الرابع ما تكره الصلاه فيه من الأمكنه 
[الأول] فى كراهه الصلاه فى الحمّام 


ما عدم الحرمه و البطلان» فظاهر من ملاحظه سيره المتشرّعه فى عدم المبالاه بالصلاه فى هذه الأمور التى منها الحمّام؛ و منها ما 
يأتى و كذلكك ايضاً بحسب ارتكاز المتشرّعه؛ مع أن الصلاه لأهمّتها لا بدّ فيها من إيضاح أمر الشروط و الموانع. 


و أمَا الكراهه بلا منع تكليفى» أو وضعىء فقد حكى عن المشهورء و عن «الخلاف» و «الغنيه»» الإجماع عليهاء و ظاهر كلامهما و 
أمثالهما الكراهه المصطلحه. 

000 : :. 
و يدل على أصل المنع؛ مرسل «ابن أبى عمير؛ »2١١‏ و مرسل «عبد الله بن الفضل» 3١‏ فى النهى عن العشره مواضعء منها الحمام 
و الإرداف بالمكروهاتء و الارتكاز و السيره و الشهره» و حكايه الإجماع يوجب الانصراف عن ظهور النهى فى البطلانء إِلَا أن 
فى المونّق 7. و الصحيح أنه 


إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس 6". 


.7 الوسائل 0 أبواب مكان المصلّىء الباب 18, ح © و‎ )١( 
." الوسائل 0 أبواب مكان المصلّىء الباب 18, ح © و‎ )1( 
الوسائل *؛ أبواب مكان المصلّىء الباب ع؛ ح ؟.‎ )*( 
.١ الوسائل *؛ أبواب مكان المصلّىء الباب ع ح‎ )©( 
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و السؤال فيهما عن الصلاه فى بيت الحمّام» و ظاهره ما يستحمٌ فيه. لا ما يعمم المسلخ و السطح مما هو جاف. 


و قوله فى الصحيح. لا يعلم أَنّه 


من «على بن جعفر» أو من «الصدوق» أو من «الإمام عليه السلام» إن صحّ مثله عنهء فلا حجيّه فيه فى التفسيرء فيبقى الترديد فى 
تقد النهى المطلق بالنظافه الظاهره فى الطهاره؛ و لا يخلو عن مناقشه. لأنّ الباقى فى النهى حينئذ النجس الممنوع تكليفاً و وضعاً 
لمكان غلبه الرطوبه المتعدّيه فى بيت الحمّام؛ أو يكون المعتبران فى بيان الجواز بالمعنى الأعمْ» و عدمه فى المنطوق و المفهوم 
فلا ينافى ما دل على الكراهه المطلقه؛ فيكون النظيف من الحمّام باقياً على الكراهه بما أنّه بيت الحمّام؛ و جائزاً لمكان النظافه؛ 


فالخالى عن الكراهه رأساً النظيف فى غير الحمّام؛ و لعل هذا أقره الرجهية: 
[الثانى] كراهه الصلاه فى بيوت الغائط 


و تكره الصلاه َك بيوت الغائط. كما عن المشهور المدلول عليه بصحيح «زراره» و«حديد بن حكيم الأزدى)» سألا الإمام الصادق 


السطح يصيبه البول» و يبال عليه أ يصلى فى ذلكك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس و الريح؛ فكان جاقاً فلا بأس. إِلَّا أن 
يكون يِتَخَذ مبانًا )١١‏ 


» مع الملا-زمه الغالبه بين مكانى النجاستين لولا إلغاء الخصوصيهء و كذا فحوى ما فى النبوى فى المزيله «7» و ما فى خبر «عبيد 
بن زراره» من استثناء بئر غائط» المقبره من مسجديه الأرض كلها «”؛ و النهى عن الصلاه إلى حائط ينرٌّ من بالوعه «5/؛ و النهى 
عن الصلاه إلى عذره «0)؛ وما دلّ على عدم دخول 


(1) الوسائل ”2 أبواب النجاسات. الباب 78؛ ح ؟. 
(؟) كنز العمال ع. ص 76 رقم 1587. 

(*) الوسائل *؛ أبواب مكان المصلىء الباب ١؛‏ ح ؟. 
(©) الوسائل *؛ أبواب مكان المصلّىء الباب 218 ح ؟. 
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بهجه 


الفقيه» ص: /ال/ع 


الملائكه بيت يبال فيه أو فيه بول فى إناء .0١١‏ و أمَا نفى الحرمه و الفساد فقد مرّ منا كفايه ارتكاز المتشرّعه و عدم مبالاتهم بهذه 
الأمور فى الصلاه» مضافاً إلى الادخال فى سياق المكروهات فى النبوى» و كون الأصل فى غيره من المكروهات كما عرفت؛ فما 
عن «المقنعه»» و «النهايه» من الحرمه أو النهىء لا بد من تأويلهما بما لا ينافى الكراهه المصطلحه. 


[الثالث] كراهه الصلاه فى مبارى الإبل 


و تكره فى مباركك الإبل» و فى ما تقدَّم من النصوص ذكز المعاطن» فإن أريد منها المبارك :و الى بإلغاء الخصوصيه لو لم تتحدا 
فى اللغه لعدم فهم الاختصاصء أو لفهم عدمه من النبوى الدال على أن الإبل من الجن «7. و أنّها مأوى الشياطين؛ فالأظهر عدم 
الاختصاص بالمباركك عند الماءء» بل يعم المنازل عند الحىّ و فى البريّه» ولا يلزم وجود الإيل حين الصلاه. بل يكون موضع 
الصلاه خالياً؛ فوجود الإبل بقرب المصلّى لا أثر له فى الكراهه؛ و يدل على عدم الحرمه ما قدّمناه عموماً و خصوصاً. و خصوصاً 
ما دلّ :1 على الأمر بالرشٌ و النضح للتخلص من النقص بسببهاء أو لخمّه الكراهه بسببهما بعد اليبس أو مطلقاً. 


[الرابع] كراهه الصلاه فى مساكن النمل 


وتكره الصصلاه فى مساكن النملء حكى عن «الغنيه) الإجماع عليه» و ذكر فى المرسلين 0" بعباره قرى النمل» و بوادى النمل فى 
خبر «عبد الله بن عطاء» عن الإمام الباقر عليه السلام «0) أو 


.# و‎ ١ الوسائل 0 أبواب مكان المصلّىء الباب 5 ح‎ )١( 
.18 (؟) كنز العمال ع؛ ص 76 رقم‎ 
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أوديه النمل» كما عن تفسير العياشى 1١‏ و لعل أوسع العبادات ما فى المرسلين مع تفسير اللغويين بالمأوىء إِلَا أنه يمكن الحمل 
على ما اختصٌ بهم من الأوديه» لا إذا اتتخذت مكاناً وحده فى بيت معمور إِلَا أن يلغى هذه الخصوصيه. خصوصاً مع عدم 
إمكان الاختصاص الموجب لصدق القريه؛ و الوادى لهم, و لا يعتبر ظهورهم حال 


الصلاه فى الكراهه. ولا يعلم العله أنه تأذْى البصلى: أو تأذيهم» أو المجموع ولو بنحو المعرضيه. 
[الخامس] كراهه الصلاه فى مجرى المياه 


وكذا تكره فى مجرى المياه عند علمائناء كما عن «المنتهى)» و «جامع المقاصد؛. و فى المرسلين «. و مقتضى ذكر الماء و 
الطين مثل ذكر المجرى, عدم اعتبار فعلتهما فى المجرىء بل المحمول عليه الخالى منهماء فلا بد من المعرضيه للجريان» كما 
فى بطن الوادى. و أمَا الجريان وقتاً ما فيوجب المنع عن جميع البرارى» و هو كما ترى. و الظاهر ارتفاع الكراهه بما يمنع عن تأثّر 
المصلّى بسبب الجريان أو لوازمهاء كما لو صلّى فى محل عال تحته نهر أو ساقيه» أو فرش على النهر بعد يبسه. و نحو ذلكك. 


[السادس] كراهه الصلاه فى أرض السبخه 


وفى أرض السبخه (بفتح الباء واحده «السباخ»»). و فى المرسلتين «0» ذكرها. و عن المشهور الكراهه؛ و محل الكراهه ما صيحت 
الصلاه بشروطها التى منها التمكن حال السجود من وضع الجبهه بأقلّ ما يجزىء إِلَا أنه لا يكون بكامل الاستحكام و التمكين؛ 
فلو أمكن التسويه. و القرار على الأأرض فى محل السجود خمّت الكراهه. أو زالت» يعنى إن كان التعذيب موجباً للكراهه 
فالحاصل هو التخفيف لا الزوال» و النهى عن السجود ظاهر فى الكراهه بملاكك التمكين» و عن الصلاه يحتمله» و التعذيب. 


.١ مستدركك الوسائل؛ أبواب مكان المصلّىء الباب 10. ح‎ )١( 
." الوسائل 0 أبواب مكان المصلّىء الباب 18, ح © و‎ )1( 
." الوسائل 0 أبواب مكان المصلّىء الباب 18 ح © و‎ )( 
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وأمًا خبر «يحيى بن أبن العلاء» »»١١‏ و «جويريه بن مسهر» 07١‏ فالظاهر تعدّد الواقعه فيهماء أن فى الأول: «فمن كان م فليعد 
الصلاه» و فى الآخر: «فمن أراد منكم أذ يفلى: قلس وى أن الكراهت أو عا كدها يضضه "التي :و الوضع دو فى الأول 


ذكر السبخه فقطء و فى الثانى: «أرض معذبه)» و عن «الفقيه): «أرض ملعونه عذبت فى الدهر ثلاث مرات)»» أو مرّتين» و إن 
ووفك قن وواياث آخر اليا كاله سيكهه إلا أن الاتسماضن لعله لنكات التعد بي لآ لبد الساخهه و البناسي السدني حلذله 
شأن النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الوصى عليه السلام عن الصلاه فيهاء فإِنْها كالضد للمساجد اللائقه بهم عليهم السلام. 


و أمًا احتمال الحرمه و الفسادء فيدفعه مضافاً إلى فهم الكراهه من المرسلين 70/؛ و إلى الإجماع المحكى نقله عن «المنتهى)» و 
«الغنيه؛: ما يمكن أن يفهم من التعليل بالتمكن من السجود بل من التعذيب أيضاً؛ فإنه لا يخلو عن إشعار بكراهه الحكم فى 
مورده» بل فى جميع موارد التعذيب فى الدنياء و ما قد مرّ فى نظائر المقام من السيره و الارتكاز, لعدم مبالاه أهل الشرع فى أصل 
الصلاه بشىء من ذللكك. 


[السابع] كراهه الصلاه فى أرض الثلج 


و كذا تكره فى أرض الثلج» كما فى المرسلين و المحل الصلاه؛ لا السجود, كما هو الظاهر» و المفهوم من صحيح «هشام) "١‏ 
فى تبديله بالثوب حيث لا يتمككن من الأرض؛ و الكلام فى عدم الحرمه ما مرٌّ فى النظير. 


[الثامن] كراهه الصلاه بين المقابر 


و كذا تكره بين المقابر على المشهور المحكى عليه الإجماع فى «الغنيه) و ظاهر «المنتهى)»» كما فى «الجواهرا. 


)١(‏ مستدرك الوسائل أبواب مكان المصلىء الباب 218 ح ؟. 
(1) الوسائل 0 أبواب مكان المصلّىء الباب 28 ح ١‏ و ؟. 
(9) تقدم آنفاً. 

(©) الوسائل *؛ أبواب مكان المصلّىء الباب 18. ح ه. 
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و روايات المقام بين طوائف: الناهيه مطلقاًء و المجوّزه مطلقاًء و المفصله بين انَخَاذ القبر قبله» و المفضّله بين الفصل بعشره أذرع 
من الجوانب فيجوزء و عدمه فلا يجوزء و الجمع بالتفييد مقدّم على التجوّزء و المتيقن إرادته و لو بحسب النصّ فى دليل النهى 
اتّخاذ القبر قبله» بمعنى التقتد و الالتزام القلبى بالصلاه إليها و فى دليل الجواز بالفصل بالعشرء لولا انصراف دليل النهى عن مثله» 
فيبقى غير الصورتين مجمعاً للإطلاق من الطرفين» فيمكن التصرّف بنصوصيه النهى فى المرجوحيه فى دليل نفى البأس على 
الإطلاق بالظهور الإطلا.قى» و بنصوصيه نفى الحرمه و البطلا-ن فى دليل الجواز من ظهور النهى فى الحرمه؛ أو الفساد, أو ما 
بمنزله النَهى على ما فيه من الضعف من جهات. 


منها: الإرداف بالمكروهات, و فهم لسان الكراهه من التعداد إلى العشره.؛ و غير ذلكك مما مرٌّ إليه الإشاره؛ و دعوى أنه غير 
مقبول؛ غير مقبوله إِلْا فى تعارض وجوه الجمع بالتصرّف فى الدليلين» لا فى ما لم يكن له إِلَا وجه واحد عرفى صناعىء كما 


متغايرتين كدليلين متغايرين. 


ولا يخفى: أنّه بعد تقتيد المطلقات بالمقتيدات» يقع التعارض بين الأخيره» أعنى بين ما دلّ على التفصيل بالفصل بعشره. فيجوز, 
و عدمه فلا يجوز؛ و ما دل على التفصيل بالاتخاذ قبله فلا يجوزء و عدمه فيجوز. و المجمع صوره الاتخاذ القصدى مع الفصل 
بالعشره بحسب إطلاق دليلهما لصوره وجود الآخر و عدمه؛ فيجوز فيها بالموتّق 1١‏ دون الصحيح .)7١‏ و كذا صوره عدم الاتخاذ 
القصدى و عدم الفصلء فيجوز فيه الصحيح دون الموثق. 


و يمكن الجمع بنظر إحداهما فى الحكم بحسب القرب الصورىء و الأخرى بحسب القرب القلبى المعنوى؛ فارتفاع المنع بحسب 
الأول الآ يناف الفوك بحيت الثاتة ؛ 


.# الوسائل “0 أبواب مكان المصلّىء الباب 10 ح 0 و‎ )١( 
.# الوسائل “0 أبواب مكان المصلّىء الباب 10 ح ه و‎ )1( 
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لكن كون الحكم فى جميع الصور الأمربع مع الاتّخاذ كراهه لا منعاًء قد عرفت الشواهد عليه؛ فعليه الاعتبار فى ما يجوز فيهماء 
كصوره الفصل لو كان بلا اتخاذ؛ و ما لا يجوز فيهما كصورتى الاتخاذ بلا فصلء فلا يجوز فيهما كصوره الفصل مع عدم, 
فيجوز فيهما و فى محل التعارض المتقدم, لأنَّ المنع فى مثله ما لا يخفى. 


و أمّا احتمال الجمع بحمل النهى على الصلاه إلى القبر» و التجويز مع الكراهه فى غير ذلكك من الصور ففيه ذكر ذلكك فى 
المونّق أيضاً على حسب غيره من الصورء إلا مع ارتكاب عموم المجاز؛ و هو ممكن, لاحتياج خصوص التجوز فى مورده إلى 
القرينه» لا-فى الحمل فى مورد الوضع على الحقيقه. إِنَا أن الاتخاذ ليس نفس الصلاه إلى القبور المشكل تجنّبها فى المقابر و 
كذ الفضل بعشره فى الجوائت يكون الأسهل 


من ذلكك الخروج عن المقابر رأساًء و إن كان المقصود منع البيتيه حكماً بتحديد الشارع, و أما عموم الاتخاذ لصوره الفصل 
بعشره فلا ينافى الجمع المذكور. لأنّه كعموم الفصل بالعشره لصوره الاتّخاذ» بل لا بدّ من مر ججح لأحد الإطلاقين» و كأنّه فهم 
فى محكى «الحدائق» أن مفهوم الموثق التسويه بين الجهات؛ و مفهوم الصحيح. امتياز جهه القبله: فهو القابل لتخصيص المودق. 


و قد مر أن الاتخاذ هو التقيد و الالتزام» لا مجرد الاستقبال بلا قصد متعلق به. و أمَا الحمل على جعله كالكعبه؛ فساقط رأساً فى 
مطلق القبور» و بحسب ما هو الأظهر فى قبور الأنبياء صلوات الله عليهم بعد ضروريّه الاستقبال؛ و أنّهِ إلى الكعبه خاصه؛ فلا محل 
لهذا النهى إِلَا لغير أهل النّهى؛ مع أن المراد مشروح فى الروايه المعتبره بمثل تعبير النبوى فى قوله صلى الله عليه و آله و سلم 


نين خللهاء و لا تخد شيعاً منها قبله 01١‏ 


؛ فالمراد الصلاه إليها فى قبال اليمين و اليسار, مع ما مرّ من اعتبار القصد فى الاتخاذ, و لذا لم يقل عليه السلام: «و لا إليها»» و قد 
مر أن الحكم هو الكراهه؛ لما فيه من التشبه بعمل المبدعين سبق, و لعله كان منهم على وجه الكفر الاعتقادى الذى لا يخلو منه 
أغلب الكتايين غين المسلميق 


)١(‏ الوسائل *2 أبواب مكان المصلىء الباب 78 ح ه. 
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فى هذه الأعصارء غير الكفر بعدم الاعتقاد بآخر الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلم. 


و أمَا جاعل الموبّق مؤكداً للمقيد بالاتخاذ, فلعله يقد الاتتخاذ أيضاً بعدم الفصلء كما أنه لمكان تصريح المونّق بعدم الجواز مع 
عدم الفصل للاستقبال يكون مؤكدا للناهى عن الاتّخاذ. و 


إن لزم منه عموم المجاز فى غير هذه الصوره فى الموتق, لكنّه ليس فى ما عن «المفيد»» و «الحدائق» جعل مورد النهى الاتخاذ 
مع عدم الفصل بعشره؛ بل المذكور فى «الحدائق» تحريم الاستقبال» و القول بالكراهه فى غيره. و يمكن أن يكون مقتضى ما 
ذكره فى الموتّق هو زوال الكراهه فى المكروه؛ و الحرمه فى الحرام بالفصل بالعشره و إن لم يُصرّح به فيه» و يؤيّده ما ذكره من 
استعمال اللفظ فى المعنيين؛ فإنَ النهى عن الاستقبال فى الموثق كالنهى عن غيره فى صوره عدم الفصل بالعشره؛ كما أن الجواز 
فى الجميع فى صوره الفصل بالعشره؛ كما أن التأكد فى الموثّق لمكان النهى عن الاستقبال فيه مع كونه مقتّداً بعدم الفصل فيه 
هو المناسب للتفصيلء مع الحمل على المعنيين من جهه ذكر غير الاستقبال» و إِنّما ذكر فى «الحدائق» عدم المعارض للمانع عن 
الاستقبال» و أمَا التأكد فممّا فى «الجواهر» شارحاً لما عن «الحدائق» من عدم المخصٍّ ص للمانعين إِنَا أخبار الصلاه خلف قبور 
الأئمّه عليهم السلام؛ فالحرام غيرهاء و لازمه الجمع فى الاستعمال فى الخبر و لم ير فيه معاً بل» ذكر له بعض الأمثالء إِلَّا ما عسى 
أن يفهم من «الجواهر) فى قوله: و هو مستثنى منهاء و قد عرفت ما فيه» و فى ما أجاب به فى «الجواهر) عنه. 


و مثله ما فى «الجواهر» فى تقرير ما عن «الحدائق» من أن مقتضى الإطلاق و التقيبد تحريم الانّخاذ قبل و تقدّده بما فى الموثق 
مع عدم إمكان تقييد المجوّزات بما فى المونّق بالحمل على صوره الفصل بالعشرء حتى يتتحد حكم الكل فى عدم الجواز مع 


يناسبه الاشتراكك مع سائر الصورء فيتعيّن الحمل فى غيره على الكراهه ثم أجاب عن ذلكك كله بما مرّت إليه الإشاره. 


بهجه الفقيه» ص: ؟وع 


ثم إِنّ ما ذكره فى الجواهر بعد تقرير ما عن «الحدائق» من الالتزام بتقتيد دليل الاتخاذ المذكور لأدلّه الجواز بعد تقييده بالموتق, 
وإن لزع مه عدم التجاز:فى المواى» فكوة المرئق على هذا التشماع .وكا تاريل الأتحاد[الندى] اتشكل فيدزيما ف الوص 
بعد الجواب المتكوّر عن جمع «الحدائق» من تجويز الصلاه خلف قبور سائر الأئمه عليهم السلام؛ مع أنّه إِنّما التزم بالمنع خلف 
قبر النبى صلى الله عليه و آله و سلم؛ و جوّز الصلاه خلف قبور سائر الأئمه عليهم السلام, و لا بُعدَ فيه لولا التحريم لما فيه من 
الشباهه العمليّه باليهود خاصّه فى قبور أنبيائهم عليهم السلام؛ دون سائر الأوصياء. 


لا 
وذكر مكاتبه «الحميرى) المرويّه فى «التهذيب» فى الأسئله الثلاثه و فى الجواب مبدء كلام الإمام عجل الله فرجه الشريف 


أمّرا السجود على القبر. فلا- يجوز فى نافله» و لا-فريضه. و لا زياره» بل يضع خدّه الأيمن على القبر؛ و أمَا الصلاه فإنّها خلفه 


و ذكر مثله فى روايه «الاحتجاج» إِلَا أنه عليه السلام قال 
ولا يجوز أن يصلى بين يديه؛ و لاعن يمينه» و لاعن يساره. لأنْ الإمام لا يتقدّم عليه و لا يساوى .7١‏ 


و ما فيهما من المنع عن السجود على القبر» لعله يحمل على السجود لهم, أو على الكراهه المحمول عليه الموّق فى الصلاه إليه 
مع التعبير بعدم الجواز؛ و عليها يكون السجود 


صلاتداً فى الفريضه و النافله» و فى الزياره غير الصلاه لمرتبه من التعظيم, مع أنّه فرضاً لله تعالى؛ فيكون قبرهم عليهم السلام 
كالكعبه فى الصلاه تشريفاً حتمبّا فيه» و غير حتمى فى غيره؛ و لا مانع فيه أصلّاء هو وضع الخد الأيمن» فيجوز فى الصلاه لأنّه 
ليس فعلًا ماحياًء و فى غيره المنحصر فيه فى التوسل بهم عليهم السلام. 


و أمًا الصلاه فى الخلفء فهى مسنونه فيهما. و أما الصلاه عن اليمين و اليسارء فمورد 


.7 و‎ ١ الوسائل ”2 أبواب مكان المصلىء الباب 78, ح‎ )١( 
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بهجه الفقيه» ص: عوع‎ 


المنع فيهما؛ و يمكن الجمع بالكراهه» و على تقدير الحرمه؛ أو يحمل على غير المساوى, و ما يصدق عليه الخلف بتأخر ما فى 


و يدل على عدم المنع خلف قبور الأئمه عليهم السلام؛ بل مطلقاً السيّر المعلومه من أهل الإيمانء بل الإسلام كاقّه. عدا شاذه 
مستحدثه. و من المعلوم عدم الحائل المنكر رافعييته فى الأعصار المتقدّمه من صندوق أو ضريح؛ فاحتمال الدرمة مظان سيت 


و أمّا المنع عن الاستقبال المحكى عن «المفيد» قدس سره. ففيه وهن من جهه ظهور آخر كلالمه فى ما لا يناسب المنع» يعنى 
التعبير بالأفضاه؛ و قد عرفت وجه الجمع بالكراهه فى جميع الموارد» أعنى موارد عدم البعد بالعشره؛» و خصوص الاستقبال 
كذلكه :و خصوضن الاتحاذ إذا كان لآ كاتخاذ اليهود مقروتا بالشركةه أو متشملة على االنسية المتدعه. 


و أمااعتبار التعدّد فى الكراهه. فيمكن منعه لوجود القبر بلفظه فى مكان الروايات فى الصلاه عليه» كما فى خبرى «يونس بن 
ظبيان)» »)١١‏ و «النوفلى» 231 


و كذا الصلاه إليه» كما فى روايات الاتخاذ. مع ما فى بعض تلكك الروايات» كصحيح «زراره» 
لا تتخذ شيئاً منها قبله «*) 

5 :. 
»و بعد ذلكك ذكر دليلا عليه قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 


؛ فإنّه يفهم منه أنّه الأصلء و من الواضح عدم اعتبار التعدّد فى الأصل؛ و كذا ما فى خبر «أبى اليسع» فى قبر الحسين عليه السلام 
من قوله 


تنح هكذا ناحيهً "2١‏ 


بل لعله يعتبر عدم التعدّد لأبعديّته عن التوحيد الكاملء مع أنّ المستفاد من المونّق كرامه القرب من القبر فى كل جهه و رفعها 
بالفصل بعشره من تلكك الجهه. من دون ارتباط 
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.0 (؟) الوسائل *؛ أبواب مكان المصلىء الباب 50 ح 8 و /او‎ 
.0 الوسائل *؛ أبواب مكان المصلىء الباب 50 ح 8 و لاو‎ )"( 
أبواب المزار» الباب 89 ح ع.‎ .٠١ الوسائل‎ )( 

بهجه الفقيه. ص: 5940 


بسائر الجهات كراههً و ارتفاعاً؛ كما أنّ عدم اعتبار التعدّد فى كل واحدهٍ من الجهات واضح بحسب الكفايه فى الصدق؛ و لعل 
الإجماع المحكيّ عن «المنتهى:: أنّه يلوح منه. مبنٌ على الفهم من هذه الأدلّه لا شيئاً مكشوفاً بالإجماع. 

1 5 :. 1 
و أمّرا فهم الكراهه فى خصوص الاستقبال» فالظاهر أنه فى غير قبور الأئمه صلوات الله عليهم بلا وجيء لما فى الموثق من كراهه 


الجمع فى القرب و ارتفاعها فى الجمع بالبعد الخاصٌ؛ كما أنّ عدم صدق البيتيه فى ما كان القبر الواحد فى إحدى الجهات غير 
ضائر» لعدم الدليل على اعتبار البيتيه فى القبور فى الكراهه؛ مع أن المفهوم من 


الصحيح أن ما يكره فى اتّخاذه قبله يرتفع الكراهه بين خللها؛ فكيف يعتبر البيتيه فى الكراهه؟ بل الجمع بينه و بين الموتّق 
يقتضى أخفيّه الكراهه مع البيتيه بالإضافه إلى الاستقبال, و إِنّما تزول رأساً بالبعد المذكور فى الموتّق. 


كما أن البيتيه فى القبرين معلومه» كانا فى الإمام و الخلفء أو فى اليمين و اليسار؛ و لا يستفاد من الموثّق اعتبار التربيع لإطلاق 
المنع عن الصلاه فى القبور الصادقه بلا تربيع؛ و إِنْما الغالب فى المقابر» و محل الصلاه منهاء الإحاطه من جميع الجهات, و لذا 
ذكر الرفع بالببعد فى جميع الجهات. 


و لو اعتبر التربيع فى الكراهه؛ لم يلزم البعد فى الأربع؛ حيث لا كراهه مع الببعد فى جهه واحده. إِلَا أن يكون الرفع تعبدياً محضاًء 
و تكون الكراهه عامّه إلى أىّ حدّ من البُعد. و هو كما ترى؛ فالظاهر تحمّق الكراهه فى الاستقبال الاتخاذى الالتزامى التقيدى 
مطلناء و.مطلق الاستقبال فى غين النقاهة النقدفه وف الاستعلاءء وف متصداق الينه و مصداق الصلاة فى القنون فقت 
المقبره أو لا. 


و يشكل كراهه الصلاه فى المقبره إذا لم تصدق الصلاه فى القبور؛ بل مرّ إمكان استفاده كراهه القرب فى الصلاه من القبر و لو 
من الخلف فقطء و ارتفاعها بالبعد الخاص» و كذلكك الحال فى صدق الصلاه فى المقبره» لا بين القبور» كما إذا كانت فى الإمام 
و اليمين» أو فى الإمام و الخلفء و نحو ذلكك؛ فإِنّ الإطلاق يفهم منه موارد الملازمه 


بهجه الفقيه» ص: 5928 
بين الصلاه فى المقابر و فى القبوره خصوصاً بعد الجمع الذى لا يقتضى تقييد المطلقات فى الكراهه» بل فى مرتبتها. 


المتحصّل مما سبق فقد تلخص: أن القرب من جهه. كافٍ فى 


الكراهه فى غير المشاهد المشدّفه؛ و البعد الخاصء بل أصل البعدء يوجب الحْفّه إلى الزوال» كما أنْ الصلاه بين الخلل أخف 
كراهه من امعقاليادى عر اخ مع انيخادها قله زوال الك اهد أب اعد الخاض. 


و منه يظهر حال القبرين فى جهتين يصدق بهما البيتئه لعدم لزوم صدقها على ما مرٌء بل اللازم لمريد رفع الكراهه الخروج من 
المقابر لأنّ تحصيل البعد الخاص أشدّ مشقه من الخروج غالباً. 


فلا نحتاج فى دفع الاستدلال بما يتراءى من الموتّق من جهه اعتبار التربيع إلى عبارات الأصحاب المكتفيه بصدق البيتتيه الحاصله 
من جهتين متقابلتين» بل يكفى صدق الصلاه فى القبور التى لا يعتبر فيها التقايل أيضاً مع التعدّد؛ كما لا يعتبر فى صدق الصلاه 
فى المقبره ذلكك؛ كما أن اعتبار المقبره كذلككء لما مر من مفهوم من الموثق. 

[التاسع] كراهه الصلاه بين القبور إِنَا مع الحائل 

و أمّا استثناء الحائل» فعن «المداركك»» و «المنتهى»» ما يفيد الاتفاق عليه؛ و الظاهر كفايته فى تقيد الكراهه الراجعه إلى أقلته 
الثواب فى العباده الراجعه بهذا الاستثناء إلى الثواب مع الحائل بلا نقص؛ فيكون أقوى من موارد البلوغ بلا حيجه غير أدَلّْه البلوغ. 


وقد يستدل بفحوى ما دل على الارتفاع بين الرجل و المرأه فى الصلاه من الستر و الحاجز و الحائط القصير و موضع رحل على 
أحد الاحتمالين» و الآخر رجوعه إلى 


بهجه الفقيه» ص: /اوع 


قدر الذراعء نظراً إلى اختيار جماعه الحرمه فى تلكك المسأله؛ فرفع الكراهه هنا بذلككء أولى؛ لكن الأولويّه ظتيهء لعدم التلازم 
بين مقامى الإثبات و الثبوت, إِلَّا أن يكتفى فى الفحوىء بالمساواه» و يكفى فى ذلكك عدم صدق الصلاه إلى القبور» و فيها من 
الحائل فى الجمله. أعنى المانع عن المشاهده. لا الأعمٌ من المانع 


عن العبور فى غير صوره تعدّد المكان المنصرف عنه الإطلاقات هنا و فى غيره. و أما العتره و قدر لبنه» أو ثوب موضوع.ء فلا 
دليل عليها؛ و أخبار الستره عن المارٌ لا يعم المقام» كما لا يعم فى مقابله الح القاعد فى القبله. 


نعم يمكن دعوى أن المفهوم المستقبل بلا واسطه؛ و كذا غير القبله» فالفصل واسطه فى الجمله خصوصاً مع حرجيه التجنّب و لو 
كان تنزيهاء لرجوعه إلى تمكن الغالب من الصلاه الكامله. 

و أما الاكتفاء بالحائلين فى المربعه لزوال البيتيه بهما فى اليمين مثلّاء و فى الأمام» و كذا الواحد فى المثنّا فقد يستفاد خلافه من 
المونّق حيث ذكر البعد فى الجهات الأربعه مع عدم البيتيه حكماً بالبعد فى جهتين؛ و قد عرفت عدم إناطه الكراهه حدوثاً بالبيتيه 
حتى ترتفع بزوالها مطلقاً. 

نعم» لا بأس بالأخفته» كما أنّه مع زوالها بإزاله البيتيه و عدم الحائل من ناحيه القبله» فزوال الكراهه الحاصله بالبيتيه لا يستلزم 
زوال الكراهه الحاصله بالاستقبال» أو الاتّخاذ؛ فلا بدّ من حائل فى تلكك الجهه أيضاً. و فى جريان الإطلاقات فى القبور بلا علامه 
ظاهره على الأرضء تأمّل يشهد بخلافه السيره العمليّه الَتى استدلنا بها على عدم الحرمه. و منه ظهر الحال فى الفراش» و نحوه 
الموجب للتساوى بلا امتياز للقبر عن الموقف؛ و مثله التأمل فى نزول المدفون خارجاً عن المعتادء و إن كانت العلامه ظاهره 
حيث إِنّ اللازم استقبال صوره القبر مناه لا استقبال القبر. 


بهجه الفقيه» ص: لالحنا 
[العاشر] كراهه الصلاه بين القبور إِلَا مع بُعد عشره أذرع 
اشاره 


و ترفع الكراهه بالبعد عشره أذرع و الظاهر من موثق عمار ١1١‏ و هو الأصل فى التحديد بعد انصراف أدلّه المنع عن البعد العرفى 
الحاضل بهذا الحدٌ بل دونه أن البعد فى كل 


جهه رافع للكراهه الحاصله فى تلكك الجهه بالقربء لا أن البعد فى المجموع رافع للكراهه فى الجميع بحيث لا ترتفع الكراهه 
أصلًا مع القرب فى الخلف مثنا؛ فإنّه شى ء لا ينسبق إلى الأذهان المعتدله؛ بل القرب الخلفى لا دليل على الكراهه معه إِلَا هذا 
الدر قن الخقلاف التعبيرات فى الروانات الكاشفق عن أن المتدا فى الكزافه القرة وى دفمها اعدو أله لسن المدار على 
البيتيه حتى ترتفع بالبعد من جهتين فى المربعه» أعنى الإمام أو الخلف. مع اليمين أو اليسار. 


و مافى الصحيح من الأمر بالصلاه بين خللها فى قبال اتخاذ القبله يحمل على خفّه الكراهه, لا زوالها رأساًء و كأنّه حمل فى 
«الجواهر» ما عن «التذكره) من قصر اعتبار البعد على غير جهه الخلف على مخالفه الموثّق المبتيه على عدم الكراهه فى القرب 
من الخلفء كما فى القرب من المرأه؛ كما يقول به فى «الجواهرا من أن البعد من الخلف ليس لرفع الكراهه فى الخلفء بل فى 
غير الخلف من الجهات» و هو غريب جدّاًء ثم نقل ما عن «الروض' فى «الكفايه) للبعد من غير الخلف بانتفاء صدق فى القبور» و 
إليها بذلككء و ردّه بعدم الاختصاص بالخلف. لكفايه الببعد من الجهتين فى المربعه أيضاً؛ بل الرافع كما فى الموثّق زوال البيتيه 
بنحو خاص. و قد مر ما فيه. و أمَا ما عن جماعه من اعتبار البعد فى الجهات الثلاث فهو و إن كان مخالفاً لما فى المونّق إِلَا أنه 
ليس كما يقال بعيداً من الاعتبار المناسبء لما فى السيره العملتئه من عدم المبالاه بالخلف هناء و فى محاذاه المرأه» و للارتكاز 
عند المتشرعه؛ فلا يمكن العدول القطعى عن ذلكك بانفراد «عمّار) 


بروايه الخلف, مع أن الصحيح جوّز المحاذاه هنا بلا اعتبار البعد مع أولويّه الخلف مما فيه» و منع عن خصوص الاتخاذ قبله» مع 


)١(‏ الوسائل ”2 أبواب مكان المصلىء الباب 10 ح ه. 
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إمكان اطلاع هؤلاء الأكابر على روايه فى الخلف» أو أنْهم فهموا من تأخر المرأه بإلغاء الخصوصيه ما يفيد المقام؛ كما أنّ البعد 
بالعشره أيضاً لا يننحصر وجهه فى الموتّقء لإمكان فهم الإلغاء مما فى روايه المحاذاه. 


نعم يمكن الإشكال فى الجمع بين الصحيح المتقدّم عن الإمام الرضا عليه السلام؛ و ما فى الموتّق» فيجتمعان و يفترقان» حيث إِنَّ 
البعد معتبر و كاف فى الجهات فى المونّق» و الفرق بين الاتّخاذ و غيره فى الصحيح بلا تأثير للبعد» فيمنع عن الاتخاذ قبله بلا بعد 
فيهما. و أمَا سائر الجهات فيجوز فيها فى الصحيح و لو مع القرب للإطلاق القوى» ولا يجوز فى المولق. 


و الجمع بالحمل على الكراهه؛ لأنَّ النسبه عموم من وجه فى التفصيلين فيهماء لازمه إلغاء التفصيلين إِلَّا فى مرتبه الكراهه. لأَنَّ 
ظاهر المويّق التسويه بين الجهات الأربعه فى الاعتبار بالقرب و البعد الخاصٌء و عدم التسويه بين القرب و البعد؛ كما أن ظاهر 
الصحيح التسويه فى الجهات بين القرب و البعد و عدم التسويه بين الاستقبال» بل الاتخاذى منه و غيره. 


و الجمع بغير الحمل على مراتب الكراهه لا يخلو عن إشكالء مع أنْ مقتضى السقوط مع المعارضه و عدم المرجّح الداخلى, 
الرجوع إلى عموم المسوّغ من صحيحين أو الترجيح. 


و ما مر من أن الاستقبال الاتّخاذى مع القرب مورد المنع فى الطرفين» و فى سائر الجهات القريبه مورد التزاع ببنهماء و فى الجمع 
بالحمل على الكراهه تفكيكك بعيدٌ فيهماء 


لاظهور فى التسويه من غير الجهه المبّنه فى واحدٍ منهما؛ فلا أثر للقرب فى واحدء و الأثر الاتخاذ قبلهٌ فى الآخر. 


فالجمع يكون بالالتزام بالتحريم فى مورد الوفاق؛ و أن زوالة يكون لأجل :واتف من الأمرين أما البعن حت فى الاستقبال» أو غير 
الاتتخاذ قبله حتى مع القربء لولا شهاده الأمور الخارجيّه بالكراهه فى الأصل الموافقه لإطلاق الصحيحين العامين» مع 


بهجه الفقيه» ص: الله 


أن هذا التفصيل لا يعلم قائل به مع أن الاتكاة اعفن الاتسستال: فق الاستسفال القير الاتتعادى "داجلا فى المو قو كفيره 
من الجهات؛ فالمسأله بعد غير صافيه عن التأمل الذى لا مجال له فى ما يتسامح فيه من المكروهات بعد ما عرفت. 


فلعل الأقرب الحمل على الكراهه بمراتبها؛ كما يشهد بعد ما عرفت اختلاف تعابير الروايات فى التجويز مطلقاًء و المنع كذلك, 
و التجويز مع الاختلا.فء و المنع كذلكك؛ فيحمل على كراهه الأصل الخفيفه فى ما بين القبور» أى بين خللهاء فى قبال الاتخاذ 
قبلة المكروه شدايدا الزائله بالبعد الخاصٌ حتّى فى الاستقبال حتّى الاتخاذى منه إذا لم ينته إلى المعلوم حرمته بغير هذه الروايات 
و يشهد لذلك السيره القطعته» و الارتكاز القطعئ؛ و سهوله أمر الصلاه لعظمها و أهميتهاء و اللّه العالم. 


و أمَا ما فى «الجواهر؛ من عدم الدليل على الكراهه مع الاتّحاد فى غير الاستقبال؛ بل لا بد من البيتبه» ففيه أنّه لا دليل على اعتبار 
أحدهماء بل يكفى صدق فى القبر الصادق بكونه فى الخلف و اليمين» أو فى أحد الجانبين مع الخلفء لا تلزم الظرفيه بنحو 
الإحاطه؛ مع استفادته ضمناً مما فى الموتّق. لعدم استفاده الارتباط حدوثاء ولا رفعاً للكراهه فى الجهات الأربعه. 


و الانصراف من الجماعه 


المتقدّمه عمّا فى الخلف مع الا-نفراد بشىء يختصّ بالخلف. لا يسوّغ الانصراف فى غيره الموافق لبعض المطلقات؛ بل يمكن 
استفاده أن الموضوع هو القرب الملغى فيه خصوصيه الجهه إِنَا الخلف لما مر و ليس ما ذكرنا مبتياً على الملازمه فى الخلف بين 
صوره صدق البينيه بسببه» و بين عدمها كاتّحاده حتى يجاب بعدم الملازمه. 


بل يمكن أن يقال: بكفايه البعد من طرف فى الإمام إذا كان القبر فى الخلفء لأنْ الكراهه فى الاستقبال المرفوع بالبعد و لا 
كراهه فى الخلفء و البيتيه بسببه كالعدم مع البعد فى الإمام؛ كما أنّه مع القرب يكفى كراهه الاستقبال» و أمّا فى الجانبين فيكفى 
البعد من أحدهما لرفع حكم البيتتِهه و فى الآخر يراعى رفع القرب بالبعد أو الحائل؛ فلو 


بهجه الفقيه» ص: ليله 
لم نقل بالكراهه فى القرب. فالبيتيه كالعدم حكماًء فلا يطرد لزوم العشرين فى المثْناه فى جميع الأقوال فتدبّر. 


و قد ذكر فى «الجواهر: أن البعد الخاص يرتفع به كراهه البيتيهه بل البيتيه المربعه لا بد لرفعها من البعد فى الأطراف الأربعه. و 
أنَا كراهه على و فى» فعدم ارتفاعها برافع تلكك الكراهه الخاصّه قطعى؛ فلو كان على القبر و قد بعد عن الأطراف الأربعه للقبور 
لم يرتفع إلا كراهه البيتيه. 


قلت: يجرى الكلا-م حينئٍ فى بعد الموقف من المدفن الذى هو مسمى القبر بإلغاء الخصوصيه فى كون البعد فى الجهات 


الأربعه» لا ما يعت غيرها. 
]ا كراهه الاسشقال فيكن أن يفال" الأ ولوكقن رففة متفردا من رفنةى عي الألركم و استشهاده ديا المو دئة لعله 
لمكان عدم فرقه بين الكراهيتن الثابتتين فى المفروض فيه, و أن الحكم ليس حيثدًٍ» بل فعلةٍاً مطلقاً» مضافاً إلى انصراف أدلّه 


المنع عن 


البعد بالعشر» و لو فرض الصدق للاستقبال مثلًا معه. 


وحيث عرفت أن المستفاد من المونّق عدم الارتباط فى الكراهه. و لا-فى رفعها بين الجهاتء فلا محل لهذا البحث فى 
الاستقبال. 


تقدّم المصلى أو محاذاته أو خلفيّته لقبور الأثمّه عليهم السلام 


وأمًا قبور الأئمه عليهم السلام فعن المشهور عدم حرمه التقدّمء فضلًا عن المساواه التى نقل فى المستند الإجماع على عدم 
حرمتهاء وهو مقتضى الإطلاقات. 


و أمّا الصلاه خلف القبور» فعن المفيد بقاؤه على الحكم الثابت فى قبور غيرهم؛ و الروايات و العمل على خلاف ذلكك؛ فمنها: 
صحيح «الحميرى» )١١‏ و مرسل «الاحتجاج) «5"؛ و فيهما جهه دلاله على المنع من التقديم» بل فى الأخير عن المساواه 


.١ أبواب مكان المصلىء باب 78, ح‎  لئاسولا‎ )١( 
الوسائل ”2 أبواب مكان المصلىء الباب 78 ح ؟.‎ )0( 
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أيضاًء و عباره «التهذيب» فى صحيح «الحميرى) 


أمَا السجود على القبر» فلا يجوز فى نافله و لا فريضه و لا زياره» بل يضع خدّه الأيمن على القبر» و أمَا الصلاه فإنّها خلفه يجعله 
الأمام» ولا يجوز أن يصلى بين يديه لأنّ الإمام لا يتقدّم؛ و يصلى عن يمينه و شماله 


» و عباره «الاحتجاج) المنقوله فى «الوسائل» فيها أدنى تفاوت فى التقديم و التأخير و فى الزياده و النقص. 
و يمكن منع الدلاله على المنع المنسوب إلى البهائى» و غيره ممن تأخر لمكان إبهام قوله عليه السلام فيهما 
يجعله الأمام 


»و تردّده بين إمام الأصلء فالحكم تأديبى و تنزيهى ارتكازاً؛ و إمام الجماعه, فالحكم تحريمى» بل وضعىء و عدم المناسبه مع 
الجماعه؛ بل الصلاه قد تقع جماعه خلف قبورهم؛ فلا حاجه إلى الإمام التنزيلى الوارد فى جنازته صلى الله عليه و آله و سلم 
الشريفه: «أنّ 


رسول الله إمامكم حتاً و ميت إلى آخره؛ مع أن الجماعه فى الإمام يحتاج إلى زياده تقدير بلا قرينه فى صوره عدم كفايه ذكر 
الصلاه هناء بل ذكر القبور فى السؤال و الجواب قرينه على إراده جعل القبر إماماً أى بمنزله صاحب القبر فى الآنداب الغير 
المختضّه بالصلاه؛ و لعله المفهوم للمشهور الأعرفين بمناسبات الظهورء و أن الزائد على المرتكزات لا بد له من بيان زائده» و لذا 
لم يشيروا إلى شى ء من ذلككء مع زياده المبالغه فى المكروهات هنا. و يمكن أن يقال: إِنَّ الإمام. بمعناه الأصلى الجامع 
للاقتداء و الاستشفاع؛ و المناسب هنا هو الاستشفاع المحض الوارد مثله فى إمامه جسم النبى صلى الله عليه و آله و سلم للمصلين 
عليه. و التعليل جامع للأمرينء و للتنزيه و المنع» أو مخصوص بخصوص الاستشفاع؛ و على أَىٌّ» فلا يستفاد منه إِلَا ما هو المرتكز 
من التنزيه و التأذّب فى الاستشفاع, و المنع فى الاقتداء الغير المناسب للمقام؛ فالنّتيجه على أ تقدير واحدةٌ» و هو عدم الدلاله 
على لازم من لوازم الاحترام. 

و عليه فكراهه التقدم و المحاذاه فى موارد عدم صدق الإهانه المحرّمه مطلقاً و لو فى غير الصلاه أنسب بالأدله» بل من البعيد 


إطلاق الأوامر بالصلاه عند الرأس بلا تقد 
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1 
بالتأر مع عموم البلوى من العاملين حتى وصل الأمر إلى آخرهم صلوات الله عليهم؛ و استحباب ما خرج عن ذلكك من أنحاء 


القرب هو الموافق لهاء و للعمل. 


والظاهر تأرّد ما فى الصحيح بما عن «الاحتجاج)» وأنْهما روايه واحده. لا روايتان» كما فى «الوسائل)»؛ مع حمل إحداهما على 
جواز المحاذاه. و الأخرى على الكراهه. 


و ذلك لبعد التعدّد من راو 


واحدٍ و إن فرض تعدّد المروىٌ عنه لو ثبتت روايته عن أبيه عيل الله فرجه. مع وحده السؤال و الجواب فى المهمّ» بل فى غير 
فى اع واخنة واهى' أله يصلى عرو يميه و ماله فاثه نا زائدء: أى مكدوق فيه أداه النفى: 


و أمًا «لا يساوى»» فزياده فى النقل راجحه على أصاله عدم النقيصه؛ بل قوله عليه السلام 
يجعله الأمام 


يفهم منه المساواه أيضاًء و إن كان على المشهور على الجوازء إلا أنّه لا يخلو عن مرجوحيه أيضاًء و سؤال الواحد عن مسأله 
واحده بعباره متتحده مرّتين مستبعد بلا إشاره إلى المسبوقيه بالسؤال. 

' 5 
و التعبير بالفقيه أو الصاحب عليه السلام, مَبنِقُ على اختلاف التعبير للراوى عن محمّد بن عبد الله الحميرى بمعنى أنه نقل لواحد 
بأحدهماء و لآ-خر بالآدخر؛ فلا وجه لتعدّد أصل الروايه» مع أن النقلين مشترك فى الصلاه فى الخلف. و فى جعل الصندوق و 
الضرائح المقدّسه من الحائل بناءً على عدم اعتبار المنع من المشاهده فى الحائل؛ احتمال غير بعيد و يناسب ما مرّ اختلاف 
مراتب المطلوبيه فى وجود الحائل و عدمهه إِلّا مع تعدّد المكان و كذا فى مراتب الحيلوله؛ و هو العالم. 


و أمًا النهى عن اتخاذ القبر قبله» فليس مختضّاً بقبر النبى صلى الله عليه و آله و سلم, و لا يفترق قبور الأثمه عن قبره صلى الله عليه 
و آله وسلم؛ فإنّ الظاهر أن النهى راجع إلى النهى عن التعتّد لقبر النبى» و جعله قبله للصلاه؛ و الاستغناء به عن القبلتين 
للدّينين؟؟؟ لمكان احترامه عند الله فهو على حرمته» كحرمه جعل الصنم فى القبله. و أنَّ المنع لمكان ما فيه من الشركك فى 
التعبد المعهود, و قد مرٌ أن الاتخاذ 


قلة غير الامشقبال: و أخص .مدهو أن الأمز ينامي خللها 
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ل 
لمكا نا قدادى المد موود فين المعو عن لذ لآث المتي :عن مظلق الاستقال التسوض رنحداتة ف قو الأنيةه متلرات الله 


عليهم, و أن قوله فى الصحيح 


لا يتَخذ شيئاً منها قبله 


؛ و التعليل بما ورد فى قبر النبى صلى الله عليه و آله و سلم لمكان إراده الترقى إلى قبر النبى و أمثاله» لا التنرّل إلى سائر القبور 
العاديه التى لا يحتمل فيها جعلها قبله صلاتيه للاحترام عند الله و أن الاحترام الخاص مخصوص عندنا بالكعبه و لا يعم قبر النبى 
صلى الله عليه و آله و سلمء و إن كان أعظم عند الله من الكعبه» بل هو المعظم للكعبه. 


0 0 
و أمًا أعظميّه هذا الاحتمال فى علي صلوات الله عليه» فمندفعه أن القائلين بربوبيته» تعالى الله عن الشريكك. لا يعتقدون له قبراء 


و المعتقدون لقبر النبى صلى الله عليه و آله و سلم لا يعتقدون بربوييته» كالمعتقدين بقبر علي صلوات الله عليه؛ فالكل فى هذه 
الجهه متساوون فى دفع الناس عن الوقوع فى الأمثال بالمنع عن اتخاذ قبره المقدّس قبله صلاتيه فتأمّل تعرف. 

[الحادى عشر] كراهه الصلاه فى بيوت النيران 

و تكره الصلاه فى بيوت النيران» كما عن المشهورء و ظاهر العباره اعتبار الاعداد مع الصدق و لو بعد الانقضاء مع عدم زوال 


الأضافه: كما أنه لا يعتبر فيه المعبديه؛ و إن كان هو المثيقن؛ أو أنه لأجله كانت الكراههء كما يظهر هن بعض التعليلات. 


وحيث تختلف العبارات فى الاختصاص و عدمه. و الفتوى» مع كونها عن جماعه تدلّ بالا-لتزام على وجود السنه» فلا بأس 
بعموم: من بلغ لفتوى الفقيه للإخبار الالتزامى فى المكروهات. فتعمٌ 


الكراهه ما أعدّ لإضرام النار و لو لغير العباده من أهلهاء كما هو المعتاد فى «الأَتُونَ؛ و هو موقد نار الحمام, و «القُرنَا و هو بيت 
غير الور معدّ لأن يخبز فيه» و المطابخ؛ و فى إلحاق ما كان كذلكك فى الصحراء مع الإعداد» وجه قريب. 


بهجه الفقيه» ص: 0٠80‏ 

[الثانى عشر] كراهه الصلاه فى بيوت الخمور 

و تكره فى بيوت الخمور مع عدم التعدّى إلى المصلى بدناً أو ثوباء و الموتق 
لا يصلّى فى بيت فيه خمراً و مسكراً »١١‏ 


؛ فيعتبر فعليّه كون الخمر فى بيت الصلاه» و يعم كل مسكر؛ ففى ما يفترق عنه الفتوى ْنا أعدّ لصنع الخمرء أو وضعها فيه و إن 
لم يكن باقباً حال الصلاه. لا دليل على الكراهه إِنَا إطلاق فتوى المشهور على النحو المتقدّم فى شمول «من بلغ»» له؛ و الفقّاع. 
كالكن إن كا سمكراء كناف الكرة لاله شير التصط ره الناسن »لديل كز نااقك حرصهنى حية الأمكار ىار كان حفينا 
بالإضافه فهو ملحق بالخمر فى المقام. 


[الثالث عشر] كراهه الصلاه فى جواذ الطرق 
و تكره الصلاه فى جوادٌ الطرق» كما عن المشهوره و عن «التذكره؛ ما ظاهره الإجماع؛ و يدل عليه صحيح «معاويه) 
١لا‏ بأس أن يصلَى بين الظواهرء و هى الجواد جواد؟؟؟ الطرق؛ و يكره أن يصلى فى الجواد «"0. 


و فيه التصريح بالفرق بين الصلاه فى الجواد و بينهماء كما أن فيه إطلاقاً للظواهر على الجواد إِمّا على الحقيقه» أو على المجاز مع 
القرينه» و لعل الثانى أقرب. 


وفى صحيح «الحلبى» 
لا بأس أن تصلّى فى الظواهر التى بين الجواد؛ فَأمَا الجواد فلا تصلّ فيها «© 


» و فيه مغايره الأمرين موضوعاً و حكماً و هو المناسب لما قدّمناه من التجوّز فى الأوّل؛ و فى موثق «ابن الجهم» «8) ما يدل على 
كراهه الصلاه فى ما يوطأء 


." الوسائل ”2 أبواب النجاسات. الباب 078 ح‎ )١( 


(1) البحار 8ع ص 80١‏ ح "؛ و بهذا المضمون فى الوسائل 17 أبواب الأشربه المحرمه؛ الباب 278 ح .١‏ 


(©) الوسائل ”2 أبواب مكان المصلىء الباب 219 ح .١‏ 


(©) الوسائل "2 أبواب 


مكان المصلىء الباب 2.19 ح 7 وم و". 

(0) الوسائل 2 أبواب مكان المصلىء الباب 19. ح 7 و 2و" 

بهجه الفقيه» ص: 6٠١8‏ 

و إن كان من الظواهر إذا كان بحيث يقبل المسايره عليه و لو أحياتاء و مقتضاه تخفيف الكراهه فيه و لذا عبر فى ما ينطبق عليه 
فى خبر «محمد بن الفضيل» بلفظ 

لا ينبغى )١١‏ 

» فتمتاز الجواد بشدّه الكراهه فى الصلاه فيهما. 


ثمٌ إن مع الهجر لا مانع من الصلاه كان من الموقوفه أو المحياه للمرور أو غيرها من المباحات الأصانبه. لعدم صدق العناوين 
المذكوره فى الروايات و الفتاوى حيشذٍ؛ كما أنه مع عدم الهجر يمكن التأمّل فى الصلاه» أى فى حرمتها و فسادهاء و لو كان 
المكان مختضّاً بالمارّه» و كان الصلاه مزاحمه لهم؛ فإنّ المزاحمه بمنعهم و لو فى حال الصلاه؛ أو سابقاً عليها؛ و هى محرمه لا 
أنّها تزيل الإذن الحاصل فى غير المملوكات الشخصيه. و إِنّما يحتمل البطلان مع بقاء المزاحمه و التحريم حال الصلاه» فيكون 
الكو الصلات'مجيعا للأمر و النين» قشية على اخماز البظلاة فى تلك المشاله: 


[الرابع عشر] كراهه الصلاه فى بيوت المجوس 


و تكره فى بيوت المجوسء كما عن المشهور المنسوب إلى الأصحاب فى المحكى عن «جامع المقاصداء و يدل عليه الأسمر 
بالرش الكاشف عن القذاره الخفيفه لمكان احتمالهاء و إن كانت شديده لمكان الشبهه و عدم العلم» و قد مرّ كشف الثواب و 
نقصه و زيادته بفتوى المشهور الكاشف عن السنّهء و كفايه ذلكك فى بلوغ الثواب. 


ونا ليث الت هه حرس »فيو سور للكراهه أيضا فى العئلاه بخير أن أسات انفلك باس تالكر امهف كل نم بيك 


المجوسى. و البيت الذى فيه مجوسىء و إن كانت 


فى كل ههما تطريق هوق اجسناعيها ] كدو قد هكاننا أن الكراهه طفن إقاقى فالغل تكون بها أفل كزانا متنا لا بكرن ف 
ذلك المحذور. 


وأماققى الام عن الضاذة فى مف كه نوكيف أو تغيراق #قلمله المكان جل 


)١(‏ الوسائل 2 أبواب مكان المصلىء الباب 19. ح 7 و2 و"”. 

(0) الوسائل ”2 أبواب مكان المصلىء الباب 318 ح .١‏ 

بهجه الفقيه» ص: 6٠37‏ 

الكراهه لمكان أقربنتهما إلى الإسلام من المجوس المنكرين على أحد الاحتمالين لأصل النبوّه. 
[الخامس عشر] كراهه الصلاه فى البيع و الكنائس و عدمها 


و أما بيوت النصارىء و اليهودى؛ فكمعابدهم الوارد فيها مع بيوت المجوس الأمر بالرش قبل الصلاه الكاشف عن الاشتراكك فى 
أصل الكراهه. مع الاختلاف فى الحدّ بالشهره فى بيوت المجوس. و الخبر فى بيت فيه مجوسى؛ فالكراهه لاختلاطهم فى المكان 
تزيلها الرشء و لوجودهم حال الصلاه فى البيت لا مناسبه فيه للرش. 


و أمرا التجفيف بعد الرشٌ فلم يرد فى الروايات» و يمككن أن يكون وجه الإطلاق فيها أن الرش سواء كان تطهيراً تنزيهياًء أو رفعاً 
للتنفر المطلوب هنا رفعه لا مناسبه للجفاف فيه؛ و الأشديّه ممما قبل الرش ممنوعه. خصوصاً مع كونه مطهّراً استحبابياً. 

و أمّرا بيت المجوس.ء فالظاهر لزوم الأضافه لمكاة الملى مق البة إليهم» سواء كانت بالملكيه للعين» أو للمنفعه بالاستيجار» و 
أما إذا كانت إضافه الملكيه للعين إلى المجوسى.ء و للمنفعه إلى المسلمين فيمكن عدم الكراهه لعلوٌ الإسلام؛ و انصراف دليل 
المنع عن اجتماع الإضافتين. 


و أمّا الإذن من أرباب البيع و الكنائس» فيمكن أن يقال بأنْ مقتضى الإطلاقات عدم لزومها؛ أمّا ما كان أصل إحداثهما بحقّ و 
فى ما قبل الإسلام» فالأولى بها المسلمون للصلاه فيهاء و إن كان تصرّفات أهل الذّمه 


بحسب المعاهده بلا مانع أيضاً؛ و إن كان الإحداث بغير حقَّء أو كان تخصيصهم بغير المسلمين بغير حقّ فيمكن عدم الاعتداد 
بما كان بغير حق» و قد فرض إخراجهم لها عن ملكك الأشخاص. و إدخالهم بغير حقّ فى ملكك النوع الغير المالككء إِلَّا مع إراده 
نوع من له الحقٌّ و إن أخطنوا فى التطبيق» فيكون بلا مانع لأهل الحقّء و هم المسلمونء و كذا لو كانوا مخالفين لشروط الذمه. 
فلا حرمه لما لهم الاستيلا-ء فى تقدير الوفاء بالشروطه نعم مع إقرارهم على ما هم عليه» و استصلاحهم منع من لا يأتمنون 
دخولهم؛ أمكن تخليتها لهم و عدم مزاحمتهم 


بهجه الفقيه» ص: لله 
فيهاء لا لأجل الغصب الحكمىء بل لأجل العهد اللازم على الكل رعايته. 
[السادس عشر] كراهه أن يكون بين يدى المصلى نار مضرمه 


و تكره الصلاه و بين يدى المصلى نار و ليس فى النصوص التقيبد بالإضرام؛ يعنى الإشعالء و إن وقع فى بعض الفتاوى. و 
تركك فى بعضها. 


و يمكن أن يكون وجه التقبيد تسر التجنب المانع عن الكراهه أيضاًء إِنَا مع الاشتعال الموجب لتأكد الحكم لو ثبت فى غيره؛ و 
الحكم بالكراهه هو المشهور المحكى عليه الإجماع؛ و بذلكك يصرف عن ظهور الأخبار فى المنع تكليفاً و وضعاً لو كان محتاجاً 
إلى الضارق»:وقل قثمنا كفايه السيردة و الارتكاز فى أسهاته أمر الصلاه التى هى أهمٌ العبادات كلا المانعه عن المنع الوفسى ةو 
التكليفىء إِلَا مع البيان الصريحء كما أن هذه الشهره جابره لضعف مرفوع «الهمدانى» النافى للبأس فى السراج »)١١‏ و الصوره؛ و 
النار» مع التعليل الذى هو فى قوّه التصريح المخرج عمّا قد يقال فى الجمع بين الظهورء و نفى البأس من أنه تصرّف فى الدليلين» 


و إن مرٌ الجواب 


عنه أيضاًء بل يمكن استفاده العموم من التعليل بالنسبه إلى كل محذور آت من قيل القرب من شىء ممما مرء أو يأتى ما لم يكن 
فيه تنتصيص بالخروج عن هذا العموم؛ و كذا ماعن الناحيه المقدّسه صِلَى الله على صاحبها 15 من التفصيل؛ فهو باعتبار 
التنصيص فى أمثال الذريّه الطاهره قاض بعدم المنع. 


وحيث إِنّ التفصيل المذكور باعتبار ندره معلوميّه ذلكك فى غيرهم مما يقتضى وقوعه فى الكراهه؛ فهو فى الدلاله على الجواز 
من العاءٌ؛ و يمكن فهم الفرق من هذه الروايه» و روايه «الهمدانى» بين من يحتمل فى حقّه الشباهه و غيره إِمَا لعدم سبق العباده 
فى أسلافهم أو لقوّه الديانه فى الأخلاف باعتقاد الأقرببته من كلّ قريب بحيث 


.28 الوسائل ”2 أبواب مكان المصلىء الباب 0*0 ح 5 و‎ )١( 

(0) الوسائل ”2 أبواب مكان المصلىء الباب 00 ح 5 و 28. 
بهجه الفقيه» ص: 0٠9‏ 

يكون هو المبعد لغيره تعالى» و لا يكون غيره مبعداً للمصلّى عنه. 


و منه يظهر الوجه فى كفايه أىّ حائل؛ فإنّه لولا النظر إلى أقربيته تعالى لا بد و أن تكون النار مثلما قريباء و أقرب من غيرها؛ 
فالحائل أقرب من النار و لو كان ثوباً أو عصاء و كذا لولا النظر إلى أقربتته تعالى» لم يكن التحديد بالعشر إِلَّا للبعد. و كونه 
مكنذا بالسية إلى فى قوق كن ع بعية عدا ال م امال اتقترات الأدله عن البعن بالعشر كما فرق 


وبخيك إن المرفوعه بعدول نيا الستيورى التكلب ل ١‏ البية كور" قد ابا تعار عن طق الأعيعان القرس في الأدهان: قل محل 
للتفكيكث بين التعليل و المعللء و كذا ما مر من تأيبد الكراهه؛ يعنى عدم المنع من السيره» و 


الارتكاز؛ فإِنّ التقييد بأمئال ذلك ممما لا يستقيم معه أمر الصلاه التى هى أعظم العبادات. 

[السابع عشر] كراهه أن يكون بين يدى المصلى تصاوير 

ثم إِنّه يستفاد من الروايات كراهه استقبال الصوره» بل كونها بين يدى المصلّى؛ و عدم الكراهه فى كونها فى سائر الجهات 
بحيث لا ينظر آلب كما إذا عَطَىء أو لطح, أو كسر الصوره. 

[الثامن عشر] كراهه الصلاه فى البساط التى فيه التماثيل 

فالبساط إذا كان فيه الصوره يدخل فى مورد الكراهه. إِلَما إذا وقعت الصوره تحت الرجلين» و يمكن فهم أنَّ ملا-كك الكراهه 
الفاعليه و معرظيهتها اليه فى العارت باأقرسنة الى من كل شاغل وباتسات التضلى إلى أعذاء الصور المقضوةة بالعادة 
أو الغبلوله فته فنا » كنا مسشقاه كراقه إققاة الصووه قن البنكو و العلا قن نيك قد الصوره معانلا فى ينقبها شول الماايكه 
المفيد, لأنّ كل ما يكره اتخاذه فى البيت تكره الصلاه فى ذلكك البيت» و هو حاصل فيه؛ و هل يعم مع اختلاف حجره المصلى 
عن حجره الصوره؟ يمكن الاختصاص بعموم الحائل فى الأعظم من ذلك للجدران 


بهجه الفقيه» ص: 6٠١‏ 


و نحوهاء بعسر التجنّب مع سعه البيت» و كثره أماكنه. و إن كان ما دل على الجواز مع حائليه ساتر ليس فيه صوره لساتر فيه 
صوره خارج البابء أو مع سدّ الباب فى الفرض غير دالٌ على المطلوبء لعدم الدلاله على الكراهه لولا ذلكك. 


و بالحتلة فالكر اعد بض قه متورة غير الكراقه لالصلا 3 عبوره ككزة الضووة بخ مدق النضا فقن ضهان و قد 
يفترقان و قد يرتفعان معاً بالبعد» و الحائل» و نحوهماء و هو العالم. 


[التاسع عشر] كراهه الصلاه فى مرابط الخيل و البغال و الحمير 


وتكره الصلاه فى مرابط الخيلء و البغال» و الحمير» كما عن المشهورء و هو المنصوص فى مضمر «سماعه) .)١١‏ عدم كراهه 
الصلاه فى مرابض الغنم و أمّا مرابض الغنم» فعن صحيح «الحلبى» «7) عدم الكراهه. أى تجويز الصلاه فيها دون أعطان الإبل» و 
فى مضمر «سماعه)» تقيد ذلك فى مرابرض الغنم بنضح اليايس فى مرابض الغنم بالماء 9 و مثله فى صحيح «ابن مسلم) 199) فى 
أعطان الإبل مع تخوّف الضيعه على المتاع؛ ففيه الأمر 


بالكنس والنضح. ولازم عدم التقييد فى غير أدلّه التكاليف اختللاف المراتب فى المرابض قبل النضح و بعده. 
[العشرون] كراهه الصلاه و بين يدى المصلى مصحف مفتوح 


و تكره الصلاه و بين يديه مصحف مفتوحء كما هو المشهور المنصوص فى خبر «عمّار) «0) و ألحق به فى روايه «قرب الاسناد) 


النظر إلى نقش فى خاتمه كأنّه يريد قراءته» أو فى 


:" الوسائل *؛ أبواب مكان المصلىء الباب 0317 ح‎ )١( 

() الوسائل *؛ أبواب مكان المصلىء الباب 017 ح ؟. 

(") الوسائل 0 أبواب مكان المصلّىء الباب 17 ح 5 و .١‏ 

(©) الوسائل 0 أبواب مكان المصلّىء الباب 17 ح 5 و .١‏ 

(0) الوسائل *) أبواب مكان المصلىء الباب 1؟, ح ١‏ و 7. 

جح اللكسمي: 31 

كتاب فى القبله» و أنه نقص فى الصلاه 2١١‏ و يمكن إلحاق أىّ غل بهذا الحدّ الموجود فى مورد السؤال. 
[الحادى و العشرون] كراهه الصلاه تجاه حائط ينز من بالوعه يبال فيها 


و تكره إلى حائط ينرّ من بالوعه قبل السترء كما ذكره جماعه؛ و ذكر فى الروايات مثل مرسل «البزنطى) »)7١‏ و خبر «محمّد بن 
أبن حمزه) «) وعن كتاب «الحسين بن عثمان» «"» و فى خبر الفضيل الأمر بالتنحى عن العذره المسثول عنها «0). 


[الثانى و العشرون] كراهه الصّلاه إلى باب مفتوح 


و إلى باب مفتوح؛ كما نسب إلى الأكثر؛ و إلى المشهورء و إلى الأصحاب فى الكلمات» و ذلكك يكفى لكشف الفتاوى فى ما 
لا-طريق له إلا السنّه عن السنّهء فيعمّه دليل البلوغ» و يحتمل أن يكون الملاكك معرضيه العابر و المواجه اللذين مرّت الكراهه 
فيهما و يأتى. 


[الثالث و العشرون] كراهه الصلاه إلى إنسان مواجه 
اشاره 


و إلى إنسان مواجه وعن «المسالكك» و «الروضة» أنه المشهوره و فى :روانة اقرت الإستادة الأمر بدرء المرأه المقبله. يوجهها غلية 


قاعده أو قائمه «2» و أمّا روايه «المحاسن» 
من تأمّل خلق أمريهِ فى الصلاه فلا صلاه له 70 


» فلا يعتبر فيه المواجهه, و لا كفايه المواجهه فى الكراهه. و أمَّا أولويّه ذى الصوره من الصوره التى يكره استقبالهاء ففيه ما لا 
يخفىء و أمّا استحباب الستره. فغير مختص بالإنسان كما يأتى. 


.7 و‎ ١ الوسائل *) أبواب مكان المصلىء الباب /1؟, ح‎ )١( 

(0) الوسائل *) أبواب مكان المصلىء الباب 18؛ ح ” و .١‏ 

(©) الوسائل ”2 أبواب مكان المصلىء الباب 218 ح ” و .١‏ 

(؟) المستدرك, أبواب مكان المصلىء الباب 37) ح .١‏ نقل من جواهر الكلام ل ص 917". 
(0) الوسائل ع. أبواب قواطع الصلاه؛ الباب 237 ح ؟. 

(*) الوسائل ع أبواب مكان المصلىء الباب 7 ح ” و ". 

(0) الوسائل ع أبواب مكان المصلىء الباب 7 ح ” و ". 
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[فروع] 


[الفرع الأول] استحباب وضع الستره بين المصلى و المارٌ 


آنا اتعواب انر قدل عليه الإجماع المنقول» كما أنْ عدم وجوبها مجمع عليه» كما حكى عن «المنتهى»» و «التذكره)» و 
غيرهما حكايته. و فى خبر «أبى بصير) 0١١‏ ما يدل على الاستحباب و عدم الوجوب. 


[الفرع الثانى] استحباب الستر لمرور غير الإفسان 


و الأظهر عدم الإناطه بالمارٌ فيستحبٌ مع القطع بعدمه فى الفلاه و نحوهاء كما فى هذا الخبر» و فى خبر «السكونى)» 07 و غيره ما 
يفيد عدم الإناطه بالمعرضييه لمان و إِنّما الإشكال فى ما وقع فى خبر أبى بصير عن الإمام الصادق عليه السلام 0/9 و فى ما 


حكى عن الإمام الكاظم عليه السلام فى جواب «سفيان الثورى» 250» و فى جواب «أبى حنيفه) «0) من التمسّكك بأقريئته تعالى من 
المارّ فى عدم البأس فى تركك الدرءء و الاستتار» أو أحدهما؛ و كذا ما فى خبر «سيف» من عدم ارتضاء الحسين عليه السلام 
بنهى الرجل للمار بين يديه عليه السلام «©/؛ و كذا ما فى خبر «سفيان بن خالد» عن الإمام الصادق عليه السلام 2037 و لعل الواقع 
فيه مقدّم على الواقع فى الروايه المتضعنه للكلا-م مع «أبى حنيفه»» و يمكن الجمع بحمل الدرء المأمور به على التسترء لا ما زاد 
عليه» كما يظهر من سيرتهم عليهم السلام فى تركك الردع و المنع» و كذا اتباعهم, و الأمر بالاستتار توقيراً للصلاه فى خبر «أبى 
بصيراء فما فيه التعليل بالأقربنه يراد به عدم الاعتناء بالمارٌ و الحاضر بغير الاستتار, و أنّ ما دل على الدرء بالأع» أو خصوص ما 
زاد على الاستتار محمول على التقتّه؛ كما لا يخفى على 


.6 الوسائل ”2 أبواب مكان المصلىء الباب 217 ح ” و‎ )١( 


(0) الوسائل *2 أبواب مكان المصلىء الباب 217 ح ” 


وع. 
(") الوسائل "؛ أبواب مكان المصلىء الباب ال ح١٠و#*وااوعوع‏ 

(ع) الوسائل "؛ أبواب مكان المصلىء الباب ١ل‏ ح١٠و#*وااوعوع‏ 

(0) الوسائل "؛ أبواب مكان المصلىء الباب ١ل‏ ح١٠و#*وااوعوع‏ 

(8) الوسائل "؛ أبواب مكان المصلىء الباب ١ل‏ ح١٠و#*وااوعوع‏ 

(0) الوسائل "؛ أبواب مكان المصلىء الباب ١‏ ح١٠و#*وااوعوع‏ 

بهجه الفقيهء ص: 1ه 

من لاحظ عملهم؛ و عمل شيعتهم. و عمل الأغيار الغير الآخذين عنهم, و غير المعتنين بعلومهم عليهم السلام. 


و عقن الدرور بالمواجيه و تحوهاء فييك الحاحقه كراهديى إباحه بل تحريهاً باتعاق:العرار قن بن مراحية التصلى» و 


الوه فلكيو عدر كر على الماق أواطم كه يدها 


ولا يختصٌ الستره بشى ء. حيث ورد التستر بالبعير المعقول؛ و مثله ظهر الصف المتقدّم بالنسبه إلى المتأخَر المحاذى له و 
يمكن أن يراد التوقى عن المارّ من قبل المصلَىء فيعمٌ موارد التعمّلء و لعلّه لا يفيد فى الغالب فى مثل مكه؛ و المشاهد المشرّفه: 
والمساجد الجامعه فى حال الاجتماع دون الخلوه. 


[الفرع الثالث] عدم اشتراط الحلبّه فى الستره 


و حيث إن وجوب رفع الستره على الغاصب لها لا ينافى صدق الصلاه إليها ما دامت ساتره» فلا يشترط الحليِه فى رفع كراهه 
الصلاه بلا استتار. 


نعم لا يمتثل الأمر بالاستتار مع الأمر برد الستره إذا كان المصلى هو الغاصب لها؛ فلو لم يكن إِلَا الأمر بالاستتارء فلا أثر للاستتار 
النتموىنيق النصلي» كباعق (التذ كرو و خيرهاة و لعل هذا أظهر ولا قرعا 


الطهاره؛ بل إذا لم يكره الصلاه إلى نجاسه يحصل الاستتار المأمور به. 


كيلانى» فومنى» محمد تقى بهجتء بهجه الفقيه» در يكك جلدء انتشارات شفقء قم - ايران» اول» 157 ه ق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
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و للايصاء من فضلكم 
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